




منه اللدمة ببعض ماذ كرنا ! يز :لان اشر ١‏ 20 وش ثيك لجال لو ا 
له باخدمة لاعماك تمليكه ءن الوارث حلاف لظ الملم (ألا ترى ) أن الدى عليه بعد 
الا نكار لو صا ” على يال صر بدمترا حى اذا استحق ماد عل رأس الدعوى ولو 
اشترى منه الدع دار قرا له يالك حت لو استحق البدل ارجم بالدى ولو ثأل أعطيك | 
هذه الدار ميان خدمتك أو عوضاعن حدءتك أو بدلاءن خدمتك أو مقاصة مخدمتك ١‏ 
أو على أن نثرك خدءتك كان جائزا لانه ذ كر ».نى الصلح وق حيحه امار يق استاط احلق أو 
ا مكنمن الوجه الذى قانافي الصلح ولوقال أهب لاك هذه الدار علي أن مرب لى خدءتك ١‏ 





' انقلة اذا 1 ابألم ‏ مخلاف البيم ل بد مغاعا : 0 امنا القصل تلاية| 

شرط الموض ثم نبما فتصير عند القبض عنزلة مالو صرحا فاليم وقد ينا أن ذلك أ 
جمد يتل الحبة فى الاسقاطات هازا نكذلك اليم ( (ألا ترى )انه بم المبدمن ا 
ننسه وببيع ار أن ن نفسها ويكون ذلك استاطابموض ببارةالييم ولكنائقولالمية إشرط | ا 
207 ولا يمتبر لنظة البيم والبطلان منا,اشارافظ الج ولكناقول 0 

بم باليع لان مودوءء لفظ خاص ليك مال والثاق أن امل اله ة ما يتين بيما أ ' 
0 غير متحقق هنا فالتبض لايجرى من الوارث للخدمة هناق/ 
امل ولا فيا بمده لانا لو صصمنا هنا طاريق الاسقاط والسقط بلا شى' فلايتصور القيض |) 
| فيه ليصير به ببما ولو كان الوارث أثثين نصالحه احدهما وصرحا مّليك الخدمة منه لعوض أ 
ولايعكن تصحيحه اسقاطا ولكنه بنزلة الاجارة ولأوصى له بالخدمة لايؤاجر من الوارث أ 
ولامن غيره واعا استحسنا أذا كان جيم الورية لان الخسمة بطل ويصير العبد ينم على | 
اليراث وهو ا شارة ال طريق لسقاط لحن تقيض كاين رباع الو الب باساب 
الخدمة ابيع بعالت خدمته ول يكن له فى الذن حق لان حقه فى الخدمة لا بكون أقرى | 
| من حق 5 + ولالميتحق التأجر فلن | ْ 























ايم هن بو 35-5 الامتفاء 41 ص نالة المين 7 15 0 5 شق 9 ال 
| متصوده وعو الاستفاء لهذا تحول حته الي التن وكذلك لو دقم مناية برضا صاحب 
' الخدمة جاز لان الاك لاورثة والمفعة لصاحب الخدمة فيجوز دثيه #ناية بتراضيعا وبطل 
| يدحق لومي له لفوات ل حنه ولو تثل المبد خأ ولؤذوا تيه كان نعليم أن يشتروا 
ها عبدا فيخدم صماحب الخدمة لان القيمة ندل المبد فيثدت فيه حق صاب الخدمة 5 
كان ابا فى الميدل وهذا لان الوصية بالخدمة وأن كانت بالمغمة فهى تعدى الى المين 9 
يساحق على الوارث تساي المين الى | لوصي له ومتبر خروججالمين من الثلك والوصى له 
الم رض بسةوط حقه منا لان الثان ما كان برضاه ليدوم البدل متام الاممل فى شاء نه 
| باعتباره مخلاف البيم دان هناك تغوذه كان باجازنه وذلك مئه 0 لأقدقى البغدمة ل لق ١‏ 
3 ينبت حم فى الوْن ولو صالحره على دراهم مسمأة أو طعام أجزت ذلك بطري اسقاط المن 
! بدوض لال حقه بعد القتل باق كما كان قيله واو قطاءت أحدى يدي البد أخذرا أرشبا : 
فرو مع المبد ب تتيمحق امرصي له بالخدمة اعتبارالبدلالطر ف يدل النفس واناصطاحرا | 
مما علعشرة دراهم على أن بل ابياالبه أجزت ذلك بطريق اسقاط الن إدوض || 
واوأومي لرجل دكي داردسنة أو حيانه ثم مات وهو يرج من الثاث قصاطوا الوارث أ 
منباعلى سكنى دارا أخرى سنين -سماة فبو جائز بطريق ال إسقاط بموض لا بطريق | 
المادلةهان مبادلة السك بالسكنى لامجوز ولو صالمه على سكنى دار أخرى يانه لم بجز لان | 
للصاطرعليه تنك عرضا وسكنى الدار من غير بيان الموض لاتجوز استحمانراعوضا يالبيع ولا | 
بالاحارة فكذيك الصلح مخلاف الموصى له ذان السكى هاك تلك بالوصية تيرعا بمزلة 
المارية فى حال ألمياة فان صرالمه على سكنى دارمسماة فام دمت يطل الصليم لدرات ماوقمعايه | 
الملح قبل دخوله في ضماه وبرحم في داره الاولى فيسكاها حتى يموت أن كانت وصيته || 
كذلك وان كانت سسنة رجع بحساب مايق ول وكان أوصى له إغلة عبد مدة ذصالله الورئة ) 
من ذلك علي درلهم مسماة فو جار وان كانت غانه أ كثر من ذلك لانتصحيح هذاا ملح ) 
لطريق اسقاط اق دون الممادلة ذلا تمكن فيه الربا ولو صالمه أحد الورثة علي أذتكون ا 
| الثلة له خاصة لم يمز وان كانت الوصية له ؛ ذلته سنة أو أبدا لانبماصرسا بيك وكلياك غلة !] 
ابل عرض لإكرزين أسد الاي وب جإذكااد أستا< رهغر ١‏ 
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الوارث مخلاف ما تقدم دن الكت والخدمة لان الموصى له بالذلة ملك أن بوعاجر فالئلة 
الا تحمل الا بهو اجارته من الوارث ومن غيره سواء مخلاف الموصى لهبالخدمة والسكني 
ا وهذاعخلاف الاول فبناك بالسلح علك الغلة من الوارث اذا وجدت وكانت عينانلا موز 
تمليكها قبل الوجود وهنا انما علك المفمة بالاجارة وذلك صعيعحكا لوكان المملكشف الوجهين || 
مالك المبد قان أجره ال:أجر بأ كثر مما استأجره به تمدق بالفضل أن كان من جنسه 























نما يكال أو بوزن وقد ب هذا فى الاجارات ولو استأجره بشرب بوودى إعينه تأجر 
' شويين ببوديينطاب له النشل لان الثوب ليس يمال الريا فلا تحتق فى هذا الته 8 
الفضل الخالى عن المرض والوصية بذلة الدار عنزلة الوصية بثلة الميد فى جي مما ذ كرنا واو 
كات الوصية ابثلة نمل إعينها أيدا قعالم الورئة بمد ماخرجت تمتها وات مثراو نكل 
غلة مخرج أيدا على حنلة وقوضبا جاز بطاريق تمليلك الئلة الخارجة .وض واسقاط المق د 
"ترج بمدذلك بمرض واذا كان يجوز كل واحد مهما بأنفراده ذكذلك اذا جع يذبماوان 
أصااوه على حنطة سسنة ل جز لان ما فيرؤس التخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وص علة 
رباالفضل يحرم النساء فاذا بطل فى حصة الموجود بطل فى الك لاتحاد الدئقة واو صالحه 
على ثى' من الوزن أسيثة فوو صعيح لانه لم يجمع البسدلان أحد وص علة ربا الفضل واو 
#بالموه على ثر ل يمز حتى بعل أن القر أكثر ممافى رؤس النخيل ليكون عذا 
التخيل مثابا والباق عرض عن اسقاط الى فى الستقبل ناذا لم إل ذ ذلك مكنت فيه شمة 
لرإفلديموز وان صالموه من غلة هذا التخل علي غلة تمل أند ر أبداآر سنبن مءلومة ل + 
الاماوقم الصلم عليه في ممنى الببع وكيك غلة التخيل نبل خروجها بالييع لامجرز زوكذلك 
الوصااوه علي ذلة عبد سنين مملوءة لان النلتعهولة وش لاحال معدومةفلايموز استحة انرا 07 
عوط بيع وبالاجارة فكذلك بالصلح وار أودى أرجل ‏ عافى طن ا وه حا عل قصام» 
الورنة على درأهم مملومة جاز بطريق استاط الأق المسستدق له بموض ولو ياعه منوم أومن 8 
يرهم ل يبز لان البيم ليك مال متقوم بمال ومافى البطن ليس عال متةوم يهوغيرمةٌدور 
النسليم فلا يجوز عليكه اليم من أحد ولوصالمه أحد الورية عل إن يكون له خاصة لم 
جز لنصريحوما تليكه مافى البطن بموض ولو صالمه الورئة منه على مافى «طن جاربة أخرى 
الج 0 لت و م 
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لجار اقانيا املع يطل ل ميال له 2 حا مستحتا مدل الاسقاط ب لدوض 
وانما كنا نصحح الصلح بطريق اسقاط المق ال#تحق بدوض ولو ضرب انان بطاما 
١‏ تأقت جنياميتا كان ارش ذلك هم والصلح جائز لان اق كان للموصى له ( ألا نري ) 
اانه قبل الماح كانالار. ش ياه بطريق!" اوصية تصيحأس سقاط المق بموضمخلاف ادا ولدانه 
ا نين إلدلان الوصية فيه ولو لو نت السنتان قبل أنتإد شيثا كان الصلح بأطلا لانه 
ا قد ثيين بطلان ااوصية فالجنين لا .بق فى البطن أ كثر من سنتين والوصية كانت بالوجود 
فى البطان «الوصية عا تحمل هذه الامة لانكون صيحة وكدلك الوصية بمانى إعلون التنم 
وضروعها فجيعماذ كرنا ولو أوصى لجل عا فى بط أمته قم الله رجل من غير الورئة على 
أن كول ذلك له خاصة علي دراه م مسحأة لم ييز 6لا يجوز صاح أحدالورثة على ذلك لاله 
ميك لما فى البمان بعوض فان قيض الرجل الأءة ثم أعتقماى بطها لم جز لاذماق البطن 
ل عال منقوم ومثله لاعلك بيع وان قيض مع أن قبض الامة لس تبض لما البطن 
'(ألائرى ) أذ الوارث ذا ار لجارية أو أجرها من انان لامحتاج فى التسليم الى رضا 
الومي له عا فى البطن وان |انأصب للأمة الحامل لايصير مزامنا لما فى بط لبافد ل أن قيض 
0 لايسير قابضا لما فى بطبا وبدون التبض لايتفذ التصرف فى البيع الفاسدولوأعتق 
ا الورثة مافى بطنهالم مز لانهم لم لكوا ما ,طن لكونه :ولا محاجة اليت وق الموصى 
له واو أعنتوا الأمة جاز لانم علكون رقيم! فان صالمهم بمدعتق الاامة مما فى يطماعلى 
دراهم جازلان قصحيح هذا الملح يطررق اسققاط المق ولول ببعال حقه باعتاقهم الامة 
حتى اذا ولدتولدا حيا كانت الورئة هنا ملزمين لدتقيمة الولد داستاطه الاق بدو بطري 
الصاح معهم جائز ولا بتكن فيه معنى الريا سواء وقم الصلح عر في أقل من قييته أوأ كثر 
من قيمته لانه اسقاط لاتمايك وني الاستاطات لاجرى الربا وان ولدنه ميتا بطل الصلح 
لانه نبين بطلان الوصية حين انفصل ميد وأنه لم يكن ل تبلهم حقمستحقو ولو أومىماق 
لطن غثمه فذيها الررثة قبل أن تلد ؤلا معان عليوم فباق بطومها أماعندأبى حتيفة رجه الله 
فظاهى لان ذ كاة ال م لانكونذكاة لاجنين عنده مر توجد من الورثة 0 
أعدهاذانا 00-7 م ذكة للجنين اذا نقصل ميتا وذ افص لمرتا فلاح ق للموصىله 
الا يوذل نا ول يتوم تمل مين تين حيأ بعد لف ع 











1 اله ٍ 
ار رثة ة أثلافا لاق للومي له 57 يق المباشرة والتسبب واذالم بكن تمديال يكو مو ا 
لاغمان مخلاف الدق قاه لاصو ر انقصال الولد ريما بد عدق ال م فكان ذلاشمته انلانا إ] 
-أق اللوصيله.طريق الباشرة وان صاموه بسد الذيج على ني' لم نز لاله ل يكن للمومى ١‏ 
له سدق استحقاق وكذلكالاءة لو ت#لوها هما أو غيره م كانت القيمة لاورئة ولا: ثى' للمومي |/ 
له لان تل الذذ لايكون قلا اجنين وتوم اتفمال المنين حيا قبل الأمليقا لاثىء ا 
لاموصى له من قيمة |/ اراد ولو أدسي ل جاى ضروع غشه فصالمه الروثة على لبن أل من | 
ذلك أو أ كثر لم يجن لانه «بادلة الاإن بإلابن عبازفة ولا تقال يلبنى أن يصححالصلح لطاراق أ 
| الاسقاطكم لو اموه على دراهم لانا وان جام اس قاطا لاح حكا فن حيث الأتيتة ام 
| اللبن موجود فى ااضرع والوصية لا نصح الا باعتبار هذه المقيقة وباءتبارهذه يكونةايك 
| الابن بإين هو أقل ءنه أو أ كثر وباب الربا بنبنى على الاحتياط ذلمبذا لا مجوز وكذلك | 
ا الصوف لانه مال الربا كالاين وهذا مخلاف ما سبق فها أذا صالح المرصىله الورئة ماني طن ] 
١‏ الامةبهد عت الام عليأ كثر من قيمته لان لانتيين بوجوب القيمة وانتيقنا به فالقيمة ليست || 
دن جنس ما قبض 39 عالة فالتقوي ثارة بالدراهم وثارة بالدنائير فيمكن لمحيجذللك الماح ا 
١‏ نطريق الاستاط حلاف مالدن ن فيه ولو أوصي لدبي يمافى بط ن أمتهأو لمتوهنصاطم أبوه ١‏ 
)أو وصيه الورية ع دراهم جاز لطريق اسقاط حمّه لموض ذرليهق ذلك وم متامه لاقيه 
من الاظر ولكن لو كانت الوصية لمكائب فصالم جاز لان اسقاط المق بموض من باب |) 
اكتساب الال والكانب في هكاطر ولو أومى بديء لما فى بطن فلانهلم مز له الر 
إلا أن نضمه لاقل من ستة أشبر -فيكاذ نيدن اله كان موجودا دين أوجب الوصية له 
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1 
وان جاءت به لأ كثر من ستة أشبر لا ينين بوجوده حين وجبت الوصية له والوصية أ) 
| أخت اأيراث واللِنين اذا كان هوجودا في البعان ن تسل فى حي البراث كالتفصل وكذلك ا 
الوصية وان أقر المرصى أمما حامل ثنيتت الوصي ةله ال وضمته مأدنه وبين سنين من |) 

ان اس تابجرة الع ارت بأقرار الودميى انه غير متم فىهذا || 
الاقرارلانه بوجب له ماهو من خالص ته بناء علي هذأ الاقرار وهو الثاث فيلحق بالو أ] 
صار مساوم هنا .أن وضمته لأقل من ستة أشرر فاق مالم عنه بوه علي شى" لز فمل || 
الأب على مافى البطن ذان ثروت الولاية لاجة المولى عليه الى النظر ولا حاجة لاجنين:الى أ 





ا 


ذلك ولاذ امن فى حم جذء من بن أجزاء الا م مادام متملا. ماموديعة تكالانت 
للأب الولاية -لى الام فكذلك على ماهو م نأجزائها د كدلك لذ أو كانت م التي صاات 

لان الانوة فى يات الولابة أتوى من الامومة ذاذا كان لات الولابة على مافى البان 

الأب ب خللأم أولى والمنين وان كان عتزلة جزء متواهن وجه فهو أول فى القيئة ىنس 

أمودة ذها ولاطبار ممنى الفسية عت الوسية فالوصية للاجزاءلانصحولامكن تصحيح 
أهذا الصلح من ن اللأم باعتبار المررة لهذا الحنى دان ولدت غلام أو جاريةنااوصية ينْومالصةان | 
لاد استحقاق الوصية بالايجاب بالمّد والذ كر والانتى فى ذللكسواء وائما التفاوت م 
فيا ستحق ميرانا وان ولدت أحدها ميتا وهو لاحى مهما عمالو أومى لي وبيت | 
أذان ولدنهما ميتين أوليا كبر من سنتين ن حيبينفالوصية بأطلة وانطربا سان نما دالت تا 
أ جتددا ميا والوصية تبطل أيضا لان الارش لا تقوم مقامه أن لو الشصل حيا في استحقاق ] 
الوصية كا لاتقوم مقا.هفى استحتاق اليراثوالوصية له فى هذا الوجه عنانة لاوصية بي بلان | 
'اليدل لا و م مقام الال فى المع الذى يصلح أن يكون مبادلة والارش يوز أن يكون | 
مستحةابالوصية كالأأصل أن لو فصل حيا قام مقامه فى ذلك والارش لا جوزأن يكون ا 








مستحقا بالوصية ذلا قرم مقامهالاصلق. تصرح الوصية لدقا,ة! بعلات وصيبته ولو كان 
الجل عبدا تصالم, ولاه عليهلابحوز لان الولاية 6 لاثبت على ماى البتان باعتبارالابوة 
ذكذلك لانثبت باعتباراللك بل أولى مان المالكبة على القدرة والاستتلاء وذلك بتحتق علي | 
ا ني البعان دان مبالح مولى الابن الول بعد هوت المريض على صلح ثم أعثق الول الامة ! 
الحامل عتق ٠١‏ فى يطلبا ثم ولدتغلاما فالثلام حر لاه فصل منها وهى حرة ولا وصيةله ١‏ 
وألوصية اولاء لاذوجوب الوصية بأوت وعند لوت كان مملركا فصار للوصي ملكا ] 
لادولى ثم عتق بمدذلكياعتاق الام وهو لايبطل ملكه عماحمارمستحقا لهمن كسبه ولا جور ] 
الصلح أيذا لانه لا مكن تسحيح الصلح بطريق الولاية على ما فى البطن ولا باعتبار ته ب) 
لان نبوت<قه بطريق الخلافةمالمولي مخاف المبدف استحقاق كسبه خلافة الوارثالورت | 
وما هم سيب الاستحقاق للمملوك لاتلقه امول فى ذلك وائما الث اذا ادعلا ا 
والصل قبل ذلك قلبذا لم يجن ن وكذلك اوناع الأمة وكدلك او دير مافى بطنها وهذا أظبر/ 
اندي ابرع ألوى »ن أن بكر فُمستحما لك المدبر واو كان كان للرمي له حا أ أعتق 
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عمنال تفده لفان اخة لقح فك + حا زح 27ج ججح ا ما 1 جم 81ج 53716 ك3 الكو زم جتججد كلع 1( حال فق ولام ةا سس 
الولىالامة والوإد أو أعتق الاءقوون الولد نم مات الموصى كانت الوصية لاعلامدون الول 

لانه صار حرا سواء أعتته متصودا أو أعتق أمه وانما وجبت الوصية بالموت ولو كان حرا | 
بومئذ فكانت الوصية له دون اأولىمواو صالح الورئة من الوصية قبل موت الومى يجن 
لان استحدّاق الوصية بالموتوالصاح قل نبوت الاستحتاق لا إصح لان صمته على وجه 
أسقاط الأق ءوض فاذالم يكن الموض مستما كالالصاح باطلا 






-دتظا باب الصامم فى الجنايات 26د 


( قاللرجه ان ) والمليم من كل جنابة ما قصاص على ماقل من امال أو كثر فا 
فو جائرلقولةتالى ( أن ن عفى له من أخيه ثى' دانباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) ومعناه / 
عن أعملى له 4 من دمأخيه : 0 ؛ وذلك بطر يق الصلح #ولقولة ص اللهعليهوسل من قتللدقزيل 
فأمله بن خيدين ان أحروا تتلوا وان أحبوا وادوا والفاداة بالصلح تنكول ولا شذر بدل 
الصلح بالارش عندناخلافا لاشافى رحه الله وهى مسكلة الديات وأعمادنا فيه علماروى أن 
|أرسول ال صلل الله عليه وسل قشي بالقصاس على القت ومارأى الصحابة رضى الله *يم 
الكراهيةفى ذاك من وجو صاوات الله وسلامهعليه صاأو! أولياء القتيلعل دين واستحسته 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولانحق استيماء ااقودقد يول الى امال عند تعذر الاستيفاء 
فيجوز اسةاطه بعال بطربق الصاح كن الرد بالعيب مخلاف حد القذف انه لايؤل مالا 
محال 3 البدل يكون فى مال الماتى حالا لانه التزمه بالمّد ولانه وجب باءتبار فمله وجمد 
وقال صلى الله عليه وسل لاتقل الماقلة مدا ولا ع ولو صالله .ن الجرج أوالجراحة أو 
الشرية أو القطم أو الشجة أو اليد على تى' ثم برأ هالصلص جائز لانه أسقط مبده الالماظ 
حقه لدوض وان مات بطل الصاح فى قول ألى حنيقة رحمه الله وعليه القصاص فى القياس 








أى بوسف وتمد رجمها النالصاح ماش ولا ثى*عايدلانه أسقط اسلق الواجب لهبالمراحة 


بالصلح وبعد لوت سبب حقه الإراحة 5 ند ابره وعند أبى حنيفة رمه اله هو انما 


وفى الاستحسان عليه الدية في ماله وان آل الجرسالى فتل ,كانت الدية على عاقانه وعند أأ” 





أسقط بالصاح فعاما أو شجة أوجبت له قصاصا ويالوت يتين أن الواجب له التساص فى 
التفى لاالقطم والشيجة فنتكانهذا اسقاطابما لبس تحتهنيكو زباطلا ومهذا كازعليه القصاص 
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فى الفس ف التياس ولكنه استحن قتال تمكن فيسه موع شممة منحيث أ نأص ل التتل 
| كان هو الشجة والقصاص عتوية تندرئة بالشبهات ولكن الال بت مع الشهات وأصل 
لأ السئلة فى المدذو وموطع يانبا كتاب الديات ولوكان صالله عن ذلك وما محدث منه كان 
الملح ماذيا ان مات أو عاش لان مايحدث منه السرابة يكونهو بهذا اللفظ مسقطاحقه 
دن النفس دوض والقصاص في اللفس وان كان يحب بعد كوت فاعا يجب السببب الجناية 
واماط لق بعد وجودسيب الوجوب ل الرجوب سبح وكذك من الجاية يح | . 
| انعاش أو مات لان اسم ! اك ا 
ثم ادى عليه النفس م تسيع دعواه عثلاف مالو قال لانتسجة لقب فلان والصل حباسم الناية ا 
يكون مسةطا حقه بري*أو سرى «ان كان لضأ صاحب فراش حين ا 
أ السمد وان صالمه على عشرة دراهم لابه أسقط ماليس ال ولو أساطه بخير عوض بالنو لم 
١‏ يعتبر خروجه من الثاث فاذا أسقط بالصلح ببدل يدير أولى وف الخطأ ماحط يكون من 
لإ الثاث لان الواجب الدب ودو مال فيكون ماحط وصية من الثلث ؤلا قال هى وصية 
ْ الثائل لان الدية فى املأ على العائلة فيكو هذامنه وصية لماقلة قاقله وذلك صحيح منالثلث || 
؟أواذا قلع رجل أصيع رجل تمدا أوخطاً يه 

أ سواها هلا ثى' له عليه فى قول أبى بوسف وممد رحجبما الله لابه أسقط بالملح موجب 
إٍ أذلك النطم ودلك يم الأصبع الاولى والثانية وعئد أبى حتيفة رمه الله عليه أرش الاميع 
الاخرى لاله انها أسقط بالصلح قصاصا واجبا فى الاصيم قلا .اول الصلج الاصيع الاخرى 
| فبلزمه ارشما الا أن هنا لايتبين مهذه 1 لسراية ان الاصبع الاو ل" تكن مستدة لافيق 
| السليم عنها صميحا مخلاف الاول دانهناك بالسراية الى اللفس ,بين أنالشجة نكن «ستحفة) 
ا له قصاصا ذكان الصليح باطلا لانه صاعم من غير حقنه واذا كانت الشجة وطحة فصالله 
أ منها على ماثةدرهم فصارتمنقلة فلا يق حليهثى' عندنا الما قانا ومند أبى حنيفة مدال عليه 
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|أألف وأردمالتدرهم لان التقلة غير لوضحة والوضحة مابوضح العظم ولا يؤثر فيه وللنقلة أأ* 
| مايكسر المظم وينةله من موضعهوهو اا أسقط من «وضحة موجبة له قصاصا وقد نبين 
| أبالمنكن حقاله وانما كان حقه فى الثقلة وارش اانقلة عثشر الدبة وذلك ألف ولسهائة 
ْ استوفى ءن ذلك مالة فالباق عليه ألف وأردماثة ه رجل قتل تمدا وله أبنان قصال احدهما 
















00006 قبا اعبار المقد ب ع ات 0 
| كلمابسلح أن يكون صداقافى النكاح يصلح أن يكون عوضا في الصلح عن ااقٌصاص لاله ا 
أمال يستحق عوضا مالإس عال بالمقد وعلى هذا موز التصرف في يدل الصلحقبل التبض | 
أوان كان عينااكا يجوز التصرف فالصداق لانم يبت فى الاك الطاق لتصرف عذرحتى | 
الاببطل بالملاك ولكن نمس تيمشه وكذلك لو استحق ابد كان على القائل ايشه لان 
الا ستحقاق لا بيعال الملم ولكن تمذر استيقاء المبد مع قيام السبب أأوجب له فتجب | 
7 | قبدته ما فى الصداق وهذا لان الصاسءنالقود لاتحتمل الفسخ بالترامضى كالدكاح لاف 
الصلح عن امال وكذلك ان وجد به عيبا فاحشا فرده رجع : قيمته ولا برده بالميب البسيرم! ا 
فى الصداق ولو كان المبد حرا كان علي القائلالدية لأولياء اتتيل فى ماله وعلى قياس فول || 
أنى وسف رمه ال عليه قبمته أن لو كان عبدا وأصل الكلاف فى الصداق وقد يناه فى | 
| التكاح واو اختلنا فى المبد الذي ود ام الصاح عليه كان الذول ذه قول القائل مع ينه لان / 
لا ابل ارد ملا قبا تر فى الال الستحق عل القائل 000 














ا لثلل لان ضمة لنكاح موجية مالا وهو مر لمر فت الاعدف والسأ 
إصار الى .وجبه الاصللى وهنا ليس اسةوط التود بالمو موجب منحرث الال فيكون | 
أعذالعر الام وأن كان القتلل خط فصالمه أحدها على لكان لشريكدآن يشرك فى ذلك 
ألان الواجي اللملاً اللدية وهو مال وجب مشستركا وصاح مداه , يكين من الدين |[ 
| الشترك على شرء يسع واشربك أن شرك فى ذلك وا صالم أحددها من نصبيه على عبد أ 
ايه كك شرك أن ركه فى ذلك الا أن يئساء ااصلح أن عليه ريع الارش وعسسك أ 
١‏ المبدها فى سال الديون الشتركة اذا صا أحدهما من نصيبه عل عين وهذا لاه ملك /) 
الميد يألدمّد وهو فى المقّد عامل لنفسه ذله أن مختص 4 به وإدعلى صاحبه ريع الارش لان ْ 
ذلك أصل ته فيا وقعالصلح عنه وهو صف الارش وان شاء أى ذلك وأعطاتمف /) 


أ البدلان مبتى الصلح على التجوز بدون اق وهو ول انما وصات الى قي لالىرضيت 4 
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+ كما علخي كت جد 00 قم حرج 













يدون<ق فيك أن وى ب أبا وتأعذ صف مأ وتم عليه الملح أن عت والا ليع 
| القاتريحتك ولو الم من ذلك على عرض غير عينه لم مجن لان هذا امرض تقابلة الدية 
ادكون يماود يم ما ليس عند الانسان لا يجوز وكذلك لو صالمه على موصوف من كيل 
أو للوزون »5 0 واللوزون اذا قوبل بالقد يكون مبيما ولرصالمهءنه على عيد 
أ ننه هاستحق أو مات قبل أن قبخه رجم دف الارش لان هذا صلح عن مال عمال 
أوهو معتل لافسخ فبالاستحتاق أو الملاك قبل التسام ببطل الصلح وكذلك لو وجد 1 
عيبا دمنيرا أوكيرا رده لان المصالم عليه عزلة أأبيع فى الصلح عن ااالفيرد بالميب اليسير / 
والفاحش ولاس له أن يتصرف فيه قيل أن تنبشهكا فى البيم وكذلك لوصالم عن المأنى 
غيره بأقرار أوانكار كاف الصلح عنسائر الدبون ولو صالمه ءن دم العمد على سكتى دار أو | 
خدمة عبد سنة جاز لان النفعة المملومة تجوز استحتانبا عرضا فى الملحعن الال ف الصلح ا 
عمسا ليس عمال أولى وقد بنا أنهنا الدوض عثزلة الصداق والسكتى والخدمة اذا كانت أ 
ناوه سان المدة ثبت صدافافى التيوح وان صاللمه عليه أبدا أو علىمافى ١‏ لطن ن أممهأو : 
على غلة نخله سنين مساوم أو أبدالم يجز لان هذا كله لارثبت صدانا بالنسمية ف النعاح 
أذكذلك لاستحق عوضًا عن دم العمد فى الصابح وهذا حلاف الملموانها لو اختامت نسب 3 
على مافى بطن أمنها سحت النسبية والفر دمن وجهين أحدهما أن الام الرأة لاتتحقثيا أ 
هو متقوم ولكن برطل ملك الروج ع عما والبضع عند خروجه من 1 الزوي غير متقوم ا 
كان التزامبا بالوصية والاقرار وذلك صحعيح مشافا الى ماى البدان ولمذا اواختلمت عالق | 
رصا اعتبر »نما كالوصية وأما الماح عن التود فالغائل يستفيد العصمة والتغوم و ننه 
ولمدا لو صال فى مضه على قدر الدية اعتبرمنججيم/الفكان المأل عوضا مادو متقومف |! 
حق من التزمه نيكون نظير المداق لان البضع عند دخولدنى ملك الزوجمنةوم نيكون || 
1 الصداق عرضا خماهى مقرم 000 والخين لالبصلح عوضا فى مثله » بوضح : 
الفرق أن أحد البدلين فى اغللم وهو الطلان حتسل الاشانة فكذلك البدل الا خر أ 
والايماب فى اللنسين عي المضاف الى حال بعضبااذا جنى وهو وحده حقيقة لا يصير || 
مسارما الاعند ذلك فأما فى الصلح قلحه البدلين وهو 00 لامحتمل التعليق 0 
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تصحيحه فى الال لانه غير معلوم الوجود والتةوم ة كان كالصداق من هذا الوجه ثم على ْ 
التائل الدية لان فساد النسمية لانم سةوط التوه كا أن فساه النسمية لانم صمة الندكاح 
واذا ستل الود وجبت الدية لان الولي مارطى نسقوط حتّه انا وقد صار مغرورا من 
جية القائل : عاسمى له فيرجم عليه , دل ماسل له وهو المصمة والثقوم فىنقسه وبدلالافس | ا 

| الدية واو مسال كني مافى لله من ثمرة جاز لان الدّرة الموجودة سدق صداثا ونستحق 
]ميا فيجو الصاح عليرا أيضاعتلاف مااذاصساط على مابحمل تخله الام ولو صالحدعلى أزعق أ 
الأآخر عن قصاص له قبلرجل آخر كان جائزا لان كل واحد 8 أسقطل حته عما لمن لا 
الود وكل واحد منبما متثرم مل للاعتياضعنهفيجوز أن يمل أحدهاءرضا عن ع الأخر 1 
وهذاملافه فان التصاص لا إصلحأن يكون صداقا لان الشر. طفى الهداق أن يكون مالآ 
قال الله تمالى (أن نوا بأموالج) والقصاص ليس عال وهنا الامرط أنيكوذمابسين ) 
بإلصلح منقوما وذلكموجود فى القصاصسك قررنا (ألا تر )أنهارم صا من القرد عىأقل | 
من عشرة دراهم يرز وان كان مادو المشرة لايستسق ميداقا ولو قطم رجل بد رجل لم 
عمدا تصالمهعلى خرأو خنزيرأو على حر وهو لمرفه فروعموْ ولا ث ثى' للمقطوعة بده لابه 
أسقط حت بنير عوض الجر واللنزير وال ليس مال متقوم فلايكون هو باشتراطهطابا أ 
الموضيعن اسقاط قود ول يس مغرورامنجدة لقاع قلارجع عليه بتئ* كاف الع 8 
| خال أنه ل لى خمر ثر أو خنزير أواحر وهذائخلاف الدكاحفانم او تزوجهاءلىخر أوخنزير ا 
أو حر كال لمأ مرر مثلها لان اس:<ماق م مبرااشل هناك باعتيار صمة 5 الدكاح لاباتبار 3 نسمية | 
1 «وض حتى لو ليسم شيئا وجب مور الثل فى الللم والصلح عن دم العمد استحّاق البدل 
' باعتبار قسميةالبدل حي لو لريسم له شيئا كآن المفو حبانا وعلى هذا الت ق لبي نأ هلافرق” 
|هانا تجمل السمية ة لخر والخنزير وجودها كعدميا فى امواضع كليا وهذا لانه تلك اأزوج 
بالنكاح ماهو هتوم موعن الاجذال فلا علك الابمو 0 الخطره و هنامن له الود 
إسقط القود ولا ملك القائلشينا واسقاط الَودغيرمصوف عن التبذل فلبذا لايجب امال الا 
باتبار قسمية عوض هو مالمتةوم و كذلك لرصاط| على أن نقطع رجله فبذا عو مانا لانهلولم 
دمعرطا مالاهرمتتوم فكان ذكرهوالكوت عنه سواء ولو كان التتل خلا كانطليهالدية 
لان هذا صلح من مال فيكو زسائر صلم الدديرن أذا بطل لقي الال واجبا كان هو الددبة ولو 
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أ كان قتل عمد قصاطعنه رجل على ألن درع مو ل إتمتباله ل يكن عله ثي' لابه متبرع بالصلح 
ذلا لزمه الال الابالازا لنزاءه والتزامهبالغما نأو باضافة البدلالى : 2 ا اذا إبوجد 
ذلك تونف على اجازة القائل ليكون الال عليه اذا أجاز كا فى الللم وان كان العائلهو الذى 
أسره يذلك كانالبدك عل التائل لان الصا ممير عنه ( ألائرى ) أنه لايستخنى عن أضافة 
| المقد اليه ذرو نظير الللم ولوصا له عنه علي عيد لَه و يمن له خلاصه جاز لاضافة الصلح 
الىومالتقسه وقد ريه على لسليم ندل الصلح فان استدق ق الميد ل برجم عليه لشي" لانه ماضمن 
شيثالتزمهفي ذمته وانما التزم تسليم المين فيكون م الالتزام منقصورا علي العين فى حقه 
فاذاهزعر يمه بالاستحتاق ل يلزمه ثى' و(كن يرجمعلىا الثائل تنيمتهان كا نأ مره بذاك 
الازمندا - تحقاقالمين .دل الصلح هو القيمة دنا فيكون على الامس دون ن الأمور كلااف 
اأسمىوان كان الصاح تدع بالصلح عليه وضمن له خلاصدتم! ستحق رجع دليه شيمته لانه 
صيرئفسه زعبا والزعم غارم وعند الاستحقاق بدل الصلح قيءته وقد ضمنه فيكون مطالبا 
إبفائه 6الو صالمه علي ألف درهم وضمنها له ذان قبل كيف يضمن القيمة وهو اما ضمنك | 
| خلاصاامبد قانا التزامه بالشمان انما يصح باعتبار وسمه والذى فى وسمه خلاصض الالية تساء 
اليينان أمكن أو تلم قيحتواناستحق وهو تلير اللم فى جميع ماذ كرا ولا بأنيمال 
عن دم تمد وأجب لابنه الصغير أو المتود علي الدية لانه متمكن م ناستيفاء الود الواجب 
لولده فى اانفس وما دوذ الننس كبر فى دق نفسه لان الولد جزء منه وولابته عليه قها 
أأبرجع الى استيفاء حقه ولاابة كاملة قم امال والننفس ججيما منزلة ولابته على نفسه ذاذا جاز 


6 4 
1 له أن يستوق الود جاز صلحه بطريق الاولىلا نالمتسود باستيناء التردتشن النيظ وذلك 


محل للك بي فى الثانى اذا عمل واذا صالح على الدية قصل اليه منفمة فى الال ثم هو بالصلح 
أيمل مالس عال من ده مالا فيتمدض لصرفه لاير المي وأن حط عنه شيا من الدية 
ليمز ماحط قل ذلك أو كثر لانه فيا حط سقط لقه غير مستوف له ولاية الاستيفاء 
فى حق الك مير وهدًا بخلاف البيع فانه لو باع ماله بنين يسير جاز لان اليدل فى البيم غير 
اك والظن والمتوءون مختلدون فيها فى النين اليسبر لاكيقن 
ترك النظر فيه يأسقاط ثى* هن حمه وهنا الدة «قدرة شرا ذاذا نص عن القدرشرما 
دقان ةمجان و فصان فيل القائل نا م الديةقال وكذلك الرمى 
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السطس تسلا قد اسه 7 ققمة مكمه 0 4 اعخمتنة ‏ عن مقف وال ةلم انق مع جد س2 بلح تعد وز 
فيا دون الس له أن إستوفى وأن سالج لان مادون االنمس سلك به مسلكالامرالحتى | 
تحبر فيه الماواة البدل وقغى عنه بالتكول عند أبى حتيئة ره أله كا فى الاموال )! 
ولاوصى ولابة التسرف فى مال اليتهم استيفاء فكذلك فيا يسلك به مسلك الاموال ذنكا | 
ا فليس لأوصى أن يستوفى القود وواية واحدة 0 ولاية الوصي ولاية ناصرة |/ 
نتفي امال دون النفس والقصاص ف الئفس ليس : عال حقيقة ولا حكما ؤكون الوصى ' 
فى استيفائه كأجنى اخ رياف التزوي وهذا لان التمماص ف النفس عتوبة شدرئبالشيرات || 
فالمستعدق به ل هو مصون عن الاتذال من كل وجه وفى ولاية الوصى شببة القصور || 
ولا تسكن به من استيفاء ما يندرى» بالشهات مخلاف الأأب ويخلاف التمماص ف الطرف 
لانه لامندرى» بكل شبرة ولحذاحرز أو حنيفة رمه الله فيه الآصّاء بالدكول فان المستدق أ 
به حل غير مصون عن الاتذالوةدقدرئا ذلك ف الدعرىقيمكن الرصي الاستيفاء ممقصور 
ولاته وليس لاودى أن يصالح دن القصاص ف النفس عى الدية فى رواية هذا الكناب 
وقال فى الجامع الصئير والدئات لاومى أن يصالم من النفس غلى الدية هوجه هذه الرواية 
انه لاملاك اسقيناء الود بولانته واا كلك الاسقاط دموضءنيكون متمكنامن الاستيقاء 
ووجه الرؤاية الاخرى أذني الصاح اكتساب الال نالصي والرمى منصوب لا كتساب | 
الال مخلاف استيفاء الود فرو ليس من ١‏ كتساب امال في ثى' وعخلاف التزوي فرو غير 
شروع لا كتساب ألال بل لقليك البضم وهو عون عن الاتذالهتوشيحه أن القصاص 
ليس عال لاعال وهو مال في ااال فلا يملكه الوسى وفى الصلح تحقيق ما هو المطاوب فى 

الا لرهو الال قلكه الوصى ولا ب سعد أن يكون حْ الصلح على الال ماف لمم استيناء ١|‏ 
الود (الاترى ( ان للوصى لهياائاك لاحق له ف القود استيفاء وشبت حةه اذاوقع الصاح ل 
عن القود فى امال هما مثلهوان كان دمجمد بين ورثةفيرم الصخير والكبير فلم نستفر دباستيفاء 
التودعند أبى حنيفة رحمه الله وعندها ليس له ذلك ونى مثله الديات ذان صالح عن الدية أإ 
فساحه جائز أءا عند أبى حتيفة فلاتمكن من استيفاه فصيب الصير من الذود فيتمكن من | 
أسقاطه بالصلح على الدية يا فى الأب وعندهم| صلحه عن نميب نفه صمبيح عنزلة عفوه | 
وانه لالب نصيب السئير مالا وهو حسته من الدية لتءذر استيفاء الود عايه ولى تتل رجل | 
عمدا ولاولى غير الاء! م فللامام أن إيستوفى القود فى قول أن حنيفة وشمد ريما الل فأ 
























قن و بوسف رجه ال مل الاملم فى فى استفاء رد ارصق 
لان , بوت ولابته بالقد وهو التتليد كثبوت ولاية الوصي وها حملا الامامفياهوحق 
لدامين كلأب ف حق ولده الصتيرلان ولابته ولاية » تكاملةتم الال والنفس والسل.ون 
١‏ جز ون عن الاجاع للاستيفاء كالصتير ويجوذ ز للامام أن مالعل الدية بالانفاق أماعندما 
فلانه ملك الاستيفاء ذيملك الاسقاط اط بالصلح على الدية ومنفمة المسلمين فى هذا أظب! منه 

'فى استيقاء ٠‏ القود وعند أبى بوسف رمه الله لم يجب التصاص مهذا التتل لاتعدام الستوق 

أفكوذ ن الواجب هو الدبة وللامام ولايةاستيفائه لاله حق جاعة السلمين وذ 1 د 
وهب بن كيسان أن عبد الاين حمر تتل بزدان فى نبسة له م مر فال علي لمان 
دض الاغها أتدل عيد ا ب» فتال مان رضى الله عنه قد قتل أبوه بالامس وانها ؟ 
امتجي أن قمر لأوه وأقتله هذا اليم لاأفمل هذا رجل من أهل الارض قل واوي أ 
أ وأعنو عن هدا وأؤدى دبته فذلاك دليل جواز صاح الامام عن التود على الدية فى حق ل 
من لاوارث له واذا قثل الكر والميد رجلا فوكل ا مر ومولى ابد رجلا بالصلح قصاح | 
| ولي الد م عنهما على ألف دره م قلى المر نصف الالف وعلي »ولي المبد نصقها لان الركيل | 
اناب عنها فصاحه كداحبما وهذا لان الصلح اعتياض عن الإنابة وها ىاعلتاية وق موجببا 
سواء يمني المر عن نفسه وامولي عن عبده فيستويان فيا يرما ناموش واذت اليد 
رجلا وله وليان إفصالم مولاه أحسدها عن نصيبه من الدم على المبسد فالصلح جائز وقال | 
! للذىصار له العيد ادفم لصغه الى شريكك أو أفده اننصف الدبة على أن د سم نك الميد ددا 
| المالح أسقئط تصيبه من الود بدوض وهو المبد قص ا استيفاء | 
القودفتقب تصيبه مالا وعند الاب تصيبه مالا الميد فملكالصالح قرو التاطب بدقع || 
ا نصف البد اليه أو الفداء نعف الدية لان نصبه حين اتقاب مالا كان لإناية اناطاً من 1 
امداق برقته يالب مولا ادع أو اند و اس للعبسد الأ خر أن يضمن مولى 
المبد شيئا لانه ما استحق مالا فى ملكه وانما استحق المال فى ملك اللصالح وحته قم لم 
ونه الولى عليه نلبذا لايضعن له شيثا ششا ولو صالمه علي عبد آخر مع ذلك لم يكن له فى العيد 
الخر<ق لما يبا أن اللما! لح انما أسقط حقه من القود وض ذلايكو نلا خ رأ نيشاركه 
فى اللوض فاما لبت حقه فى نمي البد الجانى لابالساح تمتمذراستيفاء الود متهوذلك | 
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غير موجود فى المبد الآخخر ولر سا-أه على نصف الءبد القاتل سباز وصار المبد بين لاولل 
والصالح تصئين 3 ثم اثقاب لصوب الآ خز مالا واستحق به فصأ شائما ناليد له 
جيما فيدؤ.ان نمه الى الول ال از أو شديابه نمف الدية ولر صالمه على دراهم أو 

عن المكيل أ اأوزون عالا أو مؤجلا فرو جائز ولاق للا خر فى ذلك 00 
الصاح عاتد لمسه ولكه 3 الميد القائل حتى يدفم أله مولاه ته أوشديه بنصف الدرة 
لان تصيبه أّاب ما لا وهو فى »للك ٠ولاه‏ على حاله والامة والدبرة و م الولد ف الصايعن 
أل العمد سواء لان الراجب خلم الترد والمفمة فى الصايح لاملل من حيث ال كسيم 
سل واذا قال الميد رجلا خداً فماساأول ول الدم 3 ذاك على أقل من الدية 0 
عروض أو على شى* من الموان لينه فبو جائز ولشر كاثه أن يشاركوة فى ذلك امال عنزلة 
ماو كان القائل حرا وصالله يعض الاولاء وهدا لان أصل الواجب يقتلم اميد ماهو 
الواجب يتل لمر وهو الدية قايه ندل اذلف الا أن أأو لميتخاص مدقم المبدارشاء وكيف 
ما كان فمو بال ٠شترك‏ همد واذا صا ايع أحد الشركاء عن الدين ااشترك كان للباقين حق 
| الشاركة ممه فيه واذا فتلت الاأمة رجلاخماً وله وليان نم ولدت ار" مة ابنا فصالح أأول 
أحد الوليين على أن يدفم اليه ابن الامة يحته فى فى الدم فهو جائز ولا خر على لأولي خسة 
آلاف درهم لان حق :53 الجناية ابت فى ولدهالمما عرف أذهذا لبس زومت كد 
م في عينبا فصاح أحداها على ولدها كماحه على عد آخر له ودلاك مثه عئزلة احتيار 
ادا واخثيارااقداء فى نصيب أحدمما يكون اختيارا فى أميب الا لخرلان الإناةواحدة 
«لاتتجزأ فى اختيار الفداء ولو صالله على أن يدفم اليه ثيك اله مة له من الدم كان جائررا 
أو بدقم فم الى شريكه نصف الام ١‏ و شديه سف الدرة قل يمل ألنجياره الدثع فى البعض 
أختيارا فى الكل فى روابة هدا الكتاب وف رواية الام والءتق ف أأرض قال اختياره 
5 لدنم فى سيب أحده] يون اختارا فى تصمعا م فى الداء وتلك الى وآبة أمح | 
وتأول أذ /, أر هنا أن أحدما صااه على ثنت الاء *ة وذلك دون حةه فن حدة ة الول أن 
دول للا ر اعا اخترت الدفم فى فى تصيبه لاه وز يدون حته وأنت لا / رضى ذلك فلا إإه 
.ازمنى بذلك ليم جيع حك “اليك من الامة ولكن فى الخال فى تصيبك حتى لو كان 
| صالم 'حده) على نصف الا.ة كال الختيارا |امنه الدقع فى لصب الآخر وماسوى هذا 
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بألف درهم وهى تيمته جاز لان الولي دن مدبرة كان عنزلة المر في نفسه فرصم منهالتزام 
الدوض عن الود المستحق عليه وان قل آخر خط فهلى مولاه قيمة أخرى بحلاف مااذا, 
كانت جاته الاول خط من قتل دان فى عاطأ الستدق نفس للماوك علي الول دفمابالباية / 
وبالتدبير السايق صار ماما دقع الرقبة عر اموجه يصر مختارا فيازمه القيمة وهو مامنم الا | 
أرقبة واحدة ملا يازمه باعتباره الا قيمة ة واحدة «أما هنا المستدق بالمناية الاولى نفس العبد 
تودا واأولي بالتد ير غير مام استيفاء الود منه فاءا لرمه أ لال بالترأءه بالصاح وهو سبب 
آ ر سوى م م الربة هلا يؤثر ذلك فها يازمه شب منع الرقية بالتددير ولان <ق ولى 
الأملاً لات ف بدا ل الصلح فلا بده 5 أنه فى الغيمة على اأولى وادا كانت الجاتانخطأ | 
شر ق التاق يدبت والماية الاولي الاتحاد سبب استحقاقيما لأقيمة وهو م منم الرفبة ا 
السايق فلايجب على الولى ثى؛ لخن ذان صالح الول الآ : لوال فين ونه ليثم ل | 
آخر خطأ ذولي الدم الأخر ينبع الدىأخذ المبد حى يدفم أليه تصقه أ لصف كيمة ة الدر 
لان القيمة صارت مشتركة يدها وقد صالح أحدعيا عن جميعة على عبد وأحد الشر. كين 
فى الدين اذا صالح عن ججيع الدبن على عد فلل خر أن يرجم عليه , لصف لين الا أن , 
ضخار الماح دفم نصف العبد اليه وقدينا ممنى هذا الخيار فها سبق واذا كان ذلك قضاء 
قاض أو بثير قصاء فو سواء فى قول ألى بوستف وشمد رحها الله وكذلك في قياس تول 








ألى حنيفة رحمه الله كان نقضاء قاض وأن كانبخير قضاء فاولي الد م أن يتبع للولى نمف 
قبا المبد الدر ويرجع | لولى على االصالم بنصف العبد الذى دقع اليه آلا أن سطيه نمف 
قيمة المبد اللدبر والخيار فيه الى الذى فى بده الميد وأصل هذا فيا اذا كان دفع القيمة الي 
الاول انير قضاء قاض وهى مسثلة كتاب الدمات بينم ئمة أن شاه الله عالىوقيل طبنى أن 
يكون المواب دنا قرلهم فى الفرق بين قضاء القاضى وغسير الفضاء لان الصلح وقع على 


خلاف اسأق وهما يسويان بين القضاء وغير القضاء فيا ادا وقع الى الاول عين الواجب ' 


وما يقغى به القاضيلو رفم الام اليه وهذا موجودعنا ولو كانم يمالمهء على العيد ولكن 
القاضى " قذى له بالقيمة ذاشترى به العبد ثم قتل ندر : فانءيكون له على ااشترى تمف مدر أأء 
ولا خيار للمشترى فى ذلك ولاضمان على البائع فيه لان القاضى قضي بالقيمة للاول فيتمين / 


لسعم - سس ممت صت وت ناح عمدت 
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<ق الثالى بار قذي َه القاضى للاول نابذا لاضمان علي البائع م لو كان دقع القيمة الىالاول 
أشضاء قاض م 1 الشترى لصف قيمةالمديرهنامن غير خيارله فيذلك مخلاف مااذا أخذ 
ل بد نطريق الصلح لاق هبن الشراء على الاستقضاء فيصير به فىممتى الستوق مجميع اثيلة 

فيخم ال خرعليه لتصفدر مبنى الصلح ع ى الانماض عدر فقدرطى يدون حقه حين أخددصاحا 
فابذا يكون ل الخيار بينأن ١‏ «على اله" خر لصف ماقيضه صاحارينأن إلغرم لدتصئقيمة الدر 
#ونو ضيحد ا نالشراء لا .ماق بالدينالمضاف اليه بل عاله تم إصير قصاصا ولح دا لو صم الشراء 
بالدين لون فصار هو بطريق الشراء مستوفيا قيمة المدبر بامّاصةفيازمهدفم نصفها الىالثالى 
الصاح بتماق بالدين المضاف اليه ولمذا لو صالحعن الدب الظدون ثم ظبر أنه لادبن بطل 
الصلح اذالم برض الصالح فهو إطر يق الصلحلاإصير مسةوفيا الا لاحبد فلبذًا كان له الخيار 
ين أن بدفم أصف المبد الى الثانىوبين أذينر مله نصف القيمةواذا قتدل المهبر وجلا خطأ 







وفنأ عين آخر ذأ فل مولاه قيمته ينا ائلانا لان<ق صاحبالمينفى نصف الدين وحق 
وليالدم فجميع الدية وعلى اموليقية واحدة فيرب كل واحد منبدا يما عقدار دنه فال 
صالح ااولي ماح ب اليين علي ماله درهم وقيمته سحائه «المسئلة على ثلانة أوجه أحدها أن 
يصالح على مائئة وييرئه عن المئئة الاخرى قبل التبض والقسمة والثالث أن يبرثه عن امالة 
الأخرى إعد القبض قبل القسمة أما ادا قبض اماثة ول يرثه عن الماثة الاخرئ فاممما 
نقسمان هذه لاله أثلاثا على مقدار حا فان ابراءه عن المالة الأخرى بعد الفسمة لاشنير 
بتاك القسمة لان جميع حتنه كل تانتاعن القبض والقسمة فبالاستاط يمد ذلك لاتبطل القسمة 
)3 :مات وعليه ارجل ألن درهم ولا خرألنا درم وثرك ألف درهم فافتسماها اثلانا ‏ م 
أبرأه أحدهما ءن بنية دبئه وأما اذا صا على الماثة وأبرأه جما تق قل الفيض والنسمة نهذه 
للالة تقسم ينها المجاسا خمسها لصاحب المين وأربة أماسرا لولى الدم لان القيمة الواجبة 
وه سمالة كانت يما أثلانا لرلى الدمأربعاثة ولصاحب المين ماثتان أق صراحب المين 
لق فىمائتلانه أسقط دنه فى أثائة فائما قسم التبوض بشهماء علي قدر دوعا عند القبض وعند 
التض <ق ولى العم أربيائة وحن صاحب السسين فى مألة فاذابجمات كل ماله بإثبما كان 





قدمة القبوض يماسا وأا اذا فبض المال ةنم أرأه عن الماثه الاخرى قبل الفنسة فق 





ترل أبى ومشره هاف كي لات يدبا لا لان ف قسمة 5 افيرش ينبا بار اقيض أ 
وعند ذلك حقصباحي المينفىمائتين فوجب قسمةالفبو ض ييثبما اذثائم الاير اء فيفك || 
لا يمير المج الثابت فى اللقبوض "م لا ير فى الفسوم وهذا لان صاحب المين تقد 1 ١‏ 
اسيية ؤه فى متدار لصبه من التروض قسم ابا أوم نقسم ماما يظا برح ارائهنيا كِ يم : 
قمال ادي العسين لس ان 0 الفسمة دكون على متدار القأم من دق كل | 
ا 7 وعند القسمة حق صاحب العين فى المالة وحق الأخر في أردىثة | 
| كنذا والابراء قبل اتيض فى المنى- واء وهوقولتمد رحمهاله ولو يضلا بشى' حتى || 
صاطب! علعيد ودقمه الييما كان الميدبدنبما عل ثلاثة لانه بدلمااستوجباه من الَيمدو 
| البدل دي البدل ولو لستوفياالقيءة انتسياء أثلانا فكذلك اذ! اهرما على العرد وأم الرلد ب 
2 1ك 2 الججاية لان الول أحق يكسببا وقد صار ماذنا دقع اتاد 
اق على وجه لم نصر عتارا وكانت عنزلة الدب فى ذلك واذا قتل للدر رجلا خطأ وقتأ ا 
أعين 0 فد الموما لأولي على عبد دثمه الييما فاختافا قال كل واحد هنما أنا ولى الدم فلي ا 
كل واحد ٠نمء!‏ اللينة لان كل واحدممم! يدع الريادة فى الستحق مح القيمة على وى لفسه : 
دان ل ثم لحما ببة فالمبد يشر نصفان لاستوام ما فى سبب أ ستحقافه فكل واحد منبءا فى ١‏ 
١‏ اخال اندو لىالدم «ثل صاحبهفان قال .ولى المدر لاحدهاأت ولى القئل فالقول قوا 3 
أعينه لان استحقاق القيمة عله وقد أكر لاحصدهما بلزيادة واقرار اارء فى الستحق عليه 
مةرول وندأنكر حق الآأخرى الزيادة فالقول قرله مم "عينه واذا أثر اللدر تل فاقراره '!* 
جار بائرار الآن لا ذالمستحق نفسه قصاص وهو خالص حْمَه والتهمة منتفية عن اقراره لما , 







ياحقه من الضرر فيذ لك فانصالح مولاه عننه أحد ولي الدم علي ثوب فبو جائز وللاحدر أ 
أصف قبمة الدبر على االولىان قامت له يئة أو أقر المولى بذلك وان لم نقم له ينة لم يكن له 
لان اللولى بالاقسدام على الصلي ملم يصر ممّرا (ألامرى) أن دعوى القصاص لو كانت ' 
يدر جلين فسالل احدهمامع الانكار لايصير تهذا الصلح مقرا للآخر بشى* واثرار المدبر 
فى استحتاق المال مجنانته غير موللا ذلك أقرار علي الولي وبشد ماسال أحدهما لمستدق 
0 حصتهءن الاللاينيت ذلك يأئرأ ار الدر ا راو ليبذلك او قم عليه اببئة واذا / 
نطعت الرأة ديرن 0 ن الجراحة أن يتزوجها فالسكاح جاثر فان أ رأها )| ٠‏ 


ا 











2) 





تت 












01-096 : 
من ذلك فبو أرش ذلك لان التصاص لامجرى ين الرجال والنساء فيا دون العس فك برأ [ 
تبين أنالواجب» عابم امسة لاف وذلك مال يصاصم "نيكونءمر! وكان ذلك مررهاوان | 
مأت من ذلك قراب مثليا وعلها لدب فى مالا ى تول أبى حنيفة رحه الله لانه نين أن أ 
الواججب له علييالقصاص والقصاص لابصلح أن بكرن صداقالاه ليس عال فكان"له مور ا 
مع ما لذلك ثم التزوع على !ا بسد والفرية أو الجر ذاحة أء «العطع عنزلة الصاح وقد ا انف 

| الصلج مبذهالا لماظ بتبين إطلان الصليح باك راية ع: لد أى حنيفة رمه الله وفى القاس يب ا 
القصاص وفى الاستحسان نمب الدب وعندها الصلح صمي فوينا كذلاك عندهما التودسائط | 
ولاثى'عليبا وعند ألى حنيفة وه الله عليبا الدية لىم الها استحسانا لان الماقلة لاتقل العمد , 
| وأن كان النتل خطأ فالدية علي عاقاه! عند أبى حنيفة مه الل لانه سمى اليد فى الأزو وبين ١‏ 
أن.حته كان فى الافس فلبذًا كات الدية على عاقلم! عند ألى <نيفة رجه اله وليس لما منه | 
ني" لامها قائلة ولا ميراث لامائل"وان كان تزوجوا عل الإناية وى عمدتم مات لوا لألىحيفة ] 
رحه الت هنا كةوهما أن التود يسقط لان اسم الجناية يتاول النشس وما دونها ولهامور | 
مثلبا لان القصاص لايصلح أن يكون صندانا وكذلك لو قال علي الشرءة وما محدث مرا أو ١‏ 
ا أراحةوما محادث لخر اوان مات من ذلك وهراغطاً أيه يدقع عن ن عاقانها مير مثا امن ١‏ 
ذلك لان التسمية "صميدة باءتيار أن السمي مال وهو الدية وقدثناوله لمظة بدل النفس وما ! 
دونه آلا اذا كان مبرءثله) ألنا ها زادعل لكلا يستحق هلاه صاحي فراش فازيادة على ةدر 0 


أمبر الثل منزلة الرصيةمنه لما والوصيةمنهلماوسية لتاقل بح لما مقدار عبر مثا رادقم 
عن المافلة من ن ذلك تقدر ثلثه لان ذلك وصيةمنه أماناها على ماين أذالدية علي المالة فيصح | 
در الثأث ولا ميراث لما لامها ثاتلة وان طاتها قبل الدخول أخذم نعانلها صف الدية ] 
| لان نصف المسمى سقّط بالطلاق قبل الدخول ولظر الى الصف الباق ميرجع منه عن 
| عأقلها ميف مر مثلبا لان الاستحقاق لما فى مقدارءمر الثا ل صيح واق تصف ذلك لها 
| دد الطلاق ولا تكل الماتلة عنه للها فيدقم ذلك ع م ثم لطر الى ثلث ما ترك اميت ددم 
ذلك عن المائلة لابه كان موجبا بذلك ا تعتبر من الثلث وتؤدى العاقلة ما اق العساد 
ذلك فيكوذاورته ولو أن رجلا جرح رجلا ججراحة ممدا فنزوججت أخت الجارح الم روح 
علي أن مورهاا ألمر أحة على أن ذلك لما شاصة دون أهد ختها فالنجاح جائز وأن برىء فرو عفنو 


أ تس و عا ف ع عد لل نات داح حسام 
8 5 














/ 0 خم 
أ ولما مب “ثرا عل الروج لان الواجب هو القصاص وقد عبار الموروح مستطا نه بهذه 
| النسمية الا أن القصاص لا وصاح أن يكون صدانا فتكان لما مم_مثلبا على الزوج وانكات ٍ 
أ الجراحة لاستطاع فيبا التساص أو كان ذلك خطأ هارش ذلك مبرها فى ماى الروج لان , 
الارشمال إصام أن يكون صداقا فتصح النسمية واد كان ذلك دينا للزوج في ذمةالجارح 
أ ولكن العدان يجب فى ذمة من تستكله الك وهواز 2 دون المارح وأناشترطتالمنو أ 
| عن,أخيبا والبراءة له ثلباهبر منابا وأخوها رىء منه لان الصداقلارصير ما كال |بالنسمية 
| هالنفو عن أختبا والبراءة له لانوجب الملك لما ى ثى فرجمل فى حرا كأنه تزوجها منغير | 
]أقسمية امير هلبا مبر مثلبا وان طتقيا فول السخول فليا النعة وقد برى* أخوها ببراء الجر وح 
| اياه فى السكاح وان كانت اشترطت ان تأخف مسرا فوو جائر دان شاءت أحذته من الاح 
إ| واد شادت رجمت به على روج لان السمى مال علكه هذه النسمية قتصح النسمية وفد | 
شرطت أن تأخذ ذلك من امارح ولا بد من أن يت الصداق بالسكاح على الزوح فان 
أشاءت أحذنه من الروج لصحة ال كاح والنسمية واد شاءت أخدانه من الاح بالشرط 5 
ا لو تزوجها على ألب درهم على أجنبي وضمن الأجني ذلك وان طلقمأفبلالدخول رجت" 
ا بنصف ذلك على أسما شاءت لان ءند صة القسمية تمض السمى بالطلاق قبل الدخول 








































ولو شجت امرأة رجلا موضحة فصا با علي أن تروجها عيه_ذه الطياية فذهبت عيئأها 
من ذلك فدلككله مررها لان الواجي هو الارش وقد بدا أن اسم الجباية م أصل العمل 
والرابة كرون ذلك كله مبرا لها وان طائها قبل الدخول تتصف ذلك كاه وبرجع عليرا 


| 






ا 


بنصف ارش ذلاك وان كان ذلك عمدا ف مالها وان كان خطأ فى عاقلتم! واذا جرحالرويج أ 





اص أنه علدا فصالحته على أن اختاي مله ذلك الجرح ؤدلك جائز ان رأتمن ذلك لاما 
سمت فى املع ملهو حبا وان مانت فكذاك ء د ألى بوسف وممسد رجهم الله وعد 


أبى حميءة رجه الله عليه الدية لاما سمت ماليس تحن لها فلا [قسير هى مسقطة هذه 





١‏ النسمية شكا عن ازوج يجب عليه ألدية أمعدماا ولا ثىئ أه عليبا من مبر الال لان البضم 


علد خروج+ من ملك الزوج غير متقوم وى لم لفره فى شي' فرو ومائو خالءها على خخر أو 





[أخزير س_واء لاف الدكاح وقد يناه وأن طلبا على ذلك طلقة ثم مانت من ذلك قعايه 
الدية فى فياس قول أبى حنيفة ر 


جو 






جه اله لاقلا وغر علك الدة لان الطلاق دم لقسير 











ل ا حدًا ها 52 الاق اذا كان م دزاعة 
| البيذو ةتحلافمااذا كان بافغل الللم كالر كان السمى خمرا أوختزيرا وعند أبى يوسف 
وحمد ر<بما الله ليس عاد درة والطلاق رجى أيضا لان السمى متالة الطلان قاس 
والنصاص ادس يمال فلاتقع البيئونة باعتبازه وان طلقبا على اللناءة أو المرح وما بحدث 
مئه فاثت وهو ا جائز والطلاق رجى لابه مثل ألمدوءن القصاص وذلك ليس مال 
فأن تسل المقو عن التصاص متوم حتى يصلح أن يكون بدلا فى الصاح عن القصاص علي | 
| ماينا واذا كان لكل واحدد »مر.! علي سماحبه قصاص فاصطلحا علي أن عق كل واحد مهأ 
عن صاحبه جاز ذلك ذكذلك يصلح أن يكون بدلا عن الطلاق فيبنى أن يكون الطلاق | 
ا قلنا وقوع البوذونة عند صريح لفطل العالاق بامتبار ملك الروج ماله عليرا وذلك لابوجد 
هنا لان اامذو اسئاط والمسقط يصاح بدلا فى الصلح عنادم دم العمد ولكن الطلاق لايصين 
بال :ا باتبار للاسقاط اذا لم يكن فيه ٠منى‏ اليك ما لو كان نحت رجل اسرأة وأمته نحت 
عدها نطاق ام أنه على أن طاق يدها أمته نان كل واحد من الطلاقين يكون رجميا 
باعتبار هذا اممنى -وان كان الفمل خلأ دالدية على عاقلنه ويرجع عليهم بالثاث من تركتها لاسا 
سمت الال واأربطة اذا اختاءت من زوجها عال يمتثر ذلك من ن الثلث وذلك وصية منها 
لماقلز لزوج فيكون صحيسا ويؤخذ .نهم الباقى والطلان با لانه وق مجمل ولا .يراث له 
إلانه قائل واذا جرح الرجلل امسرأة رجل خلأ ذسالحر! زوجهاعلى أن طلترا واتعدة على أن 
عفث له عن ذلائم كله ثم مانت منه والعفو من الثلث لامها سمت ممابمة الطلاق ماهو ماله 
وهر الدية به على عائلة جارج قكون ذلك معتيرا من الثث سواء كان الطريق الاستاط أو 
أذليك والطلان بان لانه وق ممال أن كان عمدا ذرو جائزسكاه والطلان رج لا نالواجب 
دو القود والقرد ليس عال دلا إمتبر عذوها ءن الثلث ونسميته لابذيت اليذرية 6 لخر وار 
شرب رجل سن أسرأنه امه من المابة على أن طلئها بو جائز والطلاق بإئن لان 
الوابجب مال فتسميئته اله العللان بوجب البينونة سودت البسن أو سقّطت سن ذلك 
أمن أخرى ذلا ثى ؟عايه لان اسم الجناية يشَاول العلل واذا قتل المكانب رجلا عمدا فمال 
من ذلك على 3 درهم فرو جائز مادام مكلا لان للكانب أحق مكاسبه ومو علزلة 
المر فى صرف كسبه الى ايا نفسه بطريق الصلح عن القود نان أدى فق امال لازم 
جع ص مح ص سج سي ب ب 220009212792722 
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له لان ا سن ا وأناء 0 رد رقا يطل الال 1 فاليم ا فى كيه 
ومالة رتبته اولاه'وقرله فى استدداق المالية عل لولل لايكون ده هل أعتى نوما من 





حق الولى كالتق كان مطالبا يدكالءيد اذا كله عال أو أقر به على نفسه وهو عجرر عليه 
وزفر ره الل يخالتنا فى هذا العمل وموضع بيه فى كتاب الديات واو صا من ذلاك على 
أثي' دمينه له كان ائز! لان المسمى كسيه وهر علك صرف الى أحياء سه با كان الذى 
صا عليه عبدا وكفل به كفيل ذات المبد قبل أن يدفءه كان لولى الم أن يضمن ا كميل 
قيمته لان موت المبدلم يبطل الصاح وقد تمذر نسل المسعى مع تقاء ليث الموج ب له قتيوب 
| الثيمةان شاه رجم بده القيمة على اللكانب وان شاء على الكميل لان بدل الصلح عن دم 
الممد مضمءون -فسه كالمفصوب «الكمرل به يككون كقيلا شقيمته يمد الملاك واذ! كالالعيد 






تأماذله أن بدمهة لى أن تقبضه لالدمض.ونبنفسه فيجوز التصرف فيه قبل الب كالحتداق 
ولد صامله من ذلك على مال ٠ؤجل‏ والقتل أنه وكغل 0 به كلثم يز وررليا لمكن 

لاطااب أن ِأَخْذ الكااب بثى نثى' <تى يعتق لما بدا أن التزاءهالمال بالصاح عرض أعناسةًا 1 
ترد يح في حثه فير صرح فى تدق الولى وبالمجز خلص الم ق لاءول فى كسيهورقته 
ذلا إطالب بشي“ حتى يمدق ولكمه يأخذ الكفيل لان الباق فىذمته ولكن يؤخرمطالبته 
0007 2 ى الول رذلك لانوجد فى حق الكفيل ذ كان هومطالباى الهالما لو أثرالءبد 
الحجور عايه بدين و كل نه كفيل وكدلك لو كان القتلباترار وولد اللكاني فى ذلك عازلة 
1 كات ب لاذحم الكاءة يات ذه ما لانه واذا 23 ل لكاب رحلا مدا و4 4 وليان فصا 
أحدها على ماله درهم وأداها اليه ثم تبز ورد الرق ثم جاء أ اولى الم ر الى باخيار 
ان شاء دفءه أو دفم تصفه الى الوليوان شاءقداه شمف الدية لان بااصلح 5 أحد الولبين 
مقط القود واقاب نصي بالا - خرمالا لالم ذلك دنا ىذ ة كانت إلا قطاء القاضى 
33 نرلة جذاية للكاتب واذا , انتخا ياذا ع قبل القضاء كانت حقه فى رقبته وتخير الول 
بن 0 الصف اليه والعداء لدف الدة م لو كانت المناية خط ق الانتداء عم وجوب 
الال للا خر هنا كان حكما سبي قل نابت بالمماسئة دابذا 0 بيد السجز ذلاب الال 
الواجب للمصالم دان ذلك كان بالتزام المكاني بدلا ممأ ليس بال ذلا باع به نه يمد المجز مال 

















الدهى ترمه المال لان التزامه فى حق نغسه 3 واعا امتاءت كته فى <ق الول فاذا سقط ا 


ا د ا ا د 20 لتلا 








زهت 


8 معطا عالط تدع اللا له لسسع ل 20 83:7 لاك# اسع سس عا" ةلخ وت للد 4" ل 
عق عمزلة اقراره بالمناية خطأ وأنلم إمجز ولكنه عتق ثم جاء الولى النخر مانه شغى 31 
على اللكاتب منصف قيمته دبنا عليه لان نصيب الآخر فد اثقاب مالا وكال ده متعدرا 
عند ذلك وبالمتق قد شرر وقوفالمأس عن الدفع وكان حدق الآخر فى حصته من القيمة ا 

باق 0ت ذلة مالو جى لكاتب جناية خم ثم عتق ولو عنى أحد الرليين عن لدم ليد 
ملح فابهششى على لكاتب أنيسىى لصف قيمته للآخر لان نصيب ال شر اتقايمالا 
انير شريكه فصار فى حمّهد كلو كانت المناية في الاصمل خطأ وموجب جناية المكانب في 
انلمأ قبمته لتعذر دفسه بالمتابة مع قاء الكتاءة وذلك عليه دون الولي لانه أحق بكسبه 
مخلاف امدبر وأم الولد لان اإولىأحق بكسبعا وموجب المابة على من يكون الكسب 
أله نان صالله الاخر من ذلك على شي" لعينه جاز وصذا صلح عن مال هو دين على عان 

يكون صحيحا ولكن لانجوز نصرفه فيه نبل القيض لاله عنزلة اليع وان صاله على ثى* 

مير عينه ترقا قبل أن بض بطل الصاح لانهدين بدين ولو صاله على طعام بمينه أ كار 

هن نصسف قيمته جاز وكذلاك المروض لا نالواجب عليه ثصف القيمة م نالدراهم والدثائير ا 

ولاربا ينه وبين التلمام والمروض ولو صالله على دراهم أو دانيي أكثر من لصف قيمته | 
لجز عنزلةمالرصال م نالدين علي كثر من قدره من جنسهوقد ينا أذذلك ربا ولو كفل 
| لدرجل ,نص ف القيمةجاز لانه كفل بدين على اللكاتب للاجنبي فان صاللمه الكافيل على عام 

| أو ثيابجاز ورجم الكفيلعل المكاب بنصف القيمة لاله موار موفيا مبذا الصلجاذا 0 

عله بأصهولو أعطاه التكانيرهنا ينص ف القيمة هلك الرهن وفيه وفاء بنصف العيمة فوو يما ١‏ 

نه وآن كان فبه فضل بطرالمدن لان فى الفضل الكانب منزلة اللودع وذلك منه صرح || 


والله 55 - 
1 1 باب الشبادة فى الصاعم 1 
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أ ( قأل رحمه الله ) وادًا أدعى رجل فى دار رجل دهرى تأنام الى كاد ناما 
5 أرضى به منه ودامه أليه فبو جائز وآن لم يسمي ماوقع علي هالصلح ا 
| لآنهمعبوض و حم الصلح ينتهى فى القيوض بالتيض واعا محتأج الى النسمية فما يستحق ٍ 
إن الذي ةب تع الال لض وز سياف ا 


انها امسو قمع 22-3 لم سج ع ةتسو وخ نت ل اس 7و7 هده عتممحه سس بعص ذأ 


(4-د مسو ط الحادى والمشر ون ) 
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قورف 
كقح سوج و كي ع جد عجو بج نلق 1 


١‏ لامع اليل بالشبادة 3 القسمية قمأ ها وقم الصاح عنه وكذلاك لو سمي أحدها دراهم 
د يم الآخر شيئا وشبذاجيما أنداج توفى حج. تيع ماصال 1 
0 غير عتاج الما أذ كر 5 والسكوت عنه سواء ولو جحد صاحب الدار وادعى الطالب 
الملع وجاء نشاهدين فشيد أحدها على دراهم عسمأة وشهد اله خر على ثى' غير مسمى 
أو تركا جما نسية البدل م تقل الشبادة لان الصاطم عليه غير ٠تبوض‏ هلا تمكن الناضى 

من التضاء نع الإيالة ن ادعى الطااب مأئئةوخمسين دره,اوشرد له شاهدبها وشاف' معامة 


أ 


درهم قطبت له اثة درهم لان دءوا . فى الماصل دعوىالدين فالاسقاط قدحصل بافر أره 
1 قد انق الشاهدان على الماثة لغلا وممنى ذلقبل الشبادة اذا كان المدى بدعىالا كثر وان 
كان بدعى الاقل ملا تقبل الشرادة لنكديب المدعى أحد شاهديه واذا شبد أحدها عاثة 
والآخر عاثنين لاتقبل عند أبى حنيفة رح اله لاختلاف الشاه دين لنظا وممنى وان لوه 
بذة الصلح فالمدى على حيته لاله انا أقر قوط حته دوض 3 م قبل ذلك الدوض 
ذرو على حته وحيته ان شبد شاهد علي صلح بمابنة على دراهم مسماة وشهد الآخر علي 
الاقرار عثل ذلك فبو جائز لان الصاح هو اقرار ممناه أنصفة الاقرار والانشاء فى الصلح 
| واحد كما فى البيع وان شبد أحدها باليع والا خخ غر بالاقرار به كانت الشهادة مقبولة 
1 لله ثبالى أ- عم 

ا ميقا بابالطلح فى الدبن :هم 


7 عمموة مونم صستقه جتنن طق 





5 ( قال رجه الله ) واذا كان ارجل على رجل ألف درهم فصاللهمنها على عبد إميئه ذبو 
جار والبد لاطالب يجوز فيه علقه ولا يجوز فيه عتق الطاوب لان الطالب مالكه بنفس 
المع والصاطعليه كالمبيع وإعتاق المشترى فى البيع قبل القبض صعيح دون اعتاق البائع 
أيه وان مات فى يد الوب قبل أن تقبضه الطاب كان من مال الوب عنزلة لي اذا 
هلك قبل الب وبرجع الاب إل" الع بل قوات لي زغل او ال 
| كله ي' ينه لا ببطله افتراقعا قبسل القبض لاله اقتراق عن عين بدين ولو صالمه على أ 
دنائيدمسماة ثم اذتزةا قبل القبض بطل الصلح لانه دين يدبن والدين بلدبن لا يكون فوا 
ديس وكذلك ان كان الصاح م فل انكار لانه مبنى ع علي زعم المدى وقى زجمه اندصالمه | 
للب تي ل ا ار 





















































من ادر 1 دانير فيكون ذلك 0 ا القبض للا اك 
الك كراد رن يي لان فى زعمه أ رما افرقاعن دين بدين وذلك 
مبعال لالح ولو صالمه من الالف على مائة دردم وأقترقا قبل القبض لم يبال الصلح لما 
ينا أن تصحيص السلم هنا ريق الاسقاط لابطريق البادلة لان مبادلة الالف يإلائة 
لامجوز فيكون مسدطا بض أسأق بثير عوض وذلك سيبح مم ترك التبض فيا يق يخلاف 
ماتقدم ولو صاطه من ؟, -حئطة قر ض ل لى عشرة دراهم وقبش خمسة ثم اقترقابق الماح عد 


لصف الكر حاب ماتبش وبطل ف التمفالا سخ ر>سابمايق لاما افترقاع دين يدبن [أ 
وهذا فساد طارىء فيقتصر ع ى ما وده عله ول سال على كر شي دبية ع ريل | 
أن بقيضه فهو جار لالم| ارقا عن عين بدين ولو ابتاع رجل كرا منحنطة عسسدد| 
لعيئه وقبض النطاة ول بض الآخر الشمير حى افترقا فرو جار لان البدل الذوهو دن أ 





تمبن بالتبض فى المولس نااتدق ما لو كان عية! عند المقّد والذى لم قيض عين 00 
3 الطمام ب بالماء 0 فى املس ليس بشرط عندنا ولو كان الشعير نير عينه فان تمابضًا قبل 
أن بد رقافهو جارٌ لان ثميئه بالقبض كبيمة عند المقّد وان ل رقا قبل أن يتقيض فد اليم 
لان الدين فى م بادلة العلمام لعمام؛' بهد الجلس لا يكون عنوا فان السكيلبانفرادمحرمالنساء 
وحرمة الأساء كيلا بكون أحد البدلين دينأ بعد المجاس فان نرك القبض ذها هو دين حتى 
اذرنا كان أحد البدلين دينا بعد المماس وذلك مبطل لابيم والصاح جيم ولو كال لرجل على ظ 
رجل مالة درهم ومالة دار فصالحه من ذلك على سين درهما وعشرة دلأثير الى شورةبو 
أجائز لاله خط ولي نينم فان الطاب ابل إاعض <قّه من كل واحد من المالين وأجله 
فى الباق فالاحسان من جوته خاصة في المط والتأج جيل ولس فيه من ممنى البادلة شي 

وكذلك لو صاله من ذلك على سين درها حالة أو الى أجل ذبو ا لانه ّ 
مه قه من الدثائير واعض حده من لدراهم وأجلافها بق منه وذلكء ١‏ مستقيم وكذلك اوصاطاه 
على سين درهم| ذضمة تبرا برضاء حالا أو الى أجل لان ماوقم عليه الصاح من حذس حقه 
لصحة الماح ١‏ باريق الاسقاط دون المبادلة وكذلاك إو كانت دراهمه سودا قمالجمتراء! 

سين غلة حالة أو لي أجل لان التبرع كله من جانب صاحب المق فانه أبرأه عن البعض 
وتهوز بدون نه فيا بتي وأجله فيا لق يا لانتئق معى الباد دلة ينعا وجه وكذلك ل 


لج تابد 1 ' 
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5 000 


ع ا ا 2528 
١‏ لو كانت له عله مالة درهمئئية وء: شرة دانير فصالمه من ذلك على خسسين دره| سودأ 
أحالة أو الى أجل ابرع كله من جهة حراحب المال ولر صالمه من ذلك على مألة درهم 
| وعشرة ة فراعم الى أجل ل يز لان المقدصرف فيا زاد على المالة #لذره امسا عدر 
| دراهم العشرة دنائر وهو صرف والتأجيل في عد السرف مبطل للممّد وأا أجله فى ألائة )) 
| الدرهم بشرط أن يس ل#متصوده فى الصرف ول بسل فبذالم + ثبت اتأجيل فى ثى* وان 
, كالث حالة وقعضراقبل الشرق حاز وكذلك ان قض عشرة دراهم ثم انثرقا لان الصارفة 
أ اكقاق هدا التدار واعايجمل اللقبوض مما كان قبضه مستعما ؛ اعقد رتيوت التي 
إٍ مالة درهم وعشرة ة دراهم عل أن. تقد خمسين درها وستين الى أجلو اقده سين ل 
أ التفرق حار فى مولأبى بوسف رمه الله ول يز فقول مد رحه اله لان امد ني الشرة 
ا مع الدنائير صرف وقد شرط فى عقّد الصرف التأجيل فى بمض الائة وقيله منفعة لاحد أ 
3 التماقدين «اشتراطه فى عمّد الصرف سد السرف وأنو يوسف رجه الله تقول ان بدل 
أ الصرف حال مقروض ف المجاس واشتراط الاجل فى ستين هن أماثة عتمل يجوز أن يكون 
على وجه البراء البتدا ويجوق أن يكو ذلك م وا رهد السك ل الااحال ا لبن 
عد العرف وهذا لاه قال ستين الي أجل وإ قل وعلىستين الىأجل ومقصود التعاندين إر 
أ تسبح النقد فق جلاء لي الابرا تدا مح الس وان لاه علي ارط ل يصمح واوا 
| صائله على تحسوندرهما وخمسة دنائير الى أجل جاز ذلك لانه أستمل بض كل واحد من أل | 
أ الالين وأجله فيا بق من كل واحد .نهم فالتبرع كله منجوة صاحب الال و كدلك الحم ا 
| الكاات واللوزئات وان كان ار جل على رجل كر حنطة فصاللمه بعد اترار أو انكار ا 
على لصف كر-حتطاة ولصت كر شمير الى أجا ل «الصلح كاه باطل لادفحسةاديي 
| المقدمبادلة نمف كر حنطة يلصفكر شير والقدر بفراده يحرم النماء قيفسد القد ثم م 
اشتراط ماب من الاجل فى المنطة انا كان بتاء على حصول مقصودها فوالمقدمل الشمير ! 
0 على الانسكار متىع زعم المدى فبو ومالو كان الصلح على الاكرار سواء | 
ولى لم يضرب اذك أجملا أو كان الشمير معيبا والمنطة بذير عينها كان جامزا وان ثفرقا قبل 7 
0 لان مبادلة الحنلة النى عى دين بالشمير بر بعينه جاعزة وان كان الشمير بير عينه ذان ! 
قبضه قبل التفرق جاز وان كادت بالمئطة مؤجلة أو حالةكبضها لان الش.مير قدثيين فى 


حوتج ترم و ومبج تمسري توا حوا وو جروج ريهز ججججج يجت جسب ب ججح سرية جتوات يجيج تق 
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لولس كالممين عند العققد وممثى أوله ان كانت الماطة مؤجلة فى الاصلالاأن يكو نساده : 
أنه أجله فى المنطة فان ذلك شد المقد عند تمد رحمه الله لانه شرط ف مبادلة الماطة 
اليد الأجيل فى النصف الأسثر من المنطة وذلاك مفسد للءقد فعرفنا أن مراده أن 
صئة الدينية ية واالأجيل فى المْنملة لاعنع جواز هذا المند وازهارقه قبل أن شبض الشعير لطل [ 
الصلح فى حصة الشمير لاره دن دن فلا يكون عنوا بعد الجاس فان حصةالشعيرمن 
الأئطة صارت فى حي اأمووض من ن عليه حين سقط عنه فكيف يكون دنا بدين قلا صار 
مقبوضا دينا والدين بالسقوط بيد ف حم .وض المتلف ولكن ن لاشمين ولر كان عليه 
ألف درهم فضة تبرا إيضاء فصالمه منهاعلى جسمامة فضة ترا سوداء الى أجل فهو جائز 
أ ودو حط لايع لان الفضة كلباجنس واحد فيكون صاحب المق مبرما عن بعض الاق 
من الاألف ومتجوزا بدون حقّه فما بق ولو صالمه علي مسمامة درهم مضروية وزن سبعة 
الى أجل لم ثبز لان الشروب أجود من تبر فتمكن يها معاوضة من حيث أن صاحب 
الاق أرأه عن خمسمامة وأجله ذه بق وذلاك كله ذما ب والجودة التى شرطبا لنفسه فها أ[ 
بق ومبادلة الإودة في الاجل والقدر ربا ولو كان له عليه أاك درهم غلة تصالحه منها على ا 
ألف درهم ثثية سال فان قبض 'كبل أن بتغرقا جاز لان مبادلة البخية بالذلة صرف فاذا وجد 
اليش فى الجلس جاز المتد وان نغرقا قبل التبش بعال وان جعلا لما أجلا بطل وكذلك 
أن كان الصلح علي خسمائة عخية فى جيع ذلاك في قول أبى بوسف الأ ول رمه الله معناه أ 
اذا قبض خمسمائة فى المجاس جاز وان فارقه قبل البض فعليه جسمائة درهم من در اهم هالا ولى ا 
وقد برىة مماسوى ذلك لانه يجمل هذا ابراء من الطالب لامطلوب من خجسماثة واحسانا ؟ 
من الطلوب فى قغاء ماق وانما جزاء الاحساق الاحساق لا ينا انه ان حمل هذاطليمبادل أ 
بمض القسدر بالجودة لم يصح وان سمل على البراء البتدا صم ومتصودم) تصحيح المتّد : 
فد الاحهال يتمين الوجه الذى حمل فيه مٌصوده! واذادارقه قبل اقيض فعليه اللجسمائة 
من دراهمهالاولى لانه وعده أن لمطيه مايق أجود والانسان مندوب الى الرقاء بالوعد أ 
من غير أن يكون ذلك مستستاعليه وقد تمت البراءة عن الإسماثةحين لمكن مدن لعاوطة 
ينما ثم رجم ألو بوسف رجه لله فقال الصانح فاسد وهو قول مد رحمه الله لامهما بادلا 
صفة المودة فى الجسمائة البافية ببمض القدر وهى الجسواثة التي أبرأه عنها وذلك ربا وانها ا 
ف 
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ّ ٍ زقرة 
إتأق +له على البراء البتسدا اذالم يذ كرا ذلك على وجسهاللماوضة والشسرط ينها تأمامع 
الد كر على وجمه للماوضةدلامكن جل عل البراء للبتدا ولو كان لرجل على رجل دراهم 
لا ردان وزْلما فصالله منبا على ثوب أو غيره باز لانه صار مشتريا لثثوب وجهالة مقدار 
المن قبامحتاج الي قيضه لا ممم جواز البيع اذا كأ لعينه فيا لامحتاج الي فبضه أولل وان أإ 0 
#صالله على دراهم ثرو فاسد فى القياس لانه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرؤة ص 


لش 1 تس نه 


فن المائز أن يكون مابستوق أ كثر من أصل حتّه قدرا فيكون ذلك ربا وفى الاستحسان 
يجوز الصاح لان مق الصاح على المط والاخماض والتجوز بدون حنه فامظة الصلح دليل م 
أدلى أنه ١‏ ستو دون جنه نع ري الااط وذ اذجمل ا أجلالائ أسقط | 
عض القدر وأجله ذما بتي والتبرع كله من الطالب ولو كان بين رجلين أخذ وعطاء ويوع ! 
١‏ وقرض ورك فتصادقا على ذلك ول يدرف المق ك هو لاطالب عليه ثم صالمهعلى مائةدرهم 
| الى أجل فبو جاعر استحسانالان لملة الصلح دلي على أن حته أ "كثر مما وقع الصلح علية 
وقد تبرع بالأجيل فيا لق ولو ادعى قبل رجل ودديمة دراهم بأعيانها في الدى عليه 
اإتصاله الطالى على دراهمدومها فروجائز لان الوديمة بالدود صارتدينا أو حبار تمضونة 
| كالنصوية فيمكن 3 تصحيح الصلح بنبما بطرلق الاسقاط ولو كان أرجدل على.رجل ألف 
درش م فسالله متها على مائة درهم وقبضهائم استحقت المامة من يدى الطالب رج عثلبا 
لاه صار ميرثًا لدع ن تسعاثة مستوفيا ليامة فبالاسشحقاق بلتقض قيضه فيا صار مستوفيا 
لذي يرجم عشدله وابراءة نامة فها أستتط سواء كان الصلح ناقرار أو انكار وكذلاك لو كان 
وجدها ستوقة أو نببرجة ردها ورجع عائة جاز لاستقاض إبضه بالرد فى الستوفى وكذلاك 
لوكانت عله بال دوعم كه قعائقة منها علي سين درها ذتبطبا فوجدها مخية نهرجة 


أو وجدها سوداء وله أن الستبدلها بخية لانه فى النسين مستوف واذا آنل دوك حمه رده لآ 


جتضي 


بسر اي ورين ب 


واستبدل عثل حمه والبراءة ثامة فى ا سين الأأخرى وكذلك لو كات لهعليهعشرة دانير أ 
فصاله على خمسة دنائير وقبضها فوجدها حديدا لا فق أو مقطمة لا.نتفق ق فله أن أ 
يستيدلها يجياد مثل حقه والبراءة ثامة في الجسة الاخرى ولو صبالله م الدنائير رعلدراهم 
؛ وقبها ثم استحقت قبل التفرق رجع يلدنائير لان المتد ينبما صرف داذا تقض قبضه 
أ بالاستحقاق من الاصل بطل الصرف ددجم بالدنائير ولو عبالهه من دراهم له عليه عل |[ 
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| ارس وقبضبا تفرقام أستحقتٌ رم بالدراهم لان القض قد اتض كدق 0 
الاصل وشين اهما افترثا عن دن يدبن وذلك ميطل للمقد وكذلاك ان وتجلاما مو كرب | 
| لاق لذيه, دين أبد صار مستويا 33 ف المروض وكذلك لوكان عأيه حنطة فصالله من 

أ ذلك على شمير وفبطه وثفرقا ثم استحق من يده أو وجسد به عيبأ فرده رجع ا 
قيضه انض ف أأردود فظور انه دين يدبن نسد الجلس ولو صاامه على كر شعير وسط 
أ وأعطاه اياه م استحق ٠‏ «نه قبل ”أن يتفرقا رجم عثله لان قبيضه انتقض عثله فى امستحق 
فكأنه م تبطه حتق الآن وصفة الديفية فى الها س لافشسر فلبذا رجم ذل ذلك الشمير ولو 
كان له عليه كر حنماة قرذأأو غصيافصاطه على عشرة درام ودئنها ثم استحةت الدراهم 












اس لواو سبي م عدي حا ب مح حا ب ب 0 


ا 
أ 


أو وجدها ستوقة بمدما افترقافردها دنال الماح لان الةبضق ااستحق انتمّض من الاصل 
0 والسستوقة ليست من جأس حمّه فتبين أنه دين يدين بعد اميلس ولو وجدها زوة أو 
| نرجة فردها كان ذلك فاسدا في قول ألى حنيفة رحمه الله وقول أبى وسف وقد 
أرجبا الل يستبدلها قبل أن بتفرقا من مجلسبها الثانى وهو بناء على مااذا وجد رأس مال 
١‏ الل وبدل الترض زونا بمد الافتراق فردها وقدمنا ذلاك فيايبووع وك كانت له عليه 
عثرة دراهم وكرا حئطة قر ص قصاله من ذلك على أحد عثر درها م نارق قبل أن 
| بض ام من ن ذلك درها وأخذ حصة الطعام لانه مبادلة المنطة بالدراهم ناذا لم بض 

الدراهم فى المياس كان ديا بديئ وبمد نا الشيي عليه الدراهم والعلعام ء على حاله ولر 
كان له مايه ألث الى أجل فصالمه منه! على لخسمائمة درهم ودمها اليهلم مز لان العالوب 
| أستط حته فى الاجل في الخسمائمة والطالب عتابانه أسقط عنه مسماعة فرو مبادلة الاجل 
بالدراهم وذلك لا وزعت دنا وهو قول ابن عمر رضى الله عنها فا وبلا سأله عن ذلك 
١‏ هاه ثم ساله ثم مهاه ثم أله قتال ان هذا بريد أن أطممهالربا وهو قول الشمبي رجه الله 





ان براه النخى رجسه الله جوز ذلك وهو قول زبدٍ بن نابت رضى الله عنهاستدلالا 
لاع ارا الى صلى الله عليه وسل لما أجلاهم قالوا ان لتاديونا وى الناس فال 
0 | صلوات|شّعليه موا وتسجاوا وكتامحدل ذاكعل أنه كأن قبل تزول حرمة الريا * 3 التسخ 
زولخع الرياان مبادلةالاجل بالك ربا (ألائرى ) أن الشرع حرم ربا النساء وليس ذلك 
| الاشمةمرادلة امال الأجل -ختيقة ذلك لا.يكون ربا حراما أولى ولر ات اتوم | 


03 لم2 ايع ل ويه وات ولد فكي لاي سي 
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ع تست عت مرا و جح د عع بمسووج سم بعد لصح سم 
مؤسل كن خادم تصاله على أن بردها عليه .مان قبل الأجل أو ١‏ لمده غير انهل يلاقدها 
أو اشّدها الا درهما مها قرو فاسد عندنا لآنه شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد الُن وقد 
| بيناذلك في البيوع وذ كرنا اله لوكان بيب عند المشترى جاز ذلك لان الري لا يظير اذا 
عاد اليه لاعلى الرجه الذى خرج من مله ولو ادى عليه أات درهم فأقر مها أو ألكر 0 
١‏ مصالمهمتبا عل ماثة درهي الى شبر على انه أن أعطاهاالى شور قرو بركة على نسم 
الى شور فائنا درهم ليمز لانه فى معنى شرطين فى عد حون عاط عل : ثى' ملوم | 
وهو مبادلة الاجل ببعض التدار أيضا فيكون رباحراما وكداك لو قال أصاك على مائتى | 
درهم لي شبر ذان عجلتها قبل الشبر خبى مائة فبذا والاول سواء وكذذإك لو صالله على ||" 
أحد شيثين سماهمأأو أشار اليهما ول يمزم عل أحدها لعز لفكن الجهالةذما وقم عليهالماج || 
والصال عليه بعزلة الي ذكان هذا فى..نى صفقتين فى صفقة وكدلك لو كان السلح من 
أحد الشبتين علي الشنك أو ع أعد مني يدادكلا م لا تيال 
المازعة ولو أقرله بألف درهم ثم صالله «نبا على عبد علي أن بيخدم الرجل الدعي عليه شهرا 
ليمز لان الصاح عليه مبيع وقد شرطا التأجيل فىتسليمه شور اأوة شرط آبالم لتفسامنفمة 
لاتنضيا المقد وكذلك لوصامهملى دار واشترط سكنلها شور أو صالله على عبد على أن 
يدفمه اليه بعد شبر وكذلك لو صالمه على ثوب على أن نمطيه قيصا وخيطه أو صاله على 
طمام على أن يدابخه له أو كله الى منزله لانه شرط منقمة لانقتطيها المقّد وذلك مفسدد 
للبيم فكذلك الصلح وان صالمه على طمام دمينه فى الكوفة على أن بوقيسه إيأه فى منزله 
فبو جائز استحسانا حلاف ما لو شرط أن بوفيه بالبصرة وقد تدم بيان هذه الفصول فى 
الببوع والله قالى أعلم بالمواب 

سمجلا باب الليارة الخيارى الملح دم 
( قار رجهالله ) اعل بأذ حم خيارالشرط فى الصلح كبو فى اليوفجيع النمو لان 
الملح حقد يمتمد التراضي وعكن فسخه يمد اتنقاده كالبيع «واذا كان لرجل على رجل ألف 
درهم فصالمه منباءلى عبد على أن زاده المدتى عشيرة دثار الى شور واشترطا اأيار ثلاثة 
أيأم فوو جام ئز لاله اشترى العبد بألف درم وعشرة دنائير راتتراط الأيارق يكل هبذا 
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محم لفلس للدت لوق الس »ال ملع ل الدج حش رتح 73370117 6 قا عط ةطق لكندطلأ 5:7 الى لال خف خاي 
]لد صمبيح فان استوجب المقّد برى" الطلوب من الالف لهام ل ا رن حرا 
لون عليه وصارت الدثانير على المطالب الاول اليشبر من بوم استوجب القد لابه شرط 1 
فى الدثائير أجل شور واشترط الاجل لأخير الطالبة وتوجه امطالبة عليه يمد سوط الخيار | 
وانما تبر ابتداء الاجل من ذلك الوقت ولو كان له عليه عشرة دنائير فصالمه منباءعلى )' 
ثوب واشثر ط العالوب لتليار ملانا ودفم اليه الثرب فبلك عنده فى الثلاث فى مناءن لثيمته 
وماله على ااطلوبم! كان لان الطلوب يام لدوب وملاك امبيع فى مدة خيار البائع || 
مبطل 0 فده عر بالقيمة لاه 00 ا 


















ومعسعيسسس سي ا 


ا الملم م لى أحدها ورد 3 الخر كان له ذلك لانه مشر 5 0 وقد شرط كرواحد أ ٌ 
|| منرم له الميار في النصف الذى باءه مده فكان له ارد على أحدهما فى نصيبه دون الآ خخر || 
/ إعخلاف نا اذا كان الدين لرجلين على رجل فصا هرما على أنبا باطيار ثلانة أن م لابباق / 
ا منى امشتررين للمبد منه وأخذ الشترين لا بنفرد الود بخيار الشرط عند أبى حنينة رحداتّ أ 
ا وقد يناه فى الببوع ولو كان لرجل علي رجل دبن "فسالل علي عبد واشترط الليار ثلائا | 
| فضت الثلالة ثم ادمى صاحب الخيار الفسسخ فى الثلاة لم (صدق الاببينة لان السبب اللوجب | 
م التقد ندوجد وهو مشي مدة الميار قبل ظرور الفسخ ومدمى الفسخ يدم مالا تقدر | 
غلى انشائه فى امال فلا تقبل ذلك الا برنة فان أقام بنة علي الفسخ وأقام الخ رالينة علي || 
| انه قد أمغى ف الثلالة أخذت البينة لافسخ 2 كنا لخر لان 0 ١‏ 
|| الى افاءة البينة وهو المثدت لمارض الفيخ وذلك خلاف ما شبد الظاهى به فكان الاخذ ) ا 
أ لته أولى وقع ف مض أسيتم الاصل أخذبيئة ة أمضاء الملح وهذا غلط وان صب ذوجهه ١‏ 
ا أن فى بينة امضاء الملم ابات اليك فما ها وقع عله ليه الصاح وقد ينا شممة اختلا ف الروابات : 
إفى لغاير هذافى الع * من الجامع وان اثتلنا فى الثلاية ذالتولقولالذى كه اللبار أنه جد ا 
١‏ فسخ لاله أقر : مالك انشاءه فى الال فلا تمكن الهمة فى اقراره والبيئة بئة 5 إل - خرأنه أ ١‏ 
]قد وجب لانه هو الحتاج الى اسقاط الميار وفى الصلح على الا نكار اذا + ا ا 

للدارثم فس المقد عخياره المدعى إ#ودعل 'دعواه ولا يكون ما صنع المدي عليه اقرارا ا 
| لان الصلح البات أتوى من الصلم إشرط اللخيار وقد , يياأن أقدامه على المبلح البات ا 


---222 3323 و1 31و ااا ك1 
(- مسو ط الخاد ىوالعشر ون )7 
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لابكون اقرارا فب السلح عرد أولى وخبار لزؤيةق الملم + رلته ابيع لان 
ماوقع عليه الملح من المين مبيع دهن اشسترى شيشا لم بره ثرو باطبار اذا راه واذا ادع 
رجل على وجل ألف درهم قصالمه مها على عدل ل زعلى نتبضه وإ بره ” نم عمال عليه اقيض 
أن ادعى تبله دعوى أو قبضه الآخر و2 م بره قالد - 3 برده على الثانى أذارأه يرنه 

لانه عنزلة مشترى شى' لم بره ولس لثانى أن يرده على الاول ان قله تقضاء قاض أو بثير 
قضاء لان خياره قد سقط حين ملكه من غيره بأعتبار أنه عجز عن رده محم الخيار وخبار 
الرؤية كخيار الشرط لابمود بمد ماسقط تحال وقد يدا أن السلح من الدعوى ليس باقرار 
فبمد الرد يخيار الرؤية نا ييره ادي علي دعواء وى حع الرد بإليب الما ليه كال 
أيضا برد بالييب اليسير الماحش برجم فى الدعوى أن كان رده تم أو ينيد حي ولرادئى 
جل قبل رجل مالة درهم فسا عل أمة عي الانكار وقبضيا فوت عنده م وجدها 
عوراء لم يستطم ردها لمدوث الريادة النفصاة ,مد التَبض منالمين ولكنه يكون على حجته 
فها يصيب العور من |لأثة ناذا أقام أو استحلف المدمى عليه فنكل أو أفر يوجع عليه تاف 
اماع لان المين من الا دى نصفه ولى ادمى عليه كر حنطةقرضا فصالمه منه علي ثوب من 
غير ان قر يذلك على ان زاد الآخر عشرة دراهم وتقايضا قبل أن بتفرقا فقطع الثوب 
قيصاتم وجد به عيبا بتقصه المشر ة نانه لا يستطيع الرد لا أحدث فيه من القطم ولكن 
برجع نحصة النير وذلك غير ماتقده وهو درهم واحسد فيكون على حجته فى عشر الك 
يستوثى ذلك ان أنى باليمة أو أس تحلف صاحيه قدكل ولو ادع عليه مالة درهم فل يقر | 
مها فصالمه م باعل كر ودفع اليه الكر علي أن زاده ال خر عشرة دراهمالىشهر فبرجائز | 
لابه اه شترى الكر بالمشرة وما ادعاه وهو الماثة في زعمه وذلك بحي فان وجد بالكرعيا أ 
ووجد به عنده عيب وكان عييه الاول ينقصهالمشرفأنه ببطل من المشرة الدراهم التى عليه 
درهم ويكون علي حجته فى عشر أل أئلة لان حصة الِب من البدل هذا ودذًا عند عدر 
الرد بر ع بخصة الميب من البدل ولو صالمه من ام على كر حتطة ودفمهاليهأوع عشرة أ 
دراهم ا 1 راهن غير أقرار نم وجد بالكر عييا وتد حدث به عنسده عيب وكان العيب 

















الول يمه المشر فو على حجته فى عش 'نسعين درها لان المدى إتى حقّه فى عشرة 
دراهم وأجله فى ذلك الى شبر واما صالمه على كر حنطلة ها زاد على الشرة الى مام الماية 
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إظلاة 
وذلك تمون درها فعند تدر د الود بلبيب برججع مخصة المبب من البدل فلبذا كان على 
حجته فى عشر تسميندرهما وقيل بفبنى أن لاتجرز هذا الصلح عند تمد رمه الله لان الملح 
على الانكار مبتى على زعم الدعي وفى زمه أنه اشترى المنطة .شسمين درهما وشرط له 
الأجيل فى عشرة دراهم سوى اله الى شبر وذ لك شرط منفءة لأأسد امتمافدين لاتقتضيبا 
التددكرن بدا لخداو امم 


| - 


سمج باب المل ف لين دم 


( تال رحمه اللّه) واذا كان ع الى سنة قصالله عإ لى أن أمطاء به 0 
كنيلا وأخره به الى سسلة أخرى فو جْائز لان امطلوب أعطاه بما عليه كفيلا والطا 
أجله إلى سنة ة أخرى وكلواحد مهنا صرح عندالاشراد فكذلك اذا جع ينبما ولاّكن 
هيا مي معاوضة والكفالة بالاجل لا زالكفالة اما : لمع 9 0 «سألالطاوب 
ذلك أولم, أل واللأجيل ذبت حما للمطلوب ذلا : تتحقق ممنى المماوطة بش ما وكذلك لو 
كان به كيل تأبرأه -لى أن أعطاديه كفيلا آخر وأخره سنة بمد الاجل الاول لانابراء 
الكفيل الأأول بم بالطالب والتأخير بايجاب الطالب ذلك للمطلوب ولا تمكن مدني العاوضة 
فيه لاكان كام كل واحد »نبيا لشخص آخر ولو ماله على أن يمجل له نصف الال على 
أن اؤخر عنه لابق سنة بعد الاجل كال ذلك باطلا لان الطاوب أسقعل حمّه فى الاأجل 
فى نصف الال وشرط علي الطالب اللأجبل فيا بتي سنة أخرى فبذا مبادلة الأجل بلجل 
|| وهو ربا وكذك كل مايسجل مؤجلا تأخير * أي" آخر مسجلا أومؤجلا فرو فاسدلما فيهمن 
مماوضة الأأجل بالا"جل ولو كان الطلوب قغى الطالب امال قبل حله ثم استحق من بده 
١‏ يلجم عليه حت نحل الاجل لان التبض التمض ف ال:<ق من الاصل وسةوط الاجل 
كان في ضدن التسجيل ,تسلم السال اليه واذا نبت فى ضمن غيره يبال ببطلانه فلا كان 
امال عليه بمد الاستحقاق الى أجل وكذلك لو وجدزيونا أوثيررجة أوستوقا أمانى الستون 
فظاهى لانه يتبين انه لم يكن موفياله حقه فى امال عليه الى أجله وف الزبوف والنورجة 
قداتةض قبطه بالرد وسةوط الاجل كأن باعتبار نيضه وهو دليل أبى حتيفة رحة الله علمهما 
فى أن الى د بعيب الزيانة ينض المبض م من الام » عتزلةالاستحقاق دين عاد الاجل ولكنها 













































ا ب ل ا نت نيا إن 






زرة 

وو سوه دعم 
0 د هذا اله 3 1 فى الصرف والسلم أجماعها فى مجاس الرد كاجتماءعها فى 
س المقد وذلك لا.تحقق سةوط الاجل وعند رد الربوف رجوعه بأصل حقه |] 
ا ملؤملا قفاري + يمد حله أنضا وكدلك لو ياعه به ٍ 
عدا أو صالهءنه علي عبد وقبطه ثم استدق أو وجدحرا أو رده ميب تقطاء قاض فالمال ا 
عليه الى أجله لان بوذه الاسباب ينتقض المتد من الاصل وكذلك لو طلب اليه أن بقيله | 
الصلح على ما كان من الاججل فاتاله أو رده بسيب بغير قضاء امال عليه الى أجله لان الاقلة | 
ان جملت فسا عاد |لال الىأجله وانجعات كمد مبتدا فد شرطالتأجيل فى البدل فيكون | 
مؤجلا والرد بالديب بنيد قضاءقاض عنزلة الاقلة وان لم يسم الاجل دالمالحال لان الاقلة |) 
والرد بالميب بير قضاء قاض عتزلة اليم البتدا دانه متمد التراضي ومطلته يوجب امال حالا ل 
دان قيل الاقالة فسخ فى حقعيا وعود الأجل من حقبما قدا هو فسخ فى حقهما فيا هو من ا 
أحكام ذلك الييم فأمافها ليس من أحكامهفبو كالبيع امبتدا والاجلفى أصل الدبن ل يكن | 
من أحكام هذا ابيع يذبماهالاتالة فيه كالبيع البتدا وقد قررنا هذا المنى فما أمليناه من | 
شرح الريادات ولو كن يالدين كغيل لم يمد الال على الكميل الا أى يكون رد المبد بإلبيب | 
تنضاء قاش لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل ول يثبت امال على الكفيل لان هذا دن آخر أ 
سوى ما كفل نه فهذا مثلهولو كآن به رهن وهو فى بد الطالب حين رد يالعيب كان رهناعلى ١‏ 
حاله يماللا البيع تقد أنفسيع برد المبد وانما يرجم الطالب بالدين الذى كان له عليه وتقد كان ْ 
الرهنخبوسا عنده بذاك الدب فيستي حبوساع لاله لان الشراء بالدين مثلهولو كان لاطالي أ 
عل للطاوب ألف درهم من كن مبيع وماثة دنار مننمن “بيع الى أجل فسجل له المائة الديثار ا 
علىأن دن عنه الالفالى سئة فبذا ياطل لانه أسقط حمّه فى الاجل في الدثائيي عر ضاتمااجله 
آله > خر هن الدراهم ولو قال أعجل لكك الالف درهم على أن 7 لؤخرء عنى الدنازير سن ةأخرى ا 
فبذا جائز لان له أن لأخذ الالف عاجلا فاتما أجله فى الدنائيز شاصة وليس عقابلة أسقاط )| ١‏ 
الآ* خر أجله : بي ؟ ولو صالمهمن الدين الو وجل علي أن جعله حالا فو حا" زودهو حال ولس ا 
هذا صاحا وانما هذا استاط من الطلوب حقه في الأأجل والاأجل حته فيسقط باسقاطه ل 
وكذلك ل قال أبطلت الاجل الذىفيهنا الدن ان تركته أو جملته حالا فبذا كله اسقاط ! 
مئه عي قالقد تان أو تاللاحاجة لي ى ل اريت ليس لشي *والاجل 1 












































على حاله أمافى وله لاحاجة لي ليق الاجل 0 مسقط ذ اليل ل الانسانةسيكون 1 
حته قائما وان كان هو لامحتاج اليه ذاخا بأره الاستنناء عنه لايكون اسكاطا لالجل ومتى 
نوله لاحاجة لِيفى الاجل أى قادر على أداء اأسال فى امال وقدرته علي الاداء لايبسقط | 
- أ الاجل وقوله قد يرثت من الاأجل تتزلة قوله أبرأت الحطالب منه وذلاك لنو فان الاجل | 

0 الطلوب ٠ن‏ حيث انه يؤخر اأطالبة عنه ولكن لايستوجب به شيثا فى ذمة الطالب || 
3 الطال ديس له اذه ذم الاب : 2 كا بكوذ ن لنوا مخلاف قوله إملث الأجل كه ا 
















| بشى' فلبذا كان يسا ولو اديى عليه ألف درهم تأذكرها مالا أدجه ابا 
0 0 يان هذ الثرق أن | 





ذلا يكون اقرارا 0 قال صللتك من حقلك م ل أنلكهنا العيد 5200 
ِ ولو صالمه من الدين على عبد وهو مر به وقيضه .يكن لهأف ببيعه م امة على ألدبن والصلح ا 
عغالف لابيع يم لو اشترى بالدين المبدكان له أن بديعه مساحة لان مببى الشراء على أ 
| الاستقصاء ذلا تكن فيه شية التجوز يدون اأق وميتى الصلح على الانماض والتجوز || 
| يدوق المق قي ن فيه شبرة المط وبيع الرائحة مبنى على الاحتياط والشببة فها هو مبنى ١‏ 
' على الاحتياط يمل تمل المقبقة ولو ادم على رجل كر حاطة قرضا فحده فصا له قضولي | 
أعلى أنه أشتراه منه بتصييره دراهم.وثةدها اياه كان الصاح بأطلا لاق الشراء ليك مال أ 
ا تال قيصير المالم مشتريا الدينمن غير من عليه الدبن وذلك باطل ولو لجيشتره ولكنصا لمهأ ١‏ 
همه على عشرة دراهم وذقمها اليه قبو جاغز لانه العم المال عوضا عن اسقاط لدعي حته ١‏ : 
آل المدى عليه وذلك ميس وائما أوردنا هذه عر لايضاح الفرق بين لفظ ايم ولنظ ا 
الصلح واذا كان (جلين على دجل ألف درهم من يمن مبيع سال فأ ر أحدهاحمته جز ا 
ذلك فى قول ألى + ئيفة رحمه الله وجاذ ى قل أبى بوسف وحمد رحمه|الله ويأخذ الخ 1 
احصته ولا شارك الؤخر فى القبوض حي يعشى الاأجل فينقذ يكون له أن يشارك || 
| القابض فى الة.وض وجه نول أن الؤخر تصرفة فىخالس نسي ولا تروط شريك | 








رةه 


فى تسرفه فينفذ قعرفه كالشر يكين فى النبد اذاباع أحدها أعيه أووهيه وهذا لان 
الأجيل فى استاط الطابة إلى مدة وو أسنط حته م في الطالبة بتسيبه لا الي غاية أن أ, ر 
عن فصيبه كان صميحا ذاذًا أستنط مطالبته الغاية كان أولى باله بحة ولواث شترى أ حدم انصييه 
عل عين أو قل الوالة نسييه على انسان كان تعرحا لما انه متصرف غى خالص أصيبه 
فكذلك اذا أجل نمبيه ولو أفر أحد الشريكين بأن دين مؤجل الى سسنة وأنكر صح 
اقرار القرف نصيبه فكذلك اذا أنعأ اتأجيل لان الائرار لا يصح فيا هر تحق انيد مم 
فكن البمة فيه وذلك لانه لا علك نسيل مقصوده بالانشاء ولا صمح أقراره هناعر فنا 
أنه لصح تأجيله ولأبى حنيفة ره الله فى السثلة رواتان احداهما أن تأجيله بلاق لعض 
ترك وهو لاعلكه بالانفاق وبيان هذا ان أصل الدين ببق مشتركا بمد التأجيل 
ولاعكن أن محل تأجيله مضاذا لتصيبه خاصة الا بعد قسمة الدينوقيل التبض لاوز لان 
النسمة تيز وماق الذمة لاستصور فيه المي وفى المين القسمة بدون القييز لا تحصل فانه لو 
كان بين رجلين صبرة حنطة ققال اقتسمنا على أن هذا الجانب لي والمااب الأكخر لك 
لامو وهذا لان فى القسءة تمليك كل واحد منبما صف نصيب شريكه عوضاماتهلكه 
عليه وتملياك الدين من غير من عليه الدبن لاتحوز وائما قانا ان هذا قسمة لان نصي ب أحدها 
يصير مخالنا لنصيب الأ مر فى الصف والهمي فى القسمة ليس الا هذا والدليل عنى أن 
تأجيله يصادف بمض تصيب شربكه أن الآآخر أذافبش نصيبه ثم حل الأج لكان لامؤخر 
أن يشاركه فى القبوض ويكون ما بق مثتركا ينهما والباق دو ما كان مؤجلا ولو سل 
انض ما فبض واختار باع الديون ثم ثوى ماعطيه كان له أن برجع عل الأيض فيشاركه 
فى اامبوض باعتيار أن أصف المقبوض حمّه وانئما يسلمه له بشرط أن | له مافى ذمة 
المدون ذاذا ١‏ يسم رجم عليه وبذا الفصل سين فساد ملذهيما ؤانه إعد التأجيل اذالم يكن 
امؤخر أن إيطالب بنصيبه نكيف يكون للا خرأن بض شيثامن أصيبه وان جمل الأآخر 
قايضا لنصيب نفسه كان ذلك قسمة فيلينى أن لايكون للمؤخر أن يشاركه نمه حاول 
الأجل وان جل أبضا لبعش تصيب ااؤخر فاذا ل يكن للمؤخر أن يطالب بنصيبه قبل 
حلول الاج ل لايكون ذلك لنيره بطريق الا ولى وهذا مخلاف مالو ابراه عن أصيبه لانهلا رق 
| تصيبه يمدالابراء وائما القسمةع بهاانصيب كل واحد منم.! مخلاف البيع فنصي ب أحدهما 
احتص ع تس عمج سس 577 5ق هر 





زلدة 


من لين فانه لاءلاق شيثأ هن نصيب شريكه بدليل أنه لابشارك: فى القن رثذلاف اذا 
استرفى إحدها لان القسمة هناك بإعتبار اختلاف الول فنصيب الستوفي لم ببق فى ذمة 
1 !| الدبون وكذلك اذا اشترى بنصيبه او أو صاأو قبل الموالة فيه فقدوجد أختلاف لحل واذا 
| أقر أحدها أن الال كله ؤجل فائرار التررحجة فى حقه وهر يزعم أن الد ن كه مؤجل 
ذلا بتدقق ممبى القسمة بأعتبار زعمه وانما لا يظور <> الاجل فى حت الآ خرلةصور اللحجة 
إأعنه لالان تسيبه غير مؤجل في حت القر ولا يكون فى اعمال اقراره فى نصيبه من قسمة || 
الدين تخلاف النسأ والاجل»حتى لو أقر أحدها ان نميه مؤجل فرو على انلا فأيضًا 
والطرين الآ كر ان فى تسرف الأخر اضرارا لشريكه وأحد الشريكين اذا تصرف ف أ 
تصئبه على وجه يلحق الضرر اصاحيه 1 شد ذ قسرفهفيحق شيك كالر كانباً <دالشربكين | ا 
ا الميد كان للا خر أن بطل الكالمة ويان ذلك أن مؤنة الطالبة ميم الدين عل رك : 
| لاله إؤخر نصييه حتى يستوف الآ حر نصيده ناذا أجل الاأجلشاركدق التي بوش ثم إؤخر | 
نميه مما بق حتى يستوفى الآ مر نصيبه فاذا أجل شاركه في المروش فلا بزالغءلهكذا ١ ١‏ 
احتى تكون مؤنة الطالية فى حم يع الدن على شر ركه وفيه من الفسرر ما لا متى ويه فارق 
|| الابراء لانه لبس أدسرقه 9 اضراركربكه لاله لايشاركه فمايقبض لماذلك وكذلك أ( 
| استيفاء فعميبه أو الشراء بنصبيبه أو الصلح أوقبول الموالة لبس فيه اضرار بالشريك واذا أ 
| أقر أت الدين مؤجل فرو غير ملحق الغ رر بشريكه ولكن فى زمه أالش ربك ظلالإنى || 
ا الطالية ولا يسندل له على المطلوب حتى بحل الاجل فيكون هو فى الطالبة ظالا ملئزمامؤة لز 
أ اللطالبة باختياره ذا بذايصح انراره ق أيه ولو صا أحد الشريكينالدبون علي مالقدر رهم أ 
على أن أخر عنه ما بتى من حسته لم بز التأخير فى قول أبى حنيفة ربعه الله وما فبض ذو 1 
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ينعا تصفان لان المقبوض جزء من دبن مشترك حتّعا فيه سواءوعندهما تأخيره فيا بق ١‏ 
| يح والفبوضٍ ينعا أصمان أيضا لاتدحينقبضه كان حمرما فىالدين سواء فصار المبوض ١‏ 
| شما تصفين تأخير أحدها مايق من حقه قه لايذير كال سركآينهما ف لله بوش لان التأخير || 0 
لاعس بوش وكذلك لو كانا شيريكين شر كة عنانوكل واحد نبل لاعنك التمرن فى | 
| صب صاحبه من الدبن عأزلة الشريكين فى أللك تأماللتفاوضان فأخير أحدهما جائز على 1 
ا الآ لاتير من عشم الجر ردكزواح دام م متام به في مرنوتة السبار أ 
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يدق 


: ولو آقر أحد الشريكين في اردور سطع ل ن للمطلوب عليه ميا'مة درهم قبل 
دنب سد برئ' ؛ الطلوبمن حصته بطري ق القاصة منزلة مالر أبرأه ولا يكون 0 
] ثي* لان القر صار قشأ نصيبه من ع ألدين ما كان عليه لا مقضيا فان آخر الدينين قضاء عن 
أولمما لان القضاء لابسبق الوجوب وانمابشاركه الا خر فياقيض فاذالم يسر مرذًا الطريق 
تأبضا شيئا لايكون لل خر أن يشاركافيه كلو أبرأهمن نصيبه أو وهيه له وكذلك لو جنى 
عليه مدأ دون الس جناءة يكو نارشرا حسما ةأوسالم منجناية عمدفيما قصاص عل ذلك 
لانه ماصارمستوة] شيعا مت وناو شيكا ابلا لاشر كةواعادارمتلما لنصيبه قلا يكون للاخر 
أن برجم عليه بثى'* ولوخصب أحد الشريكين من المدبون مايساوى خمسماثة فبلك في بده 
لآخر أن برج عليه بعاثةوخمسين لانه صار قايشا بنصيبه مالا مضموئا وضمان الذصب | 
وجب للك فى الصمون فكأنه استوق لصحيه ولان دون يكون قانضا لاصيه بطرين 
القاسة لان دنه يكون 1 أخر الديئين ولو حرق أحدما وبا للمدوئساويخمانة فكاذلك 
الإواب فى قولتمدرجه الله لانه بالاحراقصار قأبضامتنا ليالويكون ذلك مضمونانيكون 
كالنصب والمدبوزصار قأبضا لنصبيه بطريق القاصة فيجءل الحرق ممّضيا وقال أبو وسف 
رحمه الله لابرجععليه بشى' لانه متف لنصيبه مما دنم لاقايض والاحراق ائلاف ويكون 
أهذا نظيرالجاءة وقد دبا أنه لو جنى أحدها عل المدبون حتى يسقط,خصيبه من الدين لم يكن 
للآخر ير جع عليه بشى* مكذلك اذاجنعلى ماك بالاحراق ولو صاله على مالة در ضوع 
ان أبراه ماب من <هته نهد قبض الائة !و تيل قبغما كان لشريكه ان برجع عليه مخمسة 
اسداس الماثة لان اليا من دينه على الدبو نمائة وخصيب شريكه خمسمالة «القبوض يكون 
مشر ما ينبا على مقدار حقبما فلاف مااذا أجل فها بوعل قولمما لان اللأجيل لايسقط 
0 من الدين وان تأخ رحق المقبوض فليذا بق التبوض ينعا نصنين ولوكان قيض ااانه 8 
وقاسبيا شريكه نصفين تم أ برأه ما بد تى لهكانت القسمة جائرة لاناد لان عند نمام القسة 
٠‏ كان حمها في ذمة المدبون سواء فسقوط مابق ءن تعيب أحدهابالار اء لاببطل تلك 
ا 





0 8 





النسمة تمد تمامبا ولو كان ارين م علي رجل حنطة قر ض فصاله أحدهها عا كل عشرةدراهم 
من حصته ذبو جا بع لل شريكه انذخا رع كر وانشاء حم سة دراهم لانه ذا 
الملح صارستوفيالنمبيسه قال خر أن يطالبه بنصف نصيبه ودو ولع كركا لو استوناه 
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حقيئة وهذا لان الصلح «صحع ناريت المبادلة ما أمكن ومبادلة الكر دشرة دراهم صميحة 
الا أن مرخ فى الصاح علي الانماض والنجوز بدون الاق فن حجة المصالم مبادلة الكر بمشرة 
اعراهم حي ألا أن ول سات ت الى تمي لانى جوزت يدون حق ذان أردت أن 


الذجهى ند طم ”مسشكهة شسلة 3 شه أن 21778471205 














١‏ تشاركنى فتجوز بها تجوزت به لادفع اليك نصف مافبضت وهىغخسة دراهم ذاهذا كان 
| البار لقايض الدراهم فى ذلك ولى باعه حصة من الطعام مشرة هراهم ضءن لشربكه رلع ! 
|الكر ولاخيار له فى ذلك لان مبى البيع علي الاستقصاء فصيرهو لطر يق البيع كالستوق 
مسيم تصيبه اشريكه نصفه ولان البيع عند ضمان فيصاح أن يكون موجبا لشر يبك عليه 
مان لصف تبه والصلح مقسد تبرع فلا يكون موجبا لاضمان على امتبرع الا أن يلنزم 
ذلك باختياره نم فى الشراء اذارجع برنع الكر فاق فى ذمة المطلوب وذلك نصفاكر 
يكون مشتركا بد يئر.! > لو قبطر أحدهما ابه وشاركدالة " خرفيهولو كازعيدبين رجلين باع 
| أحده!اتصيبه + من رجل مخسمالة وباع آل خر لعبيية مه مخسمالة وك تيا عليه حبكا واحدا 
بأأكانم دض أحدهامئه شيا لم .يكن للأخرأن إيشاركهفيه لان نصيب كل واحد مثبما 

ْ٠‏ وجب عل العللوب بسب آخر فلا تبت الشركة بينبما بأتحاد الك كالر أترضه كل د 
متب ا سم ائمةوكتيا يله لف سكا واحدا ركد لك لو باعاه صفْتة واحدة على أن تميس فلان 
أنه ماثةلان تفرق التسمية فى حق البائمين كتفرق الصفقة بدايل أن لامعترى أذلا يقبل | 
|البيم في نميب أحدها وكذلك لو اشترط أحدهما أن أصيبه خمسمالة مؤية و* شسرط اله شر 


8- 


دتو 


| سمالة سوداء لان النسمية , يرث وى نصيب أحدهما عن لسيب 5 خروحما فأمااذا 
| بأعاء صمقة وأحدة عن واحد فأ مما وض من ذلك شيقاش ركه الامخر فيه لابه دين وجب 
الما بلسي واحديدلا ماهو ترك يتهما فلا قب ضأحدها شيئا الا بشركة اله . شر لان 
3 بوض إماأنيكون عين مأ كان الئءة أو بدلا عنه وح البدلحع البدلولو كان ارجلين 
أعل رج للف درهم عمة نصاحله أحدها من نسيبه على مسمالة زبوف أو على ختمسمالة سود 
١‏ كان لشر كدان باهذ منه نصها لان ثروت حق المشاركة له باعتدار قبضه فانما ينظر الى صافة 
| الفبوض فبشاركه فيه واد منه نه وهذا لان اأستوف انما وصل الى حقه لانه تجوز 
ا دون حته فلى الأ خر أن يتجوز به اذا أراد مشاركته لان مشاركته لانكون الابسد 
رط قيطا وعسارسا بسن كأنرباؤطافك واذا نال لحان عل ويل ةماه 


يي الي 2 عو 


(5- مسوط اناد ى والعشر ون ) 


مج ب 1 يت : 
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القام سان لام وبال يكار سام وعد تيا 1 
بتقصه المشر وقد حدث به عنده عيب آخر فانه برجع بنصف عشر كر حنطة وهو حصة 
الميب فيكون ذلك له خاصة لانه غرم بدل هذا القبوض لشريكه دان هذا المقبوض يدل 
عن هذا الجزء دا ا ا كد واذا اشترى |[ 
الرجل من الرجل ثويا بغرق ين جيد بغير عينه ثم ماله من ال على فرق زيت ودفىه 
اليه فى الجلس جاز لان الوزوذث عضايلة النوب ستحق تمنا اذا كأن بغير عيئة والاستبدال 
قبل القبض جائز واذا ثبين فى ال ولس بالتيض ذبو' كالمين عند المقد واذا صا الرجل 
الرجل من دءواه على كر حنطة وسط ثم صالمه من ذلك الكر على كر شير بثير عيتسه 
وائترنا قبل التبش لم مز لانه دين بدبن ولو كان الشمير بمينه جاز لان الافتراق <حصل 
عن عين بدن وذلك جائز فماسوى عقد الصرف ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم 
لأحدها وماثة دنار للا خخر فصاطاه من ذلك كله على ألف درهم 000 0 
ما اداكان الال لواحد فهناك يصير ميرمل رن أحد الالين مستوفا للآخر ثأمكن تصحيح 
المتد بطريق الاستاط وهنا لايتأى ذلك لانب.! صا ماه على أن يكون الالف 0 د 1 
ذلك قسمنا الدراهم بنهما على ألف درهم ومائة ديثار فيكون الأألف درهم بأقل من ألف 
درهم وذلك ربا وكذلك لو كان لأحدهنا عليه كر حنطة والسخر كر شعير فرض فصالهاه 
علي كر حنطة فرو باطل لاانأ لوجوزنه لم يكن بد من قسمة امبو ض على قيمة كر حنطة وقيمة 
كر شعير يدهم وقبضت المنطة دون كيبا وذلك ريا ولو صبالهاه على مائة درهم وقيضاها! 
قبل أن تفرقا جاز وتقسم الماله يبنا على قيمة الخنطة والشمير لانهما كالبائمين منه المنطة 
والشمير عائة درهم وال -دل نقسم على قيمة اليدل ولو كان لرجلين على امسرأة ألف درهم 
فتزوجها أحدها على حصة منها نبو جائز ولا برجع صاحبه عليه نشى* لانه م بمب محصته 
متريطا قبل ادر 0 للد عاك ب اننع وال لني انتوم ولا يكن متاو 
علي أحد ذلا تقبل الشركة فبو كالجناية التى تقدمت دددى بشيد عن أبى يوسف رجه الله | 1 
ان للأخر أن يشاركةفيضنه نصف تصيبه من الدين لان التكاح أنما شق دعل تلك الجماثة | * 
والصداق لا يجب بالمقد ويكون مالا منتوما ثم يصير الزوج مستوفيا لنصيبه من الدبن 
اطريق المقاصة لان آخر الدبئين دين المرأة فتصير هى تاضية به نصيب الروج من الدين 


-_ 




















ل لو كان اسراف ف زوج أحداها ألف درهم ا فاختلمت مته فلس م 58 
جم علها بتي" لالهالم تفيض شيثا ولو كان نزوجها أحدها علي مخسيانة ثم قاصبائخصته 
من الالف أولم يقاصر| رجم عليه شربكه عمائنين وخسين لانه صار مستوأيا نميب هبطريق 
المقاصة ثم لتم ابنها مخسمائة ولو طلتها قبل أن يدخل مهارجع عليباعائتين وخمسين لتنصف 
المسداق بالعللاق تل الدخول ويتبمانها مخسمائة أيضا ذيكون علا سبمائة ومسونفا 
خرج من ذلك كان ينْهما على حساب ذلك أثلاثا ولو كان إرجلين عل جل آلف مردم 
فال له أحدها قدير نت الي من حمسماة فردا اقرار بالقبض ولشريكه أن يأخذه تصقر 
لايه ققد أ را شيل «بتدا بالمعالرب محم نم بالطالب وذلاك بطريق الانفاء فكان هذا 
واثراره بأستيفاء نصيبه سواء وكذلك لو استأجر منه أحدها دارا محسته منرا وسك افو 
عتزلة القبض أواستاجر : تلصيه عبدا لاخدمة أو أرضا لازراعة لان المثاذ خملل ف حع 
اد وهى بالاسثيفاء تدخل فى مان المستأجر عنزلة للشترى ولو اغترى أحدها ملصيبه 
شيئا كان ذلك بمئزلة التبض والآخر أن برجم عليه نمف نصيبه فكذا هذا روا 
سماعة عن تمد رجه التّد أنه قال هذا اذا استأجر أحدهائخسمائتثم أصاب تصاصابتسييه فأما 
اذا استأجر بحصته من الدين لم يكن للا نخر أن يرجععليهنشى؟ وجل هذا مئزلةالدكاح لان 
الثغعة لبستعالءطاق فاذ! كان بدل نمبيه الفمة لاليضمن باعتبازه مالامطلةا لشريكه والله 
قمالى أعلى بالصسواب _ 





سم عدم سر محم لمم 


سما بإب الصاح فى السلم دم 


( قال رجمهلتة ) وأذا الم .الرجل من السل على مالهل ينيخله أن يشترى به شيتاحى 
بقبطه عندنا وال زفر رمه اثلايشترط ذلك لانه ليس له وجه رده سبب القيض فيجوز 





١‏ الاستبدال به كأنصوب وللستقرض وهذا لان اقالة السلم فسخ وليس بمقد مبتدأ يثر.ا 
بدليل أنه لابمستحق قبض رأس الال فى املس والدين بالدين حرام فاذا كان قسخا وجب 
ردرأس الال بسب البض لابسيب عمد السلم ولكنا تقول قد ثبت بالتص ان وب ال 


تمنوع شرعا من أن يأخذ غير رأس الال وغير ال[ فيه فلو جوزنا الاستبدا بمد الاقالة 
أدى 00 ذلك - 0 الاستبدال 01 فيه 0 ذال اللمنى لما فيه من تفوت 
































































ا أ القبيض النجاك ابراه عن الاقه يسسالاقاقومذا ا والاستيدال 


ا برأس للال بمد الاقلة فيكون ذلك فاسد! شرعا فان كان رأأس مال السل عرضا قصال عليه 
ا نم مك قبل أن شبطه فيل اسل فيه تيمته لان الال لا تقض ملاك رأس المال قبل 
و إ| المسخ ذان أقالة المل عد مأ اصح لامحتيل الجخ لان الم فيه كان دنا وقد سقط بالاقالة 
أ والسافط متلاش لايتصور عوده ولهذا لو أراد فسيع الاالة ل ملكا ولو اختافا فى رأسالمال 
ا بعد الاقالة لم يتخالنا فاذا نيت أن الاقالة بانية بمد هلاك العوض قانا تمذر رد العين مع بقاء 
اه اللوجب لارد لحب قيمته كالخصوب وكذلك لو هلك قبل أن إكتائض 0 3 
(أمالا كلم 2 قاء الاالة لاعنم اتداء الاثالة وهذا لان السلمى - بع المعاوضة فان 1. 

سم وهو نَم ؛ عحله ند هلاك رأس امالوهلاك أحد الءوضين فى المءاوضة لاا 
اتداء وتاء فان كان اسم كقيل يرأ الكيا لحين وقم الصلح علي رأسالمال لا نالاصيل 
برى عن امسلل فيه لانه لو كان بدلا عنهلم اصح الاقالة فان ميادلة دين بين حر املكنه 
أدبن اخر ازم الأصول ول كفل به الكفيل ولا يجوز الصلح من الس ا 
| رأس الال لانه استبدال بالمسل فيه وذلك فاسد والاصل فيه حديث أبى سعيد الخدرى 
أرضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال ل اذا أسامت فى * ثى' فلا نصرفه فى غيره ولو 
1 الل كتلة الله متعل نمق "كر حنعلة عل أن أبراء ما ببق جاز لان هذا حط 
]ولا ابراء عن جميع الى فيه صبيح في لاه الرواية لانه دين لايستحق فبضهني مهاس وقد 
يناه فى الببوع فكذلك الابراء عن بعضه و كذك ل كان السلم كر حنطةجيدة فصالمه على 
| كر ردئ' الى شبر لان رب الس تبرع بالتأجيل بعد ماحل حقه وتجوز بدون حته أيضا 
وذلك مندوب اليه قال صلي الله عليه وس لصاحب الدين أحسن الى الشريك ولو كانا! 
كر حنطة ردثة فسالحه على كر جيدة عل أن يزيده وب الس درها فى رأس الال لجيج ابر 

| ذلك فى قول أى حنيفة وتمصد رجمهما لله وجازنى تقول أبى بوسف رجه الله اذا تقسده 
| الدراهم قبل أن بتفرتا وقد بيناهذه الفصول فى كتاب البو عفى الخط والزيادة فى لمكيل 
١‏ والوزون والذروع الا أن قول أبى بوسف رمه الهم بذكر فى كتاب الببوع وانما 
ذكر هنا أنالسائل فى التي ذكزناماق بيرع أمادماهناوار كان اسل فيه كر حنملة 
ْ انأجل وألمْن درا 0 أو ثى' غير عينه فاصطلحا ماعل أن زأده الذى عاب يه السلم نصف كر 
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سطص سس سم سم جسسس رصحي جح حب صمب صم ره بجع مدد وسو دور رط ل شت وي 


حنطة الي ذلك الاجل لم تم الزيادة لامها لو جازت كانت برأس مال دين ببتدئ؛ عقد السل |] 
برأس مال هو دين لا مجرز فكذلك ازيادة وذ لجز الريادة فى الْن بمد هلاك الييع ا 
اعتبارا لهالة الزبادتحالة اتداء التقّد وعلى السلم اليه أن 2 دثلك رأس الال الى ورب ال لم 
وعليه كر حاطة تم قياس قول ألى حئيفة رج الله وقال أو بوسف وشمد رجمها الله ا 





لبس عليه رد ثى' *من رأس الال لانه ما حط شيئا من رأس لال اعا زاده فى السل فيه و 

تلك الزيادة بق ججبيع رأس المال عقارلة الكر والمئد ف جيم الكر باق ذلايج برد 0 
من رأس امال وأبى حنيفة رجه الل قول الزيادة ا امالقد وبقاء! د 
عليه صعيمكا فى بيم البين وانما تمذر انبات الزيادة هنا لانه دين بدين قاذالم ثبت و ْ 
فى الل فيه بإنتبار هذا المين وجب رد الدين الذى تال هذا لانه لى تت هذه الزيادة أ] 
ألنت بأل الدقد ويصير كأنه أسلم عشرة هراهم فى كر حنطة ونصف ثم أإطلا نشد ل 


| إيحصل متصوده وهو أخراجج النبن منالمقّد وادخال الرخص فبه وهذه السألة نظير ما |! 
أذكرنافى المتاق فيا اذا ال لمبده وهو أ كبر سنا منه هذا اني لإيتق عندهم| لان ماصرح ! 
| به صار لنوالم ينبت به ثى“ آخر وعند أبى حنيفة رحمه الله يجمل ذلك عبارة عن الاقرار ا 
بالق 'جازا فنا أيضا تحصيل الزيادة فى اسل فيه عبارة عن حق حصتهمن رأس الالؤاز | 
| وان كان السل عشرة دراهم فى رأس الال 0 الزيادة ام 
/ إفادم ماتحة بأمل المقد ثم عباس الزيادة فيا زاد كجاس المقد فى رأس الاللام, ادجبت || 
ا ؛ فى هذا ا خاس فيشترط قضراقبل أن فرق فال نفر نرق قب لأذن بض الشرة بطلت حمتما ا 

| من الكريا لد كانت ازإدة مذ كررة فى أصل الستد قفرت قبل تبضما نان كان السيثو!‎ ١ 
مهوديا قددل تصالمه على صف رأس الال وعلى أن يمعليه نصف الثوب جاز عندنا لانهنا‎ ْ 
أ ثقايلا اسل فى العف وذلك جائن اعتباراللبعض بالكل وفيهول! نعياس رضى اللاعنها أ)‎ 
|| ذك امعروف الحسن اميل ذان أناه بنصدف ثوب مقطوع ل مجر على أخذه لانه فيحال‎ | 
)| قيام القدقى الكل لو أناه بالثوب مهاوعا نصمين لم تجبر علي أخذه فكذاك بمد الاقالة فى‎ | 
) التمف وهذا لا لقعم في ثوب عيب فكاانة ستحق صمفة السلامة فى جيع الثوب بالعقد‎ 
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ستستباق انمث الذي وي اند رطاف وب متطورع ولكه تأند د شوب حي ١‏ 
أكون ل#نصمه ويكوئان شريكين فيه ولو كان السل الى أجل قصالكه على أ با بأخذ تصف ف 
رأس الال وينافضه السل وجل له نصف الم قبل الاجل جاز القض فى نمف دأس | 
الول كز التعجيل لان الصلح علي رأس لال اقلة وقد شرط فى الاقالة تنجيل النتصف ا 
الآخر واسقاط السلم اليه حتّه فى الاجل وهو شرط فاسد الا أن الاقالة لانتماق بالجائز أ] 
من الشروط ولهذا لأ يشترط فيه نسية ابسدل فالفاسد من الشروط لاييطبا وأما رط ؛ 
التسجيل فى النصف الأبخر فباطل لانه مقابلة الاجل بثى" مما عاد اليه المسلم فهأو عنفمة | 
حصات له بالاذلة فى النصك وذلك باطل فيكون الباق عليه الى أجله ولو كان أسل كرأ 
حئداة الى رجل فصالمه على أن زاده فى الاجل شه رأ على ان حط عنه من رأس المال درهها أ 
وردعليه الدرهم لم يبز لانه متابلة الال الدرهم المردود وذلك ربا ولو كان حالا فرد أ 
عليه من رأس الال درهما على أن الكرعليه ما كان أو علي أن أخره * شبرا كان جائزا أما اذا ) 
شرط أن الكر عليه 6 كان فبو غير .شكل لان الل اليسه حط درهما من رأس امال 07 
يشرط لنفه عقابلته شيئا واعا الاشكال فى قوله أو علي اله أخره شبرا فان كان الراد علي || 
أن أخر المسل فيه عنه شبرا فهو غلط لانه متابلة الاجل بالدرهم الذى رده عليه وذلك ربا ) 
وانكان الراد ءنه على ان أخره بالدرهم المحتاوط شبرا فبدذا تعييح لان الحطاوط واجب | 
رده باعتبار القبض فيجوز التأجيل فيه كالمنصوب المستبلك وهو الظاهى من ماده لانه |) 
قال وكذلكار افترقا قبل أن تقبض الدرهم فبه تين أن لارادبيان أذ الخطوط لامجبتبضه | 
فى المجاس وبوز التأجتل فيه واذا اصطلحا على أن برد عليه رأس امال وض جارية قدولدت ا 
عندالي اليه فاته أَخد قيمتبا بوم دفها اليه لان الزيادة المتفصلة متولدة من عيتباومثل هذه أ 
الزيادةتمنع يع المقد على المين لان الولد ببق فضلا خاليا عن المقايلة فيكون ربا وقد يناه || 
فى الببوع الا أن الاقالة لا بطل بالشرط الفاسد واشتراط رد عينها ند الولادة يشرط أ 
دلسد لاجنع» صم الافالة وبمد متها بت ردقيمتها بوم قسام لتعذر رد عينبا وكذلك لوقتل ا 
الولد فأخذ أرشه لان قيام بدله في بده كقيام عينه وان كان الولد مات كان له أن يأخذ : 
الجارية لان لماع كان هو الزيادة دعتبن فر أخد تار دم يكن ذان كانت لا 
ارلا ادرب 5-2 ار كز 1 








دلا 


سقل و نس سبوب سمو سم سوب مسبج مسوس سمب عدب حو ججح جره سود بج ووب لاج 
مالو لعيدت عنده إميب 1 خر وهذا لان تدذر الرد بمدالقمان قرب السل فاذا رضي 
به جازوده فأما بمد الزيادة بسد ارد أق الشرع وهر مني الريا ذلا ستل ةلك برشارب 
السل بها ولول ل(نكن ولدت ولكنه جنى علير! فاخذ أرش الناية لإ يكن رودرلابه | 
لان الارش بدل حزء من عيمأ فور عمزلة الزيادة المتفصلة التولدة من المين وذ الأ 
اليه باعها لب الا ثم صالمه على رأس الال فعلى المسلم أله قيمها وم قيضا عتزلة مالر بأعها 
من بده وكفك لروع عل عوض قلبة شرطالوض مد الاش تابيع واذوضا . 
بذير وض فى الفراس كذلاك عتزلة مالو وهيرا ءن غيره وق الاستحسان لاببجع بشى' ل( 
لان ماهو التقصود له عند الاقلة قد حصل له قبل الاقالة وهو عودرأس الل اليه عجان فلا | 
يتوجب عند الاقالة شيثا آخر كن عايه الدبن الأؤجل اذا أجل ثم -ل الاجل فلاف اليع |[ 
ذونلكل صل متصرده لان رأس الال مليسل لهالادسرشض غرمه من ماله وهنا ربا | 
فىالصداق اذا كان عينا ذوهبته لازوج 3 نم طلقبا تبلأن دخل 5 واذا كان الملإحنطقرأس أ 
مالمامائة درهم فصالحه على أن برد عليه مأ ى درهم أوماثة وخمسيندرهمالم يجز لان هذا 
أستيدال وليس باقالة ذآنه ييسعى فيه مام يكن ن مذكورا ف العقد والصلح أعا ييكول أقالةاذا 
كان على رأس الال فاذا كان على ثى' رقو استبدال والاستبدال بالملى فيه باطل وان 
صالة عل مالة درهم من رأس ماله فهر جائز لان حرف من هنا صلة فيتى الصلجعليمالة 
درهم رأس ماله وذلك اقالة وكذلك ان قال حمسين درهها من رأس مالك فبو جاز إز لابه لم! 
ذكر فيه مالم يكن مسستحتّا بالممّد فيكون اقالة ذان قال ماق درهم من رأس مالك 


باطل لان رأس امال دون المائنين فين ذ كر فى الصلح مالم يكن مذ كورا ف المّد كاذذلك 
استبدالا للسسل فيه واذا كان نمض ماهو مذ كور فى المقد فرو اتالة صحمرحة وشرط ترك 
بمض رأس اال له باطل والاقالة لاتيعال بالشر ط الفاسد واذا سل الرجل الى رجل ويا 
كرحنطة فيه سمل لينم اناسل اليه سل ذلك النوب الى آخر نم سال الاول على | 
رأس امال ثم مسالل الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب لم برده على الا'ول يأحذ 
منه الأول يمته لان الاول صالمه على رأس امال والثرب خارج عن ملكه يجب 8 
بهذا السلح ود قيمته ثم عاد اليه الثوب بلك مستقبل فى دق الاول على ماعرف على أل 
الاقالة فسخ فى حق المتمافدين يم جسديد فى حق غير هما وتى حق الاول م 
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:14> 
تملست تحر ب مسوم بسع جا عوج حا ا بج جمس حت ا يوي 


مستتبل علبذا يأخذ تيمته ولا سبيل له على عيه كلو اشتراه الثاثى من الثالث فان أصطلحا 
كان له ذلك لان وأس ماله دنه وهو عائد اليه بلطريق العسخ فى حته وانماجمل الاقلة 
| نزلة ابيع المديد فى حق غيره لدفم الضرر واذ! وقع ال راضي عليه ققد أندقم الشرر ذبذا 
لانالاستدال اعا لامجوز مافيهمن أخذ رأ سالال وغيره السلم وذلكلا:وجدما ماما بأخد ل 
رأس ماله بمينه وان كان عوده اليه > ملك جددد وهذا لازالاقلة فسخ ق حت التعاقدين 
لتراشيبما عليه وادا رضى الاول يذلك كان قسحا فىحقّهأيضا وهذا مخلاقما!ذاققى القاضى 
له بالقيمة قبل أن يصاط الاق مع الشك لان حقه هساك تمر دق التيمة هضاء القاضئ ذلا 
' .ود في المين ,دمد ذلك وان قدر على رده وذ فى الاول ل . تر حقه فى القيمة تدضاءالتانى 
فيعودالتعين اذا وقع التراضى عليه مأ في اأخصوب الآ بق اذا عاد لان هناك بمد قضاء 
التاشي لواصطلح على أخذ اليد جازباريق أنه بدل عن التة الى قشى بها اتانى وهنا 
لاجوز لان التيمة التى قغي بها الفانى ران مال السلم والاستبدال برأس المال يمد الاقالة 
لايجوز بالتراضض وكذلك لو كان الاوسط تيل الثوب نير حك يميب يمد الصلح الاول 
أو قبله لان قبوله باليب حك بمزلة الاقالة ولو رد عليه بعيب بتدضاء قاض ثم ناقض الافل 
أرده بميئه لان الرد تنضاء القاضي فسخ من الاجل أعاد اليه الثوب على الملك الذى كان له 
قبل ملك الثأنى فبو وما لو صالم الاول على رأس الال قبل المقدالثاق سواءولو كان ناقضه 
الس قبل أن بردعليه الثوب قتقى له : نقيمته ثم رد الثوب عليه لعيب قضاء التاضى كن 
عليه ويمته ,نبب المناقضة لان القيمة ثررت عليه نشضاء القامزي ذلا اسقط عنه لمود راس 
امال اليه بمد ذلك على أى وجه عاد ولكن الثوب رد عليه يالعيب سيب هو فسخ من 
الاصل فيكون له ان بوده بالميب علي بائعه ويأخذ قيمته واغا رده بإلييب لدفم الشرر عه 
أوأخذ اليمة لان متافض الم عند ارد فبطل ولما سار رأس لال هو التيمة التي تبضرا 
بقى هنا الثوب ثور نفسه أن يسم اليه علررد السلم وقد مدر رده ليه سلما فيإزمه قيمتهم 
| ثى الصداق اذا رد بيب فاحش يؤْخد قيمته من الزوجج ولو كان وعبدم اشتراه أو ورنه نم 
أقاله اناي كازعليه قبمة التوب لانه عاد اليه الثوب بلك متجددالشراء وفى الورانة كذلك 
9 الوارث مخات ألورث في الاك والللك الذى كأن للمورث كان ملكا متجددا سوى 
أ اماد تقد السل قيخلفه الوارث في ذلك الك واختلاف سبب الملك باختلاف البينلانه 
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ع و و را 1 - 
ا | حاد اليه عين آخر فابذا لزمه عند الافالة نيمة ثوب ولو رجع فى المبة م ثم ناقضه الم رد 
أعليه سيره لان ا ارجوع فسخ ألمية سواءحصل : قضاءاو شير قضاء واعاد و دالهاللكالذى 
5-7 قبسل المبة وادامات وب السلى أو للسلم اليثم صالط المي الوارث وما جيمائم سال 
| الوارث على رأس مال جاز لان الوارث سخاف المورث فيا كان له والصلح على رأس المال 
اأقلة تستناد بإلاك دون المتّد ( ألا ترى ) أن الوكيل بالشراء لا ملك الانالة بمد الشراء 
ا ا كل ملكبا لان الاك له فاذا كان الرارث تامًا مقلم المورث فى الاك قام مقامه فى الاثالة 
أيضاواذاماط رب الل اللي اليه على أن يردعله رأس الال ويمض الم يهم معز لان 
هذا استيدال لاسسلم ذه ذان عمابلة أصف الل به لدف راس ]تلود مله على 
أأن برد عليه عقايلة لصف 1ل قيدجيع رأ ألال قبكون هذا استبدالا وذلك باطل ولو 
ا كن أن الال وباتصالله عل أذا, رااعن زغل أن ردعية رب السل خمسة دراهم 
فبذا باطل أيضا لان الس اسل فيه بأخذ الس أيضا لير ث + ؟ أعطاه أياه ذان الطعام فد سقط 
أعنه كله ومثل هذا _يكون رباواذا كأن رأس المال عرضًا فصالمه فباعه الل اليهمن رب 
الل بظام مثل طدامه أو أ كثر جاروان رب الل بإثع اك العرض وقداشترى بعدالسلم 
| عثل . ماباعه أو يا كثر وذلاك جائز وان باءه بأقل ل يز لانه اشترى ماباع بأقل مااع قبل 
اتاد وهو للسلى فيافثي_بائرلانه استرباح على مالم بدخل في نمانه وقد يناه في ابرع 
| وكذلك لو كان ذلك نار بق الملع واذا كان وأس الال شاة فأمباب ب الي اله منلبنبا 
وصوقيا وتام ماله على رأس الالجاز وعليه نبا لمكان الزيادة المتولدة من ألمين ماني 
الولدالذى قدمنا قال الا أن برطى ربالسل أنيأخذالعاة بمينبا ومراده اذا لم نكن الزيادة 
قاقر لكن إن | لاله هنااستها كبا نان ل مجبعليه عوض بالاستبلاك فيكو هذا عدا لانو 3 
جزأ من عينرا وذلاك ينع رد عية دبأ زمد الاقالة الا أن برد ي برب الس فبذامنه وكذلك 
لو كان نخلافاً كلمن عمر'به كلاف الولد الذى أعتقه فبتاك ولاء الولد باق له والولاءأ,ر من 
ار الماك فيكون شاه كتاءملكهى الوك فيمنع رد عينها وان رضى رب الس بها 
رهن بعد الاسترلاك لم سق ثى؛ من الزبادة فوزان هذا من ذلك أنه لو نت ل ألوك ولو كان 
عبدانا كل من غلنه ثم صال1ء علي رأس امال كان عليه أن برد الميد ولا برد الثلة لان الغلة 
ليست متوادة من المين وقد با الفرق ينباوين الزيادة من اليف البرع قال فاذا كان 
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ال نافد 5 ى برأس ماه مايشاء دا يق امرض لأن الس 
يه مع فسادالمقد غير مستحق فا بي من وأس الال لا.يكون بدلا من السل فيه ولاهو 
«ستحق تقبة الس انما هو عنزلة قرض أقرضه والاستيدال ببدل الترض جائز بخلان / 
الاستبدال برأس المال بعد الاقلة في باب السسل لان اللتبوض كان مستحتًا مد القبض / 
أوكان الس بدلاعن الس فيه فلا مجوز الاستبدال فيه بمد المسخ ما لاترز الاستبدال فى | 
الرفه ولا برأس الال قبل الفسخ واذا كان للمتفارضين سإ لمعل رجل ماله أحدهاعل 
وأس الال باز لان الاقالة من صنم التجار وأحدائغاوضيئقي نع التجار تامام صياحبه 
وكذلك شركاء المنان لان الصلح عن الى فيه على رأس الم ال اقالة وأحد الشره يكين علك 
إذاك ف حق شريكه م فى الاقالة فى بيع البين لو اشتراعبدا ثم أقال أحدهمالل بيع مابئع: 
أجازذلك على شريكه لانأ كثرم فيه أن الاق جنزلةبيع جديد وكل واحد من الشريكين | 
علك ذلك وكذلك لك الاقلة والصلح علي رأس المال فياللم ولو أمس وجل وجلا اناس ا 
ل فى كر حنطة نم مط الذى وى انسل على دأس الال جازيه ويضمن كر سل لأس في 1 
قول أب حنيفة وفى قول أبى يوسف رجه اله لانجوزصلحه علي رأس ادال وقد , ناهذا 
,فى ابيوع أن الوكيل بإلسل اذا أرأ الس الي جازى قرلما وكان لل سس مل طيامه وف أ 
أقول أبى وسف رجمه الله لا جوز وكذلك اال الاق امل م رلى دمت 
حلاف الوكيل بالشراء اذا أقالالبيع لان الشترى هناك صار مملوكا للموكل لعيته وأوّلة 9 
'الوكل تصادف خلا هرحن غيره لتير أمس» ذأما الل فيه و دن واجب 0 
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فيه لنيره كالمافد لنفسه ( ألا ترى ) أن حق القبض اليه على وجدلاعلك الوكل عزله عنه 
أوالينى الذمة ليس الا حق الطالبة بالسل قتصرفه من حيث الاقالة اسقاط لذلك وهو 

| حق الوكيدل فابذا صح ولكن اذا فيضه تمين اللقبوض لكا للا مى ذاذا أقره عليه كان 
ضامنا له مثله ولو كان الآمس هو الى صا للطلرب على رأس امالوقبضه جاز عنزلة ما لو 
أبرأه لا طاريق الصلح وهذا لانه يمير التبوض ملكاله بالتبض وقد ينا أن ميك الاقالة 
باغتبار ملك الممود عليه وباعتبار امال ملك الممقود له عليله فانالتيوض فى عقدالسعين 
ماتتار له الءتد لاغيره فلبذا مت الاقالة عن المو كل نصارا اص ل أن الاعتبار حال الديزة هو 
أحق ا لانه عقتص بالمطالية أبة ولتي وإتبار حال العينةهو حدق ن ألو كل قتصح الاقالة /).. 








ركه 


- واحد وعلي الطريق الذى قلاان #ويز صلح أحدهما الؤدى الىأن ببطل حق رب‎ ١ 
,| عن ا فيه ويتقرر فى رأس الال ثم يمود فى السل فيه هذا المواب توم جيما لان ذلك‎ 
اما تمق باعتبار مشاركة السا كت مع المصالح فى العبوة ض ولس لاحق اللكاركة هنا اذالم‎ 
١ ا يكن يرما شركة ذها ل ولولم بأخذه من رأس امال وقبض شيثا من‎ 
|| !الم شارك صاحبه به لان طيام الس وجب بالمقد مشتركا ينهما والمقد صفقة واحدة‎ 
١ ا فيشارك أحدعيا صاحيه فيا نض من الدين الشترك واذا أسالامياذالى ذى فى رتم‎ 
ال ن السل ووجع اليه رأس ماله لان اسلامه بمنمه من قيض ار أ‎ 

الس (ألا ترى ) أن ابر لو كانت مبيما عينا بطل المقّد باسلامه نيل ابض فاذا كانت |! 
: ملوكة بالمقد دينا أولى ذان صا من رأس ماله على طمام بعينه أو الو أجل لم بز لان أصل ا 
|) السل كان صعيحا ذاكا عأد أليه رأس مال بعد سحة السلى ببعللان المقد فبو عنزلة مالو عأد اليه 
أ بالانالة وقد 4باأ: ن الاستيدال بالال بعد الاقالة لايجوز ولو توى لندرانى مال من هذا 
الس كان أن يشاك السلم فها قبض من وأس المال لان أصلرأس امال كان منشتركا 
ا ينهم وقد عاد الى ألمحدشيا بلصفة بطريق لا يكن رده وهو الاسلام فيكون للاخر حق 
| الشاركة ممه المتروض اذا توى ماله علي امس اليه من ار لان سلامةالبوض له كانت 
/ بشرط أن يل ماق من الجر لخر وهو عنزلةدن مشترك بين ازين اذاصال أحده| 
| اللدون ط شى نات البو حيدم بواعه قأنه ا 














زفدك 


تب همه مج 
يشارك صاحبه فيا بض خبذا مثله ولو أعتق فصراق عبدا فصر انيا على أ خر تمأسل أحدها 
ذليه قيمة نفسه فى قول أبى حثينة رجه انه الآخر وهوةول أبى وست رحه الل وني 
القول الأول وهو قول تمد رجمعا الله عليه قيمة الثر وهذا بناء على مسئلة كتاب 
ابيوع اذا أعتق عبده على جارية فاستحت المارية أو هلكت قبل التسليم لان هنا تمذر 
تساي الجر باسلام أحدهما بمد صحة النسمية فرو عثزلة مالو تعذر بالملاك أو الاستخلان 
واارد باأعيب قال وكذلك الللم والسكاح والملح عن دم الميد وقد ناهذا فى كتاب 
النكاح ان عد أبى بوسف رمه الله اذا أسل أحدها فله مر مثلها وعند تمد رمه انه لما 
قيمة لمر واغائزير وأبو حنيفة وححه الله بفرق بين المين والدين والمر واللنزير ولو أسلم 
فصراقى را الى ذسرالى فى حنطة وقبض الجر ثم أسلا أحدها م يأتقض الس لان الاسلام 
طرا بد قب المرام وانما إقى من حم الممّد قيض المنطة والاسلام لا عع من ذلاك ولو 
صالم الم منبما على رأس ماله لم جز لان رأس الال خر والسلم ليس من أهل أن ملك 
| الثربالتقد ولا بالفسخ ( ألا ترى ) أن قصرائيا لو باع فصيرائيا جاريةمخمر وتإيضام أسلي 
أحدهمائم تعاملا ل يجز فكذيك فى الل اذا صالماعل رأس امال وهذا م لاك ال 
الثر بالنقد والنسخ لا ملك قيسنها وبه فارق مالو هلك رأس الال ثم صالحه عليه لان هناك 
تصحيم الافالة على قبستم! مكن وأنها مال متوم فى حقّه وهنا بتهذر تصحبح الاقالة علي 
قيمنها لان الخر ليست عال متقوم فى حق السل واذا أسر نصراق الى فصرانى خئزيرا فى 
خر وقبض اللنزير واستبلكه ثم أسل أحدهما لمقض السسل لان المرام مملوك بالمقد غير 
| مئبوض حين طرأ الاسلام وعليه قيمة الحنزير لان الحنزر ليس من ذوات الامثال وحين 
اسمبلكه كان هو مالا متقوما فى حتعيا فبحول تم رأس امال الى قيمته (ألا ترى ) أنهما 
لو تمابلا قبل الاسلام وجب ود قيمة اللنزير وكذلاك اذا أسل أحدها حين لض يهال 
مخلاف الاول فان حمر من ذوات الامثالولو استبلكها م تايلا قب لالاسلام كان الواجب 
الرد مثلتلك ار والاسلام بمنع استحقاق تلاك أو قيها بإلاالة للمسل واذاصالح الكفيل 
بألسم الطالب من السم علي ثوب والسلم حنطة لم يج لان رب الس مودا الصلح يصير ملكا 1 
اليه من الكثيل بالثوب واذا كان تمليك الس فيه من السلم أليه بعوض لاجوز فنغيره 
الأول 5 هذاعل 
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اللل ]6 عندهما ذاذا صالله على ثي" آخر أولى وعند أبى بوسف رمه الله يجوز صلحههم 
0 على وأس الال لانه قم عقام الم اليه مطلوب يطمام المل كلسل اليه وصلحه مم 
3 اليد على مير رأس امل يكون استيدالا ويكون باطلا فكذلك ضُلعه مم الكفيل 5 
صالط الكفيل رب الدلي على أن زاده رب اللي د رهاق رأس الال وقبضه ]عزلاذاصل 
العلمام الل فى الس اليه والكفيل طالب به قلا مكن انيات هذه الزيادة على أن يملكبا 
1 سل اليمه لابه يب لاأحد ولابة ادجال ألني' فى ملكه من غير رضاه ولان رب الس 
ماأوجب له الإيادة انما اوجبا للكفيل ولا عكن انبانما للكفيل لان الزءادة ماحمة بأصل 
| القد و بأصل العقد لا مو زأن علك شيئا من وأس الال بالشرط ممن لانجب عليه ثى' من | 
أصل امام اسل ١‏ لف ذمة الكثيل كى> من أصل علعام السلم قابدا لافيت ال بادة عني 
الكفيل أن برد الدراهم ولان الزيادة تنيت على أن بتثير بم وصف الممّد والكفيل ليس 
بماقد هلا ماك التصرف فى وصف المّد وهو دليل أن حنيقة ودر عا الف ىأ الكفيل 
لالك الصلح على رأس الال لان ذلك فس لاد واذا عمد لم يكن اليه تثيير وصف المقّد 
| فلاإيكرن له ولاية فسخ المتد مطريق الاولى ولو قال الطالب للكفيل قد أغلى على 0 
أزأده الكفيل متو 2-0 ل يزذلكم لى زاده انسل اليه و ول مط به ثى 
رأس الال لان الكفيل لاملاك حط ثبى' من وأس امال فان رأس ااال صار متحتتنا 
اليه وليس الى الكفيل ولاية اسقط حقه وقد ينا أن الكفالة بطمام ‏ لاس رأس 
الال يفا | : كرت حط ثو؟ ثى؟ من رأس امال بزيادة الكفيل في ملءا م الل ولو زاد رب السلم 
| درماعل أن زاده الكفيل تو م حنطة لم نجز ذلك أَيِسًا لان كل واحد منرماعلى الانقراد 
لا يكن الصحيحه ولا كن أن يحل هذا أشداء أسلام الدر اهم قعتو محنطة من الكفول 
لانبماذ كرا ذلك على وجه الزيادة وازيادة * قبع الاصل فلو جملا هذا سا ميتدأ كان 
أعلا لازنادة فيكون غير ما أوجباه وذلك لاتجرز ولركان الل ' ثوبا سر ويا فأعطاه الكميل 
ثويا أجود منه أو أطول منهءإ لى أن زاده رب الس درسمالم يز لال هذه إازيادة لاعكن 
انبانها على سبي الالتحاق بأصل التقد لما قلنا ولا بمكن انيانها متابلةالإودة أو زيادة الزرخ 
ا لان رب الس التزمبا بيما لامتممودا بامماوضة وكذلك لر أعطاه ثويافر دعلا الكغيل درههيا 
معز اذ الكيل لباه بي نا يمستحق عليه شيثا من امال فلا يمكن أن يمل ذلك 


عمعتوو 2 د 
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أحلاق وكيد ولو كأن الل طنانا تأمطاء الكثيل طاما فيه فيه عيسم على أن , 9 0 
|درمامع ذلك م ير لانهذا مع الاصريل لانجوز على مأبينا أنانالةالمتد في الرصف ذكيت | 
يحوز مع الكفيل ولوأعطاه ا ب ووز به وبجع الكفيل على المكغول عنه مثل ١‏ 
ما كفل به لان مد الكفالة وجب لاطالب على الكفيل ولاكفيل على الطلوب حق مؤجل | 
الى أن يشي عله ماالتزمه وقد فيل ذلك حين أعطاه جنس ته وجو زهوباليب يه يرجم ١‏ 
على اللكفول عنه شل ما كفل به ولو أوفاه الكفيل الس في غير الموضع الذى شرط ا 
قتبله كان له أن برجم به على الاصيل فى موضع الشرط طلاه استحق بالكمالة عليه مثل ا 
مالتزم وماله جل وءؤنة مخف ماليته باخنلاف المكان فتبول رب السل متهىغيرالوم : 
الشروط مزلة قبوله اليب فيكون له أن إطالك ب الاصيل عا استوجبه عليه بالكفالةوهر ف 
التسليم فى للوضع الشروط ولو صالمه الكميل على أن يمطيه السل في غير موضمهويسليه ا 
الأجر الى ذلك اوم ضع لين ابلح ويرد الأأجر ويره الطعام < حتى بوفيه عند الشرط كم | 
لو كان هذا امع نم 1 وقد سأه في البييوع ولوكان شرط علي أنيوقيه الاهبإلسواد | : 
فصالمه على أن يمطيه بالكوفة ويأخذله كذا من الأأجر م يز 00 
انكان دفيهكا لو لو صا مع الاصيل على ذلك وهذا لاله يأعذ السل فيه مع الزيادة وتنك 
الزيادة خالية عن المقايلة واذا صالح الذى عليه أصل السسلم الكفيل من الطعام علر لى دراهم || 
أو شعير أو ثوب فبو جائز لان مااستوجبه ءإ ل ال ليبس متمق ل بد الس ل ١‏ 
المقد الكثالة ولك بل بالكفالة والاداء يصير كالترض فا أدى الى الل اليه والاستبدا 
دل القرض' وبالدين الواجب لنير عمد السلم صيح م 9 أن كان صلحهعد الاداء فروضامن ْ 
وان كأن قبل الاداء فان أدى الطمام آلي الطاب برت جما الحصول مقّصود المتلاوب وهر 
براءة ذمته بأداء الكغيل ولو أداه المكفول عنه رجع به على الكفيل لان مقصود المسل ] 
+بحصل حين احتاج الى أداء طن م ادلي من ماله والكفيل + 3 زلة االشترى منه لما أخذه | 
م ثم المقاصة بينبما انما استوجبه به الرجوع فيه فاذا أداه من مال نفسه لم ثقع قم المقاصةفكان ١‏ 
له أن برجع على الكفيل به الا أن يناء الكثيل أذ برد يه مأأعقه مه لان اذ 
0 بطريق الصل وهو مبنى على التجوز بدون المق وقد سا نظيره فى سائى الديونواذا أ 1 
عشرة دراهم الى رجل فى كر حنطة الى أجل وقبضبا م صوض رب الس وحل الطام وهر | 
اتطتصس ع ميج عو صو سح و سو 5 22 19261 
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: 0 «رما قال الل مات ل ريض ولامال 1 و للك 
الكر ويرد على الررنة ثلثى رأس مأل وثلث العاءام لان المريض بالاقالةحابىبتصف ماله ولا 
. | يكن تصحيح المحاباة نما زاد على الثلث ولا وجه لازالةالحاباة فى الزيادةبأن ينرم ذلك الي 
. | اليه من ماله لان فيه عود الزيادة علي رأس الال من رب الل بعاريق الاقالة وذلك لامجوز 
2 لاو جه الى الطال الاقالة لان اقالة اسم لا تمل التبميض فيتمينالاطلاق الذى قلنا ودر ا 
تصحيح الاثالة فى ثاثى الكر وابطامما فى الثلكلانه لو كان للمريضش سوىهذا عشرةدراهم ١‏ 1 
لكانت الامالة نصح فى الكل فانه سل للورنة ٠‏ عشرون درهما والحاباة در عشره فيقسم / 
الثاث والثلئان فالسبيل فيسه أن نشم ماعدمنا الي الوجود ثم تنظر الى ماعدمنا إنه 2 
من اجخاة فتبطال الاقلة دره والمشرة التي عدمنامن الإلة الثاث فنبطل الاتالة فى ثلث الكر 19 
ونج زهافى ثاثى الكر باثى رأس الال ييحصل لاورثة ثلث كر قيمنّه سستة وثلثان وثاثا وأس أو 
امال ستة وثلثان فذلك ليه عشر وثلث ويجمل للدسلم اليه ثاثا كر قيمته ثلائة عشر وبلث لل 
)| بستة وثلاثين دتما ننذ بالحااة له في ستة وثلائين وقد سل لاورثة ضمف ذلك فينقسم الثلث أ 
0 ذإن قيل كيف نبال الاقالة فى الثلث والاقلة فى الل لاناقض لها قانا نما ينفذ من ا 
آصرفات ريض ما تل انض إمد وقوعه تأماما لا يحتمل النقض المع فيه ينبت على /إ 
أشبيل الدوقف كا قال أبو حتيفة وشمد رحههما الله فى المتق وقد ترثا هذا الاصل فى 
كتاب المتان نات أعم المواب 7 


جل سعد مصاعو جصج صاصم موس جح عيسو ببسي سج عات 1 د - 


#جمدعي سويد 
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ا 5 الماح ق فى الغمب مب د 


(تالر 000 عُمبت عبدا سن رجل ماله اه من قيمته على درأهم 
و ل م 
لمن أو كثر قان كان المبد مسم لما تأقام الناصب البيئة أن قيدته أقل مما صاله عليه كير | 
يبل ينته فى كول أبى حثيفة رجه لق وقال أو بوسف رجه الله تقبل يتنه ويره زيادة 
: ال ع على النامب ان كان العبدد مس لكا وقت الممليم وانكان قأما تالصلح ماش وأصل 
' الع أذ الصاج عن نسب الالكعل أ كثر من قبمته يرزق نول أبى حنيفة ولايجوز || 


1 


يثارت أشابارمم 1 أل مء ن بول موئع الللان اذا كن العبد آم نأما اذا كان 1 / 















































ا حقيئة قلا رق أن أن الماح على أ6ثر من نهم نالقودلائجرزحقذا سادق ا 
على أذ ماوقع عليه الصلح أكثر من الثيمة يب رده ولكن اختلائيه قأو حنيفة رحمه الله ل 
يقول لا أقل , ينة الناصصب ع وى أن قيمته دون مأوقع عليه الصلح لان أقدامهع! ل الصلحأقرار ١‏ 
منه أن قيمته هذا القدار أو أ كثر منه فيكون هو متاقضاقدءواه بمد ذلك ويكون ساعيا |, 
2 تقض مام نه ذلا نقبل ذلك منه وها تولان ديق عليه متدأر القيمة فى الاتداء أو 










يلم ذلك ولامجد المحجة لنية شروده اذا بر ظبر له ذلك أوحضر شروده وجب زول يتنه || 
م قصد به ميات حته ولع ازيادة ك1 رأةافا خالمت 000 


اللي 2 لي ري هه 


ره جنار اذ ا معرب زان 0 تماق 
ماوقع الصلح عليه أ كثر من التيمة وعندهما لايجوز وحجتعا فى ذلك أن الو لواجب على ١‏ 
العاصب بعد هلاك الدين القيمة وهى مقدرة من اللقود شرعا فاذا صا على أ كثر مها من | 
جاس انود كان رباكا لو قغى القاضى بالئيمة ثم صاله على أ كثر من القيمة والدليل ١‏ 
أعل أن الواجب دو القيمة وان ما تقع عليه الصلح يدل عن القيمة أنه لو الله على طعام ا 
موصوف ف الدمةالى أجل لا مجوز زول كان ماقم عليه الصلح بدلا عن المردطاز انيدم 
الوصواف عقابلة المد عنه وعقابلة القيمة يكون مبيا وقاسا هذا بشر يكين فيعيداذا أعتق أ * 


يا مم 


| أحدها نميه وهو موسر فيضن الأ خر وصالله على أ كثر مق نصف الثيمة فانه لامجوز /) 
3 

'لان الواجب ذصف القيمة شرحا وكذلك لو كان الممتق ممسرا فصالح السا كت المبد على | 
| أن استسساهفى أ كر من نصف القيمة ل جز لهذا الممنى واذا .فى الدنيم ا بالشئمة بأ كثر 
[أس لمن الذى اشترى به المشترى فرط الشقيع , ذلك ك مز لان الموض تدر شرعا با || . 


ل 


أ | أعطاه المشعرى فم تمز الزيادة عليه ولأبى حتيئة ره الله طرمّان أحدها أن النصوب يمد ا 


املا باق على ملك النصوب منه مالم يتضرر حته فى ضما القة يديل انر اختاترك | 
التضمين ببى المبسد مملوكا على ملكه حتىنكون البين عليه وان كان آنا ذماد من ابأنه كإن 
ماوكا له ولو كان | كتسب كسيا كان له أن . أخذ كسيه ولو كاذ ن لصي سكة فيمقل بوأسيد 8 

0 | بعد موته كان لدوب منه “دا لك الكسب لك الال وهذا لاله انابأ نمب 





زلاه) 


سعط د 11 7ج بعك ود بلمخ ولط لد بسع يهط د جل بعر سرع سي كا ا ربالاب محص لق جه كرو هد 

أ عندى قند أقر أنه عمل ابيع وانه بصير قبضاله بنفس الشراء فيدكن تصحيح هذا السلح 
, إتبماشراه ( ألا نرى ) أن شراء الآ إق لامجوز فان قال الشتري هو عبدي تند أخذته 
2 أشتراه جاز فكذلك المنصوب فال ولو غصبه كر حنعلة ثم صالمه منه وهو قأتم لمينهعلى 
' دراعم مؤجلة قرو جائز لان الدراهم اذا قوبلت بالمنعاة يكون ثمنا والشراء باد الؤنجل 
| جائز فكذلك الذهب والفضة وللوزوثات كلها فأما اذا صالمه على مكيل ذلا وز فيه 
0 النسئة لان الكل بافراده رم النساء ان كان العلمام مستهاكا ١‏ يز الصلح علي ثى' من 
ا ذاك نسيثة لانه دين بدين ماخلا الطمام فان صالمه على تلعام مثله الى أجل حالا فبو ْ 











متك هشع 71 


لاله 5 جيل فى مان لصوب قن اراي هذا الاسملاك مان الث ل ولا تمكنفىهذا 
تملح ممتي المبادلة وكذلك لى او صالله على أقل مته ذانه اسقاط بعض الواجبو أجيل فبيق 
5 واسلك على أ كثرمنه يبز نيئة كان أو حالا لاأجل الريا فالصاط عايه اما أن يكرن 
عوضاءن المستلك أو عن هثله فكينها كان فالفضل ربا ولو غمسبه كر حئطة وكر شمير 
ٍْ فلس لكرما ثم الله على كر شمير الى أججل على أن أبرأذ من الانطة فور جائز لانه سقط 
حقه فى الآ لنطة وأجله ذه عليه مه ن ماله نير كل واحد منهما سمي أذا أذرده فكذلك اذا 
أ ما وكذلك اذا كان أحدهما قاما فصالمه عليه علي أ أبرأه من الم للك لابه مستوف 
عينحقدق التثم ميرم له عن ضهان المستيلك ولرغصيه ماثةد درهم وعشرة دانير ذا فاستبلكرما أ 
م صالله منرما على كر حاطلة | لعينه ثم استحق الكراء وويسه به عيبا فرده وجع بالدراهم 
والدثائير لان بالاستحققاق والرد يألبيب انقض الصلح وكأل قد صه صب تقار لق العاوضة فعا 
بجع مد انتقاضنه بالعوض الذى كان حةا له وهو الدراهم والدنانير وان صالله على خمسين أ 
درهما حالة أو مؤجلة فب جائز لانه ميرى' له عن الدنائير وعن إمض الدراهم وم جل له ذيا ا 
بي من حقسه فى الدراهم وكل ذلك مستتيم فان استحتت يمد ماقيضيا أو وجدما زبونا ا 
أو ستواقة رجم جثارا ولو لم يأتقض الصلح لان كته هنا بطريق الاماط دون المماوضة || 
| فباستحتاق ما استوفى أو رده ديب الزيافة لاببطل الابراءفما سدوى ذلك وانما نتقض | 
| القيض فى الستوق فيرجع مثله وكذلك لر دالله على وزن خمسين درما فضة فصحة هذا أ 
الصاح نطريق الاستاط لان ااستو من جنس حته ذلا كن تمسحيح الصلح بطري | 
العاوضة وكذلاك لرغصيه مالة مثقال فضّة تيرا وعشرة دثائير فصالله عل سين درها | 


بجعم تحت :ص متو نت تو تيقد م ور د 


(8- مسوطت - اخادى والمشعر ون ) 
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اشووستح دتعت لإ 


ا له افع ال زر اذا كاد تاداهم مثل اق ألئنشة 5 1 7 7 :فى الاستاط بنش 
حته وآن كآن خيرأ منبالم يجز لان زيادة المودة فيا وقع عليه الصاح ؟ عقالة ماأسقط من 
الدنائير ولمض الدراهم رذلك ربا وهذا كله حلاف ماسبق فيا اذا كانت الدنائير لانسان 
والدراهم لاخر خر فصالاه على مأثنة در هم أو الما على عشرة دنا جز وقد خلط فيه 
مش التعدءين من أحانا تارجم الله ثثالو! يجوز الصاح فى الرجمين على أن يكرنساميا 
الدرامم مبرثا عن دمض ته مستوقا ا شخصه من الدراهم فا ن,تصحيح الصلح بب3االار بق أل 
ممكن كا اذا كان امالان لواحه ولكن الفرق بسبما واضم فا المالين اذا كانا لاننين فلا 
بد من قسسمة ماوقع الملح عليه سبعا علي قدر ر ماليها واذا جملنا صاحب اللدراهم ميرم 
عن لمض حته لا يعكنه أن بزاحم صاحبه عا أ, برأه عند من المشرة فلا بد من اعتبار ممنى | ' 
الماوضة فى المالين ابتداء وبامتياره يظرر الريا ولا بوجد هذا الءنى فيا آذا كان الالان لوأحد ا 
منيما فليا صم الصلح بطر يق الابراء'ولو غصيه كر حنطة قصالمه منه على أمفكر حامطة | 
واللنصوب قأم بينه أو صالله جلي نصف الكر الذموب ودضنه اليه واستفضل اللنى غير 
أنطمام الب لم يكن بحن رهما حين اصطلحا الصاح جا تزحين م يكن تحشر بءافاا يحبر 
الناسبء رد المين فى المال وهو في - الستبلك منهذا الوجه فييكن اتصحيح الملح ا 
ريق الاسقامطما لو كان الكر دينا سالحه علي قصنه ومااستفضل النامب واجب ل أن | 
برده على امنصوب منه لانه غير ملكهولا تلك الناص ب حقيتة بها جرى بينبما لانتصحيح 
ماجرى ينبما لطريق العاوضة غير ممكن ويطريق الاستماط لا يعلك المين فليذ! يو سىبالرد / 
وجيع مايكال أو يوز من الدراهم والدنائنر فى ذلك كالمنطة ولو #صب ألف درهم 
تأخفاها وغيباعنه ثم امه على مخسماثة أعطلم يه من تلك الدراهم أو منقيرها أحييت أ 
أن برد الفضل كاف الاول لان الدراهم نتمين فى الماك وني اليض م النمب واره ا 
كالمنطة نان كانت الدراموق بد الغاص سبحي ث يراها المنصوب منه والغاصب متك رللغعصب |إ[, 
ثم صالمه على خسمائمة منبا جاز وكذلك كل ما يكال أو يوزن لان الناصي بانتكاره النصب 
عم أن المين ملكه وإلشررع جمل القول قوله فيتحذر عل النصوب منه أخذ يعولل ١‏ 
ويكون بئزلة السترلك فيمكن تصحببح الصايع منهما نطريق الاسقاط فلبذا أمكن تصحيحه 
ف الم ويكون عنزلة الستبنك والنكر 1 36 فالاثكر الا 0 منديئة 

























رةه ) 


على 0 لقية ة ماله الذىق بده قطيت له لله لانه لا وجد البثة فقد كن من استرداد اللينوزال || 1 
| للنى الذى لاله كان فى 0 احياة و 0 ع اراق الاستاط امأ 33 ذف 







1 

أن كان الماع منكرا أو متّرا لام_مايتصادةان على أن الدعى ملكبما وأن البائم لنصيبه ا 
وتصادةبما يكونحجة ففحةبمائم ذ كر بض مسائل الا كراءوأن الا راه عند أبى حنيفة || 
| رحمه الله لا يكوث الا من السادلان وعندهما يكون من كل متنلب شدر عل اشاع مأهدده |[ 
به والصلح فى حم الاكر أه كالبيع فانه تسد تقسام الرمنا كالبيع وكا أن الا 5 راه بالجنس ١|‏ 
والقيد ليد م الرضا في الييم فكذلك فى الصاح ولوأن نوما دخلوا على رجل يتا نهار أوليلا | 
فبددوه وشيروا 00 حى 00 0 





0 ين صلحه واقراره لانه صار اه لفسه ا ا يلبث را 
كانوالم يشبروأ عليه السلاح وضربوه وتوعدوه فان كان ذلك ثارا فى الصر فالصلح جائز || 
لانه يستقيث بالناس فيلحقه القوت في المصر بالنبار قبل أن يأنوا على أحد فالضرب لنير | 
السلاح ما لايلبث عادة وان كان ذلك ليلا في اللصر أو كان فى الطريق غير السقر أو دارا |. 
المز الصاح والاقرار لان الليث ليد فصار خائفا التلف عي نفسه وكذلكاذا كان فياستان ا 
لاتقدر فيه على الناس فبو وامناداة فيه سواء وكذلك النوت وعلى هذا لو أنالزوججهر الذى | 
أ كرهفى ذلك اننصافه ف الصمداق لان الزوجيس إساطان فلا ممتيربا كراهه عند أبى حنيفة | 
| رحمه اله وتضدهما المتبر خوف. الناف كاذ كرناقال ولو توعدها بالطلاق أو بلتذويج عيبا 
أو بالقسرى لم يكن ذلك | كراها لانه ما هددها شل متلف أو مو بدما اما ينمبا م 
والا كراه مم_ذا القدرلاتحةق وذكر فى الامبل اذا كان الدعى رجلين فا كره الساطان 
لدعي عليه على ملح أحده| فسالمهما جا م يجن صصلحه مع من أ كره على الصلج ممه 
وجازمع الآر لاله أنه الصلح مع كل واحد منيما انتداء وهو راش ,الصلح مع أحدهما 
غير راض به د م السخر لب ال كراء وهذا خلاف مالر أجيره على أن قر لأحدهما 
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| بدين فأقر لها بدن لجمجز زالاقرار فى حق كل واحد منبما لان الاقرار اخبارمن عن واجب 
سايق ول يصح فى حق من أكره على الاقرار له ذلو تصمحنأه وى دق الأخر فقبض نصبه 
| كان للآخر أن يشاركه فى المتبوض ولو قلا لابشاركه كان هسذا ارام شي» سوى مأأثر به 
الان هذا اقرار يدبن مشترك ينبما لبذ لايجوز الاترار حلاف الملح فاه أنشاء عند 
عكن تصحيحه فى ميب احدهما دوزالا خر وهو نظير لأريض اذا أفرلوارنه ولأجبي “١‏ 
الم يز اقراره لواحد متبما وآراوة ى لاج ولوارته بثلث ماله جازفى نصيي الأجتبي 


ا 
1 
فبذا قياسه والله أعم بالمواب ا 
0 
ف 
0 














ا سيا بإب الملح ف المارة والردية يه 


ا ( قال رحمدالله ) واذا قال الستودع شامت الود أو ال رددما لاك فوم دن 
أ فى ذلك لكونه أمينافانصاله صاحببا ؛ بعد هذا الكلام على مالل مز الصلحق تو لألىبو. سف 
أرحه الله وهر يك يسنا تاقواو امجن ادم الرد ثم ا 











وف ا والاثقاق لان صاحببا لق طددة بسي ب لوأتر بهلرمه فبذاصلح 
مع الانعار وذلك صمييص عندنا ( والثاتى ) أن بقول المودعقد هلكت أو رددمها ا 
عباحيها عليه الاستبلاك ولكنه يكذيه قمانقول فى هذا خلاف كا يناوجهقول د رجداله ) 
أن صاحبيا يدى عليه الشمان بالنم يمد طلبه وذلك منه مزل النصب ولو ادعي #صباعي | 
نان تم صالمه على مال جاز الصلح بناء على زعم امد ذبذا مثله لان ان بأق على لودع || 
فبوبهذا الماح بق عليه مال وذلك بيع ندا وأو يوسف رجه ال تقول الودع أمثل ! ١‏ 
فيشبت بره ماأخذء ن دعوى الرد أو الهلاك لان تأثير كونه أمينا فى قبول فوله فصار | 
برت فك قوله كثيوته بالبنة ولو يت ذلك بالينة | عر البل فدات وتوجه المين 1 
أعلى الودع لانى النبمة عنه لان البراءة نظبر تخيره بدليل أنه لو مات قبل أن حاف كانت أ 
| البراءة ثامةواذا بت حصول البراءةخبره فوو كالى أرا النصوبا منهالناصيءن الستبلك ) 
العمل مال وائها يجوز د قداء اين قن ب ق الدى خافاجما نوت 5 
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للدي نين نات لك اع و 

| عليه اللنكر لادعرى بْتمه وهذه البين ليست تلك العفة بل هى لثى النهمة وشدىمثاها | 

1 إعال كاارأة اذا أخرت بانقضاء المدة فالقول قولمامع الوبن ولو صبا را ازوجع مال ل يمن 

4 اللا ترى) أزهذه المين اسقط عوية مؤلاف عين انكر فى الدعوى وائآ رمات ةا ذوارنه 

1 ]قوم مقأمه فى ذلك حتى حاف عل أله عسل ولان ألودع ساطه علي الاخبار بالرد م 
لأختوله في ذلك كقول المدكر ولوأئر المودع بذك ثم مامه لم يجز الصلح والمذر عن الهين ا 

أماذ كرنا » ( الثالت) فيا اذا قال المودع ردد ها وقال الودع استبلكتها م صالحه على مال 

001 0 ٠. م‎ 1 

إأفق قولأبى بوسف رحه الله لامجوز هذا أ ا 

1 













فى الجامع وف قرله الآخر يوز الصلح وهر فول مد رجه الله وجه قرله الاول ماذ كرنا 
| أن البرافة تحمل له وله رددتها وقوله فى ذلك عتزلة قول صاحيها وا الثارت بره |( 
إلا يطل بدعوى مباحبها الاسبدد فك أنقبل هذه ار ل 00 جز - ا 


4 ابض 2 / ديعة ه وق الفصل الاول 0 عاعييا لوجوب دن ايدشينا” ترا ْ 
ا وها بد ذلك ل 1 جح دلا 0 2 ن 3 قال هذه الثالة نبا ل للع ا 


ا قل 0 0 0 ١‏ لونم بدئة 5 يذه القلةرى: برى" عن الماح وانْلم بكوامية 8 ب 
فيل الطالب اليين لانه يدع عليه وجر ب ره امال عليه ذبر كالؤتلمة اذا أقامت 2 ايداع ١‏ 
أن الزوج طلتها ثلانا قبل الللم ذان قيل هو مناقض فى الدعوى هنا أيضا شام فى !مش ف مضا 





25250 
سكس جهو بسح جو سصحو جه جعت هه ل ا ل 


)أمافتم به فنينى أن لا تفيل يتنه ولامحاف خصمه كالبائع اذا زعم أنه كان ذ باع المين من 
| فلان تل أن يدمه من هذا المشترى مخلاق اتللع ذان هناك هى منافضة فى الدعوى أيضا 
أأ ولكن الينة على الاطلاق مقبولة من غير الدعوى والجواب أن قول هو غير مناقض ىق 
٠‏ دعواه لان قبوله الصلح لا ريكون اقرأرا منه بوجوب ثىء عليه ولكنه بدعىخلافمايشبد 
له الظاهى لان المتود فى القلاه تمولة على المحة فلا قبل توله فى ذلك الا بالبئة وعند 
أعم اليئة التول قول خصسه مع الدين لكون الظاهى حجة وشاهدا له وان كانت الوددمة 
قث بينبا وهى ماثة درهم فصالمه منرا على مائة درهم بمد اقرار أو انكار ل يجزاذا قامت 
البيئة على الوديمة لامها عينفى سد اودع فيكو زالصلحعنبا معاوضة ومعاوضةالمئئة بامائتين 





-0---> 





بطل ولا كن تصحيحه بطريق الابراه والاستاط لان المين لاتحتمل ذلك وان لم تم بينة 
وكان لودع منكرا فالصايم جائز عند دعوى الدين عند انكار لودع وتبز امد عن الدار 
وانه عازلة ابيع فابذاصح ‏ المتّد بدون الاضآفة الىالوكل ثم القصود من الصلح تام المنازعة 
| وقطم النازعة واجب ماأ مكن باعتبار منى الييع وأذا صبح الصلح غير مضاف الى اأوكل 
| اتنطعث المنازعة ينهما فوج ب الصير الى ذلك استحسانا الله أل المواب 








سمع ياب المكين يدم 


(قال رجه انّ ) الأصل فى جواز التحكيم قوله تعالى ( فابمثوا حكما من أهله وحكنا 
3 ا الح ال ركى هنهم كانوا جميين على جواز 


ولهذا د البابمحديث الشعبى رحمه الله قال كان يبن حرو أبى بن كنب رضى الله عنهما 5 


ا 008 0 ثي* لشكمايتهما زيد بن نابت رذى له عنه ياه مرج زيد ين ثابتاليرما 
| ول اممر دينى الله عنه الانبعث الى ذا" تيك باأمير [اؤمنين فتال مر رضى الله عله فى به 
أيؤف للم تأدن لما فخلا أل لق لعمر وسادة قال ممر رضي الله عنه هذا أول جورك 
وكانت الهين على عمر رضى الله عنه قتال زيد لاى رضى الله عنه لو أعنبيت أمير |أؤمنين 

من المين فقال تمر عين لرمتتى فلا حاف قتال أب رضي الله عنه إل ب فى أمير لاؤمنين 
أويصدته والراد بالدارأة الكعرومة و اجاج قل الله تمالى ( فاذا رأ فيا) وقال ا ات 
| عليه كه حديث لأبت بن 20 رضى الل عنيا لإبدارى 98 عارى أعلايلدى و 




















للق 

لل ل ا لا تي يم 
يخامم وقد ينا فرائدا الحديث واذا جع المع ين وجلين ثم تامو مواالى حك آخراخ. 8 
ينها سوى ذلك ول ببسل بالاأول ثم ارغما الى القاهى قانه بتقذ الحم ع 


3 
شق + نحط ه نتتلءة :> جحت كت قي 





الثانىمن ذلك لما بنا أن حم كل واحد م'بما غير ملزم شيثا واذا حم رجلان حكافي 
خصومة بينر.أ مادام فى عباسه ذلك «تجاحدا وقالالم 3 يننا وقال 111 كم بل حكنت فانه 
لص.دق ما دأم فى تاس المكومة ولا إصدق بعد القيام منه حت شبد على ذلك غيرملان أ 
مادام فى عياسه قرو علاك انقاء المج بينحا فلا تتمكن التبة فى اقراره , به نأا لك 0 1 
اذبو لاعلك انشاء المي فشتمكن الترءة فى اقراره وهو ُثلير المولى اذا أقر بألف 0 
أثر بالرجمة فى العرق 32 بيذبما اذا أر قبل مضى المدة وبيتعا نمده وان حكماه ولا يشبدا على 0 
| تحكيدرما اهم م #بلقول اليم هع يبا لانه بدعى لنفسه عليرها ولاية فيد الغول وهو 
غيد مصدق فيا بدعى عليب.ا اذا كانا جحداته والله أمل الصواب والليه بهالرى وال ب 


نوم متموية لسبويميم عل ليون متصه عت دو > وعد يبد تح مط 


سوق كتاب اردن م 
قال الشريخ الامام الأجل الزاهد ثمس الائمة ونفر الاسلام 
أو بكر شد بن أبى سول السريخسبى رجه الله املاء د 


) الم ) أن الردن عمد وثيقة بعال مشروع لاتوثق فى جانب الاستيفاء فالاستيفا .دو 
اللختص بالال ولمذ! كان موجبه تبوت بد الاستيفاء حمًا لامرمن عندنا لانموجب حتيقة ا 
الاستيغاء ملك عين المستوفى وملك اليسد فوجب المّد الدى هو وثيقة الاستيفاه بمض أ 
ذلك وهو ملك اليد وعلى قول الشابى رجه الله موجبه مأهوموجساءٌ زالونائقكالكفلة | 
والموالة وهو أنتزداد المطالبة يدفيعبت به للمرمون -دق المطالية بأضاء الدين من ماليته رذلك أ) 
ابيع في الدين ولكنا تدول الكفالة والموالة عمد وثيقة مالزمه وااذمة عل لالتزام الطالية 
يبا فيكون النابت ببما بعض مائبت لتيقة التزام 17 وهو الطالبة وازهن عمّد وثيقة | 
بعال والمال حل لاستيفاء الدبن منه فمرقنا أن الثابت به بض مانيت لْتيّة الاستيفاء | 
وكيف يكون الييم فى الدين موجب عقد الرهن ولا ملك المرتهن ذلك بعد تمسام الرهن 
الا بتسليط الرامن ايأه على ذلك تصاوم من رهن , نفك عن البيمف 000 المند أ 
مالا مخملو المقد عنه بعد تهامه ثم جواز هذا الممّد ثابت بالكتاب والسئة » أما الكناب | 


لقع سا 13 بمسيصيص رد 
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سمي بص ص افص ع حت ب مص م ع مرج 120577225177233 
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60 
1 وت تست ودج جاه سرج سحب ااج د عجة لز ل زوق ل لد تا ا طق 


نوه الى (وانكتم علي سقر ف تجدوا كنبا فرهان مقبوطة ) وهو أس بصيغة اللبر 
لاله مسلرف علي قول تع ( ذا كتبوه ) وعلي قولهتعالى ( وأشهدوا اذالم ) وأدق 
ما ثرت بصينة الأأمس الإواز هوالستة حديث عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله سبي الله 






















ا ليه وسلم أشترى من مم ودى طامامالبيته ورهنه درعه وى حديث أسياء بنت يزيد أذرسول 
اناسل الله عله 2 ثوفى ودرعه هون عند موودى «ورسق من شعير وعن ابن عباس 
وأنسرطى الله عنهما أن البى دلى الله عليه وسل ردن ن درعه لموودى فأوحجد ماششكه 
حتىتوتى ملوات الله علية ليه وجاء اليرودى في أيا اللعزية إطالب محقه ليغيفل المسلمين هوق 
هذادليل جواز الرهن ىَ فى كل ماعو مال متقوم مايكون معدا لاطاعة ومأ لاكون معداله؛ فى 
ذلك سواء ذان درءه صلوات الله عليه كن معدا لاجهاد نه فيكون دليسلا 1 جواز رهن 
ع 5 1 آ 
المحف مخلاف ما وله الشيمة أن ما يكون للطاعة لا محوز رهدء لاه فى صورة حسبة ١‏ 
عن اللاعة وفيه دليل أن ارهن جبائز في المر والسقر ججيمافالهرهته صلى الله عليه وسل أ 
المدينة فى حال اقامته مبا مخلاف ما تدوله أحاب الظاراهى أن الرهن لامجوز الافى السئر | 
لاه قوله تمالى ( وان كتم عل سقر ول تجدوا كنبا فرهان متروضة) والتعلين بالشرمط ) 
بقتغى الفصل بين الوجود والعدم ولكنا تقول ليس المراد هالشرط حتيقة بل ذ كر مايتاده أ[ ” 
الى فى مماسلامم نهم ى الثالب عيلون الى الرهن عند تمذر امكان التوثق بالكتاب 
والشوود والمالب أن يكون ذلك فى السفر والعاملة الظاهية من لدن رسول الل صل الله أ. 
عليه وسل الى بومنا هدا لحن فى الحشر والسغر دليل عل جوازه كل حال نم ذكر عن أ 
على بن أبى طالب رضي الله ءنه قال يترادان الفضل فى الرهن هل أ رمك 
الرهن ييكون مضمولاكم بيان هذا الفغل أنه اذا رهن نراقت * عشرة لمشرة فبلك 1 








للرمن سقط دنه فان كانت قيمة الثوبمسة يدجم الأرمن ع علي الراهن مخمسةأخرىو وهو 
مذهينا أيضا وان كانت قبمثه “#سسة عدم اراهن برجع عل إلى المرمين #أمسة وهو مذهب : 
على رضى الله عنه ونه أَخَذْ بمض الئاس ولستا تأخذيهذا واما لأخذهول مر وان مسمود 
رضى الله عنهما فائعا قالاانه مضدون بالاقل من قيمته ومن الدبن ناذا كانتالتيمة أ كثر 
لمن ف الفضل أمين وهكذا روى تمد بن المنفية عن علي رضى الله عنه أن الرنمن فى 3 
العضل أمين وحاصل الالختلاف فيسه بين اللماء رجهم ام على د ْ 














1 
0 








تشتطقة مربت ب 
3 8 


3 
1 





زه 


لي 1 1 1 اا ا ا اا 0 
مشمون بالاقل من قيمته ومن الدبن وعند شري رحمه الله هو مضموذبالدين اث قيمته 
| أو كثرت ذه قل الردن عآ فيه وان كان خامامن حديد عائة درهم وفي أحدى رواءي 
عل رضى الله عنه يترادان الفضل هذا يان الاختلافالدى كان بي نالتقدمين رضى شعنم /! 
فى الرهن الى أن أحصدث الشاذهى رجه النّد تولا رابما أده أمانة ولا يسقط ثى' من الدين | 






ا واستدل ني ذلك محديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هس برةرطى اللعنه ا 
أن النى ملوات الله عليه وسلامه قال لا يذاق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وفى رواءة || 
ارهن من راهئه الذى رهئه لغنمه وعليه قرمه وزعم أن معني قوله صل الله عليه وسلم ا 
لا فاق الردن لابصير مضدونا بالدبن قد فسر ذلك تموله الرهن من راهنه الذى رهنه أى | 
ظ من ميان رأه > وتوله صل الله عليه وسلم وعليهغرءه أى عليههلا كه فالثرم عبارة عن الملاك ا 
ل الله قعالى إنا لغرمون أى ملكت عاينسا أمواكا والمنى فيه أن الرهن وثيتة بالدين /) 
!| فبلا كه لاسقط الدين هالاسةط ببلاك الك وموت الشرود وهذا لان يقد الوثيقة ' 
ا بزداد مدتى أاصيانة فلو قلنا ,أنه سقط دبن الرتين يبلا كه كان ند مااقتضاه المتّد لان ا 
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أللق به يعير بعرضة الملاك وذلاك ضد ٠منى‏ العيانة والدليل عليه أن عين الرهن مازاد أ 

0 فى الكل واحد وما هو موجب الرمن وهو 
اميس ابت فى الكل ثلا جوز انيت سس الغمان هذا القبض فى البعض دون البمض 1 
والدليل عليه أن عين الرهن بلك على ذلك الراهن حتى لو كان عيسدا فكدفنه على الراهن ل 

| ولد استحق وضيته لأرمن يرجع بالغمان والدين جيما على الراهن ولوكان تبه قبض أو 








١‏ أطيان 0 دجم بالغمان عند الاستحقاق كالعاصفت ب وعندم اذا اشترى اللمرمن المرهون من 
أ ارامن لايصير قايضا بنفس الشراء ولو كان مضمونا عليه بالبض لمكان قبضه عن الشراء | 
ْ كقبض الناصب والتبوض يمع الرعن الفاسدلايكون مضموناعندم كرهن الشاع وغيره || 
واقامد .شير بالمائزفى يم الضمان وليس منضرورة نيوت حق اميس الشمان كالستأجر ا 
لعل الفرع حوس عند لتأجر بالاجرة المجلة عنزلة المرهون حتى اذا مات الاج ركان 
ااستأجر أحق به من سائر غرمائه ثملم يكن مضمونا اذا حلك وكذلك زواثدالر عن عند ك 
والدليل علي أنه أمأنة أن الفقة على الراهن دون نامرون كا فى الوديمة وحجئنا في ذلك 
ماأشرنا اليه من اجاع المتقدمين رضوان الله علهم أجمين فاتفاوم على ملالة أقاويل يكون 


حجقع ‏ ع ته ع3 7277 سيت 


زه - مبسوط ‏ الحادى والعشرون) 

























جنات ل الاليى يه ول رق ( حقط عدوك ما اوروز دريل | 
بمق له فق الفرس عند ألرون ا 


: 


قال 00 أرسانا الى فر عون رسولا فمسي طون سول وقال ل 
3 عليه وسل الرهن بمافيه ذميتالرهان عانيم الى تافيبامن الدون ولا ححة خم فى تول#صلى ألله ا 
عليه وس لايئان الرهن ذان أحدا من أهل الائة لام منه هذا الأفظ إتى الغمان على !| 
للرنهن وذ كر الكرخى أن أعل الل من الساف رجيم الله كطاوس وابراهيم وغيرهها |' 
| توا ان لمر اد لايس الرهن ءعند المرمن ن احتباسا لا مكن فكاكه بأن يمير مادا 

ا 

! 


لامرمن واستدلوا عليه ول الفائل 

ا ودارقتك برهن لافكاك له بومالوداع تأمسى الرهن تدفلتا ١‏ 
| يدنى احتبس قاب لمحب عند المييب علي وجه لايمكن ذكا كه وليس فيه ضمان ولا لاك || 
والدليل عليه ماروى عن الرهرى قال كانوا فى الجاهلية برنم'ون ويشترطون عل الراهن | 
ادم تقض الدين الى وقت كدا دالرهن تملوك للمر تبن «أمال رسول الهصلي ال مليوس 
ذلك وله لايناق الرهن وسثل سعيد بن المسيب رضى الله عنه عن ممنى هذا لافظ فتيل | 
00 رهن يع لى فى الدبن ققال ثم وتوله 7 

صلى الله عليه وسلم الرمن من راهته الذى رهئه يِوْ كد مدا الم نى أي هوعل ملك راهنه 

0 الشرط وكذقك كول سل اله عليه وس له غثمه وعليه غر مه 


1 ُ 












ي#مجيج ب" 


مني فى حال اناه هو صردود عليه لاتّلك غيره عليه أوأن بعالدين فزادالئن على الدين | 


فازيادة له وان اص فالمّصان عليه ويه تقول والمنى فى ال سئلة أن الرهن متبوض ١‏ 
للاستيفاء والقبوض على وجه الثى' لاإيكون كلمةبوض على <فيفته في حكثم الغمان | 
(ألاترى ) أن للقبوض على سوم اليم تحمل كالفبوض على جهة الاستيفاء ويانالوميق ‏ 
أن عقد الرهنمختص عا يمكن استيفاء الدبن منه وهو امال النقوم الذى قبل آلييمف الدين ل 
ومختص حق بمكن استيفاه من الرهن وهو البح قيلاجرزار هن بالاعيان ولابإلمقوبات 
التصماص والحدود وتحتيق دارا أن مريت العتقد ب بوت د الاستيفاء وصذه اليد 





2600 


| فى حتيقة ة الاستيقاء نثنت الاك والشمان فكذا فيا أيضا ينبت الغمان ىق عتدارعن قرره لإ 
أدحد أو سينة رحمه الله استيفاء الستوفى يكون مضموناعلي المستوق وله عل الوق | 

مثل ذلك قيصير قصاصا نه فكدلك أذا قيضه رحثأ وصار مضمونا عليه هذه البدناذاهلك ل 
أ وجب على اأرنينم نْ أولما فيصير الرنين مستوفيا حته ولهذا ثبت الشمان قدرالدن ا 
ومانته لان الاستيفاء به تعن وكان الراهن جمل متدار الدين في وعاء وسلمه الي رب 
يتوق ستهمنه فد ملا ق 0 كان النذل | ا 








0 0 ينه لي دون امن والاستيفاء لين يكون استبدالا وال 77 مندناا 
ا مستوفلاءستبدل وما بتحةق الاستيفاء حبس الحن وامبانسة بين الاموال بتار صفة 
ألالية دون العين كان هو أمينا تى المين وا لين لكيس فى<تيقة الاستيئاء و ءنأ التغربر | 

الج الإواب عما قال لان منى الصيأنة ب تحمّقاذا صار امرمن ملاك الرهن مستوكا حمه ١‏ 
أ وأقاشهم ذلك اذا كلنا وى ينه والاستيفاء لإس مأنوا لادق ثم موجب المقّد بوت ؛ بد 7 
| الاستيناء ويه مى العيانة ومن ضرورنه قراغ ذمة الراهن عندملاك :الرهن وعام الاستيفاء 
فلاجترج يمن أن يون وثيقة لصياية حق المرمن كار اله قامها ١‏ وجب الدين ففة | 
2 نختال عليه لصيانة حن الطاب وان كان من ضرورته فراغ ذمة كل و عم سى | 
1 ثبقة وكذلك الم#صمود بالمارية منفعةالمستمير ومن ضرو رة حصول تلك المقمةلهأنتكون 
| فته عليه فلامترج به من أن يكون المقد مخض منفمة له ومبذافارق موت الشرودوهلاك 
انملك لان سوط الدبن عندثا باعتبار نبوت يد الاستيفاء اذا تم ذلاكبهلاك الرهن وذلك 
لاوجد فى الصك والشرود وانما لا يصير المرتون قابضا نامس الشراء لا نالشراء لاق المين 
وقد دنا أن البين فى د فى حك الامانة وقبض الأمالة دون قيض الشراء وائما برجع بالفمان 
'عند الاستحقاق لجسل الثرر فالراهن هو التتفع تقبض الرهن منه حيث انه بصير موفيا 
دمتدعتد الملاك فى بد المرمهن فيصير ارهن مترورا من جهتهمنهذا الوجه وفذاتكون 
| الثفئقة على الراهن عنزلة الؤجر فى بد التأجر ثم بد المستأجر بعد فسخ الاجارة ليبس تبيد 
الاستيفاء ولانمم! هى اليد ال كانت له قبل الفسخ واتماقيض لاستيقاء المفمة لالاستيقاء 


مجح رص سس 325 تمد مسد 





















أعندنا مون نان الم اذا امن من ذى مرا أوعصيرا تاخر فى بده كن ا 
هلك وهو رهن فاسد دان اأرهون بأجِرة الامة والننيةولا عمّد هناك فاسدا ولاجائزا 
لانمدام الدين أصلا وكذلك رهن اللشاع فنّد قامت الدلالة نا علي أن بد الاستيفاء التى هى 
موجب ال ى ز الشائع عل انيت هذا لايكون مشمون نما شري رحه 
اللفكان قي ساارهون ن بامبيع فى بد البائع واللبيع ف فى بدالبائممال غير خبوس بدين هو مال 
فستول الدين مهلا كهقات قبمته أو كثرت فكذلك المرهونىد المرهن ولان ببلاك الرهن 
لمذرعلى امرتهن رده لا الى غابة ولو تعدر احضاره الى فابة لم يكن له أن يطالب بثى* من 
الدين مال حضره فكذلك ادا تمدر احضاره لاالىاية ولكن لماحققا بين الفرق بين الرهن 
والييم من حرث أل سقوط ان هناك إسبب فسا المقد وملاك جيع المقودعليه بلفسخ 
| جيعالند وهئاسةوط الدين ١‏ بطريق الا تيفاء ولا يتحدق الاستيفاء الا بعد مالية ارهن 
داستيقاه المشرة هن خمسة لا يتحقق ذلبذا كانلامرمون أن برجم على الراهن بفضل الدين 
قال ولا موز الرهن غير مقبوض عينا وةال مالك رحمه الله لايلرم الردن بالاجاب والقبول 
| اعتبارا بلبيع ذان هذا المد يختص يال من اللأنيين فيكون فى محنى مبادلة مال عل وهو 
| ثيقة بالدين بمنرلة الكمالة والموالة وذلكيازم بالتبول وحجتنا فى ذلك قوله تمالى ( فرهان 
«مبوضة) دنّد وصف الله تعالى الرهن بالتِض فينتقض أن يكون هذا وصغالازما لاشارقة 





الرهن ثم قد يما أن موجب المقّد ثبوت يد الاستيفاء لامرمّن وك أن حقيقة الاستيفاءلا 
أنكون الا بالتّيض فكدلك بد الاستيفاء لانثبت الا بالقبض والمتصود الجاء الراهن <يانه 
ليسارعالى قضاء الدين ولا محل ذلك الا يلبوت بد المرمن علي الرهن ومنم الرأهن مده 
أ والقصودأ أيضا نبوت حياة حق الرمين عند الضرر الذى ياحته عزاجة سائر الغرماء فائما 
محصل ذلك لامرثهن باعتبار بده لان به نه إصير أحق من سائر الترماء © 9 فى تلهس الروايات 
التبش : 5 م اأردن : نبت بالتخلية ية لا ذالقبض بحكم عقد .شروع عنزلة قبض البيع وقد رو 
عن أبى بوسف رحمه الله انه لاهنت ف الول الا بالنتل لانه قبض «وجب للغمان اتداء 
عمزلة النمب فكا أن لانصوب لايمير مضمونا بالتخلية بدون النقسل فكذلك اارهون 
مخلان الشراء فكذلك القبض اقل لاغمان “ن البائم للمشترى الاان يكون موجاللشمان 














الاجرة م 0 الاي ذا ليمير 559 ملاك ا بده والقبوخ ص 7 ا دن ا : 


له 5 
ا 20 
اتداء والاول أصح لان <ميةةالاستيقاء : شقنت باليخلةةالتبض اأوجب ذا الاسايفاء. كك 1 
نبت بالنشلية ولا مجوز رهن المشاع فمابقسم ومالابقسم منجيع باك نارمن د 
وقال العافبى رحه الله يجوز لان الشاع عين موز يمه فيجوزرهنه كالكوم وهذا لان 
| موجب الردن استحئاق البيم فى الدين لان الردن مشروع لعيانة حق المرمن عن الغرر 
الذى ياحقه عزاحة سا الذرماء فالشروع وثائق منها ما يؤمنه عن جحود المدبون وذلك 
كالشرود ومبا مايؤمته عن سيا الشرود وذلكالكتاب ومنها مارؤمنه عن التوى بافلاس 
ا منعليه وذلكالكفالة والإوالة ومنْم! ما يؤمنه عن ابراء مض حقه عزاجة سائر الترماء ايأه 
| بعد موت المددونوذلك الردن ذاذا كانمشروءالذاالنوع من الوثيتة كان الستحق به اليع 
فى الدبن فيختص محل بل الييم فى الدين تم القبضشرط تمام هذا والشبوع لا نم أصل 
القبض ( ألا ترى) أن الششائع يصلح أنيكون رأسمال الس وبدلاعنالمرف وبالاجاع 
| هبة الشاع فيا لا تمل القسمة ثم بالةبض وكذلكعندى ذها تحتمل القسمة جائز ودوام بد 
للرنهن ليس يشرط لبتاء حي الرهن فانه بمد القبض لر أعاره من الراهن أو غصبه الراهن 
منه يبطل به الرهن وكان لامر تون أن يشترطه دلامموز أن بدى أن مويب العند اليدلان 
بالمةود |أشر وعه 5 انا ستدق ما هو اللقمود واليد لست عقصودة بافسرأ ١‏ بل التهرف أو 
للاتفاع والمرمن لا يشكن مندنثى* عن ذلك والدليلعليه جواز رهن المين من رجن .دن 
لماعليه واعا يكون رهنا من >( ل واحد منبما نصف العونره ةا على أصلكرأظرس حتى اذا 
أهاك كان نصفه مضدونا يدبن كل واحد منبما وأذا كاذاتاب البيم فى 1 لين اما 
| لكل واحد »نبما ف النصف فكذلك الرهن ثم كلعتدجازة فى ججيع اليين مع أننين يجوز فى 
| تمه مع الواحد كالبيم ولنائى المسثلة الالة طر شان أحدماان رهن النصف الشائم عتزلة 
قوله رهنتك هذا المير يوما ويوما لا وذلك لا يوز فبذه مسألة ويانه أن موجب عد 
:الرهن دوام لان ألرمن عليه نيه من وقت العقّد الىوقثتانفعا كهوذلاك لاتقل معالشبوع 
|ألانه حتا الى البايأة معللالك فى الامساك فينتفم للالك يهيوما حكر اللك ومحفظه الرنين 
أبوما حك الرهن ذ كبو 9 قوله رمدتك وما ويومالا لانهيتمدم استحماق اليد ليد للمرمنف 
:نوم الراهن وكان ذلك سبي شتر تقترن بالمسّد وهو الشيوعومتى افترن بالمتد مانم موجبه لم 
يمح | قد وال يلعل أذموا الح وار وا ا 1 


لي ب 2 




















أن ل لايكون مرهونا الا 6 0 يكون موا بدولان التصود بلرهنضمان 9 
عن التوى للحود منه عليه فندّل المكم من الكثاب وأا اشبود الى الرهن ذيكون الود 
باأنتول اليه ماه وأامه ود بالمةولعنه و ذالاتممل الا يدوام اليد عليه لانه اذا عاد الى بد 
١‏ | الر أهن رعا مجحد الردن والدين جما وكذلاك در دالجاء 0 ادن ليسارعالى قضاء الدن 
واماتخم لهذا القصود بدوام ام بد لارترندله والدليل عليه أن اارهون اذا كان شيألا خم 
يدهم شاه عيته قلامرتبن عه عند اطلاقالمقد ولو لم يكن دوام اليد موج ب المقد ما كان 
الأدعينه لان الرادن ول أنا أشفق على ملدكى متنك وحقنك البيم في الدبن ولابنوت 
أنك ك عليك ببدى وحيث 5ن أأرممن أدق باءسا كدعى ذا أن دوام اليد .وجب هذا النقّد 
أ ولسنا ين وجوه بدالرثهن حينا وانها ذبى اتحقاق دوام اليد وبالاعادة من الر هر أ 
| النصب لابنمدم الاستحماق خبذا لا بعال مه الرهن وفى الرهن من رجلين استحتان ) 
| دوام اليد ثبت لكل واحسد »نوما في جيع السين حتى اذاقغى ججيع دين أحدهما يكون 
للأخرحس جيع الرهن < حتى يستوف دبنه وكا يوز أن يكون الواحد عيوسا مدين انين 
أ لابكون جينه عووسا بدين واحرد مهما فكذإك حبس الينحكم الرهن ثم البدمستحقة 
علي الراهن هناك ولايكون له حق اعادة ثى* هن الدين الى بده مالم تب الدين والمقد 
مهذا ينم وان لم يكن لكل واحد منرما <قالتءذر بامسك اينما لوشرط أذيكوذ الرهن 
أعلى ددى عدل يجوز المقد لاستحقاق اليدعلى الرادن وان لم يكن للمرمونحق اثبات اليد 
أعليه فى شى' من الدة وليالك ذهاله ملك المين والغءة واليد فكنا موز أن بوجب له ملاك 
| المين أو اللثفمة موز أن وجب له ماك اليد قصودة وذلك بدقد الردن وهذا لان اليد 
مقصودة ( ألاثرى ) أن الناصب يطمنه بتفويت اليسدك يضمن اناف بانلاف المينَ واذا 
: كانياليد توصل الى التصرف والاتتناع كانت اليد مص ودهبالطريق الأكمر اذ .وجب 
| عقدالردن بوت بد الاستيفاء للمرمن علي م يناه وءنه جاني الاستيفاء فى الإزءالشائم 
لابتحدق لان اليدحميقة لا ثثبت الا على جزء ممين واذا كان المرهون جز شائمأ لو نبت 
احم الرهن انما يكو زعند التخل + 5 يع أليين أو عند تلج نيع اليين حقيقة ونصف المي ن ليس 
عمةودعليه واذا كان موجب الممّد ل الا باعتبار 1 عمتود عليه لا يتمد الكد | ' 
او ا أحدزوج نج القراش كه ترش لثياب ومذا نين أن المين فيا هر 


0 
ِ 


8 














22101011 ا لس ال أصنه 1 : 0 فيطل الله ا 


. أصلا لتمذر أمسباب موحية قَ الصف كارأة ق حك الى لاكات لاممرا اذا حت 
لدعو إلى نكما بطل عند الى عم وعندناييت فى الكل وهذا مخلاف الرهن من رجلين ا 
لان ووبجت أأمقد حناك وهر د بك الاستماء . بدت فيب ججيع امحل غير متدرى كم التحزى 


يشت بين ار أرمئين عئد تمام الاستفاء بالملاك لام احمة ل 
أن مف المين 5 استعدق قصاصا ثم جب القصاص لاننين ف تقس وأحدة ويكون كل ا 
واحد منْب! ٠ستوفيا‏ لانصف عند المّل باعتبار أن لايظبر حكم التجزى ف القماص فكذك ا 
ما تمن أيه ذن ل كيف يستتبم هذا والشرع لاعن الاستيفاء حتيقة فان من كان له على | 
غيره عشرة ندفم الله الدرون كسا فه عثشرون درهها ليستوف-مه.نه يصيرء ستوفياحقه ا 
0 ن ألنصف شاكا واذا كان الشبوع لانم حتيقة الاستيفاء ذكيف عنم نبوت بدالاستيفاء 3 
تلئأ موب حديمة الاستيناء ملاث 60 واليد مى على أألك والشروع ولاعنع اللاك 
ذيا شو أأوجب تكن 0 أله ف از -: الشائع دناك و؛وجب الردن بدالاستيةاء شط وذلك ْ 
لاتحتق فى اإزء الشائم ومرذا العاروق كانم ستوفيا فرحك الرهن تماحتمل لقسمة وعما 1 
حتمل القسمة لاف الحبة ذال .وجب العقد هناك |لللك والتّض شرط تمام ذلك المقد |) 
أجر برأعى وجوده فى كل ل سب الامكان وذذا لانجوز رهن لاشاع من الشريكهئا لان و 
موجب المدّد لابتحةق فيا أضيف اليه المتهد سواء كان المقد هم الشريك أو م الاجتي | 
خلا الاجارة عند أبى حنيفة رمه أن فالشبوع هناك انما يؤثر لالان موجب المقد ينمدم || 
به لىلانهةةرر استفاه الممتود عله علي الوجه الذى أوجبه امد لان استيفاء الممئمة يكون 
من جزء ٠‏ «ينوذث لابو جد ؤ_الاجارة ٠‏ نالشريك ذانه يستوف منفءة الكل فيكونمستوفيا أل 
عتفية ما استاجر 3 علي الوه الذى استحةه وان كان لاعكن أسكيفاء الدقرد عليه الا عا ا 
شاولءاامشد لانم جواز القد كبيع الرةن فانه أستيئاء لاعكن ألا بالوعاء ولاعنم ه م 
المقدوعل هذا ذا اذا استدق تصف اأردون من بد أل رمن بطل ألردن فيالكل وقالان || 
/ أنى ليلى ره سه الله على ألرهن في النصف الأ خر لان النقد صح فيالا " له فى ج. يع المين 1 
ل كون الاك بخير الراهن لا عنم صة اارهن وبوت موجبه كالو امب 3 
بت أير هاه دن م ال حك المدد 2 ألبء.يض لاذدام! م الرضاءن الك ي4 به بي لي يحا فها 1 
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لمق نمف اليم ولكاقول قد لمق يتل مد مشه الاصل لاشدام 
00 ديع في العف إل آخر لكان هذا امات حي م الرهن فى الاصف 
شالما ولف الشائم ليس حل موجب الرهن وهو نير ملو تزوج أسة لق مولاما 
الأستدق 0 و 4 الستحق السكاح نال اله اق الك لذ االمنى فأما شيرع لطارىء 
بأن رهن جيم م المين ثم نفاسخا والمقّد لس تحل موجب الرهن وهو لقلير مالو / زدج أمة 
ا فى السف ورده اأرمن لم بذ كر جواه فى الكناب نسا و الفيوع الطارئ 
كالقارن فى أنه مبطل لارهن هانه قل في الاب المكسور اذا هلك المرممن اليمض بالشمان 
بتعين داك القدر مايق منه مسهونا كيلا يؤدي الي الشيوع والوا فى المدل ادا سلط 
على بيع الرهن كيف شاء فاع نصفه بال الرمنف النص ف الباق لا ينا أن الطزء م 
لا.كون غلا محلاف الشيوع الطارئكقاطبة واقبض ماك شرط كل المقد ولس قرط 
إناء المقدو ولأثير الدبوع فى المع منه تام التبعيض وذ كر مداسا أن أنا بوسف رح الله دجم 
عن هذه وول الشيوع الطارى؟ لاعم تشادحكم الرهن محلاف المعارن وقاس ذلك لصيرورة 
اأرهون دنا فى ذمة غير أأرمن فانهوتم أبتداء الرهن ولا عنم تاعاذا أتاف امرهون 
اساءاووضع الردون كمه تنكون القيمة والنى رهنا فى ذمة من عليسه وأنتداء عمد الرهن 
مصانا الى دين فى الذمة لايموز فكذلك الجزء الشائع قال واذا ارثبن الرجل أمرة فى نخل 
دوذ النخل أو ذرما أو رطباني أرض دون الارض ل يز لان المرهون متصل يما لس 
عر هون خلعه فيكون بنزلة الجرء الشائم وكدإك لو رهن النخل والشجر دون الأرض 
أو ألباء دون الارض فبو باطل لاقصال المرهون با ليبس مرهونا الاأن قول يأصرنا 


|المشد ولا وجه لتصسيحه الا يادخال القار وليس فيه كبير ضرر عل الراهن لان ملك لابزول 
إمحلاف اليم فبناك القار لاسخل ,فى ألعقد الا بالذ كر لان تصحييح المّد فى النخيل بدون 

القار ممكن مخلاف المبة فنى ادخاله هناك اضرار باللاك فى ازالة ملكه عنما داندقيل أليس 
أن لو رهن دارأ هي مشئولة ,أمتعة الرامن لاإيصح الرهن ولاقاللما لم عكن لصحيح 
هذا المتدالا بادحال الامتمة ينبتى أن تدخل الامتمة فى الرهن » قلنا لااتصال للامتعة 








2 و سارت 7223:3775 2327ل 0818| 


ينل يدخل ٠وأضعرا‏ من الارض في الره. وذلك مملوم »مين فيجوز رهنه كا لور || . 
| يتاممينا من الدار وان كاد على النخيل كر تدخل الذرة دن غير ذ كر لامهما قصدا تصحيع || 
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ريش 


0 م2332 سس ا ف ا اي 
أبلدار (ألا ترى ) أنه لو باع الداركل تايل وكثير هو قبا أو مها م تدخل الامتية حلاف 
' الثارفبى بالقليك والاتصال هنا من وجه لأنها من اللخيل ( ألاثرى) أنه لو باع النخيل 
ا كله قايسلا وكتيراوهو فيا أومنها ندخل الْقَار ولو رهن الارض دون النخيل لم مجزه في 
ظاه الروابة فان الردون مشنول با ليبى مسهونا مع تلك الراهن فو كالدار الشغولة 








متاءه وما لو رهن الارض بدون البتاءه وروى اسن عن أنى حثيقة رحمعا الله اذرهن 
الار ش بدون الاشجار يصح لانالستتى شجر واسم الشجر ينع علي الثابت على الارض 
( ألا ترى ) انه بعد النام يكون نجذعا فسكأيه استنى الاشجارةواضمها من الارض واتها 
' بآتاول عد الردن سوى ذلك الوضم من الارض ودو معين مملوم مخلاف البتاء دانه اسم 
| لما يكون مينيا دون الار 5 , فبصسير واهنا ليع الارض وى مشذولة لك الراهن واذا 
١‏ كفل الرجل بنغمن رجل فاعطاه رهنا بذاك وقيضه المرممن لم يز لان الكفالة بالنفس 
| ليمت مال والرهن مختص بق يمكنه استيفاؤه منمال الراهن وماليس مال لاعكدء استيفاؤء 
من مال الرادن وكذلك الرهن بجراحة ذما قصاص أو دم عمد ولا يضمئه امرنهن ان هلك 
الرهن فى بده من غير فمله لاله قبنه باذن امالك ول شد المتّد مينبما أعلا لاندام الدين 
ذلا يبت ديم الشمان وكذلك الرهن والمارية والرديسة والاجارة دكل ثى أصدله أمانة 
قال رشى الله عنه + واعل أن الرهن بالاعيان على ثلانة أوجه ( أحدها ) الرهن بمين هو 
أمابة وهذا باطل لان موجب الرهن مُبوت بد الاستيفاء للمرتون وحق صاحب الامانة فى 
| ألبين مقمور عليسه واستيماء البين من عين آخر ممكن ( والثانى ) الرهن بالاعيانالضمونة 
بثيرها كالبيع في بد البائم وهذا لايجرز أيضالما تانا( والثالث ) الرهن بالاعيان الضدونة 
تسا كالمخصموب وهو صمح لان موجب النصب رد العين أن أمكن وردالقيمة عند تمذر 
أرد المين وذلك دين يمكش+ استيفاؤه من مالية الرهن وكذلك الرهن بالدرك باطل لان 
١‏ الدوك ليس يمال مستدق عكنه استيفاؤه من عليه الرهن وهذا تخلاف الكمفالة بالدرك 
فانه ا اله تبل الاضافة ولمذا لو كفل بما ذاب له على فلات فكذااذا 
كفل بالدرك 5 كانه قانه يصع ايه يكرن المقد مضافا ولس فى الال ضيان مال يستحق فبال 
الرهن وار هلك فى بد المرمن لم اضمن لانطيان الرهن ضما ناستيفاء والاستيفاء لامسبق 
| الوجوب قال واذا ارهن الرجل من الرجل ثويا وقبضه فقيمته والدين سواء فلواستتعقي 


0 ام ويه شم د 
0 ٠-مسوط-‏ - اوترون ) 


مص لد عو تلم تسج ةس ص ع سوم سوس وج جمدت لمسع ست 
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أدجل ذآية ِأَخْذه برجم الرمن ع لي الرأهن . ذيله لان ععدالرهن بطل باستحقاقالمرهون ا 
اذا أخذه المستحق من الاصل وان كان الثوب هلك فى ١‏ بد المرمن فللمستدق أنإضمن ا 





وق ف المستحق فله أن يضمئه أمبماشاء دان ضمن الراهن كن الرهن افيه لانه ملك. [ 
بالشمان من وقت وجوب الشدان قتبين أده رهن ملك نفسه وان المرتهن ار مستوفيادينه | 
مبلاك الرهن وان ضءن اللرمون رجع على الراهن شيمة الرهن لانه مغرور من جوثه ١‏ 


رجع إلشمان القيمة على الراهن هقد استقر الغماذعليه ولاك فى المضهو ن تبع لمن استر عليه 






ذلك ذلبذا بطل ألرهن بالاستحمّاق تال واذا كان الرهنأمة ذولدت عند المرمين أممانت 
وأولادهائم استحقرا رجل فله أن لضمن قيمتبا أن شاء المرمن وان شاء الرأهن وليس له 
أن يضمن قبمة الولد واحدا منبه! لان واحدا منبمالم حدث فيالولد شيئا وممنى هذه أبه 
بالاستحقاق نلبر أن كل واحد منبما كان غاصيا له والروائد لانضمن بالنصب أذ نثنت من 
غير صنع الناصب لالمدام الصنعق الزيادة قال واذا ارممن أمةفوضها على يدى عدل ليسّها 
عند حل امآل ذولدت الامة فللمدل “أن بيع الولد ممرا لان اليدل انما بيميا تمك الرهن وقد 
عي م وبه دكن بع دلي ولد ا ق بده فابه لاعلك أن 





| قبمته أمبنا عاء لانه عين بالاستحقاق أن الراهن كن عاميا بأ وا مرمن علزلة عاصب الماصب ا 


فان رهه على أنه ملكه وى قبض الرمون منفسة للراهن من وجهوهو أنيستفيد براءة الدمة ١‏ : 
عند هلاك الرهن والذرور برجم على المار عا يلحقهمنه الضمان برجم الستأجرعل الجر || 
وللودع على للودع قال ويرجع بالدين أيضا عليه قال أو حازم رحمه الله هذا غلطلانه لأ 


الشمان فاذا استقر الملك لاراهن نبين أنه رهن ملك نفس هك فى الفصل الاول ومن صم |إ ‏ 
جواب الكتاب فرق بين المصلين فقال المرممن برجصم بالضمان على الراهن بسبب الفرور) 
وذلك انما صل بالنسليم الى الربن يدرك كلك المين من حين العقد وعد الرهن سانن ! 
عليه فلا لصح باعتبار هذا الملك دأنا املستحقن ق فاما يضمن الراهن باعتبار قبضه فلكه من ا 
ذلك الوقت وعقد الرهن بمده قال ولوكان الرهن عبدا فاق فضمن المستحقالمرمنقيمنه | 
درجم المرهن على الراهن بلك القيمة وبالدين 3 ظير اليد ند ذلك فهو لاراهولان ١‏ 
الغمان أستقر عليه قال ولايكون رهئا لاه قد استحق ونال الرهن وهذا اشارة لما قلا 31 
ان الماك للراهن أنما يبع بتيمته من وقت التسلم ممع الرهن وعد الرهن كان ساقا عل ] 
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همع 


0-7 سحو بسح و ين 
3 ولدها لانه ميم حم إلى كلة وانما وكلهقيع شخصهلا علك بع شخصين ومنا اماببيع 
] السدل مني الردن وي الرهن نيت فى الولد حتى كان للمرتهن أن حيس الوك مع الال 
| الى أن يستوق دبنه ُلبدا ملك بيع الود معرا الا أن لأرهون لو تتاب عبده فدفم مها كان 
| لامدل أن ببيم المدموع ولو أن الجارية التى وكل الوكيل دبيمها قتلبا عبده قدقع مما لم يكن 
ا لاوكيل أن يديع العبد المدفورع فكذاك الولد لان حي الولد حم البذل فى سريانحكم المقد 
| اليدوهذه للسثلة 'بى علي أن الزواهد المتولدة منه جين اارهن نكون مره ر#عنداأرنون 
| عليممنى أن له أن حبسم بالدين وان لم يكن مضمونا حت لايسقط شي؟ من الدين بولا كبا 
| كلريادة على قدر الدين من الرمن وعند الشافى رجه الله لالثبت حت الرهن فى الزيادة 
| والراهن أدق بها لتوله صلي الله عليه وسل له غنمه وعليه غرمه فاطلاق اضافة الهم اليهدليل 
ا علي أنه عض دق له وقال دلى الله عليه وسل الردن مس كوب وعلوب ولار أدانه عارب 
أأ اراهن دليل قوله وعلى الذى بركبه وتحابه تفمته والمنى أن هذه زبادة تملك علك الاصل 
ذلا ثبت 0 احم ادن كالكسب والئلة وهذا لان الثابت بالرهن حق البيم ف الدينعنده 
| وذلك ليس ممق متأ كد فى القيمة فلا يسرى الى الولد كق الوكالة البيع وحق الدفم فى 
الجأرية امامل وحق الركة فى النصاب بد كال الأول مخلاف ملك الراهن فهو متأ كد 
أ فالمين لان المين هى الاوك والدليل على هذا أن دي الغمان عندك لا قبت في الولد لهذا 
ا لمنى فكذلك حي الرهن ولان الرهن وئيتسة بالدبن فلا يسرى الى الولد كالكفالة وهذا 
!| عتدلابزيل الك فى الخال ولا نى انا ل فلا بسرى الى الود كالاجارة والوصية بالخدمة 
ا وتفصيل الوصية يظرر الفرق بينالبدل والولد ان حق الوصى له باتخدمة يسرى الى البدل 
ا لقيامه مما م الاصل ولا سرى الى الولد و<ق ولد الجارية كذلك فكذلك حق اأرمن 
5 د ذلاك قول معاذرذى اللعنه فيين ارتهن نميلا فأغرت أن القُار رهن ممهاوقال 



























أ ابن ممر رذى الله عنبمافى الجارية الرهونة اذا ولدت ذولدها رهن معبا والمنى فيه أذشحق 
| الرتبن متأ كد فى العين فيسرى الى الولد كذلك الراهن وبياتن إلبوت اللق فى المينأن 
| توصف المين به تال مرهون محبوس محق الرترن كا تقال مملوك لاراهن ولهسذا يسرى 
الي بدل المين ودلل التأ كيد أن ءن هوعليه لاعلك ابطاله (وفته هذا الكلام) ماتررنا أن 
أ ارين بد الاستيفاء ويد الاستيفاء أسا ثبت ف المين وى ممتبرة محعيئة 





الاستفاء 7-5 كات حتّيقة الاستيفاء تبر فى فى موجبه من «من ذوائد الود ثبمدمقكذلك 
بد الاستيفاء وهذا لان التواد منه الاصل نت فيه ماكان فى الال والاصل كان مملوكا 
لاراهن مشنولا محق المرتهن فيئبت ذلك الملك فى الزيادة لاملاك آخر لانه محتاج لماك لخر 
والى سب سب الخرمحلاف الكسب والذلةفبو غير متولد منه الاصل ولا ثبت في الكسب || 
لمذا المنى ومخلاف حق المستأجر فبوفى التفعة لافى المين لهذا لإسرى الى بدل الي 
فكدلك لابسرى الى الولد(توضيحه) أنالمق اما سرى الى الولداذا كان علا صا لا والولد م 
| مددث غير منتفع يفي كن معلا صالمالطق الستأجر قأما الولدالمنفع ل فيكو زمالا متقوما ) 
فيكون محلا صالطا اق المرتون ورد أن هذا من الاجارة ان ولدت المرهونة ولدا حرا 
بامتبار النرور فالرهن لايسرى على هذا الولد لانه ليس عحل له وهذا هو المذرعن ولد 
الدكوحة نان <ق السكاح لا يسرى اليه لانه ليس محل لاحل فى حق الزوج ومذاهو” 
المدر عن ولد الجارية للوصى مخدمما لانه لايكون علا مالا لاخدمة حي يتفصل مح أ 
الوصى فى المفمة والولد غير متولد منه |اتفعة والسراية الى الولد باعتبار خروج المينمن 
الثاث لا لان حقه فى المين ودق ولي المناية ليس متأ كد فى المين فان ما عليه تقر بأبطال 
حدق العين عن المين باعتبار اليد و-دق الزكاة في الذمة لافى المين ذان المستحق ذم أشياء في 
الدمة ثم من عليه ملك الاداء من حل آخر عرفا أنه غير متأ كد في المين وحق الكفالة 
عندنا يسرى الى الولد اذا كنلت أمه باذن مولاه مال ثم ولدت فأما اذا كانت حررةفالمق 
بالكمالة نبت فى ذمتها والولد لايتوك من الدمة٠وانسا‏ لاينيت حك الفمان فى الول عندنا 
لاْمدام السبب الذى مجمل المي مضمونة عليه وهذا القبض متصود ( ألا ثرى ) أن ولد 
العتققبل القبض يسرى اليه البيع ولا بكوذمتمونا اهلك لهذا النىوقرلهس يات 
| عليه له قنمه وعليه غرمه يتتشى أن تكون الزيادة ملكا اراهن وذلك لاييتق حا 1 
.- فانهءما أضاف الزيادة اليه أضاف الاصل اليه تقول ارهن منراهنه الذى رهنه | ٠‏ 
أدنحن تقول انه محلوب لاراهن عل ممنى أن الابن يكو مملوكا له وأنه تفع بهياذقالمرةون 
يا وليس فى هذا المديث أيضاما عنع بوت حدق متهن فيه فن ياعباالمدل وسلمها نم 
| أستحمرا رجل ولا دمل لم مكانها كان للمستحق أن يضمن العدل قيمة الامة والولد لانه في 
حق و قاصب وأزيادة ق فوم تضمن التي كالاصل ِ جاده المدل 


رت 
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2 





زقية 


لككظيطيوة حي سيم مووي دع ادو كد واو مدر ذو لجاز وت 2 0107 100100010 
بذاك فى الدْن الذي عنده أن كان فيه وذاء لان الُن بدلالمين وكا أن الصّامن 00 
أن الناس نالمين فكذلك يكون أحق ببدل المين وان ل يكن قبه وفاء رجع نام ماضمن إل 
أعلى الرادن ع لانه بالييم كان حاملا لاراذن بأسره ولانه باعها ليقتشى الدبن بان وشرغ ذمة إإ 
1 الرادن ومله لنته العبدة تمل باشردلئيره كان له أن برجع ند عله وانمايرجع فال لان 
ا جاس ده مره ن مال الرادن وشو ندل المين الذى كان وجسه عليه ضيايهو ا كان مس ادالشمال ا 
على الراهن كأن الاك فى امون له والمدل وكيله بالبيم فيرجم عليه عا بلحقه من العردة فان أ 
أ كان قد قضام ألرمن فالمدل بالخيار وان شاء باع الرهن بذلك وسلللدرممن »| اقتمادلانه 1 
ىعفا » الدين كاحاملا اراهن بأمى هفكان ال رأهن قمل ذلك لتفسه ولهأن وجعع أل عن 
مجديع ما صعن م من القيمة واذا فمل ذلك سل لوو للمرمرنلاله , ندل ملك الرأهن قذى نه ا[ 
| دنه وانشاء صمنه امرممن لانحتّه نابت فى ذلك ادن بدليل أنه لو لم يكن سلمهالى المرممن إ! 
أ كن له أن بأخذه ته نمدا لنساء بم الى المرمن وله أن يستردهمئهأيضا ولايشمنه ارون 1 










| نشدر ما قبطه لان وجدوب 0 عايه ياعتار القرض وان كان فى العيمة فطل رجم إلفطل / 
على الرادنم لر كان اراهن دو الذى قفى با بالذّن # لو رييحه أن المدل عامل لار اهن بأسره أ 

ولكن فى عمسله منفمة للمرتهن من حيث اله إل اليه مق الا أن منفت هدر دبنه ' 
فيثدت له خا يار وانٍ شاء صّين الرادن جيع القيمة لانه كان عاملا له وان شاءضمن المرمن أ 
قدر مافيش لمصول المافعة في ذلك القدر له واذا فل ذلك رجمع اارمن عل الراهن , يليلة 
ا لان القبوض لم سل اليه ولس له أن بأخذهاجيما لان المزير يثك الشث ن اذااختار أنحدها )أ 
ا مين ذلك 2 عليه وحذًا لان اختياره 3 مين اراهن م ألتدوض للمرمن فلس له أن 
دجم عليه اذا اختار أحدها فاكلس أو مات لمكن د أن - إلا . حر بذلك متزلة الغناصب 
8 خاصب الغاصب ولولم بها السدل ومانا عندده كل للمستعدق أن يضمن المدل حقالام 
دون الولد لان الوإد هاك من مير صنع ألحد ويرجع مها العدل حلى الرأهنلانه عامل قالم ا 
ا مقامه في امساك الردن وقد ينان الردن لو هلك فى بد اأرمن ثم ضمنحصةهالمستدق أ إٍ 
ا ع مسا علي الراهن فاذا هلاك في بد السدل أولى قال وةبض المدل لارهن عنزلة قيض !أ 
رمن 1 2 مم3 ألرهن وذهابه بالدين لذ ذا هلك ع:. لدنأومو قول براه النشى أ 
داك ألم فى وعطاء وطن رهم الله وقلدابن أبى ليلى رجه اله 5 لعن سر 
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ٍ المدل حى اذا هلك فى بد ادل لم سقط الدين وان مات الراهن دالمرتبن اسوة النرما/ 
ا آل لان اامدل هائب عن الرادن فكذا اذا أنه عهدة برجم على الراهن دون الرمون وكا أن 
ارهن لام تقيض الرادن وان اشنى عليه فكذلك لايم قيض المدل والدليل أذموجب 
ا عقد الراهن شبوت بد الاستيفاء ويهذا المتّد لم بثبت ذلك للمرمهن لان لاتمكنءنانبات 
دده على البين و٠وجب‏ المتد لا مجوز انيشيت غير المافد كالملك ف البيع وجه #ولماان بد . 
المدل كيد المرتهن ددليل ان ملك المدلرد الرهن برضا الرمّن ولو كانت بده كيد الراهن 
لمكن الراهن من استرداده متى شاء وبأن كان برجع بشحان الاستحقاق على الراهن فذلك 
| لاددل على أن بد الراهن كالمرتهن نفسه ه توطيحه ان المرهون حبوس يالدين كالمببع 
بون ثم البائع اذا أبى قسام البيم الي العرى فوضماه علي بد عدل كانتٍ بدالعدل فيه 
ا كيد البائم الذى له دق المبس حتى اذا هلك الفس البيع فكذلك فى الردن يد العدل كيد 
من له المبس وهو المرمهن ولانه بعد التسلم الى المرمن لو اتفقاعل وضعه علي يدعدل 
كانت جائزة وكانت بد المدل فيه كيد ارهن حتى يصير مستوفيا دينه مهلا كه ولو كانت 
بد المدل كيد الرأهن لم يدسر امرمن مستوفيا دنه مهلا كه”م لو عاد الى بد الراهن بطريق 
العارية والنصب وكان هذا نوع استحسان منا إاجة اللاس اليه ولكونه أرفق مهم فلراهن 
لا بأمن المرتين على عين ماله وعند ذلك طاريق لأ نيئة التاب لكل واحد منبما الوضع على 
ابد عدل ولهذا جوزنا ذلك فى الانتباء فكذلك فى الابتداء وان كان المدل مسلطا على 
البيم فله أن ببيمه وبدون تسليط ليس له أن بديسه لانه قئم متام المرتون ولمرمون أن بيع 
| ارهن اذا سلط عليه ولي له أن ببيمه اذا لم يسلط عل ذلك ونفقنه علي الراهن سواء كان فى 
بدالسدل أو فى يد امرتبن لقوله صل الله عليه وسلم وعلى من يليه ويركبه تفتتهولان 
المين ياقية على ملك الرأهن ونفقة الم.اوك على امالك وفى استحقاق اليد عليه للمرمون منفعة 
لاراهن فانه يصير قاضيا دبنه بهلا كه فبو نظير المبد |أؤجر تنكون نفقتهعلى الا جر وكذلك 
كفنه ان مات فان الكفن لباسه ند وقانه فيمتبر بلياسه فى حال حيائهولان ضمان الرهن 
| ضمان الاستيفاء ولدلك 'يت فى امالية دونالمين ولمذا قلنا ان <كالشيان لاسر ىال الولد 
فبقبت المين علي »لمك الراهن فتكان كفنه عليه قال واذا دفمه الى الرأهن أو المرنمن كان 
ضامناله لإنه خالف فيا صنع وكل واحد منرما مئمه منه دفمه الى الأآخر بثير رضاه فيكون 
منج عسوو ةضع طم 3 ج22 صو يج 3111 .ا 
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| الدضم خياءة فى حقه وكذلك لو استودعه رجل أجني لان السدل أمين فى حفظ الرهن | 
كالمستردع والودع اذا أودع أجنبيا صار امنا وان أودعه بعض من فى عيالهإيضمنهلانه إ) 
| محفظ الوديمة على الوجه الذى محفغل مال نفسه فكذلاك«المدل وكذلك امرتم ن لوكا الرهن || 
عنسده قدقه إلي من فى عبالهم يمه وأن دفمه الى أجني كأن ضاهئا للميى قال واذا كان ا 
ْ العدل رجلين والرهن مالاشم قوده ماه عند أأددهها كان جائزا ولا ضْمان فيه كالودعين 
١‏ لانه لما أودعهما يع عليه بأندلاتيأ لما الاجماع على حفظه أنأء الليل وأطراف الجارفتد || 
صار راضيا بيرك أحدها أيأه عند صاحيه واذا كان ما قم اقتمياه فكان عند 1 وأحد 
: مهما تصفه فال وضعاه عند أحدها هن الذى وضع حمتة علد صاديه د ئٌ قولأبى <ينة | 
| رحمه اله وعندهما لاضمان عليه لان كل واحد ممما مؤئْن فيه وقد ينا السئلة فى الوديمة | 
واو سافر المدل أو انتمل من الباد ذذعب بالرهن معه ل يضمنه لاله أمينف المين كالودع | 
وللمودع ان إسائر بالوديمة عندنا وقد بينا اخئلاف الروابة قهاله مل ومؤلة له وفها لاجمل له : 
ولامؤنة قربثت السافة أو لعدتث فى كتاب الوديمة وكذلك المرممن نفسه اذا كن الرهن ا 
ئ بده لانه لانخنع عليه افر ةبسب الرهن ولو دفءه الى غيره كأ نضامناعةالنا لأأوجب ١‏ 
الدنعا فلا جد بدامن أن يسافر , نه م4 فان سلط المدل على بيع الر هن َأبى أن,«بع فرفمه ا 
ا المرمن الى القَاضى أجبره القاد ي على البيع ! لعك أن يتم البئة على ذلك مخلاف الوكيلفانه : 
أ اذا امتنع عن الببع لاتجبره القامضى على ذلك لان الو 5 بالبيع لبستمن ضمن عقد لازم ١‏ 
لأذلا بت حكم الازوم فيه وتسليط العدل على البيع فى ضمن عمد لازم وهو الرهن نان ا 
| موجي الاستحقاق للمرنهن لازم فى حق الرامن والعدل ثائب في البيع ذيئبت حكمالازوم 1 
فى حقسه ثصاهتوضيحه أن الوكيل اذا امتتم عن البيع لاستضرر به الموكل لانه تمكن من | 
1 اليم نفس 0 وا مر 3 ل 1 



























م 0 هد ارهن نامز 0 
| السّد ويصير كالمشروطظ فيه وعلى هذا لو أراد ألراهن عزل العدل المسلط ع علي الببع فان 1 
ا كانيدتما 6 لكان الذى مشى وان كان مشروطا فى عقد 






ِ 


ع 0 
| الرهن لصح عزله بدون رما المرمن لابه نيت فى ضمنه عند لازم وهو نظير الوكيل 
باللصومة بالا للم اذا أراد للوكل بنير حشر منه الخصم م يمسج ذلك عليه لدف الضر 7 
عنه فبدا مثله ولو مات العدل بطل قسلطه على البيع لان ذلك كان يتأن باعتبار رأبه 5 
شمن بسد موته والرهن على ماله لان الرهن لو كان فى يد الرجون فات لم يبط ل المتد به 
فلا ن بعال بعوت السدل أولى قل واذا أوصي المدل بيمه + يجز كا لو وكل يديعه فى حياته 
2 لان الراهن رضى برأنه و1 برض برأى غيره وكذلك لو أراد وأرث المدليمه مأ 
ير لان الوارث انما مخاف ااورث فيا هو -ق المورث وهذا حق الراهن والرتهن ونما 


0 ضيا برا أى السدل ومارضيا برأي واريه ان أجع الرادن وأأرمهن على وضمه على ددغيره 


0 


١ 


لس ل 





0 


ٍ أو على بد الرمن جاز لان اللق اهما رأيا ما يشير فى ستبما كا فى الاشداء وان احتقا | ' 


١‏ طمل القانى منها عدلا فوضعهعلى بده فذلك جائز لان القاضي منصوب ب لقطم الصو م 
1 والسازعة وطريق قطباهنا أن قم اعدلاة آخر متام الاول وكذلك ان وضمه على بد 
| الرمين وجمله عدلا فيه فرو جائز لان ماريرى أ الصاحة فيه عند اختلافما عزلة 
ُ تراضيعا عند الاتماق عليه واو لم : بمت السدل ومات الراهن كان الأول أن «يمه لاف 
ا | الوكلة اذا مات أوكل قبل بيم الوكيل لان موت الوكل كعزله ولد المزلف الوكليس 
لاوكيل أن بم ولامدل أن ديم كا بينا فكدلك بمد اموت وهذا لانه هوت الو كيل لتقل 

| المين الى الوارث ولم يوجد منه الرضًا سيعهوهنا المربن أحق بالمين بسد موت الراهن 
أ كان فى حياته فكان لاسدل أن ببيعه لق المرهن قال واذا باع المدل الردن وتغى امال 
انث وجمد المبدعيا الم فيه دو العدل لان الرد بالعيب من حقوق المقّد فيتملق 
| بالماقدفاذا رد عليه نه فانه إضمن ان ن لانه هو القإنض للثمن من المشترى فمليه رده وبرجع 





اع مر ا 


| الدف ليه بربجع يهعليه وهذا لان منفمة مله حصات له فيستحق الرجوع عليه بمأياحقه 
منه العبدة ويكون الرهن رهنا على حأله الاولى يبيعه المدل لان البيع الاول قد بطل فكأنه 
“ل يكن أصلا وأولم نعم ببئة على البيب ولكن العدل أقر بدنان ا لاحدثمثلهفكذلك 
أهذا لاناأئد :ا أ العيب كانم وجودا قبل البيع وانمالم يستهّلالمد لبالا نكار لعلمة أذ ذلك قدح 





1 فىعدالته ولا تمنمهوان كانعيبا بحدث مله ذل قر بهولك نأبى أن حاف حى رده القاضي عليه | 
022220220 ل لََْهًةا// ‏ ب با 2 3 
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! نه على المرون لاه لو كان الذن فى ٠‏ 00 به ولإندفمهالى المرتون لرجع فيه ويكون أ حق : مفكذلك أ 



















كك 


ذبر تالاكول فى الوكيل بالبيم اذا ردعليه نكولافى | 
الببع فالمدل مثله وان أقر به لزمه مخاصة لانه غير مضطر الى هذا الاقرار ققد كانمتمكنا | 
من السكوت ليجدله القاضي مشكرا ودعرض عليه اليين نم نشذى عليه بالنكول واقراره ا 
ليس محجة على أأرمن مالم يصدفه فى ذلك فان صدقه رد عليه ماقيض منه ويءالرهننابت ا 
ولا يلزم الرامن من وضعه ذلك ثى* الا أن قر به ما ينا أن اترار المدل ليس محجة عليه 
مالم يصدقه فان صدته فرو في حتّبما كاقامة البينة ولو أقاله الييع أو رده عليه بسب محدث || 
ْ قبله أولا حدث مثله بنير نضاء قاض لرم ذلك العدل خاصةلانهذا الدصرففىسق الراعن 
والرمّن كشراء مستقبل وقد أشار فى الببوعالىالميب الذى لامحدث نثله ان القضاء وغير أ 
القضاء سواء وقد بينا وجه الرواتين ف الببوع والاصح ماذ كر هنا واذا باعالمدل الردن || 
ثم وهب اله للمشترى قبل أن تقبضه جاز وهوةول أبى حنيفة وشمدرجبم الله وهوخاصتله 
ولا تجوز فى قول أبى بوسف رمه لله نزلة الوكيل بالبيع اذا أرأ اللشترى من الْذن وول 
قال قدقبضته فبلك عندى كان مصدقا فى ذلاك وكان من مال الرتين لانه مك القبض بحم 
المقّد فيلك الاقرار بالقبض وما ظاهر باقراره كالممابن ولو قبض الْدْن وهلك فىيدمكان من 
مال المرمين لان حم الراهن تحول الى ال قبلا كه فى بده كبلاك البين وكذلك لو قالقد 
دفته الي المرتون فرو مصدق مم عينه ولا تقول بأقرار المدل بت وصول الدّن الىالرمن 
لان التول قول الابن في براءة نفسه لا فى وصول الال الى التريب كلو أمس الودع أن 
فى بالوديعة دينه وقال قد فءات ولكنه يسمط دق ارهن لان حك الرذن نحراء الى 
الن وقد وى لمد اقرار المدل عا قال فكأه ملكق بده وأ بض الْن ثم وهب كله أو 
بعضه لم مجز لان المقبوض محكم ملك الراهن مشذول علك المرمون فنصرف العدل فيه بماريق 
| التبرع باطل ولر قال حططت عنك من الْهْن كذا أو قال فد وهبت لك من الذْن كذاو كذا 
فذلك جاعز فقول آبى حنيفة وشمد رجمعا الله لان الخط يلتحق بأصل المدّد ولوحط قيل 
لض جاز عليه وصار ضامنا فكذ لك اذا حط بمد القيض موز ذلك عليه ولي أن قبض 









تت 


ذلك القدر بخير دق فليه أفرم مثله للمشترى من ماله والقبوض سال لام رهن لانتصرفه 
| صحيح فى <قأنفسه لاقى <ق المرمبن وهذا مخلاف ماذا أضاف المية الى القووض لان 
١‏ القبوض <ق غيره فلا قصح هبته قبا دنا أُضاف الحبة الى ادن وَالْقّن بالمقد يجب لام كيل 





تج 1ج 


/ (19- سوط الحادى والعشيرون ) 





ا 


دع 
ولمذالو وهيه قبل التبش باز ذلك فى حقه وه ذا لان النبض نقرر ادن لان القصود 
أيحمل باليش ومحدول المقصود ينتهى حكم الثى؟ وتقررمكان اضانة المية الالعّن سد 
التتبض كامشاقته اليه قبل القبض فيصح ذلك فى حتّه واذا باع المدل الرهن وآثر الراهن | . 
والرتين بلبيع فتال بمته بمائة درهم والدين ماثة وأعطيتكبا وال المرنين ته مخسيين 
| وأعطيتكبا الول قول المرمهن مع ميشه لانالمين خرجت من الرهن باليع بانفاتهم جما |, 
مع الاختلاف منهما فى مقدار ماقبض امرنين من حقه وهو منكر لازيادة فالقول قوله 
| ومذائئلاف مااذا قال الراهن ل .نه وقال المدل ته مخنسين وصدته للرتهن لا ذالدينفى 
المال مالكة وذلكمسقط جميع الدين عن الراهن باتبار أن قيمته وفاءبالدين وقت القبض 
والرمّن مم المدل بدعيان خروج المين عن الرهن والراهن مدكر لذلك «القول قرله م 
عه وأما هنا تتداثفقا علخ روجالمينعن الرهن بالبيع وائما اختلذا فى «قدار ماقيض الرتون 
من ديئه وكدلك لو كان توى لبن على اللشترى ثم اختثنا فى مقداره لان المين لما خرجث 
من الرهن باشاقبماوائما حول حكم الرهن الى الْن ندرا الو واختلافها فىمقدارهكاختلافهما 
فيمقدار قيمة الرهن حين قبضه الرتون والتول فى ذلك قول المرتمن لانكاره الزيادةوان 
أقاما جرما البينة دالبينة يئة المدل والراهن لا.بما شياً'الزيادة فيا استوفاه ارم والئبت 
لازيادة من الشيئين أولى واذا قال المدل قد بمته مخمسين وصدقه المرمبن وقالالرأهن هلك 
فى يدك قبل أن تديمه وأقاما ابينة ذلينة بنسة الرامن أيضالانه أنبت ازيادة فيا استوفاه 
للرمبن هن الدين وءن أبى بوسف رمه الله أن البيئة هنا بينة المرمبن والعدل لامبما سيب 
خروج المين من الرهن وهو البيع والماجة الى البينة لما فكانت منهما أولي بالتبول ولو 
وكل المدل فى بيع الرهن وكيلا فباعه والمدل ساضر جاز الا عند زفر رجه اله وأمله في 
الوكيل بالببع وقد تقدم يانه فى باب الوكلة فان كان المدل اما عن ذلك البيع م مز لان 
الم انما أوصى أن ينم المتد برأي المدل ذان كان اضرا كان تمام المقدبرا معطلا مااذا 
كان غائيا واذا لم نفد بيمهكان هذا ومالو باءه قبل النو كيل سواء فاذ| أجازه المدل جاز 
ويمير كأنه عه بنفسه لان تمام المّد حصل برأبه وكذالك لو وقت المدل للوكيل ثمنا شال 
ده بكذا فباعه به كانجائزا أما اذا كان بمحضر من المدل قنير مشكل وأ كان إثير حشر 
منه فكذلك فى رواية هذا الكناب لان مقصود الآ مس قد حصلحين وقت المدل للوكبل 

























الزدذان غلم المتدكان رأبه ومقصود ا التن لالبادة وئد ا وق غير هذا | ألو 9 تم 
قال لاجو ز لانتسميته متدار الكُن عنم النقصان ولكن ن لاعنم الزيادة ولو حشر المدل 8 ا 
1 طبعة بأكثرمن ذلك مده وكثرة هديته فى الدع 'قلهذا لايحوز ييم الركيل الل خبرة ! 
| الدل واذا باع اليهن من ولده أو زوجته لم يجزالا أن يخبره الراهن وارمهن فى قول أنى | 
حنيفة وجمه الله وفى #ولىى| بيمه مهم ا نتنابن الناس فيهبائز لاق المدل عئزلة الوكيل بالييم ْ 
وقد ينا فى كتاب البيوع اتللاففبيع الوكيل من مولاه فالافظ الذكور هنا بدل على أن 1 
موشمالللاف فى الي إلنن السير دون ابيع جثل اليمة خلا فق ايبرع وقد ينا وجه | 
الرواتينهناك ذاو أجازه الراهن والرمن جيما جاز لان النع حتبما فاذا انما على الاجازة | 
أذ زوال لام ب لع ارهن فدولى فأجاز الراهن والمرهن فان أجاز ذلك أحدهما دون |) 
الآخر م م مزكالد باشر أحدها الييع 1ن يدون نص الأخر واذا كان المدل النين وقد 
0 اليم فباع أحدهالم يز ذلك لان اراهن والمرمين نصا يرأيينا والبيع ممتاج فيه ا 
ال ارأى درأى الواححدإلا يكون كرأى للتى ذان أجازالاًخر جاز لاجتماع رأبمماعيه || 
وكذلك ان أأجازه الراهن والرمن مالو امه فضولى آخر فأجازه الرامن والرتين وان |) 
أجازه أحدهما دون الأ خر لايجوز لان للرامن ملكا وللم ”مسن حق نصاء فى اللك فكنا / 
لاسقرد أحدهها بالبيع بدون رضا لخر فكذلك لافره بالاجازة وكذلك لر بام أجنني 1 
وأجازالراهن أو المرممن جز وان أجازاه ج جيما وأنى المدلان ذلكجاز لان القن لما ونفودذ ١‏ 
: انيم من المندلين باعتبار رضاهمافاذا وجد الرنا منهما فى حق الاجني تقذ ييمه أيضا وقد | 
خرج العدلان من الوكالة ما لو باد شرا اليم بأنفسبماواذا أخرج الراهن والرتهن المدل من أ 
التسليط على البيع وسلطاغيره أ لم يلط فد خرج الددل من ذلك ذاعم ون ل + ا 
أهى على وكالتدلانه وكيل إلييع والوكل ملك عزل الوكيل ؛ لعلمه فاذا كان حصول التو كيل ١|‏ 
برأمبنا فكذلك المؤل لبت أتقائب.ا عليه اذأ عم المدل به كال واذا أراد العدل - ا 
اليعنقيل حل الاجل يكن لذلك لاه سلط على اليع لقضاء ادن عند اتاع رامن ا 
| من قضاء الدينمن موضعآخر وامايتحةق ذلك بمسحاول الاجل. لان الطالبة قضاء الدين | 
نتوجه عليه عند ذلك وفي النوادر تال تمد رجه الله هذا على وجمين اماأن يكو التسليط : 


١‏ مضاذا بأن قال اذا حل الاج فم أقض ماله قبعه ل مجن بيمه قبل حل الاججل ولو قلمها 














م مت لت جأزيه تبلل حل الاجز لاله ماروكلا تب جنا لظ ةبه * 
الوكلة ولكن لين يكون رهنا الا أن حل الاجل فيستوفيه المرتبن ممقه وان قال المرمين 
| كان الاجل الى شبر رمضان هالقول قول الراهن فى النسليط علي البيم والقول فى حسل 
الاجل قول الرممن لا نالاجل <ق الراعن قبل المرمهن ذاذا ادعيزيادة فيه وجحدالرمن 
أكان التول ثوله اما لتدليط على اليع فن حق الرنسن وبثبت يجاب الراهن واو أنكره 
أصلا كانالقول نوا له فكذلكاذا أنكر حاوله اذ ليس منضرورة حل امال نبو تالنسايط 
على الببع لمواز أن لله على البيم امد مضي شبر من حين يحل امال ذان انفقا على الاجبل 
انه شبر واختافا فى مضّيه فالتول قول الراهن لان الاجل حق الرأهن قل المرتمن وقد 
١‏ تصادقا على ونه نم اد متهن انه أوفاه ذلك وأتكر الراهن الاستيفاء الول قوله واذا 
باع المدل الرهن اير أو لشيرها من العروض واو ق دراه ذله أن يصرفبا بدرام اذا 
| كان مسلطا علي بيعه<تى «وفيه فى قول أبى حنيقة رجبه الله وعندها لد ا 
لان المدل وكيل ببيم وكد يا الكلاف فى الوكيل بالبيع مطلقا أو باع بالمروض واذا بلح 
بالقود جوز بالاثفاق ولكنه مأمور باشامحق الرتهن والانفاء اغا يكو نيجنس الاق فكان 
ل أن يصرف الْدن الى جنس المق ليقضى الدبن به وكذلك ببيع العروض به في قول أبى 
حنيفة رمه الله وكدلك لو باعه مكيل أو موزون فهوكالبيع بالمروض على قياس الوكيل وذ كر 
الكرخى رجه ال ان الرهن اذا كان بطمام السل فباعه المدل يجنس ذلك الطمام يجوز البيع 
عندهم جما لان عندها انها تيد البيع با بالنقد بدلالة العرف وذلك ع هذا 
عرف وعارضه نص لانه سلطه على الييع لتضاء الدين وذلك مجنس الدبن يتحقق وأن باعه 
١‏ بالتقّد احتاجالى أن يسوى بهطعاما ليقمى به حق رب السلفلاجل عرزن يمه بالشام 
قال ولو باعه بنسيئة كان البيم جائزا عأزلة الوكيل باليم مطلنا وروى أحاب الاملاء عن 
أبى بوسف رجهم الله أنه اذا ال لنيره بع هدًا للناع فانى عمتاج الى اللغقة أو قال لعه فا 
غرماق بنازعوتى فباعه بالنسيثة لانجوز لانه افترن يكلامه مأبدل على ان مسر أده ابيع بالقد ١‏ 
١‏ دعلي قياس تلك الروابة لا مجوز بيع البدل النسيثة أيضا لانه مره باليع عند حل الاجل 
لبوق حق ارهن من المن وذلك لا محص ل الا بالييم بالققد وأن وى ان عند الشترينفهو 
اا ينان حم الرهن نحول من لي الى ان وا وان كان ا 





















2 قبل العرة رلك 77 من المين الى التيمة ولو ملكت البين قل البعيم 

ارون «دمستوقيا حته ذذكذلك اذا توىالن وفيه وفاء بالدين واذا كاذالردن أ أرشخراج 1 
أو عثر فَأخِد الساطان الإراج أو العشر من الثرة كان لاعدل أن بيع مايق مع الارض / 
الردن ما بيناان ارهن يليت ف الريادة الولدة من العين ولا سقط باعتيار ماأخن أ ا 


ا ا 
| السلطاناطراجمن الذْرة والشراج فى ذمة الرادن قلءا قد يل انالمراد خراج المتاسمةوهر / 
ده 5 ا كالشر وان 0 نان 0 00 0 ا 


أن يبع إلك كينا ولا يكو لل اهن أن برجع بشى' من القرة مالم تقض الدين لانميتصرفه ا 
' |) قصر بد نفسه عن المْرة مالم ؤد الدين وقد كانت القرة مش:ولة بالمشر واعاراج فاذاؤال | 
ذلك باداله من عل آخر بتي حي الرهن فيدعلى حاله قال رلو كان الرهن ابلا أو قرا أو غم |؛ 
سائة 8 فم 0 لان علي صاحيها من لبن مايسترة 0 يقعاددجو ب ال 0 الال 1 








١ 


0 وامنة زفت الم يدون تك ارط كدر 
القريب يوجب التق بواسطة للك ذاذا اشتراه لنيره لا يكون اعتانا لانمدام الواسطة || 
وأ ن كان المدل هو الراهن فان كان المرممن لم .قيض من بد الراهن نليس برهن لان تام |) 
الرمنبالبض ويد امالك فىمالهلانكوزه نائبة 0 ثلا عا دا يد 0 ا 





اب 1 دارا أو ير أهن يكن الثوالل بويا تتبشبا 2117 
| لال لم يكن رهنا لانمدام اتتبض التمم له وان باع المدل الدار -جازيمهبالوكلة لابالرهن لان ش 
| المدل وكيلبالبيع ويتاءيد المالكفى المين لايعنم صعة الوكالة بالبيع وكذلك التبييض ف المادم | 
| والدار لان الشبوع وانكان بمسع موجب الرهن فلا يناف موجب الوكلة وأحدالمكينأ 
١‏ يتفصل عن الآ خرة ارهن وأذ لميصح لمدمالتيمة فالتوكيل البيع صميسح واذا باع المدلذلك 5 
ِ دقم فمالمن الى الراهن دون المرتون لا نالمين ملك الرأهن ولمثبت فيه حق المرتمنحين لم يصح | 
١‏ ازهن ذلبذا يدفع الْن الى الرهن ثم بتنضي للمرتهن على الرامن مخنه وان دقع السدل الال | 
الىاار” حبن لم يضمن لا ذالدقم اليمحصل بأم المالك وان ناه عن البيع لم يز بيمه بمد ذلك ١‏ 
وكذلك اذمات الراهن ل يكن للمدل أن بيمه ند مونه لاق : نفوذ مه بالوكالة دون ارهن | 
والوكلة نبطل بالمزل وموت الموكل والرمهن أسوة الثرماء فيه لال اختصاصه به يكون | ا 
و باعتبار الرهن فاذالم يم الرهن كان أسوة النرماء واذا قتل العبد اللرهون عيد فدفم بدأو : 
أخنى عيئه فدفع بالمين كانالدل مسلطاعلي بيع المبد المدفوع لانه قاثم مقام مادقم به الا | 
أذبرى أن حي الرهن بثبت فيه .هذه الطرة فكذلك حي النسايط علي اليبع لان ذلك || 
توكيل تداق به الاستحقاق لكونه فى ضمن الرهن بير رورم الرهن فيه واذا باع | 
١‏ الددل الرهن فتال بمته بتسمين والدبن مائة فأقر بذلك المرتهن فانه يسأل الراهن عن ذلك ْ 
.نار أنه أسدوادى أ كرمن تسعين فالتول تول المرمن والمدل فيه لانقافباعل | 
أخروج المين من الرهن بالبيع وانكار المرترن لازيادة فيا نمخول اليه حكر الرهن والبيئة | 
ينة الراهن لالبانه الزيادة وانلم قر الرأهن بالبيع وقال هلك فى بد السدل فالقول قول | 
الراهن اذا كانت قيمته مثل الدين لان بض الرهن كت بد الاستيفاء للمرتىن فى جيع | 
الدين ثماذا ادتى مانسخه وهو ابيع والدين الايصدق فى ذلك الا حجة واذا أقرباييم أ 
أ قال الراهن بعته ماءمة وقال العدل مته بتسعين وقال المرتون لمته ثما نين وقد تفابضا فالتول / 
١ :‏ قول للرتين ويرجع على الراهن بعشرين درهما لتصادقوم على مابنسع كم الرهن فى البين | 
وهو البيع وانكار امرمن لازيادة فيا استوفى من حته والبينة بيئة الراهن لانه هوالدتى | 
أزيادة اغاء الدين على الرمن ن فان أقام المدل لبينة أيه ياعه بتسعين وأعطاها للمرتهن وقال ا 
ا ارام ] ماق اليئة ما ا 0 2 تعبل كن على : 








هذا لاي( جتبفه ال قل ماله وا حرهزاعل انل بع رطا ليوز 006 قد 
لان البيئة للاثيات فلا ثقبل على الاني ولا بلفظ الننى وان كانت هذه ل ل لات 
فد ينا الالاف بين أبى يوسف وعمد رجرما اله فى ترجيح احدى اليناتين على الاخرى 
فيا سيق واذا اريد المدل ثم باع الرهن ثم قتل على ردنه فببعه جائز لان نفوذ ببعه باعتياز 
الوكالة وردنه لامنافى اتسداء الوكالة فلا بنافى اليقاء لطر بى الاولى وانما لايجوز أو حنيفة 
نصرفه فى ملك نفسه اذا قتل على الردة لان مل تهرفه حق ورنّه وذلك غير موجودهنا 
فأنه ليس عالك لارهن وخلف وارته فيه أماهو وكيل بيمه وا اذأسم ذذلاك أجوز لببعه وان 
إن بدار الحرب فاحانه عنزلة مويه نه ولذا بقسم القاضي ميرانه فا رجم مسلا ذهى على 
وكلته وقد صءز الألاف بين ألى 5 سف وتهد رحمرماالله فى الوكيل اذا ارندو اق بدار 
الأرب فيل حكم السدل على ذلك الللاف وقيل بل هذا تولم جيما وأنو بوسف فرق 
١‏ يدهما فهول رده وطاته موجب عزله عمزلة ردة الوكيل وعزله نفسه وذلك لصح من 
الوكيل ولا يصح من العدل بعد التبول محق المرتهن فكدلك تي حكم التسليط علي الببع 
| يمد اق فقا بجع فهو على وكالته وهذا لان هذه الوكلة آملق بها الاستحتاق لكونمها 
اف ضمن الرهن على مابينا واذا اريد الراهن والمرمن فلحقا , بد ر الحرب أو قثل على الردة 
| ثم باع المدل الرهن جاز يمه لان لاقبما كوم اوالقتل موث وقد ينا أن موترما لايبطل | 
ا الرعن ولاحكم النسليط عي البيم ذكذالك هنا قال واذا كان المدل عبدا مجورا عليه نان 
وضما الرهن على يديه يأذن مولاه أهر جائز لانه من أهل بد موجية لتديم السقد لر كان 
: | المقد ممه بان مولاه فكذلك اذا كان لد مع غيره د قاناايم المقد, بيده على أن تكونيده 
ا نائة عن بدالرمءنكاق ا مرفان وضما علي بده بغير اذل مولاه فيضا جامز لانالاهلية 
]| للعبد يون 1 ادميا ميزاأو مخاطيا بإ وجود الاذل من الولى واناالماجة الالاذن فيا تغورر 
| الو لي بدولا ضرو على لولى جل بد المبد ناب عويد ارهن ولكنعيدة البيعلانكون 
| عي لان الى تروب من ححيث انه ينوى مات فيه وما امود على النى سال على البيم 
ا لانهنا نمذر يجاب المهدقعلل العاقد ثمايّت اقرب الثاس أليه وهوم نسامطهعل عه وكذلك 
١‏ الس المر الذى يمل اذا جمل عدلا فهر والم دل الميد لسواء ان كان أنوه أذن له المهدة 


ل 5 واء 
إأعليسه ورجع بدعل الذى أميء وان لم يكن أبوه أذن له فاستدق اليم من د الشتري 
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أحين سل 1 له واذا 0 رجع أأرمن 1 7 ع واذشاء على الراهن لان 1 
ل بالمبدة عليه 8 
| ولرذهب عقل المدلل يز بيمه ى تلك الخالة أما اذا صار بحيث لايمقل الببع هلا سكليه | 
ا واذكاذمحيت بعقل ابيع جازتالوكلة وقد ابيع فقياس تلك السألة هنيد لعل بجواز 8 
فى هده المالة والاصمم أن بفرق ينهم فيقال لما وكله وهو صحيسح العدّل فهو مارضي ببينه ! 
ا كامل وقد 0 عير وا كان 5 وهو 7 المقة تتدرنى | 





0 بمارض ولك على شرف ازوالفاذا زال ذِك صار كان 3 57 واذًا كان 00 ا 
أو كيرا لايممّل خمل الرهن على بده لم يز ول يكن رهتا لانه ليس من أهل اليداذ هو ]] , 
ل ميز وقبض مثله لايكون ممتبرا شرعا وما هو التصود بالتبض لا محصل يقبضه ولا 
| يمكن تنم الرهن باعتبار اقامة قبضه مقام قبض الرمون ولد كبس وعتل وباع الرهن جاز اليم | 
| لنسليط الراهن ياه على البع لان الو كل ينفرديلت كيل ونفوذ قصرف الوكيل يمتمدطمه ا 
به ذاذا باعه نمد ماعل فد وجد شرط نفوذ نصرف الموكل بعد صحة التسليط فهو نظير ) 
مالو وكل عام يع ثى ؟ فبلنه وباعه وذ كر الخصاف رجه الله ان هذا قولأبيوسف وعمد | 
رحمبنا الله أماعند أبى حنيفة فلا جوز بيمه بسد البلوغ لان النسليط كان لنوا لالمدام ا 
الاهاية عنده فلا بنعدم حدوث الاهلية مخلاف العائب ذهو أهل للتصرف قيصح شين : 
وعلمه به شرط فاذا وجد نفد تصرفه واذا كان المدلذميا او حريا مستامنا والراهن ١‏ 
وللرمهن مسلمين أو ذمبين فهو جائز لان الستأمن ف المماملات بمنزلة الذى أو الس وهو | 
٠ن‏ أل بد معتبرة شرعا وهو من أهل ان بنغذ ييمه ,تسليط الماك 6 يفف يمه باعتباراا 
ملكه فان ل قالحربى بالدالم يكن له أن يبع وهو ف الدار لان المرهون فى دار الاسلام أ ” 
رجم الى دار المرب عاجز عن تسليم ما فى دار الاسلام لحاجته ق الرجوح إلى أمان جليد 
فلبذا لاد بيمه وان رجم فهو على وكالنه بالبيع 1ا ساف الرمن اللاحق بدار ارب اذ - 
كان الحربى الراجم الى دار المرب هو الراهن امون أوا المدل ذى أو حربى مثيم دار 













الاسام ,نظ أذ يمه لاك لاق ارام تجو عي 


الأملام بدن فله أن عه لان لخاق ألراهن والمر من بالدار 5 وذلك لاعنم نشوذ بسم 
الدلان كان تأدراعل انقدليم ليقاء الرهن وات ليط واذابلع السدل ألرهن ونيضش 5 








ذلك عنده م ردعليه ابيع يب فات عنده أو نشيو ىأو دو باق فى بده ود الى 8 
ا أداه له أدرجع 3" الراهن بي ذلك كله لايهةٍ ف اليم كان عابلا لأرأهن بأميه ّ 
بكرن أن 32 جم على المرتهن لان رجوعه عايه باعتبار فيه الثمن مئه ولم يوجد وان كان 
الرأهن 0 بد اليدل لله أن سمه وإتوق الكشن الدى غرمه لان بالرد بالميب 
اعاه افخ ا ابيع يق التابط عل البيم ربك كان وأذا بأعه فاون م 
الرجوع على الراهن اتمرم مادا 5 حيس حتّه من مالدكان له أن أخدموهر أحق ذلك 
ناربو لان ديله وجب لسببب هذا المبد ودين رمن فى ذمة الراهن لاسب هذا 1 
١‏ العبد وكان صرف يدل المبد الي دين وجب سيب اليد أولى ولاءهلر كان دقم الثمن الى 
| لارنبعكان له أن ب جم فاذا لم يكن دذمه اليه فلا يون هو عق دولا بازمه دفمه 0 
أمك واذا باع 00 الردن يما فأسدا أو ريال ممن يمه مالو باشرء ألللك ولا د 
لديل لاه وكيل وائما يضمن الركيل الاخلاق لالإلساد فكل أحد لاببتدى الى االحرز 
أءن الاسابالفسد : لامتدكااذا كازالرهن خرا أو خنزيرارال راهن والمدل دين والمرمون 
سلا وباعه المدل فبيمه جائز بالوكالة والرهن باطل لاق المرين مسا والمسلم م من أهل المقد 
أعلي ار ولكن بطلان الرهن لامعال الركالة بابي » وأن كان مَسها والمدل والرحرن ذميين 1 
03 رهن بأمال 1 قلنأ وبع المدل بنذ الت وكيلفى قرل أبى حنيغة عنزلة الملم بوكل الذمى , هم 
الخر واعأترير ويذخى : أن بتمسدق بالمن قان قضاه المدل المرمون ققيله كتسءل الرا 0 
امه يدنى أن يتصدن عثله لانه قذى ده عال ب ت فيه حق العتراء فيه أن متصدق |[ 
1 عثله وان كان المسل مسلا قبينه باطل لان الل ليس من أهل الء مد على اجر واس له أن 
أياشره لغكاو أئيره ليد وام 


0 


0: 


سما باب | 1 رفن الدى ان ضاحة ام 








- 


0 ااه عد دمي ين 


/ ال رجه اله ) واذا أرين عدا أف ترم وبذه وقيئه الف درمتم ودب 
المرتهن امال لارام ن أو أرأه منه ول برد عليه ارهن حتى هلك غنده من غير أن عثمه أياه ؛ 


يده 
1 





59 مسوط - أطادىرالمشرون )7 













































هو 5 2 0 قيمته لا 0 وهو 5 زفر وق قالامتسان لاشمان م عليه وول 
علإائنا الثلانة رجهم الله وجه القياس أن قيض الرهن نبت بد الاستيفاء لا- للمرموخ ندم ذلك 
ملاك الى عن وصيرورته مستوفياملاك الرهن يمد الابراء عنزلةاستيفا' نه حقيدة د بعدالابرا ا 
فيلؤمه رد ااستوفى ولا تال أعا نصير مستو فيا من وقت القبض حتى تمتبر فيمته من ذلك 
الونت فيكونبرثا ؛ لعدالاستيئاء وهدالان الابراء ؛ لعد الاستيفاء صحيح موج يآردالستوق 
كالبائم أدا قيض الُن أ أ للشترى عن اهن وقد قال بعد هذا فى الرهن بالصداق اذا 
ملتهالووج كل السخول مها ثم هلك الرحن لا.يازمها رد ثى؛ على الزوج نطريق الاستحسان 

أ ولوكان الطريق ديه هدا لازمبا رد النمف لان العلاق قبل الدخول يمد اسكيفاء المسداق 
رهبا رد نصف الستوفى ولا وجه لاسمّاط الشمان الفائت فى مالية الرهن سيب الابراء 
عن ادبن لان ميان المقد بالقيبض فق العالد القيض وان سوحل ل الدن »لو استوق الدين ا 
حتينة أو اشترى بالدين عينا أو صا منه علي مين أو احاله علي اسان آخر بتى مان الرهن 
أوان برئت ذسة الراهن عن الدبن وكدلك لو آصادتا على أن لادين تي منمان الرهن لبناء 
١التبض‏ وأن انعدم الدين ولو نبادلا رها برهن نتي ضمان الاول مالا برده على الراهن لباه 
ابض والمتسترى ادا قبض الميع ذهو بالميارئم فسخ البيع بق مضمونا يلون لبقاء القّيض 
وان المسخ البيع واذا كان اللطيار لنائع قسخ الييم بق مضدونا بالقيمة على أاشترى لبقاء 

| اتبضك فى الاتداء ولا تال لو وجب الغمان على اأرمهن أنما يجي سيب الابراء وهو 

1 »شرع فيه ثلابوجب عليه مانا لان وجوب الشمان عليهل. س بالابرام بل الاستيفاء لاك ] 

/ ارهن الاأه كيز ل الابراء كانت قم المقاصةويعد الابراء لاعكن امات المقاصة فق التوني ا 

| مضموا عليدما لو استواه حقيقة لمد الابراء ويلزهه منمان المستوى وأن كان لو لم يسرق 
الابراء لم يكن عليه ثى' وللاستحسان وجبان أحدهما ان ذمان الرهن شُبت باعبار القبض | , 
والدبن ججينا لانه طيان الاسستيفاء فا تحقةق شحقق ذلك إلا باعتبار الدين وبالاتراء عن ألدبن 
ادم أحد العنيين وهو الدين والحكم ااثابت لعلة ذات وصفين بتعدم بأثعدام أحدها 
'(ألاترى) اءه لورد الرهن ستّط الفمان لانمدام القبض مع شاء الدن ذكذلك أذا أرأ أ * 





3 


*ن الدبن يسقط الغمان لانمدام الدين مع بتقاء التي وهذا مخلاف مالو استوق حقية )| 


لان مهناك الدين بالاستيفاء لاإسقط بل يتقرر فال 3 لعو م وحصول |]- 
اي ع ل نيت 









القمو ضيه وغرو ولذا اجا الادراء عن ع ألشمن مد الاستيقا 0 !قي ا شق 
مان الرهن وبهلاك الرهن زصير ٠ستوفيا‏ فنبين انه استوفيسرتين فياز»4 رد أحدهمانأنا 
بلابر ا.فيستط الدين دلا ببتى الغمان يمد انمدام أحد المترين وكدلك اذا اشترىبالدين أو 
املا من الدب على عين قذلك ك استيئاء الدين ١‏ لا صة وكذلك اداأحال ص غيرهلان 
أبلاو اللاسقط الدبن ولكنذمة الال عليه شوم مدّامذمة الول وهو بصدد أن يمود الى 
ذمة الحيل اذا كان الحتالعايه مفلسا فلبذا بتّى ضمان الرهن وكدلك بعد مانبادلا رهئا برهن 
ألدين والقبض,اقبانفى -ق العين الاول قيبقى الشمان ذيه واذا نصادةا على أن لادين فاها 
ا سل هذا فيا ادا كان تصادقبمابمد هلاك الره نوالدبن كان واحيا ظاهراحين هلك الرهن 
| ووجوب الدرن ظاهس! يكت لغمان الرهن فصار مسستوفيا دأما اذا تصادقا علي أن لادين 
| والر هنقائم نملك الرهن فانمناك مهلك أماته لان تمادقبها من الاصل وضمان ارهن 
لابق بدو الدين والوجه الآخر وعليه الاعيادانمقصود الراهن تسا الرهن الى اارمن ا 
أن ببرئ؛ ذنته عند هلاك ألرهن من غير أن ,؛ بازمه ثى' لخر وقد حصل له هذا المتصود 
بالابراء تولى هلاك الدين فلا يستوجي عند هلاك الرهن سبا آخر كن عليه الدبن اللؤجل // 
اذا عجل إلدين ثم حل الاجل وصاحب امال اذا جل الزكاة ثم تم امول لاياز مه ثى" آخر |) 
لهذا المنى مخلاف مااذا استوفى الدين فبثالك مقصوده لم محصل لان ذمته انما برئت با أعطى | 
من امال وكذلك اذا اشترى بالدين أو حاط أو أحال أو تيادلا رهنابزمن فاهوالمةصود له || 
عتدهلاك الرهن لم محصل مه الاسباب واذا تصادقاع أن لادبن مم هلك الرهن بمد أأ 
7 ذلك لأأيكونمضمونا لازمةصودهحص ل بالتصادقٌ حينم بأزمه 2 ي“ آخر ولا بقالمقصود ا 
برأءقرذيته عند هلاك الرهن بطريق الابفاء وائما برت ذمته بطريق الاسقاط بالابراء أو أذ 
الاستاط عن الابقاء وهذا لان الاسباب غير مطلوية لاعيائها بل لاحكامبا قلا نار الى |) 
حصول القصود يلا بنظرالى اختلاف الطريق كمزلة مالو تال قلاذعل الف درهم ترط اوقال 
امقر له بل هو غمبب يازْمه ألال لانغاء ما هو القصود وان اختلنا فى السبب وكذلك لوقال | 
لفلاذعلألف درهم تمن هذه الخارية اتى بها وقال فلا المارية جاربتك بمتراولى اف درهم | 
يلزمه الال أصول النصودوهوٌ سلامة الجارية له وان أختانا فى السيد فهذا مئله وهذا | 
مخلاف البيع بالغمان فانه هناك المقد ترايس 5 ع اله مع يطل الاك ز آل اذ 2 ا 


امي ا111كظغ 
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ةع 
بطل اليم بالملاك قبل 0 وهنا الابراء ماببعال بملاك الرهن مده لان هناك ماهو 
التصود لبائم لا محعيل بفسخ الببع مالم يمد ايع الى , بده قلبدا لقىألةمان ولو مثمه العبد 
إإمل ماارأء عن الدبن حت مأت فى دده ضمن قيمته لابه كان أمينافيه الثم ؛ عد ط طن الى 
يمير عاصبا كالمودع ولوأرتهن الرأة رهنا إصداقر! وهو مسعى وقيمتدؤله م أبرأنه أووهيته 
له وم نقيصّه حت هلك عندها دلا مان عامبا فى الاستحسان وكدلاك لواختات منه قبل | 
أن سغل مهائم قبطه حتى مات لان مقصود الزوي هو نراءة ذمتة ع نالصداق ألم 
من غير أن بارمه شى* آخر وقد حصل وكدلك لو طلئها قبل أن بدخل مها وقد أبرأنه عن 
الصداق ولولم تير ثهمن الصداق قبل العالاق ولكن أبرأنه منحقبا قيل الطلاقأو تير | 
حت هللكفلا طمان عللما فيه أما اذا أبرأنه فلحصول ممّصود الزوج وادالم تبرِئْهمدحصل 
مقصود الزوج فى النصف بالطلاق قبل الدخول وانما بق ضمان الرهن فى النصف الذى 
هو حرا فببلاك الرهن «صير مستوفيأ ذلك القدر خاصة فلبذا لايازم,ا ود ثى' ولوتروجبا 
على غير مبر مسمى وأعطاها يعبر الثل رهنا هبر الئل في نكاح لا نسمية فيه جمئزلة المسمى 
فى السكاح الذى فيونسمية مان طلقبا قبل الدخول بها سقط جميع مور الثل وها ةمق 











الله وى الاستحساذ لما أن تحبس الرهن بالمتمة وهو قول أنى بوسف الاول وهوقولشمد 
رهبم الله وتد بينافى كتاب التراح أن عند شمد الثمة فى حم جزء من مور الئل عزلة 
لصيف مير السمى أو ه رخات عنه والرهن بإكىء بكرن رهنا مفه علي ما بيه فى السلى 


ولا هو خلف عنمبر الل لان كل واحد منهما يجب باعتبار ملاك البضع فى حال فلا 
يكون أحدهما خلنا عن الآآخر وكيف يكون اذا ولانجب التمة الا بعد سسةوط مهل 
الل بالطلاق قبل الدخول فاذا لم يكن الرهن عر الثل رهنا بالنمة عند أبى بوسف تلا 
أن هلك الرهن قبل أن عنم لاضمان عايج فيه اصول ممّصود الروج وهو سقوط مرر الكل 
عنه بالطلاق وان مثمته مامهى ضامنة قبمته وعند تمد لما أن تمنع قبا لملاك نصير مستوفية 
مقدارالتعة ولا ضما نعلمها فهازاد غلى ذلك لحصول مقصود الزوج واذا سل الرجل لسماثة 
درهم الى رجسل فى طمام مسمى هارون منه عبدا يساوى ذلك الطنام م 0 صالله على رأس 





القماس ل س لها أن تحب الرهن بالتمة وهو تقول تمد ولا خر وهو قول أبى حنيفةرجبما 


وأبو بوسف دول التمة دين حادث ليس مجزء من مير الثل لانه ثياب وموى الثل دراهم : 


قراف 


عد عسي 0 4د 


أ ف ليلس ل أي ض المبد ولا يكون للمرت أن بحس الرهن رأس الال ل لا نالميد 











| كانسيهونا الم فيهوتد سيل لاالى د ل درا الال دن لخرواجب لست لخر وهو 
الأرش فلا يكوق البدسرهون. 00م بي غيره دراهم ودنائيي فرهنه بالدثائير رهنا 
9 نم رأ وأأرون عن عن الدنائير لا كارن له أن لس 1 أرلم ن بالدراهم رق الاستدىس_ان أن 
حيس أأردن <تى ترق وَأعنّ الال لانه 0 0 الواجب إإسببي الى_مد الذى جرى 
8 وحئه نه فى السلم فيه عند قيام المئد وحقه في رأس الالعند فسخ اله د فيكون له أن ع 








س الرهن بكل واحد مهما كن ارتهن بالصرب به قرلك الوب كان له أن حبس ل 5 
00 حت إسالوق قيمتهلان الواجب بالاصب استرداد المين عند قيامه والقيمة عند هلا كه ] 
ا أوهذا لان السلفيه مم 1 الال أددها بدلعن الآ - خر ولمذا لام وز الاستبدال با : 

فيه تبل الالة والرهن بالثئ' ؛ ؟ يكون رعنا يدله لان البدل تنوم متام الاصل وحكره دم | 
١‏ الاصل فانهلاك البيد فى بده من غير أن عتعه قعلى ارون أن يمعلى مثل الطامام الذى كان ع 
إعلاللم اليه رحد رأس ماله لانه تقبض الرهن صارت ماليته مضمونة إطمام الم وقد 
5 الرهن الى أن هلك فمار بملاك الرهن نع هستوقيا طلا السلموا ولراستوفاه حعيقة قبل 
الاثالة ثم تالا أو 5 الاتلة ازمه رد المستوق واسترداد رأس امال فككذلك هناك وهذا ! 
لان الاثقلة فى بإب السلم لاتحتمل الفسيخ بد نبوتها فبلاك الرهن لاسطال الاثالةوانصار؛ 
١‏ مستوفيا طمام اللي وتمد تاج الى الفرق بين هذا وبين فصل التمة فرئاك جمل الره 
لمد العللاق شبوسا بالئمة وجملر| بولاك الرهن مستوفية للمتمة وهنا جءل الرهن يوسا | أ 
0 أسالمال وج له هناك هالكا يمان عالسلم لانالمتمة ىجن من مر ر الكثل فانالطلاق سقط اا 
يملح أن كول موجبا دنا آخر اتداء واذًا كأانعتزلة الجزء عذبو كتصمت 1١‏ سى فاعا فى ٍ 
حك الشمان مدره وهذا رأس المال ليس يجزء من السلم فيه وعد ملاك الرهن قا ينم ا 
الاجيفاء مي وقت التبض ولمذا تمر النيمة من وقت التبض ذاعا ؛صير مستوفيا لما صار أل 
ممونا بده وتوضيحه أن بالطلاقسةط مبر المثل لاالى بدل ولا حكن أشاء شمان امور فى 
أ مب الثل وقد سقط لا الى بدل فارذا بت الرهن تقدر الثنة رهنا إلاقلة وسقط السلئيه ' 
لاالى بدل ولكن الى بدل رهو رأسالال ما ينا ان أحدهما بدل عن الخر ذابذا بقى 
: شان الرهن ن بالطمامكي 0 رأس امال بعد 0 


1 12 ذز1 10121 2210101 
















ملك اميد قليه طام ل الأرهود هون مضمون م السلم لارأس المال فالابراء عن 
رأس المال وجوده كندسه فى اناء حكم الشمان بطام السل قال ( قال( ألا الاوى ) أن رجلا 
لوأقرض رجلا كرحمطة وارمنه منه ثويا قيمته مثل قدت فصالمه الذى عليه الكر على كرى 
شمير يدا يد جاز ذلك ولم يكن له أن بقبض الثوب حتى يدفم الكرينمنالشمير ولو هلك 
الرهن عنده نطل طمامه ولم يكن له على الشمير سسبيل وبيانه-ذا الاستشباد ان حيس 
الرهن بعد هذا السلح لاعكن باعتبار ضمان الشيرلان الشعير ميبع عين والرهن مثله لامجوز 
قرفا أنه ب تى مررهونا بالطنامٍ لان سةوطهكان بموض فى حك امن والشمان فيه مالم 
بأخذ العوض وكدلك فى مسألة الس الا أن منا اذا هك الرهن م استيفاؤه لاطمام فيطل 
القّد فى الشعي ركالو استوفاه حقيقة م اشترى به شعيرا ! لعينه وف السلأيضا صار مستوفيا 
| للمسلم فيه بهلاك الردن ولكن اقلة السل ! لند أستيماء اللي فيه صصيحة فاهذا يلزمه رد مثل 
ذلك العلمام ولو باعه كرا بدراهم ثم ادترقا قبل أن يتبضها بطل البيم لامبما انترقاعن دين 
«دين ولقى الطعام 0 هنا عن عين 
بدين حتى لوكان الشمير لغير عيئه وتقرقأقبل أن يقبا كان اليم باطلا أيضا لاله دبن يدبن 
مكدا ذكرفى الاصل وينبنى فى هذا اللوضم ان لا يصمح البييع أصلا لان الشمير لنير عينه |أ. 
عقابلة المنماةيكون يعاو "الس عد الاللسان لا رن واذا ا شترى ألف دزهم عالة 
دنار وقبض الالف وأعطاه بالمالة الدينار رهنا يساويها ‏ منفر 'فرقا فسد البيع لا نالاستيفاء لايم 
مم قيامالرهن داعا افترنا فى عقد المرف قبل قبض أحد البدلين ذاذا فسد الصرف وجب 
عليه ردالالف ولس ل أن يأحذ الرهن حتى بوفيه الالف لا بنا أنه انما ارهن محته النابت 
إسبب عدد الصرف وذلك الائة الديثار عند ناء العقد واسترداد الالف يمد اتقسائعقد 
الصسرف؟ فى مسئلة الس دان هلك الرهن عنسده حبار مستوفيا للدنائير مبلاك الرهن ذان /أ: 
عند القبض الهةد مان الرهن بالدنائير ولو استوداه حقيمّة زمه رد المستوفى امساد عقد 
الصرف هنا أيضا ترد الددانيد ويرجم على المرئهن بالالف فان لم .تفرقا حتى ضناع الرهن” 
فهو بالائة الدثازير لان الاستيفاء ثم ملاك الرهن قبل الافتراقوقد بينا فى كتاب الصرف 
والببوع حكم الرهن ببدل الصرف ومن خلاف زفر وكذلك ان كان |/ رهن علي بدى ١‏ 
عدل لان فى حكم الرهن بد المدل كيد متهن واذا قيض الريمن حقه من الرأهن ثم هلك 











حمنه مسن ب عم وج يهاه 


رمة)ع 


مو جنوي وير ماصع كدج سو مسجو ب ود دحم سيد و وجو بجعم ا صب وريه بيعب سو بر جر ب حر ما سا 
عنده ثليه أن برد ماقيش وقد بينا ممنى هده امسألة وى هذا الافخل اشارة الى أن تو 
الدبن مملاك الرهن على ممنى أضيان الاستيفاء الذى ثبت بقبض الرعن بم هلاك الرهن 

ا ووميركالة سوق بقيض الدراهم بعد ماستوى عيض الرهن فيلزمه ود ماقيض لمذا 

ولر كان الدبن طماما ترضا ناشتراه الذى هو عليه بدراهم ودفمبا الل المرممن م هلك 

| الردن كان علىالمرنمن أن برد مثل ذلكالطءام على الرأهن لاهه مبلاك الرهن صار مستوفيا 5 
للطمام وقد سقط حتسه عن الطيام حين باعه ممن عليه بدراهم وقيض الدراهم ولز ار 8 
|أرجل عبدا يالف درهم يساومها فتضاها رجل تطوءاعن الطالب ثم هلك الرهن عنده فى 

الطالب أن يرد لعن التعاوع عندناوثال زفر يضمن امرمن ذلك للراهن وهو ناء على ا 
اماقم لان عنده الشمان انمد بالقيض وصارحما لاراهن فيبتى ذلك ببقاء الفبض والمنطوع 8 
ادع بتضاه الدبن فيكون ذلك كتيرع المرمرن بالاابر امع ن الدين لاتير يدحكم ‏ القمان ؟ 
الثابت له وعندنا قضاء المتبرع ليال كدّضاء المعالوب ولو كان تقساه الدين مقسهث ملك | ا 
الرهن ثم استيقاء الدبن بملاك الردن ووجب عليه ودالمتبوض سيب التبض فكذلك ا 
هنا بازمه رد اقوش بيب ب ابش وانما تبه من التماوع فيرده عليه وعليهذا لو اشترى ْ 
:عبدا الف اندها رجبل عت متعلوما نم رد المد ينيب أو استتدق رجع المال الى التطوع م 
وكذلك لوأن اسرأة قد رجل مبرهأ تطوعا عن زوجبام أرددتقيلالدخول عادجع الل | 
الى المتماوع ولو طلقها قبل الدخول بهارجع نصف المال الى المتطوع فلى ل يكن فى السكاح || 
السمية رجع # الثل ال 0 3 ٍ ال سِ 8 0 














أت رالجخاة أ ف أو 1 د ع 5 م بدأ 
أأرمن تعلى أأرتون أن برد علي اراهن ألنا لان النداء من ألضمون قى ١١‏ أرهنمل لأرمن ا 
1 | نان مالية ارعن م ؛ني به وهو حق المرمبن والراهن فى النداء لايكون متطوعا لانه قصد أ 
ابإقداء تخليص ملككه فيستوجب الر. جوع نه على لأرمن وللمرتمن عليه مثله فيصير قسناصا ا 
| وف للقامة آخر الديئين قشاء عن أو لماقصار اراهن قاشيا دين الرتهن وقد ينا أنه ولك | 
الرهن ند ما أفتغى الْدن وجب عليه رد ماقنشى نبذا مثله وكذلك لو كان أسترلك متاعا ا 
جوج سوج عت عجره جم وو 02717717 بي أ 








استارق رقيته متضاه أأراعن ثم مات المبد لان !استحقلادين ماليته وهو سق المرمن 8 " 
فيكون ذلك عليه واارأهن لايكون متطوعا فى اداء: ذلك لتخليص ملكه م فى الاول ولر 
أرمن عبدا بأأفى يساوما م ثم اتصادقا انهم ,. يكن دليه في" * وند مات العبد قلى المرممن أن 
' بردعايه أن درهم لان عند هااك الردن كان الدين واجبا اهيا قصير لاك الرمرع / 
أمستويا ولو استوفاه حفيتة ثم ثم تصادكا علي أن لادبن عليه ربازءه ود الستوقىوءن ن أى لوسف 
أنه ليس ليه رد * < مهمأ تصادقاعلى اتقاء الدبن عند هلاك الرهن اوتسادقاحية فى 

أحنماالاستنا . بدون الدبن لابتصور وكدلك لو أخذه هنه على أن يقرضه ألفالان 
الاين للوعود نزلة الدين التق في اسقادضمان الردن بدك ان التبوض على سومالشراء + 

' كاأةبوض علي حفيقة ة الدوم فى حكم لمان فبلاك اأردن (دير ير مستوفيأ فيجءل الأب 1 

ا كانه استوداه ستيتة أيازءه رده وأنما أورد هلا ايضاحا للاول ذان كو نالدين واجا 

م 







اط هلاك اارهن أوى. هن الدين الوعود ذادا كان الرهن يبلك مضو نا بالدين لوعو" 
ْ فا كان واجبا ظااهيا أولى ولو أحال الراهن أأرتمن على رجل بامال " م مات العبد قبل أن 
دهفو با فيه لما بينا أن مان الرهن باق مد أ أوالة فم م الاستيقاء مولاك ااره هن فيجمل 
هدا زلة مالو استوفى الطالب الدين من الحيل وذلك مبطل لاحوالة فبذا مثله وكذلك 
ل أعاه ردنان الرهن الاول نهلك الرهن الاولة أن برد قرو ره ن بألل لماه التبض 
والاين بعد يم ألدين الثالى ايه و أذاتم الاستيناء مبلاك ارهن الاول نال الرهناثاق 
ولوهاك اثالى تبرهلاك الاول أو سددفهو مؤكن قيدلانه لم بوجد مب مسهونا مضموناك ؛ 


6 


أ بالدبن من ضرورة بقاءالدين فى الرهن الاول أشاء ضمان الدين عن الثانىو اماق مقبوضاة , 
باذن الاك فيكون التابض أمينافيه اذا هلك وكدلك او نانضه الراهن قب لأن رددملك 
فب هااك بإلال ليما لض والدين وهذالان فسخ المد متب بأصل السدفكا انضمان 
الرهن لا.ثرت بالسقد قبل الترض فكذلك لا ستط بالفسخ قبل الرد واذا زاد الرهن ٠|‏ 
ا درام من أأرمن وجعابا ف الرهن ؤانه لايكون 2 الرهن وها فصلان أحدها الزيادة ٠.‏ 
أ ودورته اذا ردته نويا العشرة يساوىعشرة ثم زاد الراهن الرنهن توي أ ر ليكون صيهوا نر 
مع الاول بالمشمرة 0 فى القياس لا لصح هذه الزيادة وهو قول زكر ره الله لانه لايد : من 
أن يمل بض الدين عتالة الزيادة ا و مع بقاء اع العوق| , 


4 1 مرتحا 00ت 2 «لمنطقة 13377031335ق,:1009050003515 1 ل 













ابوب الاول له فا ا 5 قر مالو مه 7" 35 7 بال 5 0 ماين ومنالأ 
اف المقيقة بناءجلى أصل زفر رمه الل ان الزيادة فى الهّن واليهم لاءبت لحقه بأصلالشد ١‏ 
أوقد بدا فى الببوع وفى الاستتحسان وهو قول علاثنا الثلانة رجهم الله تمالى وتثبت الزيادة | 
ا قْ ارهن فى حم الدين لان ترام ما على الزيادة بعد المقد عتزلة تراطيب! عليه عند السقد ١‏ 
أ ولورهنه فى الانداء يومين بالمثمرة جاز ارهن واتقسم الدن على قبسته فكذاك هنا يشم 
١‏ الدين إلى قبءة الاصل وقت المقدوعل تيمة الزيادة ونث التبضوهدا يخلاف مااذابادلا أ 
ردئا برهن لم بوجبد هناك اتتراض ممما على ” وت 3 م الرهن فبا جينا وضيحه أنه | 
١‏ بإلانحاجة الي تصسيح هذه الزادة ورا ملق انين بالابتداء أنه فى الرعن وفاه يدينه ا 
ثم ثبت لؤلاف ذلك فل برضى برهن 0 بره عين آخر بدن 
| قلبهوالزيادة فى 11 أرهن وز ان ديت دكا فان 1م ارهونة اذا ولدت يكون الواد زيادة نبت 

'فى الرهن حكا فيجوز اثيانه أيضا خضلا والفضل الثاى ىق الريادة بالدين ذفان الرنين اذا 


ا 
0 











زاد الرأهن عشرة أنخري ليكون اارهن عاسده رهنامءا جميما فهذه الزيادة لانثبت في 
بحكم الرهن فى القياس وهو قول أبى حتيفة وشمد وزفر رحبم الل وفى الاستحسانتثبت 
1 و رك بوسف ترجه الوأوببمه تول أبيوسف ان الدين مع الرهن تحاذإنعافاة 
ابيع مع الأنحق يكون أارهون حروسا بالدين مطمونانه كالبيم ين ن عن الزيادةفيالرهن || 1 
جل ماحقة بأصل السقد فكذلك الزيادة فى الددن م في اليم ذان الزيادة فى لمن وا الي 
ثبت على سبل الالتحاق بأصل المتد وهنا ه'له وم أن ا كس الى الزيادة فى الرهن 
إفقد ؛ساللاجة الى الزيادة في الدين أن ببكون فى مألية الردن فضلة على الدرن وتاج 
الراهنالي ما لآخر فأخذه من الرنبن ليكون الرهن رهن هما ودذا مخلاف ألسل به 
فلزيادة فى المسلم فيه لاثموز وان كانت ت#وزف رأس الال لان جوا الئل بحلاف التياس 
اله - م واغاجعل الس فيه لرجود حكا لاجة السم اليه والزيادة فى رأسالمال 
ين حوائج لل لاليه فأماالزيادة فى السلم فيه فليس من حوائج السل اليه فى ثى' فلا يظبر 
هذا المتّد كيه فاما جواز الرهن بالدين فثايت متتضى القيأس اذ هو -لاجة المدبون والزيادة 
2 الدين 5 حوائج الدون والئرق لابى حنيفة وشمد رحمرمااللهبين الزيادة فى الرهنوين 
الزيادةفى الدين من وجهين أحدهما أن أنالزن بإدةفى الدبين تؤدى الى الشيوع فى الردن لان 





شلك 


1 ع اع بفرغ من الدرن الاول 0 اناق ويقى حكم الاوك فى 
أ البعضمشاءاوشيت فمايقابل الزيادة مشاءاوالشيوع فى الرهن عنم صعة الرهن كما الزيادة أ 
| فى الرهن فتؤدى الى الشيوع ف الدين لان دمض الدين محولضمانه من الرهن الاولالى الدانى | 
والشيوعق الدبن لا يمير ما لو رهنه ينصف الدبن رهناولا يقال الزيادة نثزت على سبيل ا 
الالتحاق باصل المتّدفلا بؤدي الى الشيوع فيه لانانسل هذا ولكنه مع الالتحاق بأمل | 
|| المقدتئيث قيمته ملحقا فهو 5 لو رهنه ق الانداء نويا لمشرين نصفه لمشرة ونصفه ل 
1 بمشرة وذلك لامجوز وبه نارق الببع فالشيوع وتفرق التسمية لايؤثر فيافساد ألبيع والثالى ْ 
أن الريادة انما تصح ملحقة بأصل المقد فى المةود عليه والمتود به والدين ليس عدتود عليه أ : 
لأولا #.قود به لان الممتوديه ما يكون وجوبه بالمقد والدين كان واجبا قبل عمد الرهن ا ١‏ 
| بسببدويتى مد فسخ الرهن فلا جلكانبات الزيادة فيه ملتحة بأصل المقّد دأمالرهنفمتود ) 

عايدلانه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا بيقى محبوسا بمد فسخ عقد الرهن الزيادة فى | 
ارهن زيادة فى المتود عايه فيلتدق باصل الممّد ( وفنه هذا الكلام )3 ن سمة الزيادة باعتبار أ 
ا ابد #سرف ف المدّد يمسر وصفه أو حكله وذلك مستحق فى الزيادة فى الرهن لان الحكم | ١‏ 
| تمل الزيادة أن الرهن الاولمضون بمشرة وبسد الزيادة يكون مطدونا مخمسة فتبتت | 
أ الريادة فيه ملتحقة بأصل المقّد فاما الزيادة فى الدين فلا تير وصف العقد ولا حكه لان 



























أ الرهن مضمون بالائلمن قيمتهومن الدبن سواء وجدت الزيادة فى الدين أوم توجد فاهذا 1 
| لابثبت حكم الزيادة فى ضمان الرهن وعلى هذا لو فق المرتهن على الرهن بأ القاضى | 
1 أويامى صاحبه فداك دين وجب له على الرهن وف بوت حكم الجنس باعتباره اختلاف | 
ما ينا وكذلك اذا كان الردن يساوى الفين والدين ألفا ى المرهون وفدادالرتهن والراهن ؛ 
أعائخنصف العداء من ذلك عل المرئون ونصفه وهو حصة الامالة عل الراهن ولا يكون أ 
| الرمن متطوما فيه عند أبى حنيفة علي مابيناه فى باب الجايات فهو دبن حادث له على ٠‏ 
| الراهن ذلا يكون له أن بيس الرهن يمد استيفاء الاول عتزلة مال وأقرضه مالا زبادة فى 8 
لين الاول والّأعم بلمواب ٌ ا 

-:ز باب رهن الومى والود د _ ْ 
١‏ 0 0 كا على يدبن وه وصي ف هن الوص رمش مار كه عندخرع | 





















































فلس لاومي أن منص لعض الثرماء ياغاء دشه حميمة ولر قبل ذلاك كان للا خرين ان 
ببالره نكذلك حكم بد الاسستيفاء ولان حتهم جيما تمان بالتركة ذهو بطل حق سابر 
الذر ماء عن عين أأره دن بتصرفه فلس ذلك فال قشى دنهم قبل أن بردوه جاز لان لانم |[ 
قد أرتقم يومول يع الهم وائيات بد الاستيقاء لاعرتهن فى هذا قيأس حقيمة الأستيناء 1 
ولد لمكن ن لاءيت غرم , آخرجازالرهن ويم فدبنه لانه لو أوناه الدين حتيقة جاز تفكذلك 
اذا رهنه منه اذ لبس فى ارهن ابطال حته ولا حق غيره وفدكان بباع فى دينه قبل الرهن 
ذه أدل واذا أن الرصى بين اميت على نجل بازلا علك استيفاء لبن 0 


من شرماه عن الخ رين ل عند الرهن بو بوث د ت بدالاستفاء ا 


0 نطل وت امرممن فالراهن أمارضى ؛ شعه 5 رهن بأى 1 استدان أ ٍ 
الومي ايآيم فى كسويه وطمامه ورهن به أيًا وكذلك لو أجز لليتيم فرهن 5 ارهن لان ا 
الرهن ويمة ة للاستيفاء يملكه. ن ملك حقيقه ة الابثاء والاستيفاء تدم الردن الى الرمن 0 أ 
استحنأننا له 3 الال 8 لدينه عجارلا الدكر 0 علكه الود 6 1 


خردط وستكرد نا لوجر وبمار ار 0 
عنال الوا جار يفي ماله مضارية أ 0 بر ْ 


والاياك وكلثاليم ان فل قلك + جز الا أن 0 له وكذلك 8 
انل ةك أحداومين الا أن يجيه الآخرفقرل أبى حيفة وعمد رحبل وتجوزق |[ 








ولو كانت الورئة كبارا كلهم لم يكن لاوصى أن يدهن من متاعرم شيأ || 
بدين يستدينه حليه وكذلك ان كوا صمارا وكبارا لانه مشاع وكذ االو كانوا كباراعيوسين | 
' عن النسرق لان عا يلك علهم من التصرف ما يرجم الى المفظ والرهن يسن من ذلك | 
فى ثي' فهو عازلة يع العقار ولاومى أن يرهن بدين على اميت لانه تام مقامه فيا هر من | 
' حوائيج ميت وابفاء الدبن من حوائجه وبملكه الوصى فكذلك الرهن به كانت الورئةصنارا أ 
أكبارا وكان الكبير شاهدا واحتاج الى نفقة نفقها على الرقيق قرهن شيئا من متاعرم فى || 
' ذلك فانه لاجوزفى قول ألى بوسف وقد رحب الله وان كان غائا 'جاز لان الاستدانة | , 
للاننا علي الرقيق من النصرفات التى ترجمالى الافقل دادم بلك ذلك فى حق الكبير | 1 
الغالب يالك بيع المروضولا يعلك في حق الكبير الماضر عندها وعند أب حيفة رجه | 
الله بعتبار ولابته فى نصيب الصغير تثبت له الولاية فى ذلك فى نصيب الكبير أيضا كا فى 
| البيع فانه موز بيمه الرقيق اذا كان فى الورئة صنار وكبار فكذلك له ولاية الاسستداءة 
| للاثقاق عليهم نما جوز كه أن يغى ذلك الدين هنمام يجوز له أن يرهن به رهشا ولو | 
رهن الوارث الكبير شيثامن متاع اميت وعلي اميت دبن ولا وارث له فسيره فان شأمم || 
الغريم فى ذلك أبطل الرهن وبع له في دينه لان حقّه تماق جالية المين التي رهنبا الوارث | 
| نصرفهقصد ابطالحقه فيرد عليه قصده وهذا التصرف من الوارثمتتبر بسائر النصرفات 
| كالبيع ونحوه وذلك لاينفد منالوارث في التركة [اعنولة بالدن فان قغى الوارث الدين || 
١‏ جاز الرهن لان اماع حق النربم وقد زال بوصول دينه اليه فينفذ الرهن من الوارث يآ 
| يمنسائ التصرقات وأذالم.يكن على اميت دين فرهن الوارث الكبير شيشا من متاعه بمال 
أفقه مل نفسه أو كان الوارث صثيرا قمل ذلك الوصى ثم ردت عليهم سلءة بالين كن 
ايت بامها فيلكت فى أيديهم وصارئنه! دينا فى مال اميت وليس لامال قير مارهن بالثقة 
أ ذلرهن جائز لاندحين سل الرهن الى المرتين لم يكن علي اميت دين واليين كانت ملكا لإ + 
| اوارث فارغة عن حق الغير فلزمه حت الرنهن فيه ثم لق الدين بعسد ذلك برد السامة ١‏ 
نيب فلا يبعال ذلك حق الرمون مزل مالو أقر الوارث بدين على ليث بمد الرهنوهذا | 
كلاف مالذا استحق العبد الذى كان اميت باعه أو وجدحرافان الرهن ببطل لانهتنين ان | + 
الدين كان وأجباعلى ايت حين رهن الوارث التركة فالمر لا يدل فى الستد ولاعلك أ 
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و اسان بطل بيعم الال كان 5 تصرف لوارث ق ألم ا اماد اقنابارد | 
بإلمبيب فلابتبين أن لذن ن كان مستعدق الرد قبل أن برد السلمة باليب وكان هذا دينا حادئا ؟ 
بعد تمام ارهن ة فلا ييطل الرهن ولكن الرادن ضامن لقيمته حتى يؤدبه فى دين اميت وصيا || 
0 وارنالانه لا للق ايت دبن وجب فصار ذلك من تركته و دالوارث قسدمنع ذلك إ| 
تصرناته فكان فى حك المستملك له فيضن قيمته والوصى كذلك الا أن الوصى برجم به | 
على اليتم لانه دبن سلقه ى تصرف يأشره لليتم فيرجع به في ماله وعلى هذا لو كان ألميت ١‏ 
زوج أمته وأخذ مررها فاعتتها الوارث بعد مونه قبل دخول الزوجج بها فاختارت نفسبا /أ 
١‏ وصار المور دينا على اميت كان الرهن جائيزا والابن ضامنا له لانه دين سأق الميت مدمافد) 
النصرف من الوارث ولا يقبين مبذا السبب قيام الدبن عند تصرف الوارث وكدلك لر ) 
حفر بنرا ف الطريق ثم ناف فأ ا فسان بعد موث سحتى صار ضامنا ديناعل اميت فانه لاييطل | 
0 ل ا ان ار 


لبن ةين بم قشاع ف يد الومى فد خرج “من الرهن لان الومى ذيا يتصرف | 
لم قل متام انلو كن بلا ولو كان بالنا فرهن متاعه بنفسه ثم استعادم 2 نارم ا 
فلك فى يده لم يسقط الدين لاه عند هلاك الرمن يصير المرمهن مستوفيا ولا مكن أن | 
أل صاحب الدين مستوفيا دينه باعتباو للديون ( ألا ترى ) أن حك الرهن لا يثبت بيد | 
| الزأهن فى لاسداء اذا جم عدلا فيه فكذلك لاتبتي <ع بد الاستيفاء بمد مارجع الرهن | 
ال الرأهن واذا لم يسقظ الدبن برلاكه رجم المرمهن على الوصىالدبن كا كان يرجع بدقبل 
بج ا ا سا ا ا 0 


الم قبس فك لا تسرف ذم الوم ف سال يلاتو ل لك 1 
أبطاله إلعد بلرغه كالييم ولا يجوز لارمي أن برهن متاع اليتيم من ابن له صنير أومن عبدله | ا 
يمرل سرعليه دن كان برهئه من تفسهلاله فىحق الان الصغير هوالذى باشرالتصرف | 

من ألكانبين وكسب العيد الذى لادين عليه ماك أولاه فرهته منه كرهنه من ننسه وان 1 
رهنه من ابن له كبي رأ وم نأ هأومن مكاتبه أو من عبد لبا نخر عليهدين جازلانه من كسبهم 
عبيون + قا ضار ب عائة 4 لقا وتاي نم0 
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سواءرهنه عندهؤلاء أو عند أجني فلاثتماء التبمة ينهذ تصرفه معهم ولو رهن الوصى مال 
اليقم ثم غصبه فاستى له حتى هلك عنده ذهو ذامن لقيمته لابه بالمصب صار جانيا علىحق 


ايتيم فىماله بليكون هو في هكاجني آآخر فيتقرو الشمان عليه وان استداندالوصىم 0 


الل لايموزثى' من ذلك لاله مرف مال اليم الى منفعة نفسه من غير حاجة وليس الأب 


عازلة الاجنبي وم أحق بلكب منه يصرقوت ذلك 4 ألى يدا مخلان الويل ا 
1 

بالبيع فانه لابيع من مؤلاء وكذلك الومى لانه قى الببع مهم فى حق هؤلاء وى الرهن | 
لا يكون مبما لان ح؟ الرهن وأحد ودوانه مشمون بالاقل من قيمّته ومن اللين ! 


الرنين منوتا ليده اللستحقة فهو فى ذلك كالاجني ضامن لقيمته يقغى مه الدين اذا كان || ” 
حالاوالفضل لليقيم وأن لم يكن يكن ن حل ذالقيمة رهن لاهثى النصب والاستهال لايكون عاملا || ( 








والوصى ذلك( ألا ترى )أنه ليس لما أن يا دينهما عال الصغير فكذلك لايكون لا ان 
برهامتاع اليم بدينْهما ولكنا تول للاب والوصى أن بودما مال الصنير من هذا الرجل 
والمهةللصئير فى الرهن أظير منه في الابداع لانه فى الابداع اذا هلك يطل حقالصثير 
وف الرهن اذا هلك صار المرممن مستوفيا لدينه وكانا ضامنين للصنير مالية الرهن وهذا 
حلاف حقيقة الايفاء لانه اخراجج ملك الدين من ملك الصغير بير عوض بدخل في ملك 
قابلنه فى الال ذلا بتفذ منرما فأما إلرهن فلامخرج المين عن ملكه ولكن يتمين حافظ 













ابيع لما ذلك في مال الصئير وفى المتيقةه ذه للسئلة تمبنى على الببع فان الاب أو الوصى 
اذا باع مال يهم من غريم نفسه بعثل ماعليه من الدبن عند أب حتيفة وتمد رجمبما الله ثعالى 
يصير الْمْن قصاصا يدينه ورصير هو ضامنا لاصثير وعند أبى بوسف رمه الله لابصير لمن 


ابيع فى هذا المع واذا رهن الاب من نفسهمتاع الصنير فهو جازم جوز بينه بال 
امون ف وعا اها مم اد لكر ا 1 


محنظبا وهو المرتّن فو وكالا يداع من هذا الوجه وان سلطا المرتمن على ببءه فهو نظير التو كيل 


مد 


ورهن متاءالليتيم فى ذلك فهو جائز وكذلك الولد فى هذه وقد ردى عن أب بوست رجه | 


قصاصا يدينه فاذًا كان من أصله أنه لا علك قضاءدين نفسه عالاليتيم طريق البيع فكذلك | 
بطريق الرهن وعندهمالا كان علك ذلك بطريق البيع فكذلك بطريق الرهن لاه لس أ ' 
فى الرهن ضرر على المبي الا أن يمير تاشيادينه عند هلاك الرهن ضابنا مضل ليم فب 





2 لامئير لاف 7 0 1 لان الاب غير مهم بأعزا ار قمعل ا الو د 0 0 
يذلك وكذلك لو رهنه الاب منعسد ناجر له ليس عليه دين لان أكثر مانيه انه عسزلة 
ارهن من نفسه وكسب عبده ملك له ود بلك ذلك ا ذكر فى الاسل فى بيان السك 
الذى يكتبه ألاب اذا رهن مال نمسه من الصى ألى استفرضته من مالى كذا فاتنقته فى 
حاجتى وفى هذًا الاظ دليل على أن للاب ولابة الاقراض فى مال ولده لا زمعاملته مم 
فيه أقرب الى النفوذ منه مم نفسه ناذا جاز له أن يستترض مال ولده لتفسه ذلان 
يوز 4 اقراضه من غيره أولى ه والحاصل أن الوصى لا يقرض عل اينم ولا يستقرض 
لانه تبرع وق الاب رواتات وف الرواءة الظاهرة يقول لاعلاك الاقراض لانه تبرع 
وليس لامخير فيه مثفمة ظاهرة وفى هذه الروابة أشارة الي أن للاب ذلك لاله غير متهم 
فى حق ولده والااهر أن لاتترضهالا من بلك الاسترداد منه مى شاء فهو عنزلة القاضي 
في ذلك وللقاضى ولاية الاقراض فى مال الينم لفكنه من الاستردادءتى شاء فكذلك 
الاب له ذلك واذا رهن الاب فباع ابنه الصذير عندرجل فادرك الولد وماتالاب لميكن 
لاولد أن يسترد الرهن حتى بقشى لال لاله نصر ف لازم من آلاب فى حال قيام ولابته وهمو 
فى ذلك قتم مقام الولد أن لو كان بالنافان كان الابْ رهنه لنفسه فقضاه الابن فانه يرجم 
نهف مال الاب منزلة أامير للرهن اذا تغى الدين وهذا لانه لابتوصل الى عين ماله الا 
قضاء الدين ف يكنءتهما في ذلك واذا رهن الاب متام لولده مال أخذه لنفسه ولولده 
المخير فو جائز لاله لم ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانقراد فكذلك بدرنهما خلاف 
مااذا رهن عينا مشتركة بين أشه الكبير والصئير فان ذ لاك لاوز مالم ا 
لاولاية له على الكبير في رهن لصيبه ونصيب الصثير شائع فلا يعكن 1 لصحيح الرهن فى ثى: 

منده فان هلك الرهن صمن الاب حصته من ذلك لالد لانه مبلاك رهن صار قاضيادبن 











الفخير ودين 'ناسه عالالصغيد فيضمن الصخير حصته من ذلك والرصي فى ذلك كالاب دمد 
الا أن الاب علك أن برهن مال أحد الصنيرين من الا خر والوصى لاملك ذلك عل قياس 
الردن هن نفسه وقد يناالفرق يشما فى ذَلِك واس أعلم بإلدواب 

#رقج ات صمم سومج ولط شق 7م077 110710070775573 





سمعتاياب رهن ا يوأن كظاه- 





( قال وحم الله ) رهن اميوان الماوك بالدين جائز مخلاف مايقوله بض الملياء رجهم 

اله ان الميوان عميضة للبلاك ذهو بمنلة مإسرع اليه القسادوما يسرع اليه الفساد كالحخر 

لاتجوز رهئههودليلماعل جوازه قولهصلي الله عليه وسلم الرهن مس كوب وعاوب ولالهمال 
| متتوم يجوز بيمه ويمكن استيناء ا الدن من هاليته عند تعذر استيفائه من ع ل آخر فهو كسائر 
الاموال ومامن ثي* آلا وهو عرضة لافناء فى وقته ثم علنه وطمام الرقيق على الرأهن لان 
| وجوب النفتة عل امالك بسيب ملك المين اراهن بمد عمد الرهن مآلك للمينم! كان قله 
أ وى كون الرهن فى بد مهن منفسمة لارأهن فانه يصير هلاكه قاضيا لدرنه فيكون جنزلة 
أ الوديمة وللؤجر مخلاف الستمار واللوصى مخدمته لانه لامتفءة للهالك فى كون المين في يبد 
| استعير والموصي له وانما تخلص المفمة لما فنكون المنفمة عليبها فلبذا لا يرجمان بضيان 
الاستحتقاق بحلاف المرتهن (توضيحه ) أن الاعارة لايتماق بها الازوم فيال للمستمير انثبت 
فافق عليسه والنفم به والا فرده والوصية بالمين وان كان يتعلق بها اللزوم فلم يأت ذلك 
باجاب من الوارث ذلا يلرمه تفقة فى حال كونه منوعا من الانتفاع به وانبات اليد سليبا 
وأما الردن ذاعا ثبت للمر”بن فيه حق لاذم باتجاب الرهن دلا يكون ذلك مقطا لالفقة 
عده وان كانت بده مقصورة عن هكالمستأجر وكذلك أجر الراعى فهو عنزلة الماف لاندائنا 
يلتزم بمتصود الراعى فيكون على امالك وعلى المرتبن أن إضمبا اليه اما في منزله واماى؟ , 
منزل ,شكارى له وليس على الراهن من ذلك ثي' لان المفغل على المرمن ولاب نأ 
الافى منزل فؤنته نلك مكون على امرون وهذا لاله فى المفنظ عامل لنفسه لاله يقمد به ! ؟» 
امجار الرامن ولان موجب الرهن ثبوت بد الاستيفاء وما يكون موجب السقد فور ]ا 
حق امرمن وع نأبى«وسف رمه الّهقالان كان فى منزل امرتهن سمة فاإوا ب كذلك وان 

احتاج إلى أن بكارى له منزلا فالكراء على 1 اراهن لان أجرة السكن كلتق (ألا رع د 
انه على الزوج كالفقةوان أصاب الرقيق جراحة أو سرض أو ديرت الدو ابناملا ذلك أ' 
ودواؤدعلى المرمن لان المالية اتقصت ‏ ع اعترض ومحسب ذلك سقط م ن دبن المرممن بره 
اممالمةاعادة ما كان سقط قط منالدينأرً وأشرف علا اسقر لوه هوض منفعة لامر تبن والداواة] , 


1 









ره 


مقت نم5323 تتا تشالت ممصم هاجت 23 ل 0 
| لانكون تياس الافقة (ألا ترى ) أن ثفقة الروجة على الرويم وأجرة الطييب وعن الدواء 

أ اذا صرطت عبباق مالهالاثئ؛ على الزوج من قلك وهذا اذا كانت نيمة الرهن والدبن 
ا سواء دان كان اللدين أقل من القيمة فالمماللة على الراهن والرمبن مساب ذلك لان تقسدر 
ادبن من الرهن مضمون على المرمهن والزيادة على ذ لك أمانة ومالجمة الامانة على صاحبها 
ا وهذا لان بالاصلاح ينتفع اأرممن ف المضمون منه وفى الامانة النفمة اراهن ودو أظير 
الفداءمن انايد تقدرالمش.ون من الرهن الفداءعلي امرمهن ودر الامانةعل الراهن ونقصان 
| السمر وزياده لا يثير سج الرهن والاعبار تقينته يوم رهن لانى قبير السمرلاإؤثر فى التين 
انا دو منوط برفائب الئاس فيه وذلك منتاف بإ تلاف الاوقات والامكنة ذلا يكون 
| مضدونا على امرمّن ه توضيحه أ نتقصان السءر غيرءتبر في ضمان الءةود كالميم فان تقصان 
1 سعره لاإسقط شيئا من الدْن ولا ينبت الليارللمشترى وكذلك فى ضمان التبو ضكالخصروب 








أ فصان سمره فى بد الناصي لايلومه شيثا من الضمان وضمان الرهن لابد أن ييتير بأحد 
ا هذن الغمائين وءن زقر رحمه الله أن بكدر مايتتقص من سعر أأرهون يسقط من الدين 
وقأس ذلك بنصان المين من حيث أن الشمان الثابت بالرهن باعتبار املية دون المين فان 
ذمان الاستيفاءوالالية تقض بنقان الس رك ينتقص بان المين خلا فسائر الغمانات 
١‏ ذفمان النصب ضبان المين ولمذا باك الدين به وكذلك ضمان البييع وشصان السهر لايور 

ف لمين وأن ذعبت عين الداية عند للرتون وقيمتيا هثل الدين سقط وبعالدين لحدديث زيد ٌْ 
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ان نابت رذى الل عنه تال فى عين الدابة وبع قيستهاينى اذا فنئنت وهذا محلاف عين 


الآدى نان بذهاب عبنه سقط نصف الدين لا زالانشضاع بالدواب منحرث الل وال ر كرب 


١‏ وذلك عسها واما بأتى ذلك بآن مشى قوائها ونيصر بميئما يتوزع بدلا على ذلك وحصة 
المنين من ذلك اانصف قبفوات أحصدها يذهب اربع وأما البعر فى الدى فقصود 
' نفسه والباس كذلك والثى كذلك فيجمل كل جنس عتزلة نفس فبذهاب احدى العبتين 
يحل أصف النفس كالمائت كنا لمذا الممنى ولبن النائة رين معبا وكدلك أعبواف الثم ! 
- ! وأانها وأولادها وكرة الاشجار ومارنبت هن الاشبار فى أرض الرهن رهن لان هذه 
أذيادة مستولدة من المين مخلاف ماعلى الارض والدار تؤاجر لان ذلك ليس تراد من غير 
الرهنفلا ثبت فيه الردن وان هلكت هذه الزيادة لم سقط شئ؛ من الدبن لانمدام 


ب :1ض امح سس سج ص توه مس روعت عت يج ست تسح نح 110751772:2577777225:757775:27 
(14- مسوط ‏ الحادى رالعشرون ) 0 














0 لهى الى سل الل عليه و 0 
1 الانتفاع أدى الىذلك ولان [انفمة انما تملك علك الاصل والاصل مملوك لاراهن فالمئمة 
| تكونعل ملكه لايستوفيها قيره الا ايها له وهو بُْممّد الرهن أؤجب ملك اليد للمرممن 
لاملك الغمة فكان ماله الانتفاع بمد مد الرمن ا : 
بامرهونبنيراذ الرتن عند وقال الشافى رمه انه فيا عككه الانتفاع به مم تقاء عينه | 
]| لارامن أن.نتفع به بدون اذن امرمن والسثلة فى اقيق بناءعلي الاصل الذى ينا ان عندنًا ا 
]دوا ام يدامر هن بوجب عد الر هن والاشتفاع , به شرت هذا الو 2 لانةيميده الى يده ليتع 1 
أ نه وعندهيوج ب الرهنحق الطالبة ليع 3 في الدين عند حلول الاجل وذلك لايفوت بتفاع | 
أ) اراهن به ثم الحجة له فى السثلة حديث أ هسبرة رضي عنه الله ان الي صل لمعيه وسإقال]) 
| الرهونم سكوب وعلوب وعل من بركبه عاب نفقته ولا شلك أن الفقة عو الراه فمرقا | . 
| أندس كوب وععلوب لاراهن والمنى فيه أن عد الرمن لابزيل الاك فى الخال ولا فى ثاني أ 
المال ولكن بوجب للمرن حمًا فكل تصرف من الراهن بدره بال حن الرمن فيو أ 
| بطل كلبيع و راهن من غيره وكل تصرف لايؤدى الى ابطال حق الرمين فارلمن | 
| علكه باعتبار ملكه وهذا كالنتكاحنانه لابزيل ملك المولى عن الامةولكن بوجب لازوج | 
| منباحمًا فكل تصرف يؤدى الى ابطال حته كالوطء والتزوج من السير يمنع المولى بنه؟ 
١‏ وكل تسرف لايؤدى ال ابطالحق الزوج كالبيم والبة لاعنم المولى منه والاستلادلايزيل : 
| ملك الولى ويوجب لها حمًا وكل تصرف يؤدى الي إنطال حق لها كالبيع من للمولى مله | 
!| وكل نصرف لايؤدى الىابطالستها كالرطء وااتزويج لاجنم الولى منه نمالانتفاع لايؤدى | , 
الاك ايو اجلاد ادا م درواي 00 : 





إلاعم للك من الانتفاع !ا بالك كلكاءة ا والدليل عليه ان ال 0 ا | اهار ]1 
| الكسب والءلة فذلك دليل على ائه أدق بالتفمة أ با وعقد الرهن عند مشروع 'ولاجام | 
ا ل ا السب عن| 





انما شتفم 7 هن 5 ىُ أت 5 اد اد وما اذا كان ذ دين 03 0 ن أن بعنعه عن ذلك 
لاستحقاق الطالبة يدينه ف دنه فى الال وهو كاليع قال البأئم نم الشسترى من الاتتفاع 
به اذا كان الذن سالا ولا نمه اذا كان الى مؤجلا واختاف أسحاب الشانى رجهم الله فى 
الاجارة قوم من يقول اراهن أن يؤاجره م للأن ينتفع به بنفسه ومنهم منةول ليس له 
ذلك لان ذلك ميال لق المرمن عبن تدلي ل أنه لو قمله باذن المرمن نطل الرهن وكذلك متلفون 
في وطء الراهن الجارية الرهوثة هم من تنول نع من ذلك ادا كانت بكراولا ينع اذا 
كانت بي لانه ليس فيهابطال حق امرمن فىثى* من الالية ومنهم من يقول يمع وان كانت 
| ليبالان فيهتدريض سق ارين للابطال ,أن تماق منه قتصير أمولد له وفى الاننفاع لابوجد 
هذا الى وحجتنالاستدلال نول سبحانهوتمال(فرهان مقبوضة )فهذا قتضى أن يكون 
موسا فىحالمايكو نمم هونا وهو مسرهون من حين شبضه الرئّن الا أن يمتقه الراهن 
ذينبتى أن بكو متبوضاله واشفاع الراهن يمدم هذا الوص ف وقد ينا اذموجب هذاالمقد 
ثروت بد الاستيفاء هنالامر من وأتهمن جنس اليد التي ثبنت محقيقة الاستيفاء والراهن لمكن 
من الانتفاع مالم يحوله من يد للرتون الى بده وفيه تمويت موجب العقد ( ألا ترى) أن 
لدي ناذا كانحالا كانالراهن ممنوما من الابتفاع به لكونه صيهونًا عند المرمون فكذلكاذا 
كان مؤجلاوفصل البيم دلأنا ان هناك مى نيت للبائم ح حبس البيم كاذالشترى ممنوما 
من الاتتفاع به لكونه مىهونا عند الرمهن الا أن حق اميس هناك انما يثبت اذا كانالمن 
حالا هنا أيضا متي بت حق الليس لمقد الرهن رديثى أن سخ الراهن من الاننفاع وحق 
المبس ثابت سواءكان الدين مؤجلا أو سالا حتى اه فى غير أوان الانتفاع وفما لابنتتفع 
بد مع نناء عيئةالرمن أحقبامسا كه وبهذا الكلام شين أن انتفاع الراهن تمر ف مبطل 
لابدل لق الرتين فيمنع منه وبأنه كن لاببطل حق الرمن به أذا حصسل تسليطه ذلك 
علي أن الرأهن لامع منسه 6 اذا كآن الدين حالا وكافى الوطء وتوهم المارق بالوط* 
موهوم ولاب المع علي الوهوم ومشله يتحقق هنا فانه يتوهم الملاك فى حالة ال ركوب . 
وانها يكون هذالفى ممنى تسببب أعل الماهلية اذالم يكن غرض سبح فاما اذا كان فيه 
عرض صبيح وهو أضبار الرأمن فلايؤدى الى ذلك المنى فأمالحديث فنا ان تقول الرهن 
0 5 على ممبى أنه عات 0 ذن 2 اموه 3 











ااي ل ا لي ا 

أ الرتين ثم قبل الصحيح ان هذا الحديث موقوفعل أ هربرة ولإثبت صرفوعا ولو ثبت أ 
| اراد تفاع اللرتهن على مافسره في بض الروايات لان الدر حلب وظيره يركب ينفقته | 
ا والثفقة بازاء الافمة نكرن فى حق غير امالك وهذا <عكان فى الابتداء لان المرنين ينتفع 

لعن وبنفق عليه نم انتسخ ذلك بنهى النبى صل اله عليه وسل عن قرض جر منفمة فا 
جر الرتهن المرهون بتير اذن الراهن ذاائلة له ويتصدق بمالانه متزلة الناصب فى ذلك انه | 


وجب لمتده قيكون له وحصدق به لانه حصل سيب حرام شرا وان كن الراه ن ذل له 

فى ذلك فقد خرج ءن الرهن ولا مود فيه الا برهن مستقبل والذلة لأراهن وقال إن 

أبى ليل رمه اله فى رهن على حالما والنلة للمرتهن قضاء من دبا لان عقسد الاجارة 

لابلاقالحل الذى لاقاه عقد الرهن فانه بمقّد الاجارة ثبت لل.ستأجر ملك الفمةوالثابت 

للمرتون ملك اليد الا أنرضا المرمون ف الاجارةشرط تمكن به امالك من التسليم فلجارة الرنين ا 

أ واجارة الرلهن برضاارنينسواء على سنن الاجر للراهن وان عقد الرهن علرحال لان | 
أموجبالمتدبن مااجئهما فى حل واحد م المرتهن بأخذالاجر قضاء من حةةلانه ظفر مس 
١‏ حته من مال المدبونولكنائقول عتدالاجارة يوجس استحتاق اليدلامستأجر فى المينوذاك 
ينا موجب عقّد الرهن هاذا نفذ ذلك من الراهن باذن الرتمن أو من المرمن بطل عقد 

| الرهن كلبيع اذا نفد من أحدهما ورج المين منالرهن بهذاالمعتى واذا خرج الرهن كانت | 
الثلة لارادن لانه بدل مالم ينبت به حق المرتهن وهوالتفعةوبه فارق الْهّن فانه يدل مانت 
' به حق الرمون فيحول حقهاليه فاذركب المرتون الدابةأوكان عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلسه 
4 سيا فنةإده بذير أذن الرأهن فرو ضامن له لانهمستعململكه بنير اذنهفيكون كالناممسب 
00 تقلد السيف عل سيف أو سيقينعليهقان ذلك مىباب لفقل لامن باب الاستيال 
: وقد بنا الفرق بن ما يكون حفظا وبين ما يكون استمالا فى كتاب اللقطة والوديمة ذان 
١‏ كان ذمل ذلك باذن !اراهن ذلا ضمان عليه لان وجوب الغمان باعتبار التعدى وهو فى 
| الانتفاع لايكون متمديا ذاذا نل عن الدابة ونزع الوب وكف عن الخدمة فى رهن على 
١‏ حالماان هلك ذهب عا فيه وانهلكفى حال الاستمالبلأنه هلك بنير ثىء لان استماله,تسليط, 
الاك كاستمال انالك بنمسه ولو استسسله الراهن فبلك فرحال الاستمال لم يسقط الدي وار 
ا ا ا ا اا 
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ظ مي لاثرت له بسقدالرهنحق الانتفاع به لاثيت لهحق ايجاب النقمة لاثيرالا أن الاجر 
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لسسع ا اس مص بص ج30 01 1 011 0 00 
8 أعاد الرتهن الى بده بل ما كرحم م فباك فى حال الاستمال كانم ونا بالدين وكذلك اث انا 
استعملهالرمن وهذالا نث حال الاستال بده بد عارية وهىغير بد الاستيئما “ألا ترى ) | ١‏ 
| الدبإعتار يد العاربة لابرجع بشمانالاستستا قعل المير وباعتباريد الاستيفاء بر. جمنأما عدأ 
الفراغ »ن الاستمال ل تق بيد الدارية لان نلك اليد القدودة الاستسسال لاغير فظور حم |( 
| بد الاستفاء وكذلك لو أماره غيره باذن الراعن أو أعاره الراهنبادن المرمهن فيلك فىيد أ 
الستمير لا سقط شي* من الدين ما قلنا ولكنللدرتون أن يميده ليد ثفسه لان هذا فى | 
حقه متزلة الامارة من الرهن هلا بيعال يدق امرمين لان للمرتون حمًا مستحنا والارن ا 
لابتماق مها الاستحتاق والثىءلا ينقص بطاريان ماهو دونه عليه مخلاف الاجارة فاله ثبت 
حا مستحةًا للمستأجر ذهو مثلى الردن أو أقوى منه فيكون مبطلا للرهن وعلى مثا وأا 
دن له أن برهنه فرهنه منه غيره وسامه حر رججدن الرهن ن الاول لان الثأتى مثل الاول فى || 
| أنه يوجب مقا مستحقا للمرثهن قيبطل به الاول ثم يد المارية تتقدم ضمان الردن ولكن || 
لابرتقع عد الرهن حتى لو ولدث فى بد ا|أستءير راهنا كان أو غير هكان الولد هونا م 
ولرمات الراهن فى هذا الما لكان المرمون أحق مها منسائر الثرماء فمرفا أنعقد الرهن || 
باق فبقاله تسكن المرتهن من أعادته ألى يده واذا أمر الكرم أو النخل وهو رهن شفاف | 
| الرتمن على الثرة الملاك فباعر! بغير اذن القاضى لم يز بيسه وهو ضامن لقيمتها لانه باع | 
مال الغير لغير لذن مالكه فيكون خاصيا فى ذلك ولا ضرورة ى الاستبداد بوذا اليع لانه ا 
5 أن منه أن استأذن الرأهن فيه ان كان حاضرا أو يرقم الام الى القاني اذا كان الرأهن ١‏ 
فايا ليديعه الناضى أو ,أمه ببيعه ذان ولابة المقلر فى مال النائب للقاضي فاذالم يمل كان | 
| طامنا وان مذ الْرة أو قعاف العنب فهو ضامن فى القياس لان تسرف منه فى ملك الدير أ 
لغسير اذنه ونى الاستدسان لا ضَمان عليه لان هذا من الفط فانه لو ترك على رؤس | 
الاشجار فسد ؤاملداد فى أوانه حفئل وحفظ ألأرهون حق أأرون كأن قيل اليم أيضًا ١‏ 
من المنظ علا لم ولكنه فى ابيع حفظ حفظ الالية دون المين تأمافى المدار قف د : 
المين وامرمن مسلط على ذلك فان ذلك من الف للمين عنزلة الجداد لان ترك الملل : 
يفسد الضرع واللبن واذا رهن الرج_ل عدلا زطيا بالف درهم أو عائة شاة أوعشرة من |! 
الابلل وسلما اليه ثم قضاه بض أمال لم يكن له أن بض شيثا من الرهن حتى تشى لال || 


يد و يريدمل سعد عق سرم ياك عد مار يا ا ا فزعاات ابد بود سداد وهف ل اداح اواك امد عتم 





















للسرف8 
.لان لد .مفعة وأحدة 0 يول القد يكون عبيؤسا جيم ال الد بن فا يشي 


جيم الدين لايتسدم اللستى الثبت يحق الجنس في ثشى' من الرهن 5 ذا وكدلك ان / 
ردن مائة شاة بالف درهم كل شاتشرةم قضاه عشرة وفى الزيادات قال فىهذه السئة ) 
يكون له أن يترد أى شأةشاء قال امام قاذ كر نى الزيادات قول مد رجه ال وما 
ذكر فى كتاب الرهن قول أنى يوست وكان أبو بكر الرارى يشكر ماذ كره الام ويتول | 
و قدذ كر أءئسماعة فى توادره عن مد مثلم أجابءه فى كتاب الرهن والصحيحأن السئة ) 
على رواتين وجه هذه الرواية لاه ذان الرهون عبوس بالدين كاليع بان ثم فى اليع أ 
لاز فى حك الميس بين فصل ان والاجال د انه اذا اشترى شائين بمشرة فتّده أ 
أعثرة لم .يكن له أن يتبض واححدة منبما وكدلك فى الرهن فأما وجه الرواية وتريادات 
تذرق القيمة بتفرق الصفقة فى الرهن ندليل انه ورهن عيدا بأل درهمكل نصف مخسماثة | 
[لامجوزولر رهنعيدا من رجلين نصغه من كل واحدمنبما ددينه لامجوز مخلاف حال الاججال | 
١‏ ذمرذا أن المفقة تتقرق فى باب الرهن بتفرق الْن فكذلك رهن كل شأة سند علي حدة / 
بحلاف الع ناك بتغرق النسية لاتفرق المفقة قمة بدليل أندلو باعه عبدين بالف كل واحد أ 
منهما مسيائئة قشل المقد فى أحدهنا دون الآخر لميجزكا فى حال الاججال وهذا لان | 
البيع عد ليك والملاك قبل القبض مبطل للببع فبعد ماقد بعض القن لو نحكن مننبض | 
بعش امود عل هأدى الى ترق الصفقة قبل الام أن مبلك ماع في فيفسخ اليم فيه محلاف 
| الرهن فان الملاك يتعى حم الرهن محصول القصود به كا أن بالافتكاك يتهى حكم أ 
الرهن ذاو تمكن من استرداد البعض عند قضاء بعض الدين لايؤدى ذلك الى تفرق المفنة ا 
| لان أ كثرمايهأن .هلك مان فينتجىحكم الرهنمنه فان تيل هذا فى حال الاجالموجود 
]لام ولكن فى محال الاججال حصة كل شأة من ألدين غير معأوممتمين قاما عند التفصيل 
ا رهن به كل شأة مءلوم,النسمية فلبذا مكن انفىك البعض يتضاءبمض الدين به ولو رمنه 

شاتين بثلائين درها احداها ببشرين والاخرى بعشرة وبين هذه م هده ل يز الرمن أ 
| لجبالة “ارهن به كل واحدةممهما وهذهجبالةتمفى الى المازعة فان احداهما لر هلكتركمبا 
م عثمرون فالرأدن تقول هذه التى رهتتبا بعشرين والمرتين دول بل هذه بعشرة هن بن 
ا كل واحد ممْم.! كان جائزا لان الرهن دم الدين تحاذيان محاذات الييم مم ان وفاليع 
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ولو ارمن عدا بالف تصفه سمائة لاير2 لصف مخسمانة عن لفكن 
الشيوع فى الرهن باعتبار نفرق النمية فان كل جزء يصير حبوسا بماسمى عمابانه وقد || 
ينا أن المزء النعائع لايكون ععلا نكم الردن وكذلك ان قال ارجلين رهنتككا هذا اليد || 
بالف لعل ؤاحد منهما نصيغه نجسياعة عخلاف ما اذا رهنه بدينبما تملا فبنالك جيم الرهن |) 
“لصير عبوسا بدين كل واحد منهما فكذلك المين وعند تفرق التسميةانها لبت لكل واحد || 
منبها سدق المإس فيا أوجب له قصنا وهو الجزء الشائ وقد قررنا أن اليين لاتحت ل العجزى | 
فى موجب الرهن كالنفس فى حكم التصاص ثم قديثبت قصاص واحد رجلين فى نفس || 
ا واحدة عند الاحللاق ولا بتصور أن يثيت نصف التصاص لكل واحد منبما فى نفس || 
| واحدة على الاثتراد فكذلكحكم الميس ف الرهن يرز أن 5 بت لشخص ف عين وأحدة 
عند الاجال ولا يبت لكل وأحد للق فى النصف عند القبض واذا رهن عند رجل دابتين ا 
على أل تقر ضه عالة درم رقيض احدى الذاحين نقيت صدء وفيت خسو تحرعا وقيية ا 
البانية ثلاثون درها ذلى المرمن أن برد على الراهن سين درهما لان الدين الموعرد فى أ 

حكم الاستيفاء بهلاك ارهن كالدين القبوض عثذلة التووض علي سوم الششراء يحسل فى | 
أحكم الفمان كامفبوض يميق ةالداد ولو كان الدين واجبا كان الرتهن بملاك احدى || 
| الداحين مستوفيا قدر قيس اذا كانت قيمتها والدين سواء فنا أيذا عند ملاك اح_داهها ا 






| اصير مستوفيا سين درهما ضيه رد ذلك على الرأهن أن . بداله أن أُخْذ الاخرى ويتَرصْه ا 
فهو هنا مستقيم وان لم يمل لم يجبر على شى* لان ماجرى ينما ميعاد و المواعيد لابتماق مها || 
الازوم وان بيت الاخرى أيضا ضد الراهن ولم يدف للرترن اليه اماد أو تند دفمبا ا 
مختلفا فى قيمة الدا يتين الول قول المرممن في الوجبين لان حاصل الاختلاف منهما فى || 
مقدار مأصار المرتون مستوفيا مما سقط به دينه الواجب أو يلزمه رده ان م يكن دام اله 1 
أشينا ارين ار ةوالع بات بيده زا ترا وول انكر ويا فت لمن ا 
:على الرهن والراهن غائي فهو منسه تطوع لاله تبرع بالاتفاق على ملك الغير لنبير أسسء أ 
| فان أصررة القاضى أن يناق وتجمله علي الرهن فهو دين على الرهن لان الاقاق باس ! 
١‏ الاضى كالاتفاق بأص ارا اعن وللقاضى ولاية ألنظر فى مال الثائب فيا يرجم الى <نظ | 


عع ا يي : 
ا ملكه عليه والبيان فى انه قال ويجعله دينا على الراهن وعكذا يدول فى كتاب الاقطة وغيره || ؟ 
: وكان أبو بكر الامش رمه الل دول لاحاجة الى هذه الزيادة ولكن عب ردأميه يكنى 
الانأس التاضى كامس صاحب امال وأ كثر م شائضخا حرم الله عليأنه مال يبرح القاضى 
هذا لظ لا يصير دينا لان أسس_القاضى فى هدا اللوضم ليس لالرام الأمور فانه لا إارمه  ٠‏ 
الاقاق وان أنه القاضي بذلك ولكن التصود اللظار وهو مستردد بين الاش بالاتداق 
أحسبة وين الام بالاقاق يكون دنا فند الاطلاق لابثيت الا أدناهما ولا يصير دنا | . 
١‏ الابالتبض لاف أعس صاحب الال فهذا استتراض أو استيباب بت أدناها والادنى 
هناك الاستتراض ولايصدق امرتين عل الافقة الامينة لانه يدى لفسه دبنا فى ذسة أ ' 
'الراهن وهو غير مترول الول فيا دع لنفسه فى ذمة غيره الا بيئة فان لم يكن له ينة 
حاف الرامن ما يس انه اتقق على رهنه كذا كذا لان افق يدى عليه الدين وهو ينكر 
فالتول قوله »م عينه ولانه يستحلف علي قمل الغير وهو الا تاق من الأموار والمين على فمل 
| النير يكون ار ولوارمن داتين ففقت ت احداهها ذهب ٠ن‏ الدين ابه وكذلك أو 
١ :‏ كانت الرافية «ثلباو ليس هذا كجنابة الرئّق دمتاه اذا رهن عبدين يالف قيمة كل واحد هما ؟ م 
ْ الف فقتل احدهما صاحبه كان الباق منهما رهنا بسبمائة وخسين وبتحول الى القائل سد" 
| ماكان على الول من الدين على ما بداه فى باب الإنايات وفى هذه العمسورة من الداتين 
كانت الباقية رهئا خسماثة لان جنابة لحدى الداتين على الاخرى هدر ال على أل عليه 
| دسم جرح المجاءجيار فكان قتل احداشما الاخرى وموما سواء حلاف ب دم ذانه من 
أهل جناية معتبرة ذمْ فى الاحكام لخصة الاماءة من المانى على المذمون من المنى عليه لايد ان 
|يقام ثامه بى مويل ما كان 5 عليه الى المانى وذلاث نصف ما كان علي المينى عليه ولو أ 
1 سان تف كالاخرى الامب ع امال لا ينا أن كل واحدة ممما محبوسة بيع * 
| الال عند الاجال وان هلكت احداهها. 5 بحتها لان حكم الغمان يتوزع طلييماؤند | : 
هلاك أحداضا اها يصير مسستوفياحعيتهافى الدرين ع إزْلة المين الوإحدة بره با من رجلين يدبن 
الحانى ان حكم المبس يكون مالفا لمكم استيفاء الدين عند الحلالك حتى يصيركل واحد | , 
ا بمأ عند الحلاك مستوفيا نصف دنه ولو ولدت احداهما ولد! وقيمتبما سواء وكيية اول : 
قمة ة الام م بعت ت الى لم تلد ذهب ميف الدين لان الولد تيع د م دلقل معبأ فحمنه ا 
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ست 


فقس لبن أرلاعل قيمة ة الداين 000 ستوائمماتم م وال ولدت على يسما | 
وقبة ولدها سفمة التى ل :د دسف الدين ولمذاذهب عومها نصف الدبن وان بيت التق 
ولدتذهب ربع الدين لان خصف الاين أنقسم على قيمتها وعلى قيمة ولدها قتوسط + معيأ 1 
الولدالى يوم النكاك علي هذه القيمة وتد بق فكانت حصة الامريم الدين وانلم شفقعى 
| واثقق ولدهالم يذهب من الدين * شي' اذا كانت الرلادة لم تنقص الام لان الولد ملكمن 
غير صن أحصد وكان تإبمافى حي الرهن نصار كان لم يكن مان كانت الام مانت فدهب 
اددع الدين ثم ولدت البنت بنتا مثايسا كان الثنتان بثاثى النصف لان السفلى كالمايا في امم ١‏ 
ا نادة للام الاصلية فان المليا تبع ولا تبع للتبع فهو نظير مالل ولدت الام ولدين تيمة كل أ) 
"واد منهءا مثل يمرا قاب أ سم مافيها على قيمتها وئيمة الولدين أملانا ويتبين ان الساقط |) 
أعوت الام لك دف اق ران نت للسئلة بهذه الصورة فى ابيع كان السائط عوت ١‏ 
الام لم ار قد قررنا هذا الفرق فى آخر البيوع ان سةوط لين هناك «طريق افساخ ( 


أ 


و 0 
0 0 
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ادع 
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| 


ْ 
| اسع والبيم لسك ما فسخ لا بمود محدوث الزيادة وا سوط الدين بطريق انهاه عقد || 
الع لمرل ارد به والتيى 0 الزيادة ومود بعض 
م كنا كنا سقرطه بار بق التلاهى ولا يتك الراهن شيا من دلاك دونشىء لان المقد 
أفى الكل واحد باعتبار الاجمال ولو اعورث احدى ل ذهب بعرت الام أرمة احزاء أإ 


2200 


1 ن أحد عشم رجزاً من التصف ولو كان هذا الرقبق يت الابا ان ثلاثة اماس البصف 


2-0-0 


دهذا اما بينا ان المين من الادق نص ومن الدية ربعا ففى الروق حين اعررت أحدى | 
ان ذمب تنبا فائا سم ما الام من الدبن على فيمسها وقيمة الليا وقيسة 0 
| السغلي: يكون على خمسة فى الام سهمان وفى الصحيحة من الاثثتين كذلك وف الموراء سوم 

'تلبذا سقط جلاك الام حمسا النصف وبق ثلاثة اجساس النصف وفى الدواب بالاعورار 
١‏ ذهب بالعور ريما فاما يلسم نصف الدرن على قيمة 5 الام والصحيحة من الرلدين 3 
| أاع الموراء ٠‏ فكانت الا أريمة والصحيحة كدلك والمورا ثلاثةنارسذا قال ذهب كوت | 
| الام أرعةأجزاء من د رأ من النصف واذا ارمهن الرجل أرنا ونخلا بإلف درهم | 
وقيمة الارض خسمائمة وقيمةالتذل سما فاحترق النثل فالارض رهن مخسمائة مخلاف || 
١‏ البييع فاذضمان البيع مان عقدوالتخل فالعقد تع ويهلاكه لايسقط عى؟ من الن كاطراف | 
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010 0000000 
المبسد واما ضمان الرهن ذقمان قبض والاوصاف تقرد بالتبض فغرد بالفمان فلبذا سقط أ ؛ 
أبذماب الخل نصف الدين اذا كانت قيمتماسواء كان يمت الارض أخل يساوتى جسمائة || * , 
والارض والخلثائى جيم الال لان الابت زيادة فى الارض فيصير هو كالوجود فى أن : 
5 الرهن نبت فى كل واحد مْهما مما ونين أن الدبن ينم على قيمة الارض وقيمة 
النارت والدى احترق والتيم سواء كاماسقط بذهابماا<ترق حصتها وهو ثلث الدين وءن 
أفيوسف رحمه الله قال ان كان الثابت منه عروق السخل التى احترق سقط ريم الديئوان | : 
1 ا كان من غير ذلك من الارض سةط نصف الدين لان الثابت أذا كان فيه عروقٌ فاحترنت َ 
: هو ريادة فى الحيل خادية فيقسم الدبن أولا على قبمة الاصمل وقيمة اللشلى الوجود عد 
| المشد تصفيى ثم تقسم حصة النشيل على قينتها وقبمةالثابت نعف حسقط بإحتراق الخيل || م 

١‏ الموجودة ردم الدين #تزلة الماريتين اذا ولدت احداها ثم مانت الام واذانبت الخيلمن 
]| الارص كان زيادة ى الارض دون النخيل فباحتراق التخيل سقط ما كان فيا وهو لصف |[ , 
الدن والنصف الباق حصة الارض بنقسم علييا وعلىالسخي ل الثابت ولو ارون أرضا لب فها |. . 
نل ذببتهبا نحل وقيمة الارض مثل الدبن وقيمة النشيل كدلاك فارهن بالمال وان 
اذهب المخيل لم سقط من الدين ثى' لاما زيادة حدثت بعد ام الردن ول إضر متصوده 
بالساولحين هلكت قل المسكاك هلا يسقّط مولا كبا ثى* من الدين كأولد ولوارنون أرضا 
: وكرماوقيمته والدين سواء م أمر را كثير! يكون مثل قرمته ثم ذهب الشجر وسلم الغر 
وقيمة الشحر والارض سواء دانه يدهب ثلث لون | بدا ان القار زيادة فىالشجر وا الرن ض | 
ججيمالان الشجر .. بع للارض ولا بعللتيع اقم الدين على قيمةالثلانة سواء ذه الشجر 1 
ناث 0 نانش ادر 1 مدذلك ذهب أيضا مردس جم عالال وليس أن راد أنه بذعاب :أ ' 
الثر سقط ثبي؟ من الدبن لان القار زيادة حادثة بمد تمام الرهن وذانت من غير صنع أحد 
لي مهلا كبا شى' من الدين ولكن الدار صارث كاذل نكن فين أن الدن انم 
على قيمة الارض وقيمة الاشجار نصئينوان بذهاب الاشجار سقط لماه ون تيت الارض 
رها بنمفث الدين واذاساق الرمن دابة الرهن أوتادها قأصات انساأ يدهاأو وطئته ١‏ 
برجارا نهو على القائئد والسائق لان القائد والسائق متاف بنطريق السبب فيكون ضامنا 
ا مالكا كان أوغير مالك ولا يفي الاة ولا ١‏ الراهنمن ذلك ثي؛ لالعدام سبب الائلاف 


كمعن ايحا جيف دج بصع وبر .2 
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عدم : 








من الراهن وكون فل الدانة هدرا شرعا واذا ارتهن ثوب يساوى خمسة دراهم ونال 
أذصب ساوى عشرة ة درأهم مخمسة قبلك الذهب ولاس ثوب حى أرق أو بدا بالثوب 
فبسه قبل هلاك الذهب تند سقط ثلنا الدبن يهلاك الذهب لان الدبن اثقسم على قيمة 
الذهب وقيدة الثوب وحعة الذهب ثلنا الجسة فذهب ذلك مولاك الذهب ويضدن قيمة 


سدكت شل لمر نر مانا الى شة رام مل 


الاوب لانه باللدس مدت مرق صار غاصبا متلنا فيضمن قيمته تحسب له من ذلك ما كان منه أ 
| وذلك ثلث الخخسة بطريق الاصة ويؤدى ازاد على ذلك الي صاحب الثوب .ولو ضن 
| عامة تسأوى نصف درم ودرهم قطة درم فبلكت الفطةولس اليامة حى تذرةت فان 
| الفضة بذهب بثاثى دنه لان دصتها من الدين الثثثان ويشمن قيمة المامة بالاتلاف حب 
له منباثلث الدرهم حصة ما كان فيبا من الدبن ويؤديمابتي ١‏ تالرجد الله كانشيشناالامام 
أرحه الله بول هذه من أعبب المسائل في الوضع فن عادة تمد رحه الل ارم قل 
أمنه قيمة الاشياءحتى يذ كر وبا يساوى الفا وجارية نساوى عشرين ألفا وهنا قال تمامة 
ا تساوى نصف درهم وأو كانت هذه المامة خيشا لكانت قيمهااً كثر من هذا وقد كان 

يها لاه قال لبس العامة حتي ترقت فلا تأوبل لهذا سوىاءه أراد بهذا تطيدب قلوب 
طلية بة الم لان ثاب بما منهم مهم يكون خلتة فيعملون اذا نظروا ألى هذه الممسألة انه قد كود 
: الناس من يكون ثوبه دون ليسابهم فيكون فى ذلك بعض التسلي لم ولا جوز ارئهان اخْثر 
واللتزير ذهايين السلوالذى لانه ليس عالمتقوم فى حق السينم. .ا ذان هلك عند المرمون 
ذهب ا فيه أن كان الراهن كأفرا لان شمر الذعى يكون مضمونا علي الل بالقبضكم ف 
النصب ومْمان الردن ذْمان التبض وان كان الراهن مسلا ذهب لنير ثى “لان خر خجر اسل | 
لايكون مضونا ع الذى بلتبض فى سال النصب والاثلاف وال أعلم 


7 بعرم 00 


حو 


امصسد بر صسحه 0-3 


قتي 27 
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5 10 بان با ددن الفضةبالقضة والكيل والوزن ) ام 


0 قل رحة اله) وذ ارين الرجل تلب فضة فيه عشرة درام شرة دراهم تهذه 
اااي كن ننه درن وز مشو أ كينها رن از 1 ل 
قينته أكثر من وزثهأثبى عشر وكلوجه من ذلك على وجوين اما أن أده ابعر ا 
| ما لذاكات فيه مثل وزنه فاق هلك القلب سقط حق الرن لان فى وزنه وقييته 59 


لق جوع سم مسي سبج لوس جسن مجيور 


معاد 0 


يي حي و و ع ل ا ع سم 
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بين فيعير الرتهن مستوفيا كالحته يبلا كه وان انكسرفبل قول أبىحنيفة وأبيوسف 
1-7 ام تمن ارين قبيته ازشاء من جنسه وازشاء من خلاف جنسه لانه لاعكن ْ 

افيه الرباويكرن عاضمنه رهنا عند الى أن ل أبجل الدين ثم يستوفيه امن حقه والمكسور 
١‏ ملوك لهبالشمان وعند تمد رجه الله مخير الرأهن أن شاء سل المكسور للمرمه ن يديه وان أأ” 
غاء اككه ببعض الدين وروى أسصعاب الاملاء عن أبىيوسدف وعن أوحيفة رجبما الله ان 
الراهن مدعل اتكاك اقتضاء جيعالدين وليس له أن يضمن الرمن ث شيأ والاصل عمد قد 
| رجه اللأن سالة الانكسار مشرة حالة الاك والقلب عند الملاك هذا النصلمضدون 
دده ل التبمة فكذلك عدالا نكسار لان ضمان القيمةيوجب املك فى الضءون للشامن ١‏ 
ا 00 بن لادوجب ذلك وسدب كل واحد من الشمانين الفيض ولا يوز أن تمان يدىء | 
ا واحدضمانان من جسين عتلفين فشدتمدواجمم_ينهما لابد أن يكو نانايت أحدما وإلاجاع | 
: حالة الحلاك الاي مضمون بالدبن هنا كنك في حالة الانكسار ( ألا ترى ) أن البيع ا : 
ا كان معمونا بالْن ن استوى فيه حالة الملاك وحالة الانكسار والنصوب لا كان مضءولا ا , 
ْ بالقيمة استوى فيه حالة الحلاك وحالة الانكسار فبذه مله الا أن عند الملاك يتم الاستيفاء ا 


090 


ا ا د 









حكن بين الوزن لان الاسستيفاه .يكون من آثالية وامالية فى مال الربا عند التابلة باللن 1 


راهن ان شاء سل اللكسور لسرن وجسله فى حع الملاك فم الاستيقاء وان شاء افنكه أ 
أقضاء الدين م ادا انكسر القلب البيع ” مخير الشترى بين أن يأخذه ويؤدى ججيع الفن أ 
أوبين أن يخ البع ويجله فى م اللسبلك وأبو حنيفة وأبو يوسف رحبما ال قلا ضباق | , 
الرهنضنان استيغاء والاستيفاء يكون من الالية ومالية للب باعتبار وزنه والوزن قم مدا | 
الانكسارمن كل وجه فلايمكن جل اأرمون مستوفا رضى به الراهن أو 0 
ّ نسل الراهن المكسور لامرتين لا بد ءن القبول لان للرتين بتاك اللكسور وذلك لين أأ» 
حم ذمان الاستيفاء أدا ل ملك الرهن لا يلك المرمن امردون هه ولمذا : كان ا 
6 على الراهن واذا ذو جمل الرم نمستوفا تنا الراون مارنى تقيضة الاءا نب 
ا أعذر رده م قبض دلا يكون راطيا شبعته يدون هذا الشرط تالتب 
' فى هذه الال 5 كالهووض بثير رضاه وهو [أخندوب فيكون مضمونا يمه ويخير المألك 
ل سس عي اي لسو ما 








اعد ا ا 








00- 


ا 


اللقس اا ةف الكل دح طلس ان خش قا قن 
!أ أنيشترط الكسور ولا بسهبثى* وبين أن يمه قيمته ويلك الكسور بذمالالقيمة ومهذا 
| نين أنا لائبت ذمانين باعتبار فيض واحد ولكن ياعتبار تين ممناه أحصدها قبض 
| برا الالاك والانخر قبض يشير رضاه وكالواحصد مثهما ينتير الة أخرى وعل الرواية 
الأخرى ع أق حنيفة لا يزمنه المرمن شا لان القبض محكم الرهن نوج ب طيان 
الاستيفاء قط والاستيناء يكون من الاليسة وهو بإعتبار الوزن ولم فت ثى؛ بالانكسار 
أن الوزن اما دانت الصفقة ولا قيمة لاصفتة فى مال الرياعند التابلة مجنسرا ومالا قيمة له 
| لايكونمضمونا محكم الردن وذواتدلادسقط من الدين ولا نت الليار نارادن كنوات 
ار إدة اذالم تمكن حدوتمائصانني الاحمل وأما اذا كانت قيمة القلب أقل من وزنه ذبلك 
فند ألى حنيفة رحم الله يصير المرنهن مستوفيا دبئه وعلى قول أنى بوسف وشمد رحمبما الله 
يضمن قيمته من خلاف جنسه كيلا يؤدى الى الريا ولا يسقعط شيء من الدينلانه لمكن أن 
جل مستوذيا قدر قرمتهمن الدين «ان استيفاء المشرة اية ربا ولا يمكن أن مجمل مستوفيا 
ابيع دبنه بامتبار الوزن لان فيسه اعتبار دق المرمن فى المودة وما يجب مراعاة حقه فى 
! الورّن يجب مسراعاة سدقه فى اإودة ألاترى أن الراهن لو أراد قضاء دبنه عا هو دون حقه 
فى الودة لاملك ذلك بغير رضا اأرتهن ناذا تمذر جعله مستوفيا يمل كالقبوض بغي اذن 
الالك فيكون مضمونا بالقيمة على القابض اذا هيك وأو حنينة قول ضان الرهن ضمان 
إٍ استيفاء والاستيفاء يكن بالوز وف القاب وماء بالدين فيجمل مستوفياال حمد عل مسنى 
انها قبض الرهن مع عامه بلاك الرهن الصمير مسةوفيأ دبله باعتبأر الوزن فكانه رضى 
أ ددوثك حقه فى اللودة وهذه األة لظير مسألة الجامع الصنير اذا كان له على غيره 


0 


0 
ع ل د يت تت د وني 200 سعسسد سم عسيت بوجو 








عشرة جياد وستوق فبلاك فى بده نم عم أن المستوفى كال زيوفا فشد أنى حنيفة رحجه الله 


أاسقعل حقه وعد أبى بوسف رجه الله نضمنه مثل البوض ويرجم شحقه ذ كر قوله مد 
يا فى تلك المألة كدول أبى حنينة قال عيسي وهو ةوله الاول أماقول الا مر فكقول أبى 
يوسف رحمه الله علي فياس ماذ كره فى كتاب الرهن اذ لافرق بين النصيبين فان الرهن 
وك فيكون بنزلة المتبوض ممقيقة الاستيفاء وهئاك المستوقى اذا تسذر رده للبلاك 
١‏ سقط حقه ولا برجم لثىء عند ألى حنية ذكان الإودة فكذلك فى الرهن وعنده] هناك 
آْ إضمن مثل المسة توفومقام رد امثلمقام رد ألمين مراعاة حقه فى اللودة 0 


تج تج 7735527 7" 


يب ا د شت 
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01 0 
جب مد ات ا ع ب جب و ا ا ا 7 اتوي 4 


ذان قيل كيف يستقيم هذا البناء وهناك عند القبض لوكان عالما نصفة المستوق سمط ته 
عندهم جيما وهنا عند قبش الرهن هو عام برداءة المتبوض قلءا ذم ولكن عند قبض الرهن 
ماكان ل انه يبلك فى بده قيصير مستوقيا , به حمّهواعا يم الاستيفاء هنا عندملاك ارهن 

يمجرد نيش ارهن لابن رشا سقط حتاد المودة وعدها بزل ما تبش لاسا + 
ادامرا ف اا ار عانق ارين بين ادن : 























الخلاك وق حالة الملاك عنددفيهذا الفصل القاب مضمو بالقيمة دون الدين فكذ يك 
الازكسار ونا بضمنه تمت من خلاف جف هلاتدر زعن الربا وأما اذا كانت قيمته اثني عشر 
فانه انهل القلبستط الدين عندهم جيم لاذف الوزنذوفاء بالدين وف القيمة كذ لك وزيادة || 
التيمةعل الدين كزيادة الوزن فيلنى فتكون تلك الزيادة أمالةويصير مستوفيا كمال حقه.بلاك 
الردن وذ كرابن سماعة أنفى قياسقول أبى بوسف يضمنه لمن قيمةخسة أسداس التلي 
من لاف جسهولا يسقط ثى' من الدين لانه لا يكن أن يمل مستوفيا دبنه مجميع الت 
ذان من أصله أن اللودة لانفصل عن الاصل فى حي الغمان وفى هذا ابطال حق الرامن 
عن امإودة ذكا برامى <ق ارمهن فى اإودة فكذلك براعى< قالراهن ولا يمكن أنحمل 


«ستوفيا دينه بما يساوى عششرة من الاب وهو خسة أسداسه لان وزن ذلك كانية وئلك 





واستيفاء المشرة يُمانية وثلث يكون ربا فاذا تير الاسقيفاء قلا يضمن خممة أسداس 
القلب من خلاف جنسه ويكون م رهونا بالدين ولكن الاول أصح لما ينا أنزيادة الجودة || 
لانكون أعلى من زيادة الرزذ وللرمين أمن فى اتلك الزيادة فبلا كبا في بده كبلا كبا فى 
بد الراهن وأمااذا انكسر التلب فهلى قول أى حنيفة لمن جيع القلب منخلاق جنسه 
ومن أصله أن المتبر هوالوزن والصيئة : تب للوزن وليس للوزن صا فضل على الدبن نان 
كله مضمونا دين وببوت المي فى التبع كثبونه فى الاصل فن ضرورة كون الال 
كله مشمونا أن نكون المودة كلها مشمونة وحالة الانكسار يست محالة استيفاء الدين |أ- 
عنده فيكون ذأمنا جيم القيمة هن خلاف جنسه م فى | أخصوب وروي بشر عن أبى ١‏ 





بوسف رجمبء الله مثل هذه فأما ظاهر اذهب عند أبى بوسف قروأن الرممن لصون قبمة 
2 القاب ولمير علد شان ونان نه تعرز عن الشيزعى لعن 


20 
اذ مما 20 


وقد بينا أن الشروع الطارئة فى لامر الرواية كالشيرع للقارن وهذا لان .ن أصل أبى 
بوسف أ الشمان والامان تبع فى الوزن واطودة لان المودة والصنمة لمأ - الألبة مع 
الاصل ولمذا يمتبر هن القلب فى التاب الأومى به ولوباع الرصى كلب اليم عل ونه 
لانموز ويل عمباه بالإودة والصئمة كحاباه بإلوزن وكذلك فى القاب النصوب ياعتبار 
ذرات العينمة واإودة يصير الناصب نأسا واذا تقرر هذا قانا جسة أسداس التاب قصير 
«عدهونة رديه وصئمته وسدسه أمانة فالنغير بالاانكسار فها هو أماءة لامشير فيا هو 
مضدون تبر وحالة الانكسار ليست يحالة الاستيفاء عنده فبضدن قيمة جسة أسداس 
من لاقت جنسه كنذه وأما عند د أن أتقص بالانكسار من قيمتهدرهم أودر همال جر 
الرامنعلي النعاك قضاءجيع .الدين لان من أصله أن الكُمان فى الرزن والاماءة فى اإودة 
والعمئعة باعتيار أن الجودة والعمئمة تأدسة لاوزن وأن الاماءةفي المرهون كذلك فيجمل 
| الامل عتابلة الاصمل والتبع عقابلة التبع وهذءلانالصنعة مال منوجه كا قرره أبو بوسدف 
أنها ال تبعاللامرل ولكن ليس لماع الالية والتقوم منفردة عن الاحمل 6 أن ع اليعن 
| ذما هو أمانةثابت من وجهوهو الميس بالدين وليس بثابتفي <الهمان فاذا كانت الاماية 
هنا فى المنمة واإودة قانا اذالم تنقص بالانكسارأ كبر من درهمين فالثابت ما كان أمانة 
| جد اراموعل الاك وان انتققص أ كثرمن ذلك فد فات شي" من المضمون وحالة 
الانكسار عند شك ممتبرة الة الرلالك وفى هذا الفصل عند البلاك يصير مستوقيا دينه 
| فكذلك عند الانكسار يكون مضمونا بالدين وبتخير الراهن كأ بناوسوى هذا فصلان 
أ ان بنقسم الواجد ممما على عشرة أوجه وقد بيئا ذلك 'فما أ نشأه من شرح الزيادات 















اوم يذ كر تمد ممنأسمافى هذا الباب ذبذا لم يذ كره هنا ولو أرترن ابرزى فضة قيمته ماثة 
درهم لعشرة دراهم ذانكدر عدده قرو صبامته بمثر قيمته مصوفا من الذهي 5اتال 
في الكتاب والصحي انه رتخير بين أن إمئه بعشر من جه أو من خلاف جنسه لاله 
لا ير'دى الي الربا فالقيمة مثل الوزن وقيل يؤول ماذ كر أن قيمئه ,دول النمةدونالوزن 
وهر أنما ملك بالشمان عشر المكسور فيش نه من لاف جنسه كيلا يؤدى الى الرب! واذا 
ملك عشر الا بريق فالضمان عمنى ذَلِك التسدر للتحرز عن البيع وكون تس-مة أعشاره مع 








الذهب الذى عله رهنابالدين وهذا تول أن حثيفة وأبى وسف وحوم الله وةدذ كر فى 
الا ياي ات حر ددجتي ين ذو حزن عمف حي لع 71472 متت قنك ال قا مج 01 


لمرلةة 


ته ججح ومست سمت موجن 
سخ إن ع ان بوسف قأماعند مد فالراخن بجفل عشر الكسور الرين | 
العيئه وبرد نسعة اعشاره لانه العتبر حالة الانكسار مالة الملاك ولو هلك فق هذه إأسألة 





كن ارهن تادب بش الإيق ودنام درن تلب فنة فب عشرة درأهم م 
2 , فكلسررجل الاب عنده صَمن قيمته من الذهب وكان وهنا والما باه لانالرمون | 
1 


ب 


فات الى بدل هيةوم البدل مقام الاصل وبيق باعتباره جميع الدين فان ألى الراهن واأرتمن 
||أذيخ ندر لجان ارك رساك با رق كس لو رفور إن 
0 الرجل لما ينا أن الفائت بالكسر الصنعة وهىلاتقوم متقردة عن الاصل وكالابتقوم 
على الكاسر لوجود الرضا من ن الراهن به حين الانكسار فكذلك لا ,دوم على المرنين فى 
'الكتاب ذ كرا بامبما جيم والممتبر اباء الراهن خاصة واو ارون عشرة دراهم بيضاصرا 
بعشرة سود دبلكت فى بالسود لان الفصل فى هذا الباب بالرهن اذى ل 
: ا رع ا ا د ولو ارممن 
0 ناب فطة جيدة ببيضاءيه عشرة دراه لمشرة دراهم فضة سوداء فبلككت ذأ الرحبن مسدّرف 


مج 


م وعد وو 


جيم ديه بالحلاك ولو انكسر ضمن المرمين قيءته مصوقاءن الراهن وكان رهنا ذالدن 
والآلي ل عند أبىحنيفة وعند خمد رههم الله مخير الرهن بينأن يفتك ك المكسورتنضاءجيع 
الدبن وين ان يسامه لامرمهن بالدين وفى قول أبى بوسف لاراهن أن يضمن ارون من 
القاب ذهبا شدر قيمة فضة المرممن السوداء ويكون مابتي من الناب لاراهن يكسم ذلك |/ 
فيجمم مع الذمب الذى شينه اللرتمن فيكون رهنا وهذه وماذكر ناقبله فى الوجه اثثاك 
]اذا اتكسر القات فى التخريج سواء ولو ارمن قاب فشة فيه عشم رة درام بديثار فا نكر 
3 والدبنار سواء فانالرنون يوم قيمتهمن الذهب فيكوت رحن الديتار الب لاه 
| فوزذ الثالب ب فش على مالية الدينوحالة الانكسار فى نول ألى <ن يفة وأبى اوسقفارحبا 
الله حال ضبان القيمة فيكون مشامنا تيه عندها ولو هلك هو ؟ عاقيه لان الدتارمتو 
أبالشرة انى ماليته وذاء بالدين عندالحلاك فيصير مستوفيادنه وعند تمد فى حال الانكسارر 
أخص الرامن بتليار ان شاء أخذ القلي مكسورا وأعطاه الدينار وأن شاه جمل الفشة له 
بالدينار اعتآرا بهذا الال بحال الملاك ولو ارين قاب فغة فيه لجسون درهما بكر حنطة 

سل أو قرض وتيته والدين سواء فان هلك ذهب فيا فيه وان انكسر نبو على ماوصفت | 





رو و وي ل 
وس 


0 


للقلة 


تيوه سد عبس معد ا دي د د صصص 
! لك معناه أن عنلة أبى يوس يكون ضامنا جيم قيمته من خلاف جلسه وعد مدير 
| بين أذ عل للمرترن بديثه ورين أن يبتك بقشاء جيم الدين ولوارتون خائم دضة فيسه من 
الثعئة وزذ درم وه فص يساوى ندمة درام إعشرة فبلك فهو با فيه لان فب إتي ونام 
إلدين ولوارمن سيفا حل قيدة السيف ون درجم ولمله موق عائةدرم فبلكت فب ب 
| الام وان انكسر الاعس وا الية بال هن الدنبحساب هما ذالتصل لان التصل ليس علا 
ال يافالتعمان فى عينه سقط ءن الدين تتدردواما اافضة فنمالالربا نالأواب فيه كالمواب 
فى ٠سألة‏ التاب عند الاتكاروق اتللان بإنألى حليقة وأى اوسف وكقد رعيم الله 


2 





إأداد ارنمن كر حاطة جيدة بكر ردى: فلك هو كأ فكوا أصابه ماإفسده فيلى الرمن كر || 
ْ معلدلان الفس اد فى الأئطة كلا نكسار فى التلي لدأ أن الختطةمضمونة باائل والتاببالقيمة 


اددج 007 


أ وعند تمد أن شاء ألراهن ساءه للمرتهن بالدين وان عاءاخذه معيبا وأء طاه دنه أعتبارا زر 
لالة اله ساد تحال البازك ولو كان الردن كرارديئا والدبن كرأ جيد فبلك فوو انيه عد أى || 
| بوسف لان ف القدر وفاء بالدين والتير التدرعنده وعضدهما جنا وهو لقي فاسيق ون أ 
اردن التلب الردى: والشرة الود بالمشرة البيض ولورمن فلب قضة بعشرة دراه وقال 

الك جثنك بالمشرة الى شهر والا فهو بيبع لك بالشرةفلرهن جائز والشرط بال لان 

البيعلا: محتمل التمليق بالشرط وقد ينا فى تفسير قولاصل النتعليهر وس لابنانالره نان ار 1 
هذا واذا كان الم و فى سائر الاعيان [ارهوية هذائى اتاب أوى لان البيم بدخله ممنى ١|‏ 
اله سرف هنا واذا أعملى رجل رجلا قاب فذة نقل ارهن لى عند رجل بشرة درام 0 
/ الذلب عشرو ذنامسكه الوكيل عنده وأعطأه عشرةدرأهم ول رمتته لك ما متي وإقل 
ا رمئئه ند أحد فبلك الثلى عتده فان تعادقا بالذى كان رجع بالمشير مدرنو 
ا لاه ١‏ مخالت نان تبضه قصل البوض قيده أمانة وهو كنيل 9 حفظهالى أنهلك نبلك : 


0 ويرجم بدبنه ولا .يكون هو عا صنع عاقداعقد الرهن ف التاب مع تفسهفيكوق رهنا ' 


تخ عمجتو ع2 امم يتن 


حم يت لع 


لاراهنا فلبذا لابصير مستوفيا دينه ولاك التاب وان تمجاحددا فقال الأرس تقد أقررت ى | 
5 انك رحئته خلا 5 ي' لك ح علي فهى كال لان النادش تقد أقر الخ رو اا 
الاب مل لمي الب : قئ ؟ من الشرة لعد هُلاك القل والقر 'وأحد مع اقرإرهولكن 
اعت لحب لقاب يله ما يمامد أمسكه لانه لو صدق ق ذلك ارهن اذا بشرة يساق | 


م 0 
(5وم مسوط - اخادى والعشرون ) 
1 








01 
أعند التكذيسارجاء نكوله ولكده تحاف على ف لالنير فيكر نعل الفمل ذان نيل الاستسلان 
يترتب ل دعوى صعيحة ولإتصح الدعوىمن الثر للنناقض ذفكيف بحلف اللصم قلناموضوع 
| الستقأله دل رهتته وم مل رهنته عد أحد فكان توقيقهين الكلامين بحا أى رهنته عد 
“0 شى طانت أن لك صمي واذا سد الشاقش بهذا التوقيف وجبت نعل المسموان قل 
اعرد ابره ادرف رمجاك عل وأنت ضامن لاقلب ذله أن يشسنهتيية 
القلب مصوعا من الذهب وبرج بالنشرة قال عيسى مدا غاعط ولا ممنى لامجاب ميان 1 
القيمة على الوكيل لابه أن كان رهنه ونس عليه منمان القيمة أيضا وليسهنا حالة ثالنة تيأى 





أدص المودع البلاك نادم الرد ووجه طاهى الروابة أنه من حيث الظاه قد تماقض كلامه | 
ومع الناقض لايشسل قولهفكانه ساكت حابس للتلب فيضمن قيمته ه ُوطيحه اله لقال 

رهتهأوجب هدا الكلام أنه 1 سبق لك عندى ثىء فيج جاحدا الامابة ذا العاريقومن 

1 مك لأماة فىبده ضما فلبدا كان له أن يضمن الوكيلقيمته ا 
وخمسون مثالا بألف درهم ذال الأول والالف عد الراهن بتجر فا فلازكاة نيبا عل |« 
الراس في رهنه ولا ز كاة علي الرممن فى الدين الدى له عنده داذا فبض الال ورد الرهن 
فيل امرمن ز كاة الالن لما مغى لوصول بده الها وقد ذ كرنا فى كتاب الركاة أن الركة 
تحب ى الدبن ولكن لا يجب الاداء الا بسد القبض وهلى الراهن زكاة العاوق لامفى 
لان وجرب الركاة ى الذهب باعتبار المين الا أن العين كادت محروسة عد الحق المرمرن 
داذا وصلت بده اليه أدى الركاة لما مسيدوليس عليه فى الالفزكاة لاند كان عليه مثلرا دنا 


2-00 0 


وقيمتبماسواء فبلكاعنده ذهو افيه لان فى مالية الرهن وماء بالدن وان أصابه قسد ماله أ 

يشمن كرا مث ل أحدهما ويكون#قصف الكرين جبيما ويرجع على ألر اهن «دبنهق قياس قول 
ألى سيفة لان حالة المساد ليست محال اسستيماء الدين والضمون منه التبوض عد تمذر 
الدي ن كيلا فمند الفساد يضمن مثل ذلك القدر ويمكث الماسد بالضمانمثلماضمن ول يذ كا 





الكرين لاءه لاعكن أن يجمل مستوفيا دينه بالكرين نى الربا ولايعكن أن جيل مستوفيا 





١ 


مح سي ا 


١‏ طريق يكون الوكيل ضاما للقيمة وهذا نظير الفان الذى ذ كرناه فى كتاب الوديسة اذا أ[ 


والستغرق بالدبن لا يكون نصاب الركاة واذا ارمهن كرى حنطة رديئة بكر حنطة جيدة 1[ ؛ 


تولب فى هذا لنفصل ويبتى على قولب فى حاة الاك والمساد أن ييكون ضامئا مثل أحد : 








ز#رنقة 
بحس سس سبج سسسب بسب ب بج عمسو سسسب :د مجرج وبتك 111170071 وي 


دينه بأحد اسكرين افيه من ابطال-حق الرنبن فى الجودة وان ارممنشياً ما بوزن بشبثين || 
ما الأو شيأ مما يكال بشييين مما بوزن وفيه وفاء فبلك فهو عا فيه لان ممنى الربالاتحتق || 
م اختلاف الجنس وف مالية الرهن وداء بإلدين وان أصانه ثى؛ أفسده ضمن لارنين | 
مثله وكان ذلك له ويرجم ندينه لتول ألى بوسف وقول أنى حثيفة رمالل وفي قولخمد || 
تخيد الراهن بين أن مله لامرتهن ينه ورين ان يسترده يتضاء الدين ولو ارين بمشرة | 
درام فاوسا نساويما فبلكت ذهى ها قبيا وان انكرت دفمت فيه دينه حساب ذلك لان || 
العلوس الرائجة لانكون موزونة فأها رهئرا وهى ليست عال اأربا فبالقصان فى عيبا سقط ١|‏ 
من الدين محساب ذلك وذلك أن ”قوم مكسورة وغير مكسورة ثم هذا عند أبىحتيفةوأى | 
بوسف رهما آله ثلاهى لان بع فاس نعيته بفاسينباعيائهما جائئز عندها وائما الاشئال ا 
على قول شمد فاته لامجو ز ذلك الاباعتبار أن العاوس مال الربا على الاطلاق ولكن بامتبار | 
ألما لانتمين عنده ولا يقابل أحد الملسين شيا من الدوض وذلك «بطل لامتد فىأ.وال 
' الربا وغيرها ولو لم تنكسر ولكنبا كسرت أهى رهن على حالبانان هملكت ذهب ت,المشرة || 
لان كسادها عئزلة تذير السمر وقد يبا أن تذير السرف المرهون غير ممتبر فسقوط الدبن 
أ وطمان ارهن بالفبض كشمان الغصب ولو رد السلوس القصوبة دمينها بد ما كسدت لم 
بلزمه ىء آخر وجمل الكساد عتزلة نفير السعر هناك فكذلك فى الرهن ولو ارهن طستا 
أوثودا أو كوزا بدرم أو أ كثر من ذلك وف الرهن وفاء وفشل نات هلك ذهو قا ا 
فيه وان انكسر فا كان نيه لا.يوزن ذهب من الدين محساب السّمان وما كان منه وزن 
ْ دان شاه الراهن أخذه وأعطاه الدين وأن شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب وكان ذلك 
للمرمون وأخذ الراهن القيمة وأعطاددينه فى قول أبى وساف الالما 1 ورأيت فى رواية 
أبى حفص وهو قول أب حنيفةمكان قول أبى يوسف ريم الّدوهذا يح على أغبل أبى 
حنيفة أماعند ألى بوسف ذاتها يستقيم هذاالجواب على رواية سوى ماعلي ظاه الروايةعند 
أى بوسف ينبنى أن يضمن من قيمته عدر الدره, منه وكذلك نصل السيف والثى؛ من 
الحديد والصفر ييككون مصوقا لا باع وزنا وزن م يتبادر وما كآن من ذلك بباع ا 
ونال بذهب من الدين باعتباره ثىء ولكن أن كان هو والدين سواء ضمن اأرمونءقيمته 

مصوفاوكان رها مكانه وكان ذلك الشىء للمرنهن والدين علي حاله فى قول أبى بوسف وهنا 














. 





لجانة ل 1ك و ا 1 
أذكر قول أبى بوسفاق فى الروايتسين جيما وهو صحيح لما ذ كر نأمن الزيادة فيه أن كان هو 
والدن سواء ولا اشكال فيه عند أى حنيفة واذا ارهن عندرجل تلب قضة فيه عشرة 
دراه م على أنيترنه درها فبك الرهن عند الرتهن قبل أن. يشر صدقطيه درم يعطيه أيأه 
ايان للوعردمنه الدين كالمستدق فى أنه يمير مستوفيا مبلاك الرهن وكذلك عل أن 
| ره شيئا ول يسمه فهلك قند صار مسستوفيا ذلك الثيى* ويانه اليه فيقال للمرممئ 2 
مائبت عنزلة مالو أقرله له » وكذلك ان قال أمسكه رهنا نفتة يعطيبا أيأه وأن قال|أمسكه 

0 
أقر له بدراهم سواء ولو قا قال آخذه رهنا محتوم حئطة أو توم شمير فبلك عنسد ه كان على 
ارهن توم شعير لان الاول متبتن نه فمند الملاك يجءل مستونياللاول ولذلك لو ال 
دسا نأا لاوط ف م تي رع او 
تأعلاه شيرا بفلس فنلت الفلوس فصارت ثلئين بدرهم ثم ملك الخاتم فهو بمافيدلان] 
هذا نظير الشمير وهو غير معتبر فى <> الرهن وعند البلاك انما لمصير مستو فيا باعثبار قيمة 
الرهن وقت القبض وف فيمته وقت القبض وفاء بالدين فيصبير مستوقيا جيم اللدبن ببلا كه 
وكذاك لو كسدت ول ببق أو رخصت فصارت تسعين بدائق لم يكن عليهالانسمون فلما 
وان هلك انلثم ذهب عا فيه وان انكسر فان شاء المرمينأبطل حتهودفمبهالئم مكسورا 


وان طلب حقهضمن نصف قيمة امام مصوغا من الذهب وأخذ نصف الاضة وكانالذهي ! 


لس 










ا 
أونمف الفذة الباق رهنا بتسمين فلسا لان نمف اعلتم أمالة ونصفه مضمون تاالفطة ) 
ون درهم وامارهنه نصف درهم اوس شمرفا ان نصف اللائم مضمون ونصنه أمالة ) 
! فعند الانكسار يضمن الرتهن قيمة امون من اثلاتم من الذهب فىةول ألى حفةوأبى | 
|بوسفث 0 الل وق 9 مد انين دك ان شاء أخذه فاسدا وأدى انه داشا | 


0 ل من الدين عخلاف ما 0 ١‏ : 
لان مصوغ غ ذاك ليس من مال الريا فانه 0ض زن ان الع ن النضه وت 1 توا" 








2) 


او 0 و 
| كان ذلك مما بوززمادة أو لابوزن فلا يسقط ثى؟ من الدبن باءتبارالمتصان امتمكن بالكسر 
| ولكن يلومه قضاء جيع الدين اذا أراه أخذه واقأع_ 


| مسسصيم ستاسية لعي من لسعم تيس 
ا 


» بإب الشادة فى الرهن 7 


م20 
( تال رحدات )راذا ادىائرمن ارهن وقد قضه وأنكر «لراهن قأقام شاهدين خشبد 
| أحدها أندرهته عائة وال تمر انه رهنه عائتين فشرادتهما باطلة عند ألى حنيفة لاخشلاف 
| الشاهدينف الشرود به من للال لفظا وممنى قاماثة خير المائنين وددون ثبوت الدين لانثبت 










١‏ الر هن وعندها بثبتالاثة اذا كان اللدمى يدع المائتين فتقبل شبادنهما وقفى بالر من بالالة 
|لذفية أحدها عاثة وال خر عائة وحمسين وامرتين «دعى مالة وخسين فلرهن عالة درهم 
الاتتاق الشاهدين على الاثة لفظظا وممنى والخسون عطف عل الماثة فى شبادة أحدهما ولو 
؛ أدعى اأرتمن ماثة بعلت شبادسا لا كذاب الدعى ١‏ أحد الشاهدن وهذا مخلاف اليب 
أذلئن ع هئلك يجب بالعقد والمقد بعائة كير العقد مائة وخمسين فلا يمكن القانى من القضاء 
| بواحك من الممدين وبدون السبب لا يحب الال وهنا الدين كان واجبا قبل عمد الرهن 
. الاان يلكون ن وجويه بالر دن فاختلاف الشامدين ذ قَّ مقدار ٠.‏ لاع التأضى من التضاء ما 1 
اق عايه ليه لفقلا وممنى. عند ألى حليفة أربتي عندهما ولرشردأحدهايد نانيروالة ” خربدرام 
| | كانت شوأدمء | باطلة لاختلافبما فى جنس المش,ودبه ٠ن‏ ن اللدين فلا , بدمن أن بطعى ع 
1 الالين فيكون مكذيا شاهده الا خر ولو ادعى الرامن أن رهنه عاثة وحخسين وض قيمته 
|أوشهد له يذلاك شاهد وشبد آخر علي ماثة وقال |ارممن لى عليه مون ومائة وهذا ردن 
ا عائئة منها فالقول قولالرئهن لان المنازعة ينها فى مقدار مانت من بد الاستيقاء للمرممن 
أنقبض الرهن فيككون ذلك عتزلة اختلافي.أ فيا استوفى من الدين الرهن بد عى زبادة فى 
أذلك والرمن شكر ذالةول قول لمر من ولانه لوأ نكر رهن العين لشي" من الدين كان القول 
د قوله لان الرهن لايتمان به الازوم فى حنَ الرتهن فكذلك اذا أن رالرهن سض الال 
دان نأقام كل واحد منرمأ نة على ماادى فالينة بمة الراهن ملاجته الها أواثبأنه الزيادة نما 
| لنت فيه بد الاسستيفاء واذا اختاف الراهن والمرمون فى تيمة الرهن بعد ملا كه الول 
قول أأرمون لاث.ملاك الرهن بصي امرتهن مستوقيا تدر قيمته لخاصل اختلافهما فى مقدار 


عبنت 















































اهلف 


ماصار مسو فيا ةارادن . بدي ب الزيادة وأأرمن ث نكر الآول قول لرتين مع عبنه واليدة ينة 
؟ الراهن لانبانه الزيادة بها وكذلك لى كانا ثوبين بلك أحدهما 2 ثم اختتنا فى قيمة الملاك 
١‏ خاصل الللاف ينبما فيا صار امرمبن مستوئيا لاك الثوب الذى هلك عنده واذاره نعبدا ] , 
:0 إبالت دره عن متاع ب باعه اياه فيض التاع الىأن .يدقع اليه الرهن وجحد الراهن قم 

إ أالرين ييئة أنه باعه على ان , برهنه ذلك الميد ذا ال 'خر من دقم المبد لان الثت 0 
كالثابت بالمايئة ولو يا البيع بشرط الرهن ل مجير الراهن علي التسليم لان الرهن لا 

ألا بالتبض ولا ييكون م هونا غير مقبوض ولكن البائع بالطبار ان شاء أخذ متاعه الاق : 
!| ببعليه الأ خر المبد رهنا أو يعطيه مكانه رهنا آخر برضاه لانه نير عليه شرط عنّده حين لم 
بسله ذلك العبد رهن قثبت له الخيار بين فسخ المتّد وامضانه الا أن يمطيه ذلك المبد رهنا 
يتاذ قد وفى له بالشزوط وان أراد أن يمطيه مكانه رهن آخر محتاج الى رضاه به لانه أ 
اأمارضى بالاول دون الثاتى فالثانى لابةوم مقام الاول الا برضاهها ولو لم يجحد الراهن , 
: ولكن هلك الرهن في بده أو استحق أو باعه أو أصانه عيب بنقصهفابائم التاع أن بأخد :0 
اماما ات ا أَخدْ متاعه اذاي الي عند دلا ا ١‏ 













أتيامه تلاج ني الثم وان كان الرلمن قد استبلك 0 كله 5 3 595 
قيمة الرهن دراهم أو دنائير مكانه رمنا لانه تعذر استرداد ليع حين استبلكه الشتره ىا 
ا وا ل فا بقن نوا ا اي لمذراء 











أ 00 
نت يئة كل وأحد له سازعه | 





















فيه صاحيه وبوت حنه في ذ]شالوقت منع بوت ححق الثاني لمده مالم سقط حق الاول |] 
ا باشىك 0 يد أحدها فير أول بدلان اد ارا اذ 


أ نتااشى يده فكان ذو اليد أولى الا أن الم بدة أنه الاول شيخذ شروده صرحوا | : 
نسي 4 م ار 


1 

| 

ا 0 ّ 00-6 ا 

0 عد ذى اليدسامًا وذو اليدلا ممتاج الى ائبات استحماق اليد على صاحيه لان ذلك نابت لد 3 





سبق تار عقده ويا يوجب استحةا ق البد لهعلى بد ذى اليد والتاريتخ المنصوص عليه |] 
بجح على التارخ الدلول عليه فن كانت بدهما جيم ان عل الاول منهافبرله وان 58 
ا الادلى يكن رهن لواحد منبما فى القياس وه بأخدوق الاستحسان لكل واحد منهما || 
: تعقه رهنا نتف ده لان التعارض ما وقم ين البينتين والعمل مهما ممكن وجب السل | 
مسب الامكان( ألاثر أرى ) أذفياببيع عند التعارض يعمل بالبيءين جيم حسب الامكان | 
ْ ويل كانه باع منيما جنا كتوهق ارم يل كن رهن منبما جميما ورهن المين من || 
ْ ؛ رجلين صيح على أن يكون ممونا بدين كل واحد منبما ووجه القياس ان عند التعارض 
| والتساوى انا فى لكل واحصد »نهم للم فا فى ابييع وذلك غير ممكن هنا لاجل |أ 
أ ابيع وقد يبا أن الى فسحكمالرهن : عتزلة | رتفح العلا محتمل التجزى وعفد أ 
ا استواء البيبتين فى دعوى النكاح على امرأة واحدة لا قنى بش نهذا مثله واما أخذنا | 
' بالقياس هنا لان وجدالاس:دسان5ضءف ووجه القياس أفوى دان هذا ليس فى ممنى الرهدن 
من رجاين لان هناك كل واحد منرما ثبت حقه فى جيع الرهن حتى اذا قبض جيع دين 
| أحدهما لابسترد شيا من الردن مالم قيض دين الآخر لوجود الرضا من كل واحدمنهما !| 
ٍْ وات حق صاحبه فى اليس معه ودتالا عكن العضاء بذلك لان كل واحد منيماغيد )) 
داهن ممق م صاحبه ولان هناك الممّد فى جانب الرادن واحد وهنا كل واحدمنيما يبت | ١‏ 
| ينته عدا آخر والرهن من رجلين سقدين عختلفين أو يتين متفرقتين لا ورك لر قال || 
أرهنت صذه اليين نكما بالف لصفه منك مخسمانة ونصنه مك مخسمالة ققد 3 ذثرا 
العام اذا اذا كذ الرعروأينهما 5 م ها اذا الاين بل ا | ا 


ا 





214 
ان القياس والاستحسان منبما وقدتكاف دض مشايحتا رم أن الوا هد لايدني تيدأ 
واستحسانا لانه لو قنى م تكن كل واحد متيمأ ألامر من قيش الصف وقيض النمف ممع | 
الرهن مشاعا لاتجوز وهتا المينزق أنديا فيمكن أن 5-8 حمل ذلك ع عتزلة رهن انمينءن رجلين 
؟ ولو مات الراهن وعليه دجن والرهن فى أيهم وكل واحد منرم بم الي أنه اربته كان أ 
١‏ لكل وأحد منبمأ نصفهوت ف حته باع له وان فل عن نميب كل ا 
١‏ العطل ين الئرما:بالتخصيص وان يق من دين كل واحد منبما ثيء د ربكل واحدمتهما 
بالدين فيا تي له من الغرماء فى التركة وهدا قول أبى حنيفة ومد رحمرء| الل استحسانا وقل أ 
أبو بو سف الرهن باطل وهو ين الذرماء بالتخصيص أو بوسف أخذ بالفياس وسوى بين | 
| مابمد وفاة الراهن وحال حيانه باعتبار الممنى الدى قانا ان الناذي لاجمكن من القضاء لكل ش 
: واحد منهمابالره نالا فى اللمف وال الشيوع لما كان عنم ححة الرهن ف حيأةالر راهن نكذلك | 
بعد وفاته وهما فرقا لممتيين أحدهما ان امود بمد موت الراهن اثيات الاختصاص دون | 
الجنس وكل واحد متبما أنيت لدسه حق الاختصاص باليين حتى باع لهفى دينه وهذاما 
محتمل الشركةف العين وهو نظير مالو ادعى رجلان نكاح أمرأة بعد 00 
مثبما البينة فيعغى لكل وأحد هنيما : باصف ميراث الزوجمؤلاف حالالمياة وكدلك اراد | 
أ اختان تح رجل بعد موته وأقامتا البنة يشفى لكل د واحدة متبما بالمير أث وبشصف مير اث 
و مخبلاف حال أللياة ولان الشيوع عنم استحداق دوام اليد والييدى حال حياة ألراهن ! 
مستدامة للمرمن فتمكن الشيوع عثم القادنى من المماء ؛ به فأمأ لعك موكة دلاستدام حيس 
الرهن ولكنه باع فالدين والشبوع لانم من ذلك فيقغى لكل وأحد منيما ديع النصف | 
ف ديه ولو كان الرهن في يد أحدها وم كل واحد منيليدة لازن من وجل آخر 
أأفو اذى يديه لانالخارج محتاج الى أئبات الملك لر أهنه أولا وذو اليد قد | دثانه ع عون 
0 عليه للرأدن الخاري وهو لوحشر بنفسه لاشيل دنه ويامأ 
شت املك لدلاشيت! لانه محتاس ا تالدئ! / 1 
ثبت اللك لدلايثيت الرهن من جهته ولانه ممتاج الى اليات الدين أولاعى راهنه حق | 
0 ستحق اليين على ذى اليد يمع ارهن وذو أليد يس مخعم عن رهن ن ألخارج | 









١ 


فى آنبات الدين عليه وكذلك ان كان وقت للرتهن امارج أولا لمذين المينين اله مامأ 


شت ملك راهنه ودينه علي اراهن لاثبت حّه وأن شبد شهوده إسبق التاريخ ا 











005 


دسح جب ع ع سعد بد جه سمس عو اسم مسد ممصن سس بعي جوع تدص لكك اج 
#إستحةوا تبرت المين 4 فى بد ذى اليد فيكون !امول قوله فى بأن حمّه وهو لذى بده وف 





0 
ا السورة بية اللارجا أولى لان كل واحد من أاشتريين خم من به فى الت | 
الل له ذ كان البالمين حشرا أو أناما الينة على للك وأحسدها حارج وال نخر ذو بدا 
أ وى هذا بوة اطارج أول وكدك لد أقم كل واحد هما البينة الهمتاع فلان ال روات ) 
١‏ أرتينهءنهيكذا وقيطه هرا يشارهن للدى ؤيديه ولا يقبل من الأخر يان كان سلحيه | 
أغانيا لان ١‏ القضّاء يكون على غائب ليس عه خهم حاضر وقيل ممنى هذه قذى عل راهن أ 
3 اليد بالك وهر ثالى واأرتين لايكون خمها نه فى الا بالك عليه وكل واحند 
ن اأمنيين عيمح شتول فان كان حماحيه شاهدا يمن راهن الخارج وصاحب الأ خر فائالم 


قش هما 535 ضر راهن هذالانذا اليدأنبت ديئته أنه ع من ٠‏ قاد يكو لخصمالراهن 


0 


. 
5 
الخارج فى ائبات أللات عليه به مال ؟ مشر رامن ذى اليد اذا حضر قطيت به للمدى الذى | 
لدن فى يديه وجداته وهنا له ولا ألثار في هدا الى الاول لمر لان بج ست روا 


ا لضي 


الدعري دعرى للك وينة اذا رج عنه ترح علي جنة ذى اليد وبالتاريخ فى الرهن | 
لات التاريش , بنبما فى للك فلردا كانت بنة 3 العدرج أو راذا كان عبد بد رجل قادعي 

كر أله عبده رهنه من فلا بالف هرهم وقبضه فلان منه وفلان غالب واللقز ف يدنه 
شرل هو عبدى فاته شذى به لامدعى انها نت الماك لنفسه على من مدعى أن المين ملك ؛ 
درك و بات أللك لنفسه وال زم اله هون عند غيره لال ألراهن يتفم بأنبات 
؟ الاك لافسدق المينحت يصيرقاطيأ دينه ولاك !رهن عند فاهور عد الرهنولكن انسل 
المين اليدلانه مقر بأن اليد ستحقة عليه فى هده ألعين لنائب ل الرهن وأقرأرهحيجة عليه || 
فين لاقامي أن . كنار للثاني ذلك بأن يشعه علي بدى عدل حت بحر الثائي قيضه كا 
١‏ ليناد يكذ , بغمل ذلك فى سائر أموا الهالتى ليس لما حاففل يترين ولو عاب | راهنو قال !أ 
اأدممن هو ردن فى بدى من قبل فلان بكدا وان هذا غصبه مى أو استماره أو استأجره 
لاقم على ذلك بثة 3 فاتى أدضءه اليه لان المرمن لابكون دون لودع والدقع هم رثا 
دنه في أقامة اليدة للاسترداد فالمرمون بذك أولي لان ودأننتت استحقاق اليدله فى هذه 
والمين ذان قبل كيف شذى له عه وهو عتاج لانبات لدينعل راهنه أولا وذو ذو اليد لس 
لتعم مو رامنا فى ذلك كنا لاشنى ل رمن وانا قذى بأوصوله اليد ذىاليد كاذمن 


00 5 سمحي 0 سا ا و ا تعتمت سيمع 


2 موي و وو رو ا اي 


(؟17 - مسوط ‏ الحادى والعترون ) 























بده شبية 8 اكير أو الخمارة كال شي به بهشهوده وذو 5 1 في ذلك 
'(ألاترى ) أن شهود اللدعى لو شبدوا أنذا اليد أخد منه هذا الال لام بالرد عليه وأ 
م يك بدوا بلك لامدعى فكذلك هنا واذا اختات الراهن والمربن ف عين الراهن وأقاما 
الببنة فاليية يئة الرمن لابه هو المدمى الحتاج الى ائبات حته بالببنة فى المين التى أدعاها / 
والراهن مشكر لدلك ثم الالرام فى ينته دون بينة الراأهن لان الرهن لا.تملق به اللزومق ١‏ 
جائي أمرئين وهو متمكن دن الردمتى شأء فالمين ااتى ثبت الراهن بينة الرهن منها قد ] ٠‏ 
اتنى ذلك مجدود للرتون فان جحوده ألوى هن رده ونتي دعوى الرنون ته في المين | 
| الاخرى وقد أبته بابينة وهو لازم رجانب الرلهن وان كان الشيثان اللذان اختلقا فيا | 
ندهلكا في بد اأرممن فالبينة بدة الراهن لان المرمن صار مستوقيا دنه ممبلاك الرهن / 
فالراهن هو المدعى لازيادة فما أوى وقد أثيته بالبيئة ولو قال المرتهن ارثهنتبما جيما وقل ) 
الراهن بل رهنتي هذا وحده وأقامالبيئة داليئة ينة لمرتهن لانهاأنبتت الزيادة فحت واذا ( 
ول المرمن رهنتى هذا العبد يالف درهم وقبضته منك وني ليك سوى ذلك مائنا دنار / 
م نملى بها رهنا ول الراهنغصبتى هذا المبد واشعلى ألف درهم لير رهن وقد رمتك ١‏ 
بالما؟ ثتى الدينار أمة تقال لما فلانة وقبضتم! منى وقال المرتمنلم أرتون متنك فلالةأمتك والمبد أ 
والامة ننيافى يدى الرتبن فانه ياف الراهن على دعوى المرتهن لان عد الرهن مملق |[ ” 
به الأزوم فى جانب الراهن فالمرتون مدع عليه حا لنفسه لو أقر به يازمه فاذالأنكر يستحلف أ 
دان حاف بطل الرهن في المبد وان نكلعن المين كان المبسد رهنا بالف وأما المرممن فلا | . 
يخاف فى الاءسة بشي ولكنها ترد عل الزلهن لان عتسد الرهن لايكون لازما فى جاب | 
المرنهن سفحوده الرهن فى الامة عمنزلة رده ايأها وله أن بردها على الراهن وات كانت |! 
أ سرهونة عنده الاستحسان لا يكون مفيدا ها وان قامت اليئة للها أبنت يينة الرنين |] , 
لا! ملزمة لارلهن وين الراهن لانلزم للرنون شيثافى الامة ذلا ممنى للتضاء ما الا أن ف 

نكون الامة #دمانت فى بدي المرتبن -فينال يدهي ببينة الرأدن نأينا لا اند تأآن الرمن ا 
إمار مستوفيا لاق الديار اريبلاك ألامة فى بده وذاك يمه فى حدق المرمون واذلأقام الرأدن ؟ 
البنة ألدرمن هذا الرجل عبدا إساوى البين يألف وقبضه منه وأنكر الرنون ذلك ولا 
بدرى مافءل العبد فالمرتهن ضامن (ثيءة المبدكابا لان الراهن أثبت بينتة أنه بم الدع , 










































ل 5 0 انلك ا 0 ا من البين مضمونًا عليه ومأ 
| اذ 1 ذلك أمانة فى بده والامين يضمن الامانة بالجحود فاذا جحدامرمهن ذلك فروضامن 
١‏ ليها كابالان مالايتوصل إلى عيئه يمل فى سه المالك ولوأفر الرنين وم يجحدوادمى 
أن العبد مات عنده لم إضمن شيئا وذهب المبد ما فيه لافرار الراهن أنه كانم هوناعنده 
وارهن اذا هلك ذبو عاقيه واكرمن أمين فى الزبادة وهو متبول القول فيا مخبر به من 
موه في بده وأذا أقام الراهن البيئةعلي الرتمن انه رهته رهنا وقيضه وم بسمه الشبود وم 
بعاشره فآنه يسأل المرمهن عن الردن والتول فيا يسمى من ذلك قوله مع ينه لان الثابت 
البيتة فى حقه كالثابت بافراره ولو أقر انه ارنهن منه رهنا ثم قال هو هذا الثوب كاذ التول 
قوله في ذلك مع عينه ان ادعى الراهن زيادة فكذلك اذا أثيت ذلك بالبينة ولو شيد شرود 
الراهن انه رمن عند هذا الرتبن ثوياهوياعالة وهو يساوى سين وجحده المرمن 
ولايدرى ماذءل بالثوب فرو صَامن لقيمته مسب له ذلك من دبئه لان مالابتوصلاليعينه 
فبو هالك وأن م يجحده ولكن جاء وب ساوى عشرين درهما فقال هو هذا لم يصدق 





لانه'ثيت باليئة ان المرهون ثوب يساوى سين والذى أحشره ليس بتلكالصغة فالظاعر 
| يكذه فيا قال ذلا يبل بيانه اذا جحد الراهن ذلك مخلاف الاول واذا ل يقبل بيائه ببى 
المرهون مالعا في يده لاله لا توصل الي عبنه فيطرح منه سون درهماواذا كاذالراهن 
انين فادعى امرمون عليهما رهنا وأقامالبينة على أحدها اله رهنه وقبضه والناع لما جيماوهما 
مبحدان الرهن فانه يستحاف الذى لم يم عليه البينة مأرهنه لاله لولم يعم اليدنة على واحدد 
منهما وجوت الهين علمهما فكذلك أؤالم يتم البينةعلى أحدها وهذا لانه يدعي عليه ماو 
أقر به لزمهذاذًا أنكر استبحاف عليه فان نكل ثبت الرهن عليبما ٠‏ علي أحدها بالبئة وعلى 
ار نكرل نم أقراره فان <لف رد الرهن عليبما لان تى أصيب الذى حاف 

شق الرهن من الاصل فلا يمكن القضاء فى اميب الآثثر لان نصيبه نصف عام من 

0 ولر كان الراهن واحدا وللرمن اثنين قال أحدهما ارمهنت أنا وصصاحى هذا, الثرب 
منك بمائة وأقام 4 ابيثة وأنكر للرمون السخر وقال ل نرتهنه وقد قبا الثوب لْحد 
الراهن الرعن ذن الرهن برد عل الرامن فى قول أنى وستوقال محمد أقذى به رمنا 
وأجءله فى يد المرتين الذى أقام البنة أو علي يدى عدل فاذا نفى الرأهن الرتون الذى 











إقئلة 


000 2 





. 


أقام اليئة ماله أخذ الرهن فان هلك الرهدن ذهب نصيب الذى أنام البينة من امال فأما: 
| نصيب الآ در في الردن فلاثبت بالا”ناق لانهأ كذب شروده جحوذه ثم قال لأو يوسف 1 
!اتن الرهن فى نصيب الماحد انآنى فى نميب الدعى أبضا لاجر ابرع 6 ف انل 
الاول وهذا لانه لاعكن القضاء ميمه رهنا للذى أقام البينة بدليل أله لا يترك فى بده 
ل ا ل 0 لشبوع 
وقد بول هو ند أثبت يبيتته ارهن فى جيع البين وهو خعم فى ذا ذلك لانه لايتوصل الى ' 
أ اثباتحته فى نصببه الا باثبات الرهن على الرادن وعلى المرتهن الآآخر فمرفنا أله خصم 
فى ذل ككله فيقغى بالرهن ى جيع حق الأخر ويجحوده صار رادا للرحن فى تصيبه وهو 
متمكن من ذلك ولكن لا تكن من ابطال حت الآ خر فى نصيبه فلا جوز امادة ثى' منه 
الي الراهن لان فيه ابطال حق المرمين المدعى ولا يمكن الزام الماحد امساكه مم رده 
| #حوده ويتعذر جعل الفضل فى بد امرتن المدى لاقراره بان الراهن برض بذلك فيجمل 
أ على بده وعلى بد عدل حتى يستوفى هو دبنهفاذا سقط حتّه ردتألءين على الراهن واذهلك 
الرهن ذهب نصيبه من المال مخلاف الاول فبناك الشرود ماشردوا بالرهن الا على أحد 
١‏ الللين فلا مكن القضاء بالرهن على المالين محم تناك البينة نابذا اذا حاف اأنكر رد ١|‏ 
الرهن عليبمأ واذا أقام رجل اليينة أنه استودع ذااليد هذا التوب وأقام ذو اليد البينة أنه 
ارلمنه منبما فائه إؤخذ بييئة الرترن لاثبانه حتا لازما لنفسه ببينة أو يجمل كان الامرين (. 
| كلا ديجو زأن يكون الثوب أولا وديم عنده ثم برهته منه ولد كان الراهن أقام بينة أنه ||” 
أباعه لياه وأقام للرمون الينة على ا رأهن جملته بيما لان الب بع برد على الرعن والرهن لا برد أ 
علي الببع ولان ابيع وجب أللك فى ادن ارم لمي ذلك فيكان, ف يسة ة ابيع 
| زيادة أنبات ولو ادع الرادن الرهن وأقام البينة وأدى االرمن أنه وهيه له وقبضه أخذت 1 » 
ديئة المبة لان الحبة ترد على ارهن والرهن لابرد علي المبة ولا المبة توجب اللك فىالء 3 
| والرهن لابوجب ذلك ولو ادم عى وجل الشراء والتبض وآخر الرهن والتبض ون كلا 
| واحد مممءا البينة وهو فى يدى اراهن اخذت بيئة المشترى لمافيها من الريادة وهو لبت 
البدف اليدلين ولانه لا يكون الشراء دون الرهن لا عالة فلا مد من القضاء إلشراء فى ف 
|النصفث سكت ذلك هه ال الع كه ذلبذا 7 0 
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اسه مسومل د م و 
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اقول 


عمتسيو يل سس بر و سدح تيور 0 يعي - 
بيدة المدترى بالككل الا أن يلم أن الردن كل تله ولى كان فى يدى الرلين جملته رهنا 
الا أن ينيم صاحب الشراء البيئة نالشراء كان أولا لان قب الرون دليسل سبق عقده | 
ولان صاحب الشراء محتاج الى اسندناق اليد على دى اليسد ويبتهلاتوحب ذلك ولو كان 
إلى بد الرأغن ذدى الرتمن الرعن والمة والسدئة لاثمالا بالق ثم الرهن علد نان 
والمبة والصدقة عند تنرع وعقد الشمان أترى من عمد التبرع ذكان مراحب الرهن أولى 
|الا أن قم الأخر اليية اى لقيش بل البدة والصدقة كانت مه قبل الرهن واذا استودع 
رحلا توبائم رهنه الام ذلك قبل أن قيض اأرتمن الرهن فهو فيه مون لان بدالمودع 
كد لاوجع الم شيضه الرممن 2 له ولان اليد مج الوديمة دون اليد 
ا ردن والا ذء لايثوب عن الاقوى «ادا م ١‏ يم قيضا له مم الردن ن اق مؤتما ليه 
وول فيه أوله لثير يه لاه ينكر التبض نمم الع هأن 5 م الرامن الينة آنه قبطه 
| يالرهن وهلك بسد دلك وأتام أأرمهن الببنة أنه هلاك عده بالوديمة قبل أن قبضه لأرذن 
فاه يؤخك دينة الراهن لانه يبت اغاء اللدين ولان المودع بيئة سق قبضه بكم الرهن 
ولا ثبت شيأ والبيئات للانيات دوت النى واذا اختلف الراهن والمرنهن فتال الراهن 
هلك فى يدك وقال المرمين بل قبضته أنت منى إمدالرهن ذبلك فى بدك فالثولنرل الراهن 
لان امرمهن يدس عليه استردادا عارضًا وهو شكر والبينة أيضا ببة الراهن لانه ,ثبت 
أبغاء اللدين ديئة والعمل بالبينتين ممكن قن اللائز ابه استرده منه 3 رده عليه فرإك فى بده 
أوان قك للرمهن هبك فى بد الراهن ذل أن أقبشه «للترل نول لامؤر اللتبض واليدة بنذ 
الراون لاثباته انغاء الدين بينة وان قال المرهن أرئينته بعائة وقال اراهن عاثنين وقدقبضته 
| التول قول ارمن لانكاره الريادة ما تبنت له فيه بد الاستيغاء واليينة بينةالراهن لانيانه 
زيادة فى الابشاء وان قال امرمن وعتتى هدرن الثوين وقيضمما وتال الرامن رهننك 










اأحدها بيد القول تول الراهن عيسدا والدين ألث فذهبت مين المبد وهر بساوى ألنا 
دالتولتول الراهن لا نكاره حتقا نامرون فى أحدها والبية بنة الرنين لاثبانه الريادةفيحته 
وان أن الرهن عبدا والدين ألما فدهت عين المبد وهو يمناوى النا قال الرامن كانت 





هذه قمته يرم رتك فشك دهب عدف حك وقال الرمن بل كانت قيمته سواه ومكذ 
إدانا زاد سه ذلك فذهب ريع حق ذالفؤل قول الراهن مع عينه لان اللاهى شاهد له 


د مهجم 




















0ق 

تتبمتهف المال دليل على قيمته فيا مذي والبيتة ونة ألرأهن لابه نت طياته زنادة فها أوفاه 
المرمين فبيئة ويك الزيادة باليت أول واس أعلم 

5 سمج ياب رهن المكانب والعيد 4 

0 لَه ) لكاتب عنزلة ار فى الرهن والارتهان لاءه و ثيقة لجان الاستيئنا 
والكاب ف اشاء الدن باستيفات» الى ذكذلك ذياهر وثيقة نه ذا رهن 5 
عبدا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز لان المكانية دبن يستوفى والرهن فى هذا ليس || 
كالكفالة فالكمالة له ببدل الكتابة لا تصحلان الكتئالة وثيقة مجانب الازوم والكفيل دم 
فى ذمته المطالبة اللتى هى علي الاصيل لان الفائت ممميمَة الالازا م أصل الدين والمطالب فيا 
هو وثيقة يجاني امه فهذا نين انه لا يمكن الزام الكثيل مسال أكوى ماعل الأميل أ 
وامطالية ببدل الكتابة على المكانب ضعيفة لفكنه من أن يسيز بنفسسه وتمذر اثبات مثل أ 
فى ذمة الكفيل فان هلك الرهن فى ددى |لولى فهو عا فيه ويمّق المكانب لان استيفاء 1 
الول بدل الكتابة 46 تم مبلاك الرهن وان اعور ذهب نصف الكاتب لان المين من إل* “د 
نصنه ولا متق شىئ* منه 5 لو استوى نصف 'للكاتب حفيقة ذان خاصم الكانب اولي ا 
فيه وأراد دفم 5 وأخسذ رهته ذال الولى قد أبق فانه حاف على ذلك إمد أن تأيه ا 
ولاظر لواز 0 يكون الولى قدعيئه قصدا منه الاضرار بالكانب وهر أظير الذصوب | 
اذا زعم انه بد أبق فان القاضي يسجل بالقضاء بالقيمة وشماف الغاصب علي ذلك فبنا نا ا 
بحاف المولى فاذا حاف طات المكانبة عن المكانب لان الآّثق توى فه وكالمالك حتيقة 1 
اذا تفى التاضى بذلك ثم وجد المبد بمد ذلك ردعلى المكانب ورجم عليه الولى يللم 
كان قبل الابان وهو حر بالمّق الاولالماضى فيهلانهناقض لتق يمد مانفذ قضاء التاضى | 
وهو نظير مالو استوف البدل ذاستحق من بده كان المّق ماضيا ولولم يكن #غى القانى لا 
لعتقه حتىر. جعالتبد ذهو »كاتبعلي حاله حتى يؤدي البدلوهو عنزلة انصوباذا أبن فان | 
رجمقبل أن ت فى القاضى بالقيمة فهو ملك للمغصوب منه وصار الاياق كن لم يكن وان : 
رج بعد القضاء بالقيمة كان القضاء ماضْيا وكان المبد للخاصب كذا هنا بغترقان فى حكم [ , 
التق َأما المبد فيل ملك المكانب ف الوججوين جيما قال زقر رحمة الله اذاعاد بسد ققاء!! ” 







































































5 [منائيفق 


| التاضى فهو على ملك المولي 3 الشمان عليه بتضاه القاضى وقاس ضبان الره ن بضمان || 


ْ الاستيفاء مجن الى بححقق ولا معاسبة كر المين فيميد الرين 0 امن ون جل | 
مستوفيا 3-5 أء القاضني فاهذا نعود المبد الي ملك ال مكاتب وأشبه هذا الامب ف المديرة | 1 
(أوروي امسن عن أبى حنيفة رجبم الَقال ان كان هذا أول ماأرن فانه يسقط من الكتالة || 
[ خصة فصان 1 -- فدعند 1 مون فسقط 0000 لو لدوب | 






0 
ا بد الكاة عليما ألاثا وما 06 الى ل أوناء المبد الاوك : 
أأمن كسيه عن ماعب 3 م 00 ا 


ا كان موسرا بنذ عتقه ويضمن قبمته ,للمرتهن وان كان معسرا لا هذ 0 
| واحتج فتال الاعتاق اؤالة ملك الهين بالقول ذلا ينفذ من الراهن فى الرهون كالبيموهذا || 








للف 


ستيه 58 ومسي ا م ع 0 





> 


0 


١‏ لد عقه أولة والديل عليه أن م أرهون ا ب ليل أل ر أنه ضمن 
00 ولو بىعليه دن الارش ولو وحلاوقي بكر ر عشم الدع ولرتآن زايلا عَنْ 
كعحتيقة ل يفذ عنقه فيه فكذلك اذا كان كفراثرعن ملكه والدليل عليه اق لرئين أ 
ا أتوي ٠ن‏ حق الغرماء في مال الأربض بديل أن هناك لابمتم البيم 2 
أوهنا جتنم ثم حق الثرماء فى المبد يتنم 00 مات من مس طبه ف المرتبن ِ 
١‏ أولموعل الثول الأآخر نتول الراهى مالك حفيقة وهو راث عن » مك كنا أى 11 رمن 
ذان كان فى امتاقه انطال حق ارون لم هذ عتقه وانلم يكن ذه الطالدق اأرمون تندعتقه 
| فاذا كان الراهن موسرا فليس فى الاعتاق ابعلال دق المرتهن أصلا لان اتساب الشمان 
عليه ممكن ولو ألني) المق بعال دق العبد أصلا فامراعأة حى العبد أشذنا الس تق وأراعاة 
حق المرمن أو جبنا الفيان ترجيحا لاهوث الشررين وا ذا كانم رالرا ذا ال 5 لمتق كان 
ا فيه انتلال حق اأرنين أصلا لان السعابة عندى لايت ب على الميد والسماية فى ذة “لس 
ايكون ناويا فاذا كان فى صق وأحدهن 1 أبين صسور الابطل رجددا جانب ا ل 


7 


جز سوم 








0 


لان #زتعتة امسق وهو لير مذهبه ف اعتاق أحد الشريكين تعيبه ذانه لا تجو 
اذا كان التق ٠‏ وسرا لا مكان ايجاب!اخمانورتجز أ اذا كان المتق مع را ويستدا 0 ذنها 
| ببتى مرأعاة لآق الساا كت نذا مثله نه وجه قوللا أنه مخاطب أعتق لاك اسةؤلا يأخى اما أ 
كالشترى اذا أعنق الببع قبل القبض ويان الوصيف أن موجب عدّد الرهنمائيرت !! 
ابد الاسقيفاء للمرتن كا قلا أو دق البيع كا هو مذهيه وثي” من ذلك لا , ين :للك لين 
فتبقى المين على ملك الرادن م الت بق عونا يثيت فى للالية والاعماق 7 عرف 
فى الرق بالازالة والرق غير المالية ألا ترى أنه ثبت حت الرق دون !لالية 4 د 
صفة الرق فى أم الولد بدون امالية والمالية فصل عن الرىّ فى غير نى آنم والدليل عليه 
0000 ان دخل الدار تم ياعه ثم اشتراه فدخل الدار سق وب يت اين بد 
البيم لبتاء الرق وان زال الماك وامالية عنه والاعناق تديرففي الرق ولاحق لامرتهن فيه | 
فلا بد من نيذه بأعتبار أنه صادف لاهو خالص حر الراهن الا أن للالتلك: غرلة ممن 
الربن ثلف بهذا التسرف وتوام تناك اإالية كان ببتاءأأرق وصير المّن ضامئأ 0 
ع 


١ 


0 


م 


000 وت 


0 


0 
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تفذ المشق في البيع قيل القبضش 0 لانه محيوس بالدين الا أن اميس 














لفلف 








ا ويلاق المين والمالية درف الرق ويه فارق 0 نعف الاليةرهومشةول 1 
3 عمق الرنين قتياحقه عنم قوذمما أن حق المبسلبائع عنم ثقوة يعالشترى وهفالان 
بم 5) إستدئى الاك فى الل يستدىى القدرة على النسليم وهذا 0 الآ والنين | 
0 فكذلك اند فى امرهو نامز الرأهن عن تسليمه مخلان الممتق #توطيعه أن 
8 أذوذالبيع شد تمام الرمن اول دالا بش ذمع المزل وشرط اعليار والكرد فكدائعدم الرضا 
3 صاحب اسأق ودو الرتهن هنع تفوذه ذاما المت فلايشمد قوذه مام الرضاحق بذهم 
المزل وشرط اغليار فاذا كآن عدم الرضا من صاحب للك لا علم شو المت فن 0 

. !الي أولا ولا البيعبرا اد يه وهو الدين فكدلك لا برد منه مايتمور به وعتق ل 
| لأريش عدن لا يلاو لقيام -دق الذرماء ولكن مرج الى المرية بالسساءة لا بمحالة فبنا أيضا أ 
| فىأن لا يلذو الا أذهئاك هو جازلةالمكاميما داميسى وهنا يكوذحرا ومرادان ونه 
|السالة عند اعتبار الردن لان المتق فى امرض ومصية والوصية نتأخر عن الدينالا أذالمتن 
الامكن رده قجب عأبهالساية 2 قيمته إرد الرصية ومبذا نين أ نالواجحت عله د 


سد 


ولا بل له البدل ماإيرد ابدلومنا السايةعل المبد لإبست فىددل رتبته بل فى الدين الذى 
ف ذية الرامن لانه دن ع حمق المرمرن ذلك فوجوب السسابة عليه لاريكرن مالما من ترد عنته 
1 المال ولمسذا ناير الراهن هنارجم المبد عليه بجا أدى من السماية وهتاك لابرجم 
اماع اين فى فيه ولاملى أن علداك مرق قي الزاثل عن ملك 
الرادن لال عقد الرهن لاز ؛ بل التق الال ولافى ثانى حال ووجوث الشمان على الراهن ١‏ 
نلانه امالبة الشذولةحق متهن كالولى ناف الأذون فيكون ضامنا قيمته لائرما, لاباعتبار 
1 أرق أدبن لاميد يزيل ملك اول ثم ١‏ كثر مانى الباب انستق الرمون احا أ 
وللراهن ملك حتيقةفيكر ذكلشراء بكفيل وعتق الاك ىملكد لاعتنع ممق الشريك قلان 
0 نتم ممق ارون أولوار دبر اراهن صم تدييره بالاتفاق أمادنائلان التدير بوبجعب 
أحن 97 له واذا كان لانتنم حقيفة المتق بحق المرنين فق التق أولل وضدالشافى كذلك ) 
لان التديير ورلامنم ابيع فلا يكون مبطلا لق ارهن كت المت قأولى ولو كانت أمة ناستو ترلدها |[ 
0 عتدثا ودر لصحي من مذهب الشانى ل لان الاستلاد يلا كان قد يمالك ا 
لابق جارية ولده عنده لان نفد ممتيمة للك رامن فباأرل نان كان الراهنمرسرا 
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11 18 - مسوط ب اهادي لطيو ل 





1 


1 فيل امن قيملها فيكون رهتا مكانما لما بينا أنه متلف لق المرلهن فى الالية عا مبئم ذيكون 


4 ركنم 


م6 





نامنايدله وحم البدل م البدل ل فيكون رمنا كا لو أنل الرمن ١‏ تبي من قبمته وال 
كان لمان قد حل قبضه المرنبن محنه لانه لمر يجنس حقه من مأل اللدون فأُخد نضاء من 


١‏ وري زراك اراس سيا اران ماري ل لوك والدير فى 


الدبن كله لان كسبم! مملوك لاءولى فالرأهن موسر قادر على أداء الدين بك كسمأ ولو كن 
قادرا على ذلك مال ا لامى تقضاء الدين فكذلك اذا كان قادرا عليه بكسسينا ويستسعى 


التق البئة فى قيمة خجسمامة لان كسب الءتق خالص حمه فلا يبر على أن بقتفى به دين || . 


غيره ولكن قد سلمث له مالية رقبته وكانمشنولا #ق المرمن فيلزمهالسمابف ذَلِكالقدر 
لاحتباسه عدهما يجي السمانة عل معتق البض لاشر يك الساكت اذا كان الممتق مسرأ 
ثم برحم المت ذلك على الراهن لانه غير متبرع فى قضاء دينه محالصملكه بل كان عبرأ 
على ذلك بسب باشره الراهن ورضي به فيرجع ه به عله كالكفيل عنه بأسه اذا أدى 
أو بوجع المرمبن نفضل دينه على الراهن دان ولدت المدبرة ولدا بعد ما قفى عليها بالسماية 
| ثم مانت أستسجى' 'ولدها فى فى جيعالدنلان ولدها عازلنها فان التد مر يرىالى أ 0 
د أدرادوىوكية له وهو قادرعلىقشاء الدين إسعاته فستسنى الولد فجيع الدبن م كان | 
ا سق الام وهدا لان كسب المماوك لما كآن للالك سشكنه د كم امالك فم بازمه من قضاء 
الدين و لراهن كآن جيرا على قضاء ججيع الدبن بعلكه مكذلك المسديرة وولدها يؤمى 
واحد منهمالإلسسابة فى ججميع الدبن وأن كان الولد من المولى فد إدعاه قبل الولادة م يكن 
عليه سمابةلان الولد افصل حرا فكسيه يكون مماوكاله دون المولى ولا يكو الول 
؟قادرا رأ علي قضاء دبن يكسيه «توضيحة أن الولد ألدى ان انغص لمن الام - حرا لاشبت قحم 
؟ الرهزلاءه لس يحل له ووجوب السعاية عليه باعتبار حكم ارهن ّ الولد الدى ا 
مدبرا فروججزء .نه انفصل إصفته وله حكم الرهنمنجيث الاستسماء في الدين لانهذا الود 
إٍ جزء منباوقد فصل بصفتراقيازمهالسساب ةلمكم الرحن كا لرمبا ولو كا ارهن عبدا يساوى 
ب مسمائة بالف فاعتقه الراهن وهو معسر ثم مات الرامن ورك خسمائة فال الرتين بأخنها 
5 له العبد فىدائتين ومين لان الراجب على العبد السعاية فى مقدار قيمتم وذلك 


> التو و 0 


أنصف الدن شائع فى الكل والجمائة الى استوفاها المرهن من ثركة الراهن له مما 


بجوو وو و بد وج 





2 


0 





ل ا 201 

دجب عل البدالساية فيه وهوف ذلك كالكفيل عن المولى والاستيناء عن الاصل وجب 
براءة الكفيل فليا أست. ى في لعف مابيق بق وهو مائتان وحمسون ولو كأن المبدسمى لهقى 

قبيته قبل ل مونهثم مات الراهن وثرك خسماثة كات ب« بين المرتمن والعيد تصفين لان الباق 
من دن المر رنبن خسمائة والمبد قد استوجب الرجوع علي الراهن بالخسماثة تقسم ثر كته 
!| ابم على مقدار ديابدا وادا رهن رجلا عبدا بالف در رهم ماعتقه أحدهما وهر موسر وقيمة 
3 فهو ضامن لجسيائة حصته من الدن وعلى شريكه مثها لان السد سار غارب 
أ من الرهن عمدما لال المتق لاشجزأ وعد ألى حنيعة لان ممتق البعض لايستدام فيه ألرق 
1 ا لايكون محلا د للببع وعلى كل واحد منيما قضأءئصيه من الدبن وهر ةا 
ا 
إٍ 


لم بن تريكبن ف نضمين التق أ أو الاستيقاء وم فيه من اعللاف قد ناه في كتاب 
3 وان كن التق مسرا افلاهرمنا 3 الستسعى العيد فى الالف كلبا لازحيهكن ثنتافى 
| جيم الالية ولد احتيس ذإك عتد العبد عا اعم هويه وهو الامتاقثم يدجم المبدعلى لمق 





ل 
0 
' مخسواثة لانه فى دينه بذلك القدر على وجه لم يكن ن متبرعا ديه ولا برجم على الآ خرلئي' ّ 
| لان الآسدر قداستوجبعليه السمابة فى تصن القيمة لاحتباس سييه عنده وهب انهنضى 
| ديثهواستوجب الرجوع عليه ولكن له علي اليد ميا يصير قصاصا يدول أعتقه أحدها 
5 5 
ثم دبره إلا خر فان كانامسر بن فر ىما وصننا لاك ف الاول وان كانا موسرين مدنا الالف 
| للدرمرن وسجى,أادبرللذى دبردق نصف قيمتة مد برألا أند تدبير نصجيدصار مختارا سعاية ١‏ 
| المبدقى نصيبه ذانه يصية مستوفيا ملكه ف نصيبه وعنعه ذلك ٠ن‏ تضمين المتق فيرف انه 
إصارعتتارا إلسعاية فنستسعيه فى نصف قيمته مدبرا ولا برجع وأحد من على صاحبه بثى' || 
'لان الاول هوالتاف لنصيبه والثانى قد أيرأً أ الاول عن الشمان وم يتلفطيه شا فلا رجوع | 
الواحد منعاعل مراحبه واذا أستمار الرجل من الرجل عبدا قيمته آلف درهم ليرهئه فرهنه ا 
١‏ فدرم لمان مولاه أعتقه وهوموسر صم أمال المرتهن لانه كان رض عجارتن إ 
عاليةالرمنحين أعاره الردنثم أثلف على الرتين ذلك بالاعتاق فيضمن له مثله وبرج على ب 
الراهن لابه قشعا أدى دينالراهن وكان عبرا رذ إلانى) انل تشوال له أ 
ارهن رجع : نه على الرأهن فكذلك اذا اسكرده بالاعتاق وضنه للمرمون وهذا لانالراهن ١‏ 
ادضى بمجوعه علي مت سلا دنه متضيا ملكه (ألائرى) انلو حلك الرهن فى يد تون |! 
ومست سس سي ص سس ص صصص ص ع وو ع ع ص جح سس جه و سي 1 











2626١ ْ 


جروج عسو سس جه سمس سمو رهد 


دجع المير على للستمير عتدار الدبن لهذا المنى فكذلك اذا قضاه مال آخر وان كان المتق 


وانكانا موسرين فالمرتهن أن يضم نأمبما شاء أن شاء الراهن باعتبار قيام دينه عليه وانشاء 
المتق لائلافه عمل حقه وان كانا ممسرين سمى المبد في جع ذلك لان ام اليةسلمت له وقد 
كانت مشنولة مق الرممن ثم برجم المبد على أيهم شاه أن شاء على الراهن لابه كان عبرا 
على قضاء دبنه لك قسه يسيب رضي به الراغن وهوءتّد الرهن وأن شاء على مولاه 
لانه هو الدى ألزمه ذلك ياعتافه أياه هان رجع به على اللولى رجع به مولا دعل الراه نكالو 
كان الرتهن هو الدي رجم به على المولى دأداه وهذه لان أصل الدين على الراهن واذا رهن 
الرجل أمة بالف هرهم هى قيمتها قات يود يساوى الا فادعاه بد ماولدثه وهو موسر 
ضمن امال وان كان معسرا سمت الامة فى نصف امال والولدقى نصفه لان الدين ان 

علهما نصفين بشرط با الولد على هذه القيمة الي وقت القك ثم الراهن بالدعوة صار 
مستردا ليا لانه أوجب في الولد حمَيتة التق وفي الام دق المتق فيكون لك عنزلة النكاك 
امقر به فى كل وأحدمنبما نصف الدين ويسم 0 منعا فى نصف الدين لسلامة حل 
ذلك له بالمتق وهو الالية وان +يؤد الولد شيثا حتى مانت الام قبل أن بفرغ من السعاية 
سعى ولدها فى الافل ٠‏ هن نصف قيمته ومن نصف الدين على حاله لابزاد عليه ثي' عرث 
الام لانه صار متّصودا بالاستسماء حين صر مقصودا بالفكاك فيموت الا م لايتحول اليه 
ثى' مما كان عليها لانه فى دي السعابة لم يكن نيما لها (ألا ترى ) أنهكانازمةالسعابةى حصته 
انبل موتها ولو مات الولد بمد هذا م ,تحول من سمابته اليها كذلك اذامانت هى ويرجع 
اراسي كل لالز اناتقي دالا كيت يد خالص ملكه على وجه كان برا 
عليه واذا رهن الرجل عبدا يساوى ألف درم بالف درهم مؤجلة أو قبضه الرنين ثم أقر 





الراهن بابد لرجل لم يصدق على ذلك فى حق الرمهن لانه منهم فى حقه من حيث اند 


لاتهدر على تمليك المبد انتداء لق المرمهن فيخرجكلامه مخرج الانرار ولكن التراه أ 
شاء أدى الال وقبض الرهن لان اقرار الترحجة فى حقه فالرله يتوم مقام:الر فكأ 
أن للمثر أن يؤدي الال وقيض الرهن ذللمترله ذيك ذان أداء حالالم يرجم نه على الرأهن 
حي بحل عايه لان كثر مافيه أنهكالتحمل عئة دنا هو موّجل عليه والكم بل بالدين أ ؤجل 


بطاح م سر ص ع سس وو ل و جه لي ار ل 0 72ت | 
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معسرا والرأهن موسر شمن الر اهن إلال ول يرج على أحد بثى ؟ لانه قضي دن نفسه عاله / 
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اذاعل ل برج على الاصل حت يحل الاجل فاذا حل رجع مله ُكذلك التر له هتاوهذا ![ 

لانه كان بضط 0 ملكه قلا يكون متبرعائيه ولا الراه ن أمر انهأضق 
وقبة عبده ذلك فيكون له أن يرجم عليه عا أحى كالممير ارهن ن أذا قش الدين وللمقر له أن 
ا لستحاف الرمن علي عليه لانه لو أقر عا أقر بهالراهن رمه ردالمينطليهفاذاأ انكر ستحلف ] 
ا اولكن ن عينه على العم لاله استحلاف على ذمل الغير فان ‏ يؤد الال وأعتق المبد جاز عتتّه 
لان الراهن 0 بالك للمقرله سلطه على اعتاقه ولو أعتقه بنفسه تند عتنه فكذلك اذا ل 
| أمتقغيره لأسليطه وكان اأرمن بالخيار ان شاء أخذ الراهن بثبمة العبد لاه صار جانيا 
على حته لنسبيه تتنفيذ عتق أأمدق فيه وهو أقرأره الملك له وأن شاء ضءن التق ذلك لانه 
| باعتاقه تسيب لاثلاف حل حته وهو الالية فان أخذها الممتق رجم برا على الر اهن لانه مقرا؟ 


1 





0 وح 
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أندثفان ربةءبده وباعتبار ذلك لزمه هذا الغمان فيستوجت الرجوع عليه وان كانا ممسرين أ 
استسعى المرممن المبد فى قيمته لان المالية الى عى محل حمّه سلمت له ويرجع المبد بها على 
الراهن دون المتق لان المبد مقر بان الممتق لم بوذن له في رهنه وان الرادن كان ف حم ا 
الناصب له واتراره فى حق لفسية تييع لا مسستوجب الرجوع على التق الشى" هنا ْ 
ويكون له أن يرجم مها علي | اراهن لانه هو الذى ألزمه هذه القيمة بما أوجب من 9 
ا 
ا 
ا 






| الرمهن فى ماليته فمند الاداء بدجع عليه ولو كان العيد مدر ونا للممتق وفدكاناعار«الراهن 
الرعنه تأعتقه وهو والراهن موسران فللمرمن أن يربع تقيمته على التق دون الراهن 
لان التق هو التسبب لانلاف عل <ق الرمون ول ١‏ توجد من الرأهن صلم يكون ذلك 
ايه لاملات كل ته فابذا كان رجوعه بالقيمة علي التق دون الرامن خلاف 
| الاول فبناك فد وجد من ن الراهن تسيب لما به ثاف محل حتّه وهو افر اره بالملك وتسلينه | 
الثر له على أعتافه وان كان التق ممسرا فللمرتون أن يستسعى المبد فى قيمته فيكونرهنا ( 
مكأنه وبرجع برأ العبد على امميردون المستعير لان الممير هو الذى ألرمه ذلك يأعتانه بد # 
مارضى بتماق حق المرعون اليته الاعازةو) وجد من الممعيه تسبب فى لجاب القيمة |) 
إإعليه بعد مالماق جق المرئرن عاليته ؤاذا حل الدبن أخذ المرمن دينه من الراهن ورجدت / 


مكار تسيا 


|التبمة الي المير لشمانه لان البدنا رجم على المعير ققد استفر الشمان سا 4 تيجهعل كانه هو 
|إالذى ين القيمة وهذا لان القيية توم مام المين ولو كانت ت المين بأقبة واستوق الرنين م 
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دمت ستسمية 1 ١‏ - 
إدينه من الر رامن رسع لد الى لير فكذلك. التبمة وأذا كان لرجل على رجلألف دره ل ' 
١‏ فرهته باعبدا باوى أي وقبغه الرمون ثمأقرالمر نأالرهن لرجل شعيهالر اهن منهل أذ 
يدن ارم نعل الراعن لان المبن بانية علي ملك الراهن واترار الانسانقملك النيرباطل | 
أ وامرتهن حاف إلمي نكلامين واثرار الودع بالوديية لنسير امودع باطل اذا كان | الايداع 1 
ارا افيؤدى الرادن الي ويأّعد السد ولا سيل لامتر عل البد ولاعل ماأخذائرهن 
| اناري لحذ ينه ورد أبميت بي من سد منه فانفسخ به حكمقبضه سواء كان البوض 
مه مالسا أو غير مالك كالمرتين من النامبب اذا رده عليه واقراره ليبس محجة على الرامن أ 
فلا سيل لامر له على العبد الذى ى بده نير سحجة وان مات المبد فى يدى ارون صار 
مستوفيا لدبنه بار القاهى لان في قيمة ارهن وفاء بدبنه وؤيادة فكان اناج ننه 
لامقر له لان اقرار العيد كان'قى دده :صرب فانه كان ماوكا للمقر له وقبشه لذ لثير أذيه 
وأقراره حجة عليه قيصمن جيم فيمته اذا فسذر رده بإفلالك ولو كان انون م تن برتية 
العيد ولكه أثر أن له عليه دبا لف درهم اسملكرا وقد مات فى دام لمن مان القر 
يدجع على الرمين بالف درهم لاب.أئر 11 كانت مستحتة ة بدين القر لدوانه في ١‏ 
بثير اذل حباحب الدين عل جهة الرهن خاصب فى حقه ذاذا هلك فى بده ضمن له مقدار 
حته وهو الن در هم جا لو كان ماأقر به خلاهس! ولاانه بالملاك فى ب بده صار مستوقيا دنه 
دعر أف درم من ما والترة كن أحق جل بره ف له ما ار مستويا دنه | ' 
أوهوأات درم واد أتر المرمهن برقيته لوججل وقد كان الراحن جعسل ينهما عدلابيثه أ 
واستوف المرمون -قه ذياء. المدل ل بالف دزهم وده وقبض الْوّن فتعد المرمن منه ذك أف أ 
اددهم وأعطى الراهن ألف درهم ذاذا أجاز الترله اليم أخذ الالف التى أخذها لمرممنلان ؛ 
أجازة ليع بين حنه بْعم اأرتبن وما أستوف المرتهن جزء من الهْن واقراره فها وصل 
اليه حجة فيا أده الراهن وان مز الييع فلا سبيل له علي ماأخسذ الرتين لان الترله 
يعم أن عين البيد هي ملكه ول يصل المبد الى بد الرمن قط ويزعم ان القن مال مشترى مم 
ابد ولاسبيل1 علي مأل مشر مشترى المبد فى بد من كان وانا عليه انثبت ملكه فى امشترى ١‏ 
بالمجة ولو أنيت ذلك كان يأخذ المبد ولا سبيل لدعلى دن ولكن المشترئهو الذئ برجم : 
القن فقيل الاثبات أولى ان لاميت له على القن سبيل ولو كاذامرممن ل قر يالر بالك 
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أقر أن العيد قد استباك لرجل النى درم ولاسألة محالنا ذان المرمن يدقع الالف الى تبض 
منئمنه الى للقر له أجاز ابيع أولم يجزه لان الرقبة لم نكن لامر له ولا يشره أجازالبيم أوم 
١‏ يز وممنى هذا أن حق صاحب الدين قى مالية المبد دون عينه وعثد أجازيه اليم تسم له 
المالية ذلئيك يكون من ن جهة امالك والذى فيض المرمن من كله مالية كمليه أن يدفم 3 ذَلِكِ 
الى الثر له باعتبار أقراره أما اذا أجاز البييع فظاعى وأما اذالم مجر ذم بزع أن الشتر ىحايس 
ليالية التىهى ده صامن له مثل ذلاك وما قبضه المشترى ماله فنّد كلفر مجنس حمّه من مال 
غرعه فكا نل أن يأخذه منه مخلاف الاول ذبناك فى زتمه ان المبد باق على مله ( ألا ترى ) 
أنهلر أ م البينة كان يسل له مراك النيد فلا سبل له عل مال الشتري مع نناء المبد على ملكه 
ثم لابرجم الرئهن علي الراهن عا أخذ منهالر له لانهأخذ ذلك من حكم اقراره واثراره 
| ليس محجة على الراهن واذا رهن الرجل عبدا يساوى الف درهم يالف درهم ذفر المبد 
عدا رمن يثرا فى الطريق ثم أن الراهن أدى الدين وأخذ عبده ذوقنت فى ابر داية 
تساوى ألذا فان الميد بباع فى الدين الا أن ينمديه الرامن لاله بالمثر نسيب لاثلاف الدابة 
| وهو متمد فيه فيكون كالباشر ى الشمان ولو أئاف العيد دابد بيع ونا اد 
| ديه اول ذال بع ب أت درم وأخذها صاحب الداية ةرجم الراهن عل الرتمن بالدين 
الذى قضاة أهُ لان العبد اف شمل كان منه عند الريين وهو أطفر ثتبين به + انار مم 
رمعل هو الماك فى بد الرتون فصار هو مستوفيا ديه بالفلاك وقد استوفادمرة أخرى 
' تمليه رده ( ألاترى ) أنالمبدالتصموب لو نمل مثل هذا فى بد الناصب كان للمخصوب منه 
ان برجم عليه تيمته وتجمل كالمالك قرل الرد واذوةءت ف البثر دابة أخرى تساوى ألفا أ" 





ختوبه 








تمعلبت رججع صباحيها على صاحب الدابة الاولى وأخذ منه نصف مأأخذ لالمبما مشتركان فى 
من المبد فان اللناية على الدائنين تستند الى سيب واحد وهو المفر ومما من جنس واحد ل 
ركالر اتلك الداتين مما فيكون عنه ينبما تُصفين ذاذا أخذ منه نصضم أ خذ لم يكن 
الصاحت ب الدانة الاولى أن برجع على الراهن لد نما قِبِضَ من الدبن لانه اماقيش ما كان 
أعملى الرمن بط ريق انه استوف حقهمر نين وم نقبضمنه منقيمة ة المبدشياً يأ وحق صاحب و 
الدابة فى مالية المبد لا فى مان 1 آخر من ملك مولى المبد ذن وقع فى الببر حرا وجدقات | 
قدمه هدر مئزلة الميد اذا حفر بكرا فى المار: تماسةلشمال انان فييموى قينه نم وقوق ابر و 
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انسان وهذا لان تقس اللثر ليس منابة وام يصير جابة اذا اتصل الوقرع به واللستحق ا 
مجنابة على الأآدى نفسه قسد الوقوع هو ملك الشتري وأصل ذمل المبد لم يكن ق ملكه 
! ملا لتوجه عه المطالية الدفم سمل سبق ملكه ولا توه الطالبة يععلى البائم لان قسل 
| البيد موجياسناق اكه والبيع كان محق شرعى لا باختيساره فلا يشر لله به وهذا 
أأعلاف مالو كان الواقع دابة أخرى لان المستحق به من الميد كالعحق ديد 
م 


1 


اح لفن مشطرا ينهما وها الستحق نفس المبد هم يكن حق ولى الجناية من جئس | 
حق صماحم الدابة الا قيض الون ولا تمدرائيات حته ى الن واستحتاق نفس المبد غير ي 
| ممكن مى الوجه الدي تداكان دمه هدرا وادا رهن الرجلأمة بالف درهم وتيترافسيائة | 
انم قنصها وكاشيا لامرتهن أن سطل الكتابة لان الكتابة من الراهن صرق محتمل ع 
.وق فوذه رانين وكان له أن بمسيع دلك لدهع الفرر عن ننسهكما ضع بم | 
الرادن وم فسخ أحد الشريكين كداءة شريكه ولولم يكاتما ولكنه دبرها لتقأ 
خجسائة ثم مدنت وقد ولدت هنا قساوى خسمائة عملي ولدها أن يى فى مسيائة لان ! 
أ الى من دب الرئين هدا الندر وولدها يممزلتها بدر لاراهن وهو أدق بكسبه قكنا 8 1 
١‏ على الام أن تسعى فى دين المرتين باعتبار أن الراهس موسر ببدا الاريق فكذلك ولدها ؟ ' 
يسعى دبابوى ديه دان سعت البدت فى ماثة درهم ثم ولدت نانم مانت البنت الاؤلىوقيمة 
| الاوك والسفل سواء دلي السثلى ان تسبى ديا فى كله لامها الاولىمدبرة للرأهن زهر 
أحق كسبها والسلى جرء من الاولى فَمَاوْها كبقاء الاولى ولو ردن أمتين بالف در 
1 وقيمة كل واحدة سما الف ودرا المولى ثم مانت احداها سمت الباقية ي نصف الذبن 
أ ويصمن مولي نف الدين لال الدين انسم ينما ممع ارهن نصثين ووجوب الساء 
على كل واحدة مسرما بعد التديركحكم الردن وانماجب على كل واحد منبما در مأ كان 
ميا ءن الدين والدى ى البامة دصف الدين دسمى فيه ويضمن الولي فصف الدين لاله 
بالتدبير مسترد لبا دكانه اشكبا ثم مانت فمليه فضاء») كان منرا من الدين ,دان قل فان 
ذهب ماقام أن السماية علي المدبرة باعتبار أن امالك لكسبها موسر بهذا الطريق قلا 
نمم ولكن السعاية علييا مبذا الطردق كان محكم الرهن فى الدين الذى كانت عى مرهونة 
به قاما لولم نكن مرهونة لم يكن عليبا السماية فى ديوق المولىمادام الموليحيا وكل واحد 
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مسم.آ كانت مس دونة لصف الدين مقصودا مخلاف الاول فالسعاية علي الراك مهناك باعتيار‎ 
اله جرء من أجزاء الام لان حك الرهن ثابت فيسه بطريق السعاية والام كانت مرهولة‎ 
مجمبع اللبن وكان وجب علما السماية فى جيع الدين بهذا الطريق فيجب ذلك على ولدها‎ | 
الذى هو جزء منها اذا كان مثلبافي الصنة دول ذان ولدت هذه الباقية بنتائم مانت قبل‎ || . 

| أن نسهىى * شى* وتيدنها مئل قيمة أمها أو أقل أو أ كثر سعت في خصوالة نامة لانها جزء 
من أجزاء الام وقد كانت الام م هولة ؟ مخمسمائة خرجت بالتدبير من الزدن ووجب عام 1 
| السماية فى ذلك قتجب على ولدها الذى هو جزء مما السعاية فى ذلك العدر أيضا لان هذا 
الله أسئبا ولو كانت ولدلا قبل التدير م درها جيع وقيمتها مثل قيمة أما يندت قن 
أماتين ولشسميزلان ََ ارهن ندث فى الولدحين اتفصل #بسل التديير وانقسم ماق الام 
' من الدين على قيءتها وق ةالولد بشرط شّاء الدن الى لدم الفكاك على هذه القيمةوند ب فابه 
أ ممارمقصوها بالتسدير وذلك منزلة النكاك لانه مخر جج من الرهن فوجبت عليها السعاية 
فها كان فيراءن الدين وهوماثتان و ون واذا صارمةهمودا وجب السماية ف كان على 
الام مكلاف الاول فبنالك انعا انفصل الولد بعد ما خرجت الام من الرهن بالتدبير م 
يمر الولد مقصودا بالسماية فى ثى' حين لم يصر مقعودا بالنكاك بل هو فىح؟ جزء من 
ا الام ليه الساية فيا وجب عليبأ وهذا تخلاف ما اذا قصل الرلد حرا لان الذى اتنصل 
ساليل عل من الام نان كسبه ليس ولاه بل ه و أحق به فلا عكن أن حمل باق 
| السماية الواجبة نم الرهن فاما الذي تفص لمدبرا فهو صف الام فيازمهين السءاية ! كان 
على الام ولو رهن أمة تساوى النا فولدت نا تساوى ألفائم در الول الام وهو مسر 
| فلي الام أن تسهى فى خسمائة لان نصف الدين تحول متها إلى الولد وهرنائب فيه ما بق 
الرلد واللى بالندبير صار مستردا للام مليها أن تسعى فيا كان فيبسأ من الدين عند التدبير 
وذلاك سمائة ذان مانت أبنتبا سعت فى الالف نامة لان الولد لم بعر مقّص_ودا بالفكاك 
حين لم ندبر الرلد وبالنسكالك صار كان لم يكن فتيين ان ججيع الدين كان فالام وقد أخرجما 
من الرهن بالشد بير فليم 5 أن 55 بى فى جيع الالف فال لم ىت البنت ومات ت الام 9 در 
. !| لبذت ذعل البنت أن 5 كسعى فى خمسمالة لاما صارت متصودة بالنكاك حين دبرها فستقر 
ما كان فيبا من الدبن وذلك خحسمائة فليبا أن نسى فى ذلك وعد ما صارت مقصودة 
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وعم سو صم مدعت 
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لا تلومها السعاية فى ثى' ثما كان على أمبا فان ولدت البتت يننا ومانتالبنت الاول سمت 
السثلل فى خسماثة وان كانت قبمتباعائة لانا جزء من الاولى ومىتالعة للاول فى حكم 
هذه السماية انها ماصارت معصودة حم الزهن ولو ولدت أمةالرهن : نا #وولدتايفت 
متا وقيمة كل وأحدة منن ن الف درهم ثم برهن جيعا : 5 مانت الام والبقت الآ كان 
على اللي أن قسبى فى نمق الدبن من أنه لامحتسب بالوسطا لى وقد طمن عيبى فى هذه | 
السألة وقال إبنىأن 3 تسعىفى ثلث الدين لانه كالنابض للوسعلى بالتدبير وكيف لانتس 
مبا وقد صارت متصودة بالقكاك والسفل نابم للام كالاول فاتسمالدين علين أثلاثامم 
بالتدير أخرجبن من الرهن فيتترر فى كل واحدة منبن ما كان فيبا وهو ثلث الدين فملى 
السفل السماية فى ذلك التدر خاصة ولا تأويل لواب مد رحمه الله سوى أنه ذهب يالدين أ 
الى انه وضع الألة فيا اذا ديز الام والسفل دون الوسطي فلبذا قل لامحتسب بالوستلى 
(ألائرى )انه بي عليه قتال وكدلك لو ماتت الام والينت قبل التديير ثم دبر السثلى ثم ! 
عال قال لان لا احتسب بالوسعلى اذم مع علها التدير فبذا يتمين انسياده فى الفمل أ 
الاول ما اذالم يدبر الوسيلى ناما اذا دبرهن جيما فالجواب كا قال عيسى ه ولو ولدت أمة || 
الرهن ولدايساوى ألنا ثم دبرهما فل واحدةمتبما صارت مقصودة بالسساية فى نمف أ 
الالف فبموت الام لا تحولتى؟ من سماتبا الى الولد ولو مانت البنت سعت فوم 
كلبا وهذا التفريع غير مذ كورفى نس الاصل واماذ كره الماع فى التتصر والاغور! 
غلق لان البنت مارت مةصودة بالفكاك فاذا مانت «مدذلك لاعكن ن أن يمل كأذم 5 
أولا يتحول ماكان منبامن السماية الى الام واماعليها السماية فى متدار المتمائة وان ص هذا ْ 
توه ان الام فى الاصسل كانت مسرهونة يجميع الدبن وتام النكاك ف الولد لاتمحصل | 
بالتدبير وام تمام الاك بوصول-صةالولد من الدين الى الرتمن ول يصل اليه ثى' فو جب 
على الام السعابة فى جميع الدينلانحق المرنون فىاستسماء الام فى جيم الدين بعد التدبير 
كان ثاتا والراهن لا علك ابطال ذلك لق بتدبير الولد قلبذا سمت له فى الالف كلبا || 
مخلاف ما اذا مانت الام فالبنت ما كانت مرهونة يحميم الالف قط فلا يجب على البنت 
السعابة الا 8 متدار ما كانت مرهونة به ولو رهن امة نساوى ألنإيالق الى أجل فرلدت| 
ولدا يساوى ألنا ذدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته لانه أتلفٍ دق المرةهن فيه 
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إتديير فتكانه أثلفه بالاستبلاك فوضمن قيمته ويكوذ رهنا مم الام وأن كان معسرا سين 
المبد قى خمائة متداوما كان مرهونا به قان مات أولد قبل أن شرغ من السماية كانت 
الام رهنا أت لاتفتكم! الاابها وان مانت أمه كانت خمسما ثلان الول ضاءن لقيمةالولد 
وقاء قيمة الولد كبمَاء عينه فكانت الديانة من ن الدين فيه فاما يسقط مرت الام لمسياعة 

ولكن لو مات الولد كانت الام رهنا يجميم الدين لما يبا أن حق المرمهن في ا جع 
| الالف كان ثانا والمولي تتدبير الولد لاملاك أنطال حق "ابت للمرتهن في الام ولكن مونه 
ثبل التدبير وبمد التدبيرسواء ما يرجع ال أبطال حقالمرتون فلبذا لم يكنله أن بفتكالام 

الاجيم الالنه ورهن العيد الناجر من الاجني وارمانه جائز لانه منفك المج رعنهافى 
| أشاءالدين واستينائه كالمكاتب وكذلك أن رهن ولده أو والده لابه مالك له فلاف ١‏ 
ا المسكانب ذإن الوالدين والمولودين شكانبوذعليه ويتمذر عليهبيموم اذا ملكيم فلا يرز له أن إإ 
١ ١‏ برمنه أبضاوئي ي الاخرة كذيك المواب عندهماوءند أنى حنيفة لا عنم عليه بيع الاخوة فلا |] ١‏ 
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1 تم عليه رهنم بالدبن أيضا وان رهن الأذونمن مولاه أوارتبنه ولادن عليه ل * و زلان| 
0 ا وف هذه 0 يترجب ادي عن لوللا لرلطيووارمن | 


كن 54 


ألا أبعم لان او رمتب طبهي يطاه مان بالك ري وان كان : 
أأعيسدين ذلا موزل أن برهن مئه وادًا أذ الميد رهنا لثي' قرضه فلك الرهن عندمقيل ا 
/ أن قرطه وترءته والترضسواء فهو ضامن لتيمته لان المتبرض على حبة أ ي' كالمتبوض ١‏ 
(أعل حقيقته ولو أقرضمالاوقبض 4 الرهن فبلك عنده كان هو بالملاك مستوفيا وان كان | 
أترضهلا يجوز فكذلكاذا ارمن على جرة الاقراض يصير مشدوفيا ملاكه وجب عليه ردما 
استوفى حين لم يكن له على مالك الرهن شي' وكذلك لو ارتون يكفالة بإلمال إصير مستوفيا 
| مبلاك ردن وان لصح كفالته فى حق الى وعليه رد مأاستوقى ولا يجوز لامبد التاجران /! 
يرهن عن غيره رهنا وان أذن!ه مولاه فيه اذا كان عليه دين لانرهته عنغيره منزلة نضائه | 
|دبنه بكسبه وهو ,للع منه كالاقراض فلا اصح أن غرمائه وان رقى به مولاه وكذلك ا 
الااصح من ا مكا ب كتةس الاق رار وأن م يكن عليه دين جاز بأدُلُ اموي لآق كسبه حق لا 








ا 
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ا م ا ااا ااا اااي يري ير لي 


الولى ولو باشر الولىذلك فى كسيه يازفكذلك اذا معسله العبد باؤيدهوارموان المبد التاجر 
من العبدالتاجر جائز ما يجوز من الاقرار لامها من صنع التجار ولا يجوز للمبد التاجر أن 
ا برهن نفسه كلا تجوز له أن بيع نفسه وقد يدأ أنه لو رهن مالا يعلك بيعه لا يجوز ذلك 








وهو لا علك بيع تفسه أذ موجبه صبد موجب الاذنُ دان موجب الاذْن فك اجر عنه 
وموجب ع نفسه اثبات الجر عليه فان فمل ذلك فاجازه الولى جاز ان لميكن عليه دين 
غير ذلك ( ألا ترى ) انه لو باع قسه يذلاك الدين فاجازه الول جازفكذ لك اذا رهتهوهذا 
لان لول يلك مباشرة بيمه فى هذه الخالة والاذن له فى ذلك فاجازنه فى الانتباء كالاذن 
فى الاشداء واذاردن المبد أو ارنبن ثم حجر عليسه فالرهن جائز لانه تصرف فى حال 
اشكاك المجرعه وكذلك المكاتب اذا عبز ولا مجوز لامبد الحجور عليهانيرهن ولا رمن 
الا أن يمره الولى عئزلةسائر التصرفات ومنها البيع والشراء ومتزلة الانفاء والاستيفاء 
واذا رهن |لولى شيأ من متاع العبد الأذون وعايهدين ميجز وان أجاز المبدلان كسبه حق 
اغر مائه والمولى ضامن لما رهنه محق النرماء والعبد لايملك أسقاط حق' الثرماءباجازنه رهن 
أ للولى انلم يكن عليه دبن جائز لان كسره خالص حق امولى وكدلك او أعار العيد سامة 
أرجلا أورهنه ذرهنه ل جز لان هذا بمنزلة الاقراض منه مالية الناع فا أجازء الول وعليه 
دين يز لات الولى ممنوع من هذا النصرف ى كسيه لق غرمائيه ذلا بنذ باجازنه 
!وكذلك ان أجازه النرماء لان ديهم لا يسقط بالاجازة وهو منزلة مالو أقرض السد 
اشيئا من كسبه ليمز ذلك وان أجازه الترماء ولو رهن الصبي اللر من غسيره رهنا بام 
أيه ليمز لاه عنزلةالاقراض والاب لاجلك الاقراض فى مال العبي فى ظلاهرالوواية ا 
فكذلك الصبي لاعلك الاتراض بامى أبيه واشتراط الخميار لاراهن ف الرهن ثلاث أام | 
جائز كا فى البيم لانعقه الرهن يلم من قبل الراهن وتأثير اشتراط الميار فى منع 

الازوم مستفاد ذلك بشرط الخيار لاراهن ولا مءنى لاشتراط الميار للمرتمن لابه لانتءاق 








نه اللزوم فى حفه فانه متمكن من رده متى شاء بغير خيار وكذلك لاممنى حيار الرؤية فيه / 
لان ذلك لو نبت اا بت للمرمهن وهو متمكن من رده بمد الرؤية متى شاه وليسٌ لهأن 
يأخذ مكانه رهن آخر وان كان ذلك مشروطا لان حكم 


5 جم ع لت و ار لمت تيم 02 


ازمن لاثت بدون ابض و 0 
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(0149) 
اوجد منه القبض ف عبن أخرى فلا بكون له أن بطالب به نايدا لاشيت للمرمن خيار 
١‏ الشرط والرؤية وال ألم 


مس و د عمد - سد سي 5-9-5 


١‏ باب رهن أدل الك ده 


5-6 عمو سس 
- 


( قال رحمه الله ) الردن والارييان جاثر بن أل الذمة فيا تجوز بيعم قيسه عر 
الابفاء والاستيفاء فهو المتصود بالرهن أو عزلة سائر العاسلات فالرهن مها وهم فى 
المعاملات يوون ينا ثان رهنه مرا فصارت خلائان كانت قيمته مثل تيسمأ يوم ارم هاور 
رهن على حاله لان المين باقيةف امالية ومالم تقوم م يتثير بنمير هذا الومرف وضمان الردن 
امتبار الالبة فتثير الوصف اذالم يكن قضاء باق امالية لأهتبر وكذلك لو رهئه عصيرا 
فم ارخ رالان المين يكل واحد من الوصفين مال متقومى حمّهم ولو وهناشاة فانتسقط 
الدين لنوات الالية فى ضمان الرةهن وفم! وفاء بالدين فاق دين 01 من جادها فهر رهن لان 
١‏ اليد بالديخ صار مالا متدّوما وهو مما ثناوله الرهن فَبْتَدر ماججى من ألالية ان 
| وهذا بخلاف الشاة الشتراة اذا مانت قبل المْبض ذددغ البالع جادها ذان سقط شى” من 
الْيْن لابمود هناك لان سسةوط لمن ن بأنفسائ البيع ويه ماد المبد الى ملك اليا 57 
للدبوغ ملك البأئع ذلايمود الماك فيه بعد ما اتفسخ ابا سقوط الدين هنا فطر, ا 
وان تمع رمن معبناء الدين على ملك الراعن فالجلك المدمرغ يكون ملكاله وقد كان 
ا الرهن فيه متقررا بالانهاء «لرذا بمود من الدرن حصة ماجنى من مالية الإلد فان كان |؛ 
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ادبن عشرة درام وكانت الشاة نساوى عشرة والجإد يساوي درهاذوو رهن بدرم وان | 
كانت ااشأة قساوى عشرين بوم ارئهن والدين عشرة وكان اللد يساوى درهما بوم شك فا اد 
رهن لصف درم والخامصل أزاترسا م الدين على مالية الجاد واللحم وق عقسدالرهن وقد 
عامناان يمقابلة كلل درق مدن الردن تُصيف دره م من الدن لان قيمة الشاةضيف الدينتتمود 
ماليةالجلد بمود نمف ماليته ‏ ن البزوظك نيف درهم ذان كانت الشاقيوم ارتبنت تساوى 
انه واالد إساوى درها ققد ذهب من ن ألدين أربسة [اللترسن بستة لان الجسة من 
ادبن كانت بائية وقد عاد من الساقط در مالية ا_كلد ودى درهم وكل جزء من الرهن 
١‏ عبوس يديع الدين فاذا كان اللد مرهوث ما بتى من الدين وهو سئة وأن ملك هلك 


مسجم سر 
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درم ولو ارمهن 1 نمسم وكافر خم را فصارت و ق بده خلال م زألرهن 0 المالية 
والتقوم ى الجر * مخمرق حق الل وموجب الرهن ثيت بالعقد عند القبض وار ليس 
م محل لذلك فى عولد قبعال المقد لانه لم بصادف عله والممّد إلباطل محدوث الصلاحية 
إخافل المضاف اليه لانثقاب يدا مالو اشترى مس خر | فخلات أو صيدا قبل الاخن 
الم أخذه البائع ولارادن ان يأخدذ الال ولا يعطيه أخرا لان عين ملكه تذير بطبعه من غير 
اززادالمرتهن فيه شيئا من ملكه أو أحدث فيهصنعا والدين عليه م كان ان كا نالراهنساا 
وان كانالراهن كافرا وكانت قيمته يوم رهن والدين سواء فله أن بدع الكل ويبعطال الدبن 
| لانهقيض ار على وججه الشمان تفمرالكافر يوز أن نكوذ مضمونة على السل بالقبش 
وبالتخالفان مقصود الضمون له نصفة اجرية كانت مقصودة له ولا وجهلاسقاط ثى' من 
ادن باعتباره فكان له ان يجءل اليين فى حم الستهلك ويصيرالرتهن مستوفي) دبنه بطريق || 
المقاصة قيل هذا فول مدا هو أصله فى القلب اذا انكسر انه تمتبر حالة الان كسار محالة 
الحلاك والاصيأنهتو لمم جميما لان أبا حنيفة وأبا يوس ف رحهبما الله منالك فى حال الا نكسار 
إوجبان ضمان القيمة لان تمليك العين بغمان القيعة من الضامن ممكن وهنا ذلك غير ممكن 
والمضمون بالرهن هو ار والسل ليس من أدل أن يكتسب يسبب ملك اللبر بدل 5 
اس إلا أن يكون له أن بدع الكل وبال الدين وهذا مخلاف مااذا كان المرمن ذميا يالان 
هناك العقد ضيح فباعتبار صمة المقد يكون المضمون هو أمالية وامالية 1 ير بالتخلل ومئا 
المتّد ياطل والضموث بالتيض هو المين لان الراهن مارضى تقبضه الا باعتبارالمتد فدوك ١‏ 





أشبه به قبض الغصب ولو غصب السلم من ذى مرا قتخلات عنده كان للمنصؤوبمئهان: يدع 1 
الأل وبضمنه قيمته فبنا أبضاله ان يدع اعال ومختار : نضمين القيمة م ثم لصير قصاصا يدينه ' 
| وقياته دم ادن والدين سواء ومذا التحقيق يظهر الإستيفاء من القدر الذىذ كرئلابى 
حنيفة وأبى بوست رحهبما الله فى الفرق بين هذا وين القاب المسترلت انه لافرق سوى 
أن القيمة هناك من خلاف جنس الدين فلا يصير قصاصا ادن وهنا القيمة مجن سالدبن 
فيصير قصاصا بالدين ولو رمن مسلم عصيرا فصار خمرا والراهن مسلم أيضالم يكن لارأهن 
ان يأخذه وللمرتهن أن مخلابا ويكون رهناما كان بعال منها على حساب ماققض من الدبن 
لان محدوث صنة اجر ب تتعدم الالية و يتقوم ىحق المسلم وذلك مسقط للدبن الاان 
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اط صنو اط لصي طيحي 
المرتن متمكن من اعادة لمالية بالتخايل فلا يكون لاراهن أن يبعال عليه ذلك يأخذها ذأذأ ا 
خللبا الرمبن وقد عادت ألالية وسودما مود عي اازعن كا فى العاة اليتة اذا دِيم جلدها | 
الا أنه انكانت مالية الال دون مالة المصير فدّد المقضتالمالية يتثير حدث فيعينالرهون 
فهو عئزلة الميب يسقط بحستهمنالدين وان كان الرادن كاثرا ثله أن يأخد الرمن فيكون 
|| اللدين علي حاله ولس اسل أن مخلابا لان محدوث صفةالجرية 1 ملعم أمالية فى حن اراهن , 
| وقد قسسد التد به لان الطاوئ' بعد المقد تيل حصول المقصود به كالمقترن بالمتد وأا ؛ 
لوارمن مرا من كافر لم بصح فكذلك اذا ارتهن عصيرا قتخمر بشسد المتّدما لو اشتر 

#صير | فتخمر قبل القبض واذا فسد المّد كان لاراهن أن يأخذدا والدن عليه ما كان د 
أأشثاء نالالية لمشتف ضاق الرتمن ولي للمسللا أنمخلام! هنا لان صغة اسثربة مقصودة 
للكافر ذلك اس لاس أن . اليا عايه بالتخال ذال خلاراقهو ضامن ليه اوم خلابا لانه صار 
اخاميا عا ميم ذهو م لوغم شمر ذى وخلاءافيضمنقيتها واعأل له ويرجم ٠‏ بدينه لان رد 
:|| القيمة كرد الدين فلا سقط ثبى* من دشه عن الراهن ولو رهن الذمى عند الذى جإد ميئة 
فدبنه الم نم يكن هنا لان الميتة بيست ال فحتم ولا يوز بيعم يهم فلا يجوز رهتما 
هبام يكن هونا فبحدوث صفة امالية فيه لابصسير صرهونا ولارادن أن دده ويمطيه 





قبمة الدباغة أن كان ديغه ثى' له قيمة عنزلة من غصب جلد مبتة فدبه واذا رمن الذى 
من الذى را اسل قد خرجت من الرهن لان الانلام الطارى" بعد المقد قبل هام أ 
' القصرد به كالتارن لا عقد عنرلة التخمر فى المصير حق للسلم فان خلابا فهو أن اسرلتا 
كان صرحا 5 فسد لالمدام الالية والتدوم بسب ب استلامهما فى حمهما فاذا خلابا رمن ذنّد 
ا عاد فيبا صفة الالية والتكوم فكانت رهنا علىحالما وكذلك لى أسر أحدهها أسم.ا كان ثم عار 
1 فهو رهن وص من الدين بحساب ما تقس منبأ لنقصان المالية غير صنة المين واذا 


| أرقن العائر من الكائر خمرا ووضمبا على بدى مس عدل وقبضرا فالرهن جائز لان المدل 
فى التبض ناب عن مركن والمرئون من أه ل السّد على ال وحم فمل اناب يظبر فىحقٌ 
الوب ع عل أدممل ذءله كقمل الثوب منهوال( ليس من أل التنش مم عند عتمد 
الزعن ل تأماهو فن ع أهل القبض مهم عند عم الوهن لنيره ولكها نز من دازلا 
مأمور بالامسالك عن لخر مدوع عن الاقتران مثرا وله الى جتنيو فينزع من بده 


ا 


ا وا ع اي ا 
ا 








٠‏ دلق 
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يوضم عل دى ذى عدل دبن سر أعاةلانظ رمن انين عنزلة ملم رهم نم نمسل شبأووضمه 
على بدىعدل فاتالمدل أنه يوضم عي بدى عدل آخر والحربى للستأمنتيالرهن والارتبان 
كالذى فان رجعالىدار المريثم كلهر المسلدون على الدار فأخذوه أسيرا ولافدارالاسلام 
رهن بدن عليه فقد بعال الدين وصار الردن اذى فى بديه ذلك الدين فى قول أ أنى بوستث 
وقال تمدبباع الردن فستوف المرممن دبنه وما بقي قى فهو عين أسره ذأبو وف دول 
| نبدلت نفسه بالااسر وصار مماوكا بمد أن كان ملذيا | سقط الدين بذوات خله وهو الذمة 
اللشمولة هالدين لايحب فىذمة المبدالا شاغلا مالية رقبته لشمف الذمة بالرق وذلك غير ممكن 








الدى فى يديه أما باعتيار ان ببدداليه أقرب من بد الاسير فيصير هو متبلكاله دن ن أسوى, 
دار المر بادا طهر المسلموذعل الدذار كان ممقولا به لابه صار حرأ لما سبق بدماليراأو | 
لان المرهون كان تحبوساءئده الى أن يصل اليه ديئه وقد وقع اليأس عند ذلك فبتي تحيوسأ 
ف دده علي اليد ولانظور دائمدة ذلك الا بان يصير تماوكا له وقد كان هو 2 بددأخس 
, لغرمه حت لو هلك سقط دبنه فيكون أخص يقيمته فيملكه يذلك الدينوجه أول مد ان 
أسةوطالدين عند الاسترقاق لدوات امحل ول يفت امحل هنا لان الذمة قيت صالمة ليتاء 
الواجب فيبا والردن خاف فى حكم الاستيفاء فيتي الدين باعتبار هذا اتللف كالمدبون | 
أذا مات ,دق الدين باعتبار التركة لامها خاف عن الذمة فى حكم الاستيفاء فاذأ ب الدبنيق 
ا حكم الامانفيعين ارهن نح الس الرمين فياع فديمهواذا استوق دينه سيط حتهفيكون 


| الأسور والاسركا لك الأسور بالتبر لك ما فى بده ولا يمكن أن يجمل ماوكا لامر 

بغمانالردن لان ضمان الرهن لا يوجب للك فى المين ولا بعاريق الاغتنام لان 18 
الرممن وحقه ريق الاحراز ولا يذوت فلا يكون عملا للاغتنام مالم يسقط حق اأرمن 
والاحرازكان باعتبار حته لانه لم بق للسأسور حق فلبذا كان الباق أ نأسره وأنّ كان عنده 
رمن ل أو ذى بدين له عليه رد الرهن ع علي صاحيه وإطل دينهم عندهم ججيم لان بالرق 
شرج عن أن .يكون أملا لمللكه ااال فد صار #أوكا ما ل مخلنه الثاتى فى ملك الدن لان 








ذءة الس لاتدخل نحت القبر فاذا ل علكه بالتى* سقط اما لعوات امطالبة به أصلا أو لان أ ” 
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ها لان الثى؟ يقنشي صفاء ماك الالبةى النى *اثانى فلفوات امحل يسقط الدن ثم الرد, هن | 





الباق .أن أسره لان الرمن فى الباق كان أميتا بده فيه كيد صاحب الامابة ذكانه كان فيد 








لفودلة 


اسم تعرز مافى ذمته فيملكه وإسقط عنه والرهن مردود على صاحبه لانه ملك الرهن قلا 

علكه الثالىليكاء احراز ز السل أو الذعىله فلبذا كان مردودا عليه واذا ارتمن الم ريمن الحربى | 
رهناة. به ثم خرجا بأمام تاحتهما قهم فض همالامما +يستأمنا ليجرىعامما المول| 
أيتجرا ويعودا الدارتها وهذهالمماءلة كانت مهما حيما حين لم يكو نا نحت ولاية الامام قال / 
يتزماكالاضلام لق ضف ذلك ؛ هما ولوجا 1مسلمي نأو ذمبينثم اختصماى الردن وهو لميته 
أقيت الى هن على حاله لاما المزماحكي م الاسلاموا ندا الرهن والارتهان يح ونيم لعددذا 
الالاز زأم : قي أبضاما كانّجرى ينهما ورهن امرمنالمرئد وارماله .وتوف عند أى حنيفة 
فسائر تصرثانه ذا تتلعل رديه وهلاك الردن فىبدىالمرمن وقيمته والدين سواءوقد كان 
الدين قبل الردة والرهن من مال | كتسبه قبل الردة أو كأنالدين فى ردنه بأقرار منه أو مبيئة 
فامت عليه والرهن مما ! كتسه فى الردة أيضا فهو عا فيه لان الرهن عنزلة أنغاء الدين عند 
هلا له فيتغيي محقيقة الانغاء وانابوى دين الاسلام من كسب الاسلام ودين الردة من 
كسب الردة فى لاه الروابة عنه ذلا فائدة فى تقض الرهن هنا وا نكان فى الرهن نضل 
على الدبن فان المرممن يضمن الفندل لان الرهنلم يصمح فى المضلى كا فى حقيدة الانفاء ولو 
أستدان دينا ف ردنهوردن به متاعا | كتبه فى الردة وكات الاين قبل الردة والمتاع هن 
كسبه فى الردةفالرمن صنامن لقيمته ويكون ذلك كبائم ما| كتسب فالردة وبرجع المرمن 
عله فما اكتسبه قل الردة لا نكسب الردة عنددنىء وكس ب الاسلامميراثتاذا أوفىدن 
الاسلامفى كسب الردة فد أوفاه من حل هر فى؟ للسلمين فيرد ذلك مراعاة حق المسلمين 
باجاب ضمان القيمة على المرنون وكذلك اذا أو فى دين الردة من كسب أكتسبه إلى ااردة 
لانه قشى عأهو دق الورئة دينا لزمه ف حالة الردة ول ذلك الدين كس بالردة لان الثم 
«قابل بالترم فيكون الرممن طامنا تيمت لاورثة وفى روأته عن أبى بوسف وعن ألى حنيئة 
مهما الله انما تشغى الدينان من كد 5 ب ألردة لان حق المسلمين انما ثبت فى كدب الردة 
باعتبار أنه مال ممائع وذلك اذا فرغ عن دنه وكسب الاسلام يثبت فيه حق ورئته بالردة | 
فصارخارجا عن ماكه وأنما يمشى دبنه مرا كان على ملكه الى وقت مونه ذيل هذا يدولان 
كانالرهن من كسب اردة فهو ما فيه باىالمينين كان وان كانمن كسب الاسلام فالمرمن 
ضامن قبمته لارونة وفى رواية المسن'عن أبى حنيفة روما الله بتمغى الدرتان من كسب 


3 








7١ (‏ - ميسوط ب الحادى والعشرون ) 

















دياق 


الاسلا م اذا أمكن لانه كاري مملوكا له موروناعنه والميراث يتأخر عن الدين فعلى هذا ١‏ 1 
اذا كان لزعو كب لحان بوطفد راك كد ن من كسب الردة فالرمون عامن ' 


قيمته للمسلمين يرجم يدينه قى كسب الاسلام وأما عند أ ألى يوسف وجمدرجي. التحكم 


الكسبين سواء فى انه ميراث عنه وتصرؤه من حيث الرهن والارلمان نافذ وكان الرهن !؟ 
عا فيهوكدلك اذا أس عند ألى حنيفة لان بأسلامه ينفذ الرهن كا بتفذسائر قصرفائهوقول | 
ألى حنيفة فى رهن المرئدة وارتانها كولم لان رهنما ينفدكا نفذ ساثر نصرفاتها فانها 
لاتقتل والرجل كتل واذا ارمن الل من ممإعيدا مدا وقبضهوهو لا يمل يقتت لعنده ١‏ 
فهو من مال الراهن والدين عليه وكدلك لو كآن حلال الدم بتتصاص فتتل عند الرتين | 
ولو كان قد سرق عند الراهن فتتطمت بده عند الرهن لم يذهب من الدين ثىء وكاترهنا + 
| بالدين كله وأما المبد الزاتى أو القاذف أو الشارب خمرا عند الراهن اذا رب الحد عند | ٠‏ 
1 من فدخله من ذلك نقصان فذلك من مال المرئبن وعذا كله فى قول ألى حنيفة ر قل 
أبو يوسف وتمد رحمرماائةمثل ذلك الا فىالسرفةوالقتل فاءه يوم سارقا ويقوم غير سارق | 
ويوم حلال الدم وعةون الدم ديسّط من الدين باعتبارقيمته سارقا أو حلال الدم ويكون ) 
على الراهن تناوت ماين القيمتين اذا قآلى وفى السارق مط من الدبن لصف قيمته سارا 
وكون مرهونا عاوراء ذلك وأصل هذه السألة في البيع اذا اخترى عبدا سارقا أوحلال | 
الدم تال أو قطمت بده عند الشترى وقد بيناه فى الببوع وان أختاف الراهن والربنفى ! 
دلك قتال الرأهن رمتتك وهو مسسل وقال المرمون رهتته وهو كافر فالقول قول المرمن ١‏ 





ه7257 تلك ملق نت 


والينة ينة الراهن لان المنازعسة بينبما فى استيفاء الدين والمرتهن يشكر شيا من الدين عا 
فمل ٠‏ ده عتده والراهن بدي ذلك فالقول تقول الدكر مع كيه وعلى الراهمن يات مابدى 
بالبينة و الله أعلم 3 


1 -- الكام 


ا سم باب رهن الضارب والشريك دم 


حملت 








(قال رجهاللة) واذارمن الضارب رهنا من الضارية بدين استدامه طليرافان كإنا| ”ي 
ا 


رب امال أمسه بان يستدين ويرهن فالرهن جائز والدين عليبما لان الاستدامة هوالشرا١‏ | ٠‏ 
0 


بالبينة وذلك لس من حم الشارية للضارية تستدع ى دأس مال حاشر وذلك مدوع |. ” 
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فى الاستدانة ولكن استدانة الضارب يأمر رب امال متزلة استدائتما جيمافيكون الشتري أ 
ْ ينها نصفين والون علمماأ نصفان سواء كانت الضار 3 بالندث أو باائلك فادا رهن ببذا ظ 
الدبن الذى علبمما متاعا بان رب المال فلك الرهن وفيه وفاء صار المرمبن مستتو فيا لثمن وعلى 
| الطارب نصنه أرب الال لان مال المضارية ملك وب المال وقد تشى نه دنا علييءا بأمره 
١‏ فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستمير لارهن اذا حبار قأضبا ديته مهلاك الرهن ضمن أل 
| مثله للممير وان كان ل يأمره أن يستدين عليبما ئها استدان على نفسه وققى عال المضارية ْ٠‏ 
ديناعليه ذيكون عنالفا فى حق رب الال ضامنا 2 قيمةالمرهوث كله واذا أرتمن المضارب دن 
| من الضاريةجازلان الارتباق عنزلةالاستيفاء وال الضاوب استيفاء ادن الواجب لامضارة || 
١‏ ولوكانت المضارية ألنين واشترىعبدا بالف وقبضهوثقدها ثماشترى متاءابالالف الاخرى ا 
أ وقبضه على أن أعطاه المبد بها رهنافرو جائر لان ارهن عنزلة الاستيماء والدين الراجب أل 
ا بتصرفه لامضارةٌ اما تقتضيه هن مال الضاربة وأدا مات رب الال والضارة عروض فرهن 0 
١‏ الضارب متها شيام يز لان الضارية تقض عرت رب الال كالشركة واما علك من 
التصرف بندذلك مأرنض , 57 لمال وبرد رأس امال 2 هم ارم معالورة والرهن ليس من ْ٠‏ 
| هذا ى شي “ عا لاعيك أن برهن فيكون دو ضامنا بخلاف ما لوباع شيا من المال لانه ان 5 
:| 5ظ5ظ تصرف فالدى ينض به ألال وأن باعهبالعرض فكذلك أيضا لانهذا المرض 
١‏ وعالايدترى بالتقد قتباده سرض خر يشترى ذلك منهبالمد واذا رهن رب ا 
١‏ الغارية وئيه فصل لم يجز لان <ق الطارب فى النضل مارك له فلا يد رهن رب الال ١‏ 
١‏ فيه يفير رطا الطالب فلا يصح فيا وراء ذلك لاجل الشيوع ذان لم يكن فيه فضل على رأس ا 
| الال فهو جائز لابه به رهن ملك نفسه يدينه ولكن يضمن قيمة ذلك لابه صار خرجاله من ا 
١‏ الضارية وكأن فبه دق للمشارب ( ألا ترى ) أنه لو مبأه عن التصرف فيه لايسمل بيه 
١‏ فصير طامنا ةدملو استبلكه وعلى أول زفر لايضمن له شياو صل الللاف فيااذ ابام 
المضاريا شيا من رب الال ولا فطل في الال فمندنا يجوز البيع وعضد ذثر لايجوذ البيع 
دياه فى الشلزة وكاتك اوربع رب لثل متلا هذه 3و1 كل نه ورهن الماوش 
5 اانه بدين الفاوضة جائز عليه وعلى شر يكه كالاستيفاء لاهماذما هو من التجارة كالواحد 
عن التفاوضين قوم عام صاحيه ولو وجب عليه دين من جناية رهن ه رهنا من الفاوضة 














: لكو‎ ٠. 
11 اتيم بجر وبيج سي بحر ا اا‎ 


| كان جائزا وهو ضامن حصة شريكه وليس لشريكه أن بنش الرهن لانه ساطه على أن 
يعن وبيع ايكون ل أن نقضه ولكن اذا هلك الرهن صار تانضأ فتصيب شربكه 
من الردن دن عليه فلبلا ضمن له قيمة تصيبه ولو أعار الشريك اانا متأعا ليرهنه كان 
أجاء ئزا عامما و فى قياس قول أبى حنيفة ولا يوز ف قول أبى بوسف وشمد رحمرما الله عنزلة 
0 يناه فى كتاب الكثالة ولو استمار متاعا من : 
أرجل وتبضه ورهنه كان جائزا لان هذا من صثمالتجار قفءل أحدههافيه كتعلبا ذان هلك 
وتبمته والدين سواء ضمن الال الذى أعاره لاه صار ضأمتا دينه علكهواذا أرمن الفاوض 
أزهتا فوشيه عند شربكه فضاع نهو افيه لان كل واحسد من المتفاوضين بحفظ الال بي ببد 
أساحيه كانه بيد زوجته فبسل الصاح جنزل تيه اليزوجته واذا رهن أح شرك 
| المنان رهنا ددين علمهما لم يجزوكان ضامنا لارهن لان كل واحسد منيمأ في تصبيب صاحيه 
وكيل بالبيع قط والوكيل بيع لاملك الرهن واذال وصح رهنهى نصيب شريكه لإبصع 
اق نصيبه ويكون صامنا نصيب صاحبه لاخلاف ولوارمين يدين لما أدياه وقبش لم جز 
'عل شربكه لانه لماك استيفاء نميب شريكه فانه خير مالك لذلك ولا مباشر سيب وجوير 
نان هلكفى يدهذهب محصته من الدين ويرجع شريكه بحصته على امعالوب ويرجع الطاوب : 
عل انين بنعف تية لعن وان شاء الشرياك شمن شريكه حصت لان أخذه ارهن 
| عنزلة استيفاء امال وقد ينا وجه هذه السألة مع مأفييا من طون عيسى فى كتاب الشركة 
ولو كانت ش ركترما عل أن يعمل رولمة ميا أذ انازور ارايو وار 
أل صليه لان صاحبه أجاؤ صنيمه علي المموم فيا هو من تمل ل التجارة والرهن والارمان ١‏ 
من هذه ابملة واذا استودع الرهن صاحبه أو أحدا من عياله لم يضمن لانه محفظ الرهون | 
علي الوجه الذى بحفظ مال نفسه واما محفغظ مال ننه بيد هؤلاء عادة فكذلك الرهون || : 
لو أخْذ رهنا بدين لما وهلك عندهقتالشريكه لم تأخذه رهنا وقال الأخر أخذنه رهنا فبلاف 6 
أءندى ذانكان هو ولى قي ابيع فالقول قوله لان هذا منه أفرار بالاستيفاء وم الختص || 
اعمكالاستيناء فيجوزاقر أره به وآن وليبا الآ" خرلم إصدوق هفا الا أن يكوذكل واحد ا 
ا أمنينا قدأجاز مأصتم صأحبداو أذن له أن يمل فى ذلك برأ نه فىالرهن-فينئذ + ملك الاستيفاه 
فها وجب عساءلة صاحبه فيصم اقراره بالاستيقاء والرهن فيهأيضاوان كانت ش ركتباالئلث ة 
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لفالف 


أرمرن فبو على قدر الشركة ترما عل الثلث «الثنثين والكفيل بالدرن بام المكفول عنه اذا ) 
ارهن من المكفول عنه رهنا وقبضه ذبى جائز وان لم يكن أدى الال لمد لان بنفس الكفالة ١‏ 
يب الال للكميل على الاميل جا يجب لاطالب على الكميل ولكنه مؤجل الى أن يؤدي | 
عله (ألا ترى ) أنه اذاطولب طالب واذا لوزم لازم واذا أدى رجع والرهن ن بين اللؤجل ا 
صميم واذاائترق أله سريكان م ماك ألرهن ة ققد اأحدعائم ةل أدذت هذا ألرهن من لان 
| بدينى وديناك فى الشركة قبل أن ننترق وقال الآ خر أخذته بمد ماافترةة! فان كان هذا ادان أ 
بدين في الشركة وحده ذلا فائدة فى هذا الاختلاف لانه ملك أخذ الرهن ما فى الشركة 
وبسدهافان الاستيفاء اليه مخاصة فكما وسح مباشرته علييا يصح اقراره وان كان الخ | 
ادأنه فملي الرمين اليدة أده أخذه فى الشركة دان جاء ببينة علي ذلك وقد أجاز كل واحدمتبما | 
ماصتع مبات._ه ذو جائز لا نالثابت باليذة كالثابت بالمارنة وفمل أحدها فى الشركة عند أ ا 
أجازة صاحبه صنيمه كفم لصاحيه وأن لم يكن أجاز كلواحد مهما باصم صاحبه ول يقل ا 
له امل فيه برأبك ل ييز على شريكه وان كان أخذه فى الشركة ولو أن رجلا ادان رجلا أ 
ألدا واحدة (خذ مار هنامئه لم جر ذلك علىررب لال 5 لر استوفاه حقيقة ة لان مرا ب الال ا 
يكن يأسيه بذلك ولا يضمن أ ند الردن شيثا لانه هنا عنزلة المدل في حق الراهن وائها | 
قبض المبن ياذثهتلابكرن مضمونا عليه وعيمى في مسأل ةالطئن اتمايستدل بهذا وقد بينا الفرق 
بينهمافى كتاب الشركة ولر كان قال وكاتى بض امال وأمرتىان آتخذ به منك رمنا فأوذ |/ 
١‏ به مللك رهتاقيمته مثل الدين ذبلك عئده قال يضمن قيمته لارأهن لانه 5 دذى بتمليم الال ا 
اليه على | »و كيل ” تبر ذمته بهلاك الرهن فى بده وقى نبين أنه لب يكن وكيلا فكان قإبضابني ١|‏ 
اماما - 0 كان المطلوب حودقه 0 ا الوكيل إثى ؟'لانؤ 
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ا وكلي فلان بأخذها مناك أو اتاع منك يما ما ماصنع فيها ماشُت تأعطاه ثوبا مخمسة 
| درام ورهنه ثوب مخسة وقبضبما وصدته المطلوب فى ذلك رلك الثوبان عنده ضمن من 
| الثوب الذى اشتراه لانه وكيل بالشراء يتصادقهما ولكن الوكيل بالشراء مطاوب يلون 
ا ضامن له وتم التاصة بدين الطالي حين جحد الو كآلة ول يضمن الذى ارتنه لانه مدل 
ف ياو ريع الاب عل انج باشرة لان ,نبت فى حتمين بسدرسان 
فرج عله على الكلرب والتهأعم / 


ما باب المارية فى ارهن 66 
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| حصاحب الدين علكه واستحاق ماليته يديا ان الوكيليالدين باتزم المطالبة فى ذمته على 
| وجهيستحق به قضاء الدين من ماله وذلك منه تبرع صمي فبذا مثله والدليل عليه أنه لو أمى 


| للمرن بعض مائبت محقيقة الاستيفاء وهو ملك اليد فاذا جازأن يثبت له ملك اليدوالبين 
1 1 


| جميمابياء غيرالمديون من ماله على طريق التبرع مجوز أن يثيت ملك اليد لنإلره نأ يغأواذا 
[أجاز أن يفصل ملك اليد على ملك الميى يقاء لليائم جاز أن _نتفصل ملك اليد عن ملك المين 






: عليه فلاثيت ذلك بالطاق وهذا الاطلاق لا يمنع صعة الاعارة لانه لا يفغى الى المازءة 
أ منزلة الاعارة للانتفاع مطاتا ولو سمى له سببا فرهئه بأقل منه أو أ كثر ضمنه أمااذا رمنه 
| بأ كثر فلاْمدام الرضنا من الممير بلزيادة لان الانسان قد يرضى بأن يكون ملكهعيوسا با 
تبسر عليه أوعلى الستميرةضاؤه دون مانيسر علييما وأما اذا رهنه بأقل فلا المير انها رضي” 
ا بشرط أن يصير المرنون عند البلاك مستوفيا للمشرين ليرجع هوعلى الستمير بذلك اذا رهئه 
| بأقل فسد البلاك انما برجع المي على المستمير بلك القدروا+اصل أن التقبيد متى كازمفيدا 
| فبو معتبر والتقبيد هنا مفيدف انم من الريادة والقصان جيما وكدذلك لو قال اردنه 


0 


| كتير فبوجائز أما جواز الاستمارة لارهن فلا الدين بتعلق بالية الرهن والمير يرضي تاق || ؛ 


ا عبده بن يكفل عال صم والدين لايجب علي المبد الا شاغلا مالية رقبته فاذا ملك شاء لمالية || : 
| رقبة البد بطريق الاذن فى الكمالة تملك ذلك لطريق الاعارة للرهن لان الثابت ارهن أأء 


| بون للمرئبن ثم مارهنه به من قليل أو كتير فرو جاعز لان اممير أطلق فالتقييد شى' زيادة | 





















































لجنس 3 فرهنه يجنس ! آخر أرو نيد نيد لاله يتس رح لير أداء جنى دون نس وكان 
منصودهمن التتييدات تمكن من غير ملكه بأداء الجنس الذىهو متيسسر عليه وكذلكان 
أمره أن برهته من رجل قرهنه من غيره لان هذا التقييد منيد ذالناس يتماوتون فى المنند 


| 


وأداء الاماءة وكذلك لو قال ارهنه بالكوفة فرعته بالبصرة لان هذا التقييد ميد فد 
برض الانسان بان يكون ماله فى بلدة دون بادة ومتى صارعخالنا فانه يصير ضامنا فيمته 
وللممير حيار ان شاه ضمن المستمير ونم عنّد الرهن ينه وبينالمرتون وانشاء ضمن المرين 
ورجماارعن ؟ ع ضمن وبالدين على اراهن وقد ١‏ :ا ذلك ف الاستحتاق ولو استمار ثوباليرهنه 
أمشرة ذرهنه لمشرة وقيمته عشرة أو أ كثر ذبلك عند المرمون بطل المال عن الراهن لان 
١‏ الاستيفاه قدثم بهلاك الرهن ووجب مثله ارب التوبعلى الراهنلانه قبض الثوب وسلمه 
برضّاه وذلك عنم وجوب ضما اليب ولكن صارقاضيادينه مهذاالقدر من ماليته ومن قفى 
دنه عمال الثشر يضمن لدمثل ذلك امال وكذلك لو أصابدعيب ذهب من الدين محسابه ووجب 
مثله لربالاوب على الرأهن لانهممار قاضيا هذا القدرمنالدين ماله والمزء معتبر بالعرفان 
كان الثوب يساوى خمسة وهورهن بمشرة فاعر الراهيولم جدماشكةبه ثم هلك الاأوب 
' فييد الرتين ذهب بخمسة وعل الرأهن خجسة للسرمهن وهو مقدار الزيادة على قيمة الرهنءن 
١‏ الدبن وهى خفسة لرب الثوب لاله صارموفيا خمسة من دينه عالية توه فيثرم لامئله ولو كانت 
قيمتهمثل الدبن وأراد العير أن يفدكه حين أعسر الراهن لم يكن لمر نأن عتنع من دفعه 
اليه أذاقضاه دبنه مكلاف مااذا تإرع أجنى ت#ضاءالدين فاصاحب ألدن أن لاينسكه منه لان 
! المير بالاشاء هنا #صد مخليص ملكه ذكان منزلة المدبون الذى يقصد بالايغاء تفربغ ذمته 
ذاما الاجتي فلاتقصد تخايص ملكهولا ذمته بل هو متبرع علي الطالب فله أن لا يقل تبرعه 
» توضيحه أن الرنين مهن هنا رضى بأستيقاء دينه علك الغسير فلا فرق فى حمّه بين مالية الرهن 
!وبين مال 1 آخر يمطيه وهو فى الاباء بعد الرضا يكون متعينا ويهذا المرف برجم السيد على 
| الرامن با أدى عنه لان الرأهن رذى بان إصير دنه مقضيا تملك الممير على وجه برجع عليه 
عثله وهر اذا هلك الرهن فلا فرق في ذلك ين مالةالرهن وين مال أ خر يؤده ولوهلك 
' ! وب المارية عند الراهن قبل أن برهنه أو بسد ماافنكه فلا مان عليه فيه لان حمظه البين 
فى الطالين باذن امالك ويالهلاك قبل الرهن أو بمد الفكاك لايصير قاضيا شيأ من دبته عاليته 
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ا للوجب لاشمان وحاجة ربالثوب إلى بات ذلك بالبيئة وأنا اذا قال هلك بعدماافتك 2 
ا فلان رب الثوب بدعى عله ابناء الدبن عاليته وهو منكر. لدلاك فالذول قول الممك, ر موئيله 
أوعلى لدي اليدة دان فيل هنا الراهن قدأقر بسبب وجوب الشمان وهو رهنه الثوب 
| يدينه أو ادع ناسخه وهو المكاك ذلا يقبل قوله فى ذلك الا محجة كالذاصب يبعى رد ! 
| الخموب قلا لا كذلك دالرهن باذن صاحب الاوب ليس جب موجب لاغمان على أحد | 
| وائما الوجب لاغمان عليه رب الثوب قراغ ذمته عن الدين إسبب 0 (الاإبى) | 


ا اين لان الاذن 000 0 وله فكذلك اذا أقر ١‏ 5 
]| مقيدا بصفة والبيئة يدة لاستمير لانبانه الزيادة وحاجته اليه ولو استمار عبدا يساوى الف أ 


الرهن وقد قررناه فى اعتاق الراهن وللدرمزن أن برجم بالال دينا على الرأهن ا ا 5 
)نابت فى ذمته والممير صار مستردا لارهن بالاعتان وأن شاء رجع نه على رب 
ألرمن لم رمه روود 0 لكه بالانلاف ت قرف 





2 
0 ماعل لبدلا أستردادالقيمة كاسترداد المين وان لم ع ا أندقد 





بض المبد م مات عنده وادى ذلك ارهن وكدلك الممير فان اراهن سدق على قبطه 
اليد لان إلال عليه لأحرمن وهو قد أقر , بتاء دبنه عليه © كأن وقوله حجة عليه در 
كان العيد حيا فتيضه اراهن ثم قال أعور عندى ول أعطه الال لعد وصدقه الرمن الموا 
قول الرادن لاثراره بوجوب جيم الدين عليه للمرمهن واو قة. 1 
وكيلا ميض العيد نيلك عنده ضمئه الستعير أَنِضًا لصاحبه عنزلة مالو قبضه المستمير بنفسه 
ثم ده ألى الاجنبي الآ أن يكون ألوكيل من عياله لانه لو قبضه بنفسه مم دئعه أليه ١‏ 
الشسمئه فيدءن فى عل فى ح<نظظط الامانة كيده ولو استمار عبدأ من رجلين فرهنه بامسههما 
عند رجل ثم قفى صف لال وقل هذا فكاك من نصيب فلان خاصة لم يكن لدذلكوكان 
من جنيع العبد لان جيم الميدءرهون بالدن مفقة واحدة وكل جره منه عبوس تجميع 
| الدين ( ألا ترى ) انه لو فرق التيمة في الابتداء وقال تصيب فلان بنمف امال وتسيب 
فلان بنصف الال لامجرز ذلك فو فى الاتتباء بهذا التفصيل بريد ابطال الرهن فى النصمف 
أ الباق وهر لا كن 1 ذلاك ولو استمار عبدا ذرهئه بالف وقيمته أت ثمةشي امال وهلك 
البدعد ارين فلا ضمان على الراهن والرتهن ضامن للالف بردهاءلي .٠ولى‏ المبد قال 
ا عسي رمه اف هذا خطاً ولكن ن الصسييمس أن الراهن ضامن للالت لصاحب العيد والمرمن 
ضامن للالف لارادن لأ هلك ثى بد المرمرن فد تم الاسستيفاء ء الذى الععد عيض الرهن |[ 
وعلى الرتون رد ملاستوق يايفائه واعا استوماء من الراهنفيرده عليه والراهن صار قاطيا أ 
/ ديه علك ألمدر فيةوم له مثل ديك قال الحا وحتمل أن يول أدأه شوله لاضمان على 
ظ الراهن طمان التيمة لانه لاستحقق مئه خلاف ترك استرد اد الرهن مع قضاءالدن بخلاف 





2 


مالر استردهثم نتقنه الى الرتون + يكون ضامتا تيته لاخلاف بالتسليم للاجنبي قال ورت 
أجواب هذه السألة فى روا أبى حفص المرنون ضامن للالف يردها على الراشن يضا ا 
الراهن على مولى المبد وئ ب قال لاشان مل رامن وهو لامجك قل عب واراسار ل 
عبد الرهن أو داتهناستخدم المد وركب الدابة قبل أن برهنهما بمال عل قيسهما نم تقننى 
الول شبتياحق ملكا حسد الرتين فلا ضمان على الراهن لانه قد برى' عن الشمان 
حين رههماذا ن كان أمينا خالك م عاد الىالوفاق فييراً عن الشمانحين ره مبمانان تيل أليس 
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أن للستمير اذا خالف مجاوزة الكاق ليبرأ عن الغمان مالم قصل المين الي صاحبها وهذا | 
مستمير قد خالف فكيف ,برأ عن الغمان قبل وصول الال الى مماحبه قلنا لان بد الستمير | 
كيدفه دبالءود الى المكان الشروط لا يصير اداء للمين لصحا سقيقة ولا حكن مخلان | 
للودع دان يده كيد الاك فبالمود الي الوفاق يصير أداء عليهحكنا وما نحن فيه فظير مسألة | 
الرديمة لان تسليه الى ألرتهن برجم الى نحقرق متصود اممير <تلوهلك مد ذلك يصصير 
ده تدا فيستوجب المير الرجوع عل الراهن عثله وكان ذلك عثزلةالرد عليه حكرا فليذا | 
ري' به من القمان دل والال على امون برده علي المير مكذا ذ كر فى روابة أبى حفص || 
| و دواية أبى سامان قال والمال علي لأرتمن برده على الرادن م يأخذه المي وقيلوهو ا 
الصحيح لان الرمن صار مستوقيادته ببلاك ألعن وض أ حزق ارق فله أن | 
برد للستوف ثنيا علي لمن استوفاد «نه وهو الراهن ويرجع المير على الراهن لماصار اضيا 
من ديه علكه ولو قبل الراحن ارهن وقبطهمْ مركب الداية أو استخدم العبد فهو ضاءن ا 
لاستماله ملك الثير نير أمره فا لم لمطب ف الركوب واتلدمة م م عطبت سد ذلك من | 
غير صئمه قلا كان عليه لانه لعد المئلد عمزلة لودع لامتزلة 11 اذا اف ا 
ثمترك الملاف برى* من الشمان ولو استمار أمة ليرهنها فرهنباثم وطثبا الراهن أوالرتن 1 
دأنه يدر له الحد عنهما أما الم تمن فلانه نيت «لك الميد يعمد الرهن وذلاك مسقط لاحد ا 
وأطاق المواب هنا وفسر فى كتاب المدود قتال اذا قل ظلنتها تحل لىوهو المحبم فلك 
اليد الثابت لامرممن هتالك كلك اليد للزوس فى العدة فى حق المكانة ودلك اغا يسط اللد ) 
| اذا قل ظننت اما تمحل لى وكدلك لو وطثرا الرادن وقال طئنتما تحل لي لان حقه فيا || 
نظير حق ارين فلدحق اغاء الدين عاليتها وللمرتهن سدق استيفاء الدينمن ماليتها فكناسقط ؛ 
المدياعتبارهذا المنى عن اار” بن ن فكذلك عن الراهن ويكون المبر على الواط* لان الوطه 
فى غير اليك لا نفك عن حدر مبر والبر عنزلة زيادة للمفصلة للتولدة من البين لاله دل 
المستوفىوااستوق فى - جزءمن ألعين فيكون رهنامعرا فاذا امكما الرأه نسلءت الابة 
ومبرهااولاها م لو كانت ولدت ولو وهب لما هبة ةأوا كتسيت كسبا مذلك لولاها ما / 
5 ينا أنحع الرهن لا ثبت فى الزيادةحتى هى غير مطالبةمن المين ولكنها تملك علك الاصل 
وملك الاصل للممير فكذلك الغلة والكسب يكون لدوالله أعم 
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ممصم يميت 


سه مار ر باب رهن الاأرضين وغير. ها تدم 


ا ا ل 0 عع مص وس يي ص م م 


( قل رحمه الله ) وأذا ارون أرضا دبا نل وشجر وكبشما فهو جاكز وسق الخل 
والشجر على الرادن لان سبق اذخل عنزلة عاف اللدواب وطقة المالباك لبتي منتثما بها | 
فبكون على ااراهن باعتبار مملكهم! كان تسل الرهن وان أشق المر ع ف متتاوع | 
والاأن يكون يامرالقَامى وجعله دبنا على الراهن وقد بدنا ذلاكى التفئة وليس لامرمهنأن 
3 كرة النخيل وان خاف الفساد دعليبا لانه حافظ لما وقيق المقط ل لات بشنت ل ولاية البيسع 
لاف من رك حفقل الدبنالا بأمر الراهن و بامرالقاضى ان كان الراهن غائبالان لاقاضى 
| ولاة لتر مال النائب ويع ماعؤاف الفساد عل إلى عينه من النظر وندخسل الإناء والشجر 
؟ فى رهن الارض والداروان لم بذ كر م فى العو كدلكقر النخيل والجروزرع الارض 

١‏ أ بدخل فى الرهن من غير ذ كر لقصدما الى تصحبح الرهن وقة الشرر على الراهن في 
؟!دخوطيا فيه مخلاف البيم و والهبة وند با هذا الفرق فيا سبق وا ذا أخذ السلطان البشر من أ 
١‏ الالة لم نص ذلك من الدين لاله أخذ ذلك ممق مستحق على الراهن فبو فى حق الرممن عازلة 
.اي الاستحقاق ولا ببمال به الردن فا بتي لانمقدار المشر منالخلة ببق على ملك اراعنما م 
١ ٠‏ يأخذه السلطاذ (ألا ر ى) أنه لو أدى المشر من موضع آخر جاز فصح الرهن فى الكل ثم 
أخرج هذا الجزء يأخذ اللملان والباق»تسوم دلا تمكن بسببه الشروع ف الرهن قارنا ولا 
: مقارنا ولو أخذ السلطان المشر من الراهن لميرجع الرادن فى غلة الارض بنئ' لان الردن 
1 في أني الكل تيح إصادفة المقديلكه ولو أخذهاالرممن فأدى عشرها ١‏ أوخراجهام رجععل 
1 الراعن بذلك لانه ان تطوع بالاداء قلانه متبرع فيا أدى وان أكرهه السلطان قرو ظالمقى 
حقهلانه ليسعليه.ن اغلراجوالمدر ثى' والظلوم لابرجع ألا على الظالم وليس للرامن أن 
١‏ زع الارض الرهونة لانذلكاشفاع منه بلأرحوذ وهوممنوع من ذلك عندنا مق لأرمن 
أوكداملاه وأجر هالانه مأمنم هن الاتفاع بنقسهذلان عنم من ليك منة مها من غير هسبدل 
| أو لي وهذالانه بالاجارة وجب اير حمًا لازما وفى [صححهاابطال حقالرمنفى استدامة 
| اليد فان فمل ذلك فالاججر له لانه وجب لمقّده بدلا عن مقفعة مملوكةله وكذلك المرتون 
] لانزرعبا لان الك فا لئيره قلا بررعباولا ب ييؤّاجرهأ لغير أذيه ذازفءل ذلك دمن ماشص 
| الادض وتصدق بالاجر ان أجر ويفصل الورع أما ممان التقصان فلانه بالرراعسة متاف 
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م2 ووب بش ما 


م ا ا 0 





و ا 0 0 





صستويت بح مجه ممص صم جدود بمج عبس يحي 











2052 ا 
جد منبا وأما التصدق ملاءه فصل حصل له من ملك الثير يسبب حرام شرءأ ولو أذن له 
ألراهن فى الاجارة ففعل أو سل المرمبن اراهن أن يؤاجر أو برهن ففسمل خرجت من 
ارهن ولا بمود فيه لان الاجارة عمد لازم عن الانبين ويستدق نه سام ام لين والرمن 

يتملق هه الازوم فى جانب الرأهن وقد بدا ان الثي'. ينمه ملذئ فكله أ 0 «نه فن 
ضرورة سوذ المقد اثانى بطلان الرهن الاول ولو أعادها باذن الرادن وقيضبا,المستمير 
| خرجت من الرهن مادامت فى يد المستمير ولم برد به خرويها م نالمقدواهاأراد خروجها 
من الغمان الثابت يبد للرءن لان بد الستمير بد ئفسه وط-ذا تكرر عليدضمان الاستحقاق 
وتلرمه مؤنة الرد فاعتباره لاشنق د المرنمن .وطمان الراهن باءتبار بد الرمن فأما عقد 
الرهن قباق لان الاعارة لاتوجب حقا لازما للمس_تمير والثى' لانقصه ماهو دونه قلبذا | 
لاببطل اق الثات للمرةبن فيكون له أن يستردها متى شاء ولو كانت جاربة فولدت فى 
بد المستمير كان الولد رمنا ممها وللمرتهن أن يستردهما لمانا وك ذلك ان رع المستميرالارض 
باذنهما هالاعارة لاتازم بعد الزراعة ما كان تبلها ولو ارم نأرضا فترقت وغلب عليبا اناه 
حتى جرت فيها السفن وصارت مرا لايستطاع أن ينتفع ممأ ولا ينحسر عنيا الماء فلا حق 
للمرمون على الراهن لان المرهون صار فى حك المسترلك خصوصا فى حق امال هانه خرج 
| عن أن يكون منتفما به ويفوات مالية ارهن «صير للرتون مستوفيا دينه ولان الرنبن 
اع يطالب الراهن بالدين اذا قدر على قسليم الرهن اليه بمد استيفاء الدبنك! قبضه منهوهر 
عاجز عن ذلك هبو نظير الميد الرهون اذا أبق فان نشب للاه عثرا فهى رهن على حالما 
لان مالينه| عاد ت بصيرورتبا مستفما برا كا كانت وان أفسد مثرا شيثا ذهب من الدين حسابه 


والله أعم ٠‏ 





حعيا باب رهن الرجلين وأرمهاجما د 


( قال رحمه الله ) واذا كان لرجلين على رجل دين هما فيه شريكان أو لانحدهما دنائيرا 
وللاتخر دراهم أو حئطة أو غيرها فرهتبمابذلك رهنا واحدا فهو جارٌ من أى وجه كان 
كالراحد من الديئين لان جيم الرهن يكو محبوسا بدين كل واحد مهما لانحاد الصفقة 
ا ولانه لا شيوع فى امحل اعبار عدد الستحنين وهو تطير قصاص نب للباعة على شخص || 
جح مص مس ع 2 ص تح و 212 




















تعد رحدو 
























































لمن ورف 


اجو تحر بصن عو صو وب مصيبب بل سمس ١‏ لبج ببس سود دجو ري سه سب سو لبد م مدي تسوب ا ع 7 1 _ 
أيه لمكن ن الشيوع فى امحل باعتبار عدد المستحمينفان تغى أحدهها ماله ل ,أمذالرمن أ 
حتى تقيض الثانى ماله لثبوت دق اليس لكل واحد منهعاقى جيم الرهن بديئه وان تلف 
ألرهن عله استرد الذى قضأه ماأعطاه لان بلاك الرهن العمير كل وأحد ممما مستوقيا 
دنه من نصف مالية الرهن دان فى الرهن وذاء بد يشما شينأن الفايض استوفى<ته مىتين ١‏ 
أملءه ردمأقيضه انيا وقد ينا أن باستيقاء الدين مرر حم ضان ألرهن ولا بطل مالم د 
الرهن الي بد الراهن وادا ارممن الرج-ل من الرجابن دار لق له عليهما ذبو جائن لانه ! ْ 
لا تشبوع فى الرهن انما الشيوع فى ملك الراهنين فان قضاه أنحدهها نصف الال لم أحد 
شينا من الدار حتى فى صاحبه ما عليه لان جيم الرهن خبوس بكل جزء من الدين أ | 


1 





وقد رضينافدلك دين أوجبا له الرهن فى جيم مم واحدة واذا كانت الارض بين رجلين 
كرهئاها من رجل له علب مال وأحدها شرريك فى ذلاك امال والمال متفرق لعز الردن | 
من قبل أنه لا يكون رأهنا لفسه قلا يطل يمضه بط ل كله وممى هذا أن ملك لا يجوز 
أن يكون ميهوئ! بثى* من أصيبه من الال وبطلان الردن فى جرء من الارض شائم 
ببطل إلرهن فى جيمرا واذا اونهن الرجل من الرجلين أرضا أو دارا ولاحدها أكثر من 
خصنها وتبض فرو جائز لاتحاد الصفقه وثررت حق المرمهن فى حيس الكل واثنفاء الشيرع 
عن امحل فى موجب الرهن وأ كثر مافيم ان ديثبما سواء فصاحب الكبيركالمير أصيبه من 
صاحبه ليرهنهممه وذلكمستقيم واذا كان للرئون اثنين والراهن اثتينفرهناهما دارا وجملاها : 
| أثلانا أو نصغين من قبل أأب! قد فصلا نمض الرهن من نمض ممناه أن يفرق القسمية فيا ا 
اأدجبالكل وأحد منبمأ كنع بوت حق اليس لكل واحد مهمأ فى ججيمه أو وجب ذلك 
تفريق القسمية "م فى البيم من رجلين بتسمية متفرقة وبتفرقالنسمية تمكن الشيوع فى مل 
فها أو جباه لكل واحدمئر»! وذلك مبطل لارهن ولو كان لاحدها الف درهم والا مير ألنا 
أدرهم على حدة فرهئاها الدار جرم كان بائزا ولصاحب الالفمين الثلثان ولا حفر الثاث 
يمني مقدار ماصار مم وثا بالدين الذى على كل واحد منبما فأما حق اليس فثدت لأمرئهن 
أفى اط بم لاتماد الصفقة والشبوع فى الشمان لاجنم صمة الرهنكا لو كانت قيمة ارهن أكة 
ا وكدلك ار كان جنس المالين مختانا فيا لاف جنس امال لا تتفرق الصفقة 
الاتحاد الايجاب » «مبمافال مات أحد الرأهئين ذورنه الا خر دلرهن علي اله لان واأرث 
حت وس عمسي سج ع ع و ع م 0 
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ل 0 
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ليت مخلقه فى ملكه ه ند موه وكال تصيبه فى حياته م.شفولا عق ارين فكذلت مون 
واذا شارك الرادن أارتبنق الردن وثضاه ودوق بدى أأرممن قبو رهن على حاله حتى 

قبغه الرأهن لان ميان الرهن اند بالعبض والادبن سق ى شأائما يلما وفسع ا 
بأصلالمّد فكا انعنمان الرهن لا ثبت بالمقد قبل القبض فكداك لابسقط بالفسخ قبل 
| الرد فان بدا للدرتبن أن بملكه ذله ذلك وليس لارادن أن يأخذه لان بسد المقد قبسل 
التدايم كان اراهن أن عتنع من التسام فكذلك , بد الفسخ قبل الرد للمرممن أذعنم من 

الرد<تى يستوف دنه اعتيارا لاحد اللاسين بالا - خرقبه ثم المادلة وان بدا للرادنأن رك 
كان للدرمن أن برده لابه ل الفسخ كان تكن من ذلك فيمده أولواذا كان امرمن ا؛ نين 
بأراد أحدهما رد الرهن ل يكن له ذلك حتى يمتمما على الرد لان-<ق الميس لكل واحد ا 


| مهما ثابت فى الميع ولا ولاية لاحدهما على الآخر فى اسقاط سدقه ولانه لر تمكن من رد ا 
ال ار 0 00 
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0 شريكين شركة عنان أ ومفاوضة وليس هذا ؛ 
كالذى كان رهسا فنقضه أحدهما ذان في الثفاوضين يجوز نمض أحدهما ء على شر شريكه لان نبا 
هو هن التجارة كل واحد منهما يقوم مام شر, بكه َأما اذا أنكر أحدما ارهن نقدأ كذب ١‏ : 
| شسبوده ومع أ كذابه يتعذر القضاء بالرهن فى نصيبه فيتمذر القضاء به فى نصيب الأخر شر 
لاجل الشيوع ولو كأ شرج عنان فرهنا ججيعا رهنالم يكن لاحده أن ينقضه دون صاحيه ١‏ 
الامبنا ا فى تقض كل واحد منبما الرهن فى نصي صاحبه فاش ركةالمنانلانتضمن 8 
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الرنين عا من على القايض لانه هى الأذى سلله اليه مع علم أنه ليس عالك له قرو فى حته || 
|| كردع النامب ذاذا لمك الغاصب بالشمان كان مسلا ملك هسه الى الاجتي طوعا وقد ١‏ 
اهلك فى ب التإيض من قين فمله د ميان عليهالا أن يكون اد الوكلةمن صاحبه ودفمه | 
رمن هن غير فصديق -فيقذ ذ برجم عليه لاجل الغرور المكن من جهته بدعوأه الوكلة 
من صاحيه وفد تيل ق تصحيسم جواب الكتاب ان حالة الشركة التي ينما توهم كثيرا || 
من الئاس جواز قبض أحدهالهىحةبماقيقوم ذنكمقا مااثرورالتىيمكن ع بادعاءأأحدهما الوكالة ١‏ 
إفكنا 2 جع هناك ماضن فكذ لكهناوا لوكنرهته أحدها باذ شريكه ثمتقضالر هن وقبضه 
ذلك اأرنهن جازذلك لانه هو الذى رهنه ( ألا ترى ) أن الستمير لارهن اذا نمض || 

1 هّن واسترد ابن برضًا ارين كان جائزا فكذلك هنا والله أ ١‏ 





1 





5 - باب جناة رمن يمضه على بم د 


أ ا 
ا قر رحمه الله ) واذا ارتون الرجل عدن بالق درهم وقيمة كل ولحد مهما الف | 
أقتل أحدم| صاحبه ذان الباق يكرن رهنا بسعانة وخسين والاصل فيه أن قال تلصف |[ 
كل واحسدمن البدين مشذول بنصيف الدين ونصفه ذارغ فالنمف الذى هو مشذول من ا 
١‏ القائل جنى على نصف شائع من التتول نصف ذلك مماهو مشغول وقصفه ماهو فار |! 

وكذلك التصف الدى هو فارغ من القساتل جنى على خصف شسائع 'من ااقتول أصفه من |! 

الشذول ونصفه من الفارغ وجناية الفارغ هدر وجناية الشخول على الشنول هدر وجناية |) 
| الفارخ على المشغول ممتبرة وائما قلناذلك لان العبدين على ملك الراهن بعد عقد الرهن 15 | 
كانا قبله وجناية أحسدهما قبل عقد الرهن على الأّخر خطأ هدر للأن المستحق ممناية الخبل ١‏ 
1 نفس الجاقى ملكا وهوماوك لمولى الجنى عليه ولو اعتبرت اللناية لاستحق ! على نفسه ملك || 


<7“ 


مس همك : 


1 


أ نفسه وهذا لنو فكدلك مد عققد الره نلا عكن اءتبار الجناية- لق الراهن وانها يجب امتبار 
1 | الجناية لق اأرممن لان فى حق المرمهن تمييزالبعض عن البنض كان لثبوت حق الاستيفاء | 

اله فى نصف كل واحد منهما (ألا ترى) أن جناية الرأهن على المرهون تعتبر اللق المرتمن : 
| فكذك جا ملك الراهن على حق الربنتكون معتبرة علق المر هن اذا ع ناهذا فتول |! 
أجنابة الفارغ على الفارغ لو اعتبرت انما تمتبر لق الراهن اذ لاحق للمرتهن فى اللهل المبنى 


201010 0 

































































لفق 00 
3 الاستيقاء فلا يتبر وكدلك جابة المشذول على |لشنول غير متميد اعتبارهائى 















حق المرتين لاله لابد من أن يسقط ماله من الأق فى أحدها أما الى عليه اذا جمل هنا / 
لاال دل وأما الاق اذا أ قيم متام لين عليه بللدفع دنه في دق نفسه يصير ناويا واذا كان ل 
اعتبار الجناية فى ق الرنن وجناية لأشتول علي الشنول لايفيد اعتبارها فحقه كانهدرا | 
وكدلك جابة الشنو علي الفارغ لو اعتبرت اعا تعتبر لق اراهن لمر عبن سصور باعتبار | 
هذه الماية لانها اذا 1 لمتبر ! دقط من دمئه واذا اعتبرت سقط نمض دينه خلبكا لاير : 
وأما جناية العارغ على ااشنول ذبى معتبرة لق امرمين طنيه توفير القمة عليه لانبالى نكن ا 
1 ة كان الى عليه مائنا لاالى بدل سقط ماكان فيا من الدين واذا اعتبرت دنم الجلى | 
الى عليه هيتدولما كان فى اليبى عليه من الدين الى الاتى لموات |أشذول الى خاف اذا 1 
ظهر اعتبار جساءةالقارغعلي شنو قام هدا الريم من أسطالى مقام ذلك الربعمن لمي عليه | 
فيتحول ما كادفيه وذللكماثتان وتخمسون الى الى وقد كان فيه حجسمائة سج الثقد تتبتدم | 
فيه من الدبن سمال وحسون ويسقط ماثتان وخجسون حمة جناية الشذول على الشذول 1 
فاذذلك مدرفيكون كالمالكءن غير صنع أحد واذا أردت اختصار هداالي لامقاتالسبيل ْ ا 
أن سقارالى “قدار المارخ من الجانى فيتحول مما كان من المحنى عليه قدر ذلك الى الماقىان 
ا كان لصا بالنص وان كان 'ثلثا ولثاث وان كال راجا رع وان كان عر رأ «المشر وأبو 
أ و سف يستدلمبدهالألة و ف جواز الريادة فى الن حكا فىهذه ال ألة فى حق البدالا | 
كدلك يجوز اثبانقصدا ولكن هدا ليس تتوىلانا مالم نر زالريادةى الدين بم الرهن | | 
أنه اشبوعباغبار قرق النسمية وذلك لابتحة تحققهنا وار ل تله ولكن فنأ ته كا الباق أ 
سداثئة وخمسةوعشرينوالمفقوء عاثتين وخهسين لان يذهاب المين الندوءة: نلف لصف لصفه 
وبق النصف فاعا بق فيسه نصف مأ كان من الدبن وذلك مائتان وخمسون والذى كن فى ؟ 
المين ماثتازو خسو زوئصطف انار فيتحول محسأب ذلك الى اللانى باعتبار جناية الفارغ | 
على المشنولوذلك مالة وخمسة وعثرون ن ويسفط نصفه يجناية الشنولء على الشذول فيجيع 
فى الفاق' سمائة وخسة وعشرون ولا يفتكبما الاجميما لاتحاد المبّد ذيب.! ولر ان الفقوءة 
عينه قتأسدذاك عين الفاقء بق ف الفاق' الاول ثلهانة واننا عشر ونصف لان نصفه هات 





! شقء العينوقد كان الدبن فيه سمائة وهّسة وعثربن بدتواتةمدانار اس فيهلسف 
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لأذلك وهو ثثمالة وائنا عشر ولصف ولق الفاق؛ الآ نخر مائة وستة وخ.سوذ وولع لان 
1 الفاق'الأخخر نسفه فارغ باعتباره تحول نصف ما كان فى عين القرء اليه مجناية الفارغعلى 
المشدول ويسقط نصفه جناية الشغول على المشول والذى كان فى المين اامقوءة 'نلمائةواثنا 
|أعثر ونمف سقط ويلحق الفاق* الآخر لصفه وذلك مالة وستة وخسوث وردع مع ا 
0 الائنتين والفسين التى كانت : نت تنيت فيه ولو كان كل واحد منبما فقأ عن الاآآخر معا ذهب 
ا من الدين ربمه وبتي فى عنق كل واحد منبما ثلاث ة أوباع خمائة لان فعينيالفاق' فى كل 
١‏ واحصدة منهما نمف الخسمائة تدول ندف ذلك من المينى عليه الى اللانى بأءتبار جناية | 
ٍ المارم على الشنول ويسقط نمه حصة جتابة المشةول على الشغول فنا يسقّط ماني كل 
١‏ واحدة مار بع دم خمسما'ة ويكون كل واحد منهمامهونامن امامل ثلانةأر باع تخسمالة |, 
: .واذا كانارهن ن أمتين آيمة ة كل واحدةمنهما ف درهم فرادت كل واحدة منبما بلتاتساوى 
| اللنا والدين الف فتتات احدى الاثنتين صاحبتبالم بعال ثى» من الدين لان كل واحدة من 

أ البنتين لركة اراهن غير ممونةعلى ارون وقد ينا أن اعتبار الجناية لمق المرتهن لالمق 
لأ الرامن ولا منفية كمعن فى أعتبار هذه المناية فيجم ل كان احداهما هملكت من غير مرئم 
] أحدفلا يستط ثى من الدين ذن مانت أم القتولة تفيت القائلة وأمها نسمائة وسبعة وتكانين 


1 
0 


ونم فالام من ذلك عائتين وحمسين والبنت عائين وخسين* ن الره نالاول وعائةوسبة 
ل وكانين ولصف ماتيا من الاي لان كل واحدة منيما لا ولدت انقسم ماكان فها من ف 
الدبن علىقي.:ة تا وعلى قومةالبئت فكانُ فى البنت اله ا 
أوفي البات ألقائلة مانتان وخحسون فلا تلت الحدى الائتين الاخرى نظظرنا الى مقدار 
الفارخ م ن العائلة وذلك ثلاثة أرياعبا لان تستباأات وذيبا عاتن وجسرن فتحول مقدار 
ذلك مما كان فى التقتولة الى القائلة والذى كن ف المتتولة ماثنان وخمسون فثلالة أرباع ذلك 
مالة وسبعة وثمانول ونصف نول ذلك الي القانلة باعتبار جناية الفارغ ءر على الشغول ورلع 
ذلك كان عاد الى أم التولة ثنرات ذلك الجزء من ولدعالاالى شاف وقد سقط ذلك 
عرتهام مي ا ذا لك التامة . ع أما اله مني وين وتيف وإ برها 
,|| التوزيع ثبل موت أم المقتولة لان ذلك غسير منفيد فال اعتباره اذا جاء أو الى سوط ثى* 
من الدين قبل موت أم القتولة سواء جملت المتدولة فائنة لا ١لي‏ بدل أو القائلة لم يسقط 


ات 2 2222 2222م 
(؟” - مسوط ‏ الخادى والعشرون ) 





دن 

من الدين فابذا لا يبر( قال رضى اله عه)وفى جواب هذه السألة بعض اشكال ١‏ 
عندى لان الجسمائة التى فى أم التتولة اما اتقسمتعليرا وعلى ولدها نصفين بشرط تناء | 
الولد على تلك القيمة الى وقت الفكك ولم ببق فان نمض المتتولة هلك ولم مخات بدلاومر ا ١‏ 
ماتاف مجناية السذول على المارغ ويجناية الفارغ على الفارغ ونا اللشنول عل الشثرل | 
نكيت يستتهة رح الجواب عل ان الشذول من الفتوا لة ريعبا (تالرضىالله عنه)والذى مخيل ْ 
لى بمد التأمل فى الجواب عن هذا السؤال ان جناية القائلة على الول فيا جمل هدرا /أ' 
يكون كحناية الراهن لانه اما جمل ذلك هدرا باءتبار جناية مللكه على ملكه ويستقم أن ا 
يجءل فمل المملوك كفمل المالك ولاجله جمل هدرا وفمل الراهن عنزلة الفكاك فتم به ذلك | 
الاتنسام ولا مبعال ه فان قال قائل كا تمتبر جناي القارخ عل الشئول يلينى أن تمتير جناية | 
المشذول على الفارغ فى أصل الرهن لان امشذول من أل الرهن مضموف فيكون هنا | 
كجناية النصوب على وديسة اللخصوب مه فى بد الغاصمي ‏ قلنا الفرق يينبما ظاهى فان | 
مان النصب ضمان المين وهوبوجب اللك فى المين اذا تقرر ذباعتبار المال المخصوبيكون | 
للناصب اذا تمر ر عليه ضمانهونيي نان هذه جتارة عند الناءصب على ملك الماصوت منه فكان | 
ممتيرا ذاما مان الرهن ضهان الاستيفاء والمين فكدم الامانة (ألا ترى) أن تترره ذا ؟ 
الغمان لا بوجي الملك فى المين للم رمن فلا بين أن جناته حصلت على عيد غير مالكه فابذًا ٍْ 
لانمتبر هذه الجناية الا اق المربن من الوجه الذى قررنا واذا ارهن عبدين كل واحد منبما ) 
مخسماثة وقيمة كل واحدمتهما ألف وارمّن كل واحد ملبمالمتدعل حدةدتئل أحدهها صاب | 
فانه مخير الراهنوالمرتون فان شاه جملاالقاتل مكان التتول وبطل ما كان فى القائل من الدين / 
وأنشا! ذديا القائل بقيمة المتتول والفداء عليبما نصفين فكانت هذه القيمة هنا مكان التتول ) 
وكان القائل رهناعلى اله لان كل واحد من هذين رهن على حدة معناه أن العصفقة متفرقة أ 
والدبن مختاف وكل واحد منبماعبوس يشير ما كان الآ خر بوسا به أما ادا كان جاس | 
الدبن عختافا بان كانأح_دهما رهنا مخسمائة والا خر مخمسين دينارا فهو ظلاهى وكذلك اذا ١‏ 
أنفق جنس امالين( ألا ترى )انه لو ادى ماعلى أحدهما من الدين كان له أن يفده فكان هذا | 
عنزلة مالو كان كل واحد منرما هوا عند رجل آآخر فاعتبار جناية أح_دهما على الأآخر 
مفيد فى حقالمرمون فوجباعتباره عنزلةتجتاية المرهون على عبد أجتى أو جنايةعبد أجنبي / 








































ل الرموذ يلاف الاول فالمقد مناك مه صفقة 5 ا يوش 0 ااذي 1 
+ الآخرعبوس ألا ترى)انهلو أدى خسماثة ل : يكن له أن يسترد واحدا منهما مثلالدين ١‏ 
الذينيهانجناية أحدها على إل > خر هل تعتبر فاص الذهمب أن ذلك ممتبر لثدرق العقد ١‏ 
من الوجه الديتررنا. وروى أبن مماعة عن أبى بوسف عن أبى حنيفة رحهم الله لاتسبر | 1 
جناية أحدها على الأكخر اذا كان جنس الدين واحدالان المبدين مالك واحد ولا فائدة | 
في اتتبار الجناية فى حق الرمن فان ل تبر الجناية سقطت الالف التى فى التتول لفرانه ] 
لاالى خاف وان اعتبرت سدّطت الال ف الى فى القائل لا أقم متام المقدول بالدقم بالجنايةولا | 

فائدة إلمرمهن بكون الساقط من دبنه صذا الالن دون “نلك الالف فلبذا لانتبر أصلا | 
ْ ناما اذا كان في قيمة كل واحيد منبما فل على الدين فاعتبار الجناية منغيد فى حق لمن ا 
لان الننداءى حمبة الامائة على الرااءن اذا عر فنا هذا فول ان اختار الدفمقام القائلسقام ‏ 
الثتول وخلا مكان القائل فيصير هو فى معى امالك يسقط مافيه من الدين وتحول اليه | 
' |أما كان فى للتتول فان اختار الغداء فالمداء بقيمة النتولواصف القائل مضمون أمة ذلك /) 
من الفداء على الرتبن ونسفه أمالة وسحصة ذلك من الفداء على الراهن فيثرم كل واحد )م 
مثبما خسيالة ثم هذه القَيمة قامة مقام الول فيكون مما كان رمنا فى المّتول وقد فرج ا 
العائل من الونابة فق رمنا عليحاه ولو كان ظٍُ أحدها عين إل . خر قيل لما ادقيأه أو 
افدياه بأرش على إلا "“خر لا قلنا فان وفءاه فد خلا مكان الجانى فيبطل مافيه من الدبن وهو أ] 
سمائة وان قدياه كان الفداء عليبمائصئين وكان الجاتىرهنا على حاله لانه فر غمن الجتاية 
وكان النداء رهنا مع المنتوءة عينه بالدين الذى كان فيه لان تصفه فات الى خاف فيق 
الدبن الذى فيسه ترما للخاف فال قال المرممن لاأبني الجناية وادع الرهن علي حاله ذلك ] 
لان اعتبار هذه الجنابة أق لمن فان المبدين كي واحد منبما ملك الراهن فاذالم يطلب 
المرنون حقه ل تبر الجئاية وتجمل كان المين ذهبت منغبن صنمأدفيسةط أصف ما كانى | 
النقوءة عبنه من الدين والباق رهن على حاله عا كان فيه من الدبن وأن طالب المرتهن الجنابة 
فال الرامن أنا أفديه وقال المرتّن لاأفدى ولك أختار الدقم ذلاراهن أن غدى بإرش | 
الجنابة كلها لان جناية المماوك ثبت الليار لمالك يون الدفم والفداءفلا يكن المرحهن أبطال ) 
هذا اميارعلى امالك ولس في اختيار الراهن القسداء ضرر على المرتهن ذاذا فداه بارش /! 











ركلا21 


الجناية فانه يكون له صف ذلك غرما على المرمهن فى المبسد الجانى لان القداء فى االلمف 

الذى هو ضمون على المر هن والرامن غير متطوع فى هذا النداء لانه يطهر به ملكه عن 
الجناية فابذا كان نصف الفداء غرما له على المرمون فى العبد الجاتى فيبطل من حقه ف الميد 
الجانى نصفه بطريق القاصة لان الرأهن استوجب عليه مثل ما كان لام رهن عليه فى هذا 
النصف وبت الجن رهن : عائتين ونخسين والمفدوءة عينه مم القداء ردنا عا كان قيه وان أبى 
الراهن أن شدى وقال ألرمن أنا أفدى يجميم الارش فدى وكان متطوعا فيه لا يلخق 
الراهن مما ددى منه ثىء لانه تبرع بشداء ملك الغير ول يكن حبرا عليه وان كان الراهن 
غالبا ققداه اللرمهن كان على الراهن نصف ذلك الفداء دبنا وهو فول ألى حنيفة وفى تولما 
يكون منطوعا وأصله فى جناية المرهون على الاجنبي وبيانه رأتى فى بابه ان شاء الله ثمالى 
٠واذا‏ كان المبد يساوى ألفا وهو رهن بالفٍ فتتل نفسه أو تقأعين نفسه ئليس فى ذلك 
أرش وهذا مثل بلاء بزل به من السماء لان جنابة المرء على نفسه هدر حرا كان أو ماوكا 
وكانه مات أو ذهبت عينه من غير صنع أحد ذان كان مرهونا عثل قيمتهسقط بذهابعينه 
أصف الدين وان كان عثل نصف تومته سئط بذهاب عينه ربع الدين وان كان الرهن أمة 
تساوى ألفابالف فولدت يننا تساوى ألعاخنت البنت فدفمت مهال ببطل من الدين ثيه 
لان البنت خلا مكالم بالدفع فسكأسها نانت فان فتأت الام عين البنت فدقدت الام وأخذت 
البنت نهي رهن بالف كأملة مكان الام لان لام لأ دقمت بالجتاية صارت كامة أخرى 
| للمدفوع اليه قمتبر جناية الام عليها الدفوع اليبه فلبسذا تدفم الام برضا الرلدن 
والرنن وتؤخد البنت كاهو الحم فى الجثة المبياء ثم البنت رهن جميع الالف مكان / 
الام ضدأبى حنيفة وأبى بوسف رهما النّدوقال مد يسقط تنصان العينين من الدبنونكون | 
البنت رهنا ما بى وهكذا ال كم فما اذا فتأت عين عبد آخر فدذمت وأخذ ذلك المبد قحم أ 
تقول المينى عليه قام مقام الجانى حين أخذ بدفع الجنى فكان الامة مرهونة عافيرإوذهيت | 
عيناهافيسقط تصان العينين من الدين ووجه لاه الرواءةأن الحبى عليه انما قم مقام الجا 
على هذه الصفة لازالاءة دفمت فقء العينين فلا إستند الدفم والاخذالى مافبل الفقء ا 
فتبين ان الأخوذ قام مقأم م الدفرع على هذه المقة وان كم ردن لم بت في عينه لبذ (|, 

لاليسقط ثى' من الدين مخلاق مااذاذهبت بعينا ألامة المرهونةذان مانت البنتتاتت جيم أ ٠‏ 
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| لدبنلام! ققة مام أم الدفرعة وموته 6 يسقط جبع الدبن ناذلك بعرت من تام سا 
فال تأت البنت سد ذلك ميج فى الام ندنت وأغعدت الام عمياء قأبه لني ق الشاس أذ 
تكوذر هنا تجمريع امال لامها قاعة مقام ألباتالمدفوءة ولكنا ندعالقياس وتجمل ألر هن علي 

الاول وقدعاد الى حاله فيذهب من الدين تحساب ماقص من العينين لان جيم الدبن كان م 
فى الامالنى هى الاعمل وعاد الييا الملل فمقط اعتبار ماتخلل ين ذلاك هن الزوا مدوجملكانها 8 
كات مرهوثةالىالاً وذهبت عيناها وعلى رواءة تمد رجه اله فى القياس يتحول الى الام 
مازادعل فصان عبى البنت وفى الاستحسان بتوزع ذإك الممدار على مانفى من الام وعلي 
سان عنها سقط حصة قصان البينين ونكون هى مرهونة عا بق واذا استعار وحمل فز 
هن رجلين عبدين قيمة كل واحد منب ألف فرهنبما الف فادها عبن ال خرثم أن 
النتوءة عينه فنأ عبن العا*فان المستعير يفتك المبدين بتسهائئة وثمانية عشر درهها وثلاثةارماع لم 
درهم وهذه المسئلة نتتمل غلى أنحكام ثلالة حكم بين المستمير والمرنون فيا سقط 17 
وما إتى وحكم بين المستمير والميرين قمأ يرجم كل واحد منهما به عليه وحكم بين الممير 

, أما الذي بن المستمير واأرئهن فول رهن العبدين منهقد واحد فسكأمم.اجميما على ب 
وى مسئلة أول الباب حين ْنَا أحدهما عين الآخر سقط من الدين مائة وخمسةوعشرول 
وتمول الى الفاق* مثله بامتبار جنابة الفارغ على الشذول قصار الفاق* مهو بابسال ةوجسة 
رعشربن قباكناً أله . خر عينه قد فات ته فلعابقق فه ئها لةوانتاعثر ونصفوسقط 4 
نصف 'لماائة وانناعشس ونمف وهو ماثةوستة وححمسون ورلع وتحرلمئهالى الفاق؟ ذكان 
الساقط من الدين مرة ماثة وخمسة وعشرين ومرة مالة وستة وخمسين ورا وذلك 
ماثتان واحد واو ذ ددع بقى من الالث سسمائة وكاية عشر وثلالة ارباع فيقبليا نا 
وأما المكمالذى ين إأستعير والميرين هو اذكل واحد منبما دحم عليه عا صار اضيا يبك 

الفوءة عينه أولا ماثة وخسةوعث رن بترم له ذلك القدار وعلك مول الفقوءة عينهأخيرا 
ماثة وستة وخحسين ورإمايترم له ذلك المقدار وأما الحكم الذى ين امير رين هانه بره 0 
المبد الناق, أولا مجناية عنده عل عبد غيره وقال له ادقم 20 ارنام عبدك أوافده ثلا 1 
ادباعأرش عبن الميد الا خن لان مقدار الريم من الارش قد وصل الى مولى المقتوءة هين 
أولا من + جبة الستميرروهو مائئة وخمسسة وعشرون فابدا بق حكم الجباية ف ملاية 7 


2 20 الحيو وي المي الاج دل 
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7 سصسصن ا مووح و ىج سمج مسي جر مسي سم جل ص و عمس صوصو ري 1 








نشيدا 1 


“اليد هال دقمه قلدس 0 صاحبهئ: لان بالدفع صار ماوكا مول الفقوءةعينه أولافيتيين 
| أنه جتى عبده على عبده وذلك با عال وقيه نوع شبهة فان انما يدف ثلاثة أوباعه ويق الربم 
أعلى «لكه وف ذلك القدر يمل جناية اللفتتوءة عينه أولا على ملك موف الفاق» تكأدئمس 
!وهم عمد رجه اله الى أن الدفع فى جيم المبد فلهذا َل ليس له على صاحبه ثي» ومسل 
أهدا تع اداطال ل الف ربغ وأن فداه ثلاثة لرباع أرش المين قيل أرب العبد الممسةوءة عينه 
| أولا ادفم من عبدك ثلانة الجاسه وثلاثة أثمان خمسه ونص قفن خمسه أواقده عش لذلك 
هن أرش ألمين لان المبد اأفاقء الاول طهر عن الجناية حين فداه مولاه ثم قد جى عليه 
| المبد الفموءة عينه أولا دلا بد من اعتبار جناته الىأنه قد وصل اليه من جهة الستميرمالة 


أوستةو مون ودلم وذلك خس الارش و نصث خسه ونمدف من خسدلان الارشخسمائة 









| لفسماثة ونصف سه مون وسنة وريع نمف تمنه خسة لان كن المائة ايتاعشرو نمف 


قف ثحبا ستة ورم فاما بتي من حقه ثلاثة أخماسه وثلاثة اتمان خسه ونصف بن جده 
فبخير بين الدفع والفداء فى هدا اللقدار وعلى ذللك يسم لصاحبه ولا يرجع واحد مهما على 
! صاحبه نشىء وادا كان الرب أمة تساوى ألا يالف فولدت ولدا يساوى ألفائم جنت الام 
انثا ا يها تلان الاين أتقسم على قيمة الام وقيمة الولد ا 
' اه الولدعلى هده القيمة الى وقت الملاك وقد بق فالا م لم دفمت بالناية خلامكام! فكام! 
إأأمانت فاهذا ببق الولد مخسمالة فان فأ الولد عينى الا م فدقم 5 | وأخذت الا معدت الى 
الها الاولى رهنا بالف غير أيه يذهب من الالف بحساب مأذهب من بصرها لان الولد 
أحين دفع فكانه مات وثيين به بطلان ذلك الانقسام والام سين أخذت عأدت رهناما 
كانت مج عالالف ألا أن عينها ذهبت ذكاما ذهبت من غير صن أحد فط حصةذاك 
من الالف واذا كان الرهن أمة بالف تساوى مالة ذولدت ولدين كل وأحد متم أيساوى 
ألفا جتى أحدها جناية فدنم سب ثم تأت الام عيئه فدقعت الا. للع اننا 
الاعي بى والصحيح بالالف كلها لان الولد الحانى حسين دفم صار كفم يكن ولم يسقط 

من الدبن باعتباره والتدق هذا يميد آخر للمدفوعاليه كين قنأت لام عنه فدنت 
واحدا 2 كام مقاءها وقبل جناحيا كانت هى مع الولد الصحييج بالالف فكذاك الأخون ! 
إٍ 8 مم الصحيحمميع الالندانمات الاعىذمب نصف الدين لانه قأعمقام الام ولو مانت 


قا وجوه تت هس 
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ج10 )» 
اوسا جحو يج بوعل جدود يد عيبو زا شت 4 


رمح سرع حك ببسب وس بمو سن ب 15 520 
3 م سقط بويا نصف الدين فكذلك سهط عوت من 0 
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على الام فدقع وأخذنه الام مكانه عاد الرهنعلرحاله وذلك من الالف تحساب مالتقص 
لمن الام بالجناية علييا لما اشنا كانت ميهونة فى الاصل وعادتم كانت فيجمل ما 
١‏ || انتقص منبا بالحناية كلثات من غير صنع أحد نقّط حصة ذلك من الدءاستحانا ١5‏ 
3 با واذا استعار عبدين من رجاين كل واحف منبما يساوى ألنا فرهنبما بالف فقتل الحدهها 
آ | صاحيه فى هذه السألة أعكام ثلانة كا يناأنا المكر فيا ون المستمير والرمون فأنه يسقط | 
أمن الدين وا رهن نتسياثة وخسين عنزلة ما لو كانا ملوكين له فقتل ١‏ 
| ادها صاحبه وهناك سقط نصف ماكان في القتول من الدين وتحرل نصفه الى القائل 
| مجناة القارغ علي اللشتول ذينتك القائل بسبهائة وخحسين وبدرم ا ولى المقتولمائة وجسين 
متدار ما سار قايشا من دبنه يلكه * تقال لمولى القائل ادف ثلاثة ارناع الى - ولى التثول 
أ أو انده نسبمائة وخحسين لاله قد وصل اليه ريع حنّه ماثتاذو حون مر جهة المستمير فائما 
أ بق من حقه ثلائة ارباع ولولم تننله ولكن ففاً عينه كأنا جيما رهئا بماغاثة وخمسة وسبعين 
؟] وكان الباق من ذلاك سهانة وخسة وعشرين لان بذهاب العين ذات نصفه وحصذلك من 
| الدبئ ماثتان وخممون سقط نصفه وتحول نصفه الى الفاق* يجاية الفارغ على |اشتول وقد 
كان فى الفاقء خمسمائة فلبذا ينك الفاقء لسهائة وخ نمسة وعشرين والفقوءة عينه عاثنين 
ا وخخسين وبرد الرأهن على مولى الفقوءة عينه مالةوخمسة وعشرين لانه صارقابضًا هذا القدر 1 
٠‏ امن دبنه كه ثم تقال اولى القاقء ادقع ثلاثة ارباع عبدك أو افدهبثلائة ارباع أرشالمين 
١‏ لابه قد دصل ال مولى الفتوءة عيئه ريم حقه من جهة الراهن وذلِك مائة وخّسةوعشرون 
1 ولر كان الرهن ن أمتين والسألة محالما فر فرلدت كل واحدة ممءاولدا إساوى الا مان احدى 
الامتينقنلت صاحينها بطل من الديناننان وستون درهما ولصف وآرم القائلةمن المنايةمالة | 
؟وسبعة ونون وتصمف لانماني كل واحدة منبمامن الدينانقسم عليبا دعلى ينه ولدها. 
| نصفين بفين قلت احداهما الالخرى فى المقتولة مائتان وخمسون فالفارغ من القانلة 'ثلاثة ' 
أرياعباو در الفارغ من القاننة يتحول الدين من المتتولة الييا وثلائة ارراع ماثتين وحمسين | 
: أمائةوسبعة وكاوذ ونس ف كل ربع نان وستونونصف فلمذا سدّط انان وسدون | 
طُْ 
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عجناية الشنول على الشنر ل وتحرل مائة وسبمةواون ونصف الى القانة بجناية ابه الفارغ علي 





امه عد عه متتح 2 معدت 
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ب سي مو جل اوج 





وا لي يه 
ل الشتول ذان مات واد القالة نطلعبا من هذه المتاية انان وستون ودف لان ولدها ا 
الع لمان كان فيا وني أن صتبا كان مشتولا ونصقها فارع فلما يتحول 
من القتولة اليبا قدر المارع و دلك مائة وخجمسة وعشرون وسمط مأسوى ذلك وقد كنا 


يتنا 0 


سنا أنين وستين وها فط مثل ذلك ليكون الساط مأثة وخمسة وعشرين وان 
| مانت مدت الحارية الننتولة لرءالتائلة من الجنايةمائة وخمسةوسشروف أخرىلانه بين لطلان 
اقام الدن ين القتولةوولده! حينمات انرلد وسين نجع الجيائة كان فيها واذئيف 
ولاك سقط وول نصمه ألى التتلة ودلك مائتان وخمسون ذلبدا كانت القاتلة رهأ بسبمالة 
وخمسين والولد ان مانا مكانهما م بيكونا أصلا ولوكان الولد ان جني اشكبما الراهن 
رد عل مول الستولة انب وستيره نصف مقدارماصار قأدضا من دينه علكهودقع مولىالامة | ج 
| الفائلة كلبا ألا صف تمباأو عدى نسعاثة وسعة وثلاثين ونصف لان الواصل الى مولى 
: ! التتول ان وستول ونصف وذلاك تصف كن حته لان حقدق الالب قيمة المنتولة ومن 
| لاف مال وخسة وشرود عدف أ ناد وستوق وقصف فابدا مط ذلك القدر عن 
!"مول التائلة ومحير ون الدفم والمداء دياق وادا رهن أمتين إلف تساوى كل واحدة متبنا ! * 
ألناهو لدت كل واحدةمنبما ولدايساوىألذا ثم ا نأحد ا لولدين قت أمه لم يلحقه من الجآية | * 
" ثي» ودهت الاء عاثنين وحمي نكاة.ا مات لان ماكان فيها من الدين تسم هليا وك 

© ولدها س.يرولكن لولب جرء مبأ ودء نانع للنا قحكم الرهن وقد يدا أن اعتبار الجابة 
لمق لق المرمن تحكم الردن يجءل حايةالولد سلييا فرحكم الردن ن كجناتم على نفس باولو قتلت 
و مسباكان دلك وموتها سواء فكدلك ادا تتلا ولدها فسققط ما كان فيبأ من الدبن وذلك ١‏ 
أ مائتانوحم ون ولوكءت الامهى التىوقات ولدها أو دتأت عينه لم يسقط من الدبن ثىه 
تعزلة مالو مات الولد أو ذهبت عينه هن غير من أحد ولو يكن كذلك ولكن أحيد 
الولدبن قتل الولدالآتخر كات أم للقتول وثلاثة أئمان القاتل رهنا مخسمالة وخسسة أثمان : 
اقل وأمه ومن لسيالة وقد رن لدعة قبل هده ولكبه أيم اليواب هناك ال لا 5 
أ سقط م الدبن ثى مودنا بينالنتسي فى القائن وجه ماذ كرنا هنا ان كل واحدمن الولدين ج. 
ا اسع لامه فالتصفمنه تيع لانصف الارغ واللصف نيم للنصف المشةول وقد اتقسم الدبن الذى : 
كه ليبا وعلي ولدها نصئين فثلاثة ارباع القاتل فارغ ورعه مشنول ولد 


لتاتتية! تان ناماه 1ل جد 














جى هذا الفارغ على ثلاثة ارباع الفارغ من للقتول وريع الشنول وقد ينأأن المتبرجناية 
الفارغ على اأشنولو ذلك نصف “لالةارباع ونه قثلاثة أرباع يكون ثملاثة انما قنام نمف 
ثلاتقأرباعيامقامالقانتمما كان »شذولا عا كان ديرا هليذا كامت أم متتو لتوثلاثة أثمانالقاتل 
رهنلا جسمانة ااتى كانت فىأم التنولة وخمسة أتمان القائل وأمه رهنا خمالة فادماتالقائل 
| لقص من الدبن شي* لانه كازماء سادنا ود هلك فار كان لم يكن وانلم ععث القائل 
ومانت أمدذهب ريم الدبن حصة ما كان فبا وقد ينا أن اللسما'مة التى كانت فا النست 
علا وتلى ولدها نصفين والولد باق وائا يذهب عوتها ريم الدين ولو لم تت أمه وماتت 
, الاخرى ذهب من الدين خجسة أثكان خمالة لانه كان فيها أربمة أثمان جسمالة وفى ولدها 
ثل ذلك فين قتسل ولدها تحول الى القاتل ثلاثة أرباع ماكان فى القتول باعتبار جنابة 
الفارغ على اللشذول ول حول الر لع إعتبارجاية الشخول على الشغول فكان ذلك كالمالك 
من غير صع أحد فيءود ذاك القدر الى أمه وقد كان فى أمه لصف التممالة وعاد الجاريع 
النصف الآ حر وذلك حمسة أهان حسواثة سقط ذلك وها وسق فى عتق القائل ثلاية 
أكان مخ سمائة وذلك ماثة وسبعة وتمانون ولصف لان كل كن أمنان وسترى ولصف مع 


ما كان فى عنته وهو مون وماثنان من دين أمه يتبلها الراهن بذاك وقد ينا شمة 
هذه أأسئلة وما نما من الاشل قبا سبق وكذازك لركان ألرهن .دين ئيمة كي واحد 
مسوم آلف بالف فنتل كل واحد منهما أمة قيها قليإة أو كثيرة فدفنت بدثم ولدت كل 
واحدة متها ولدا يساوى الام ثم قتات احدى الامتين ابن اللأخرى أو قشل احدى 
| الاثتين صاحبه فبذا كالاول فماذ كرنا من التخ ريم لان كل أمة دمت بعيد هىقائمة مقامه 
فى 3 الرهن فبدًا وما لو كاناالر هن فى الامتين ى الاتداء سواء واذا ارتهن أمة وعبدا 
| لف درهم يساوى كل واحد منبما آلف درهم فولدت الامة ولدا يساوى القافبى وولدها 
امسماثة والعبد مخسمائنة لان الولد ؤادة فيا كان فى أمة خاصة فال جن ولدهاءلى السان 
فد يم بعال من الردن ثى' لانه خلا مكانه بالدذم ذكاله مات فان قتا الولد عبني الميد 
جيم وأخد الولدودقم الميد فالولد ب سواة خاصة وأمه مخسمائة لان الرلد لمأدفعصبار كميد 
آخر للمدفوع اليه فاذافتأميني المبد قدف المبد وأحذ الرلد قام الرلد متام المبد وتحول اليه 
ف 9 1 3 
ا ما كان فى المبدمن الدين وهو خسمالة ذان ثتات الام الرلدأونتلالولدالام «القائلمنهما 


( 9 - مسوط ‏ الحادى والعشيرون ) 











للريذة 


| بتتسهاثة وخمسين عتزلة مسئلة أول الباب اذا كان الرهنعبدين دتتل احدها صاحيهناذقئل 
المبد الدذوع هدا القائل خدفع به كأن رهنا بنسمالة وخمسين لانه قم مقام المقنول الا إن 
قدرأن2صان المينين يسقط من ذلك لان المبد كان رمت فى الانتداءوعاد رهنا ما كازويا 
تخلل من الروال لطريق الاستحسان يصير كأن .يكن يكن وكانه ذهيتعيناهمن غير صنع أحد 
فيستا مان المينينعا فيه من الدبن ويشكعابى د دالله أعر 


عمدو سبج يصو 


ا جل باب جني ان عل لولم والرنين د 


قال رجه الله ) واذا كانت قنبة لاجد الت ترم وهو رهن بألف أوأ كل ني 
عل الرامن جنارةخطأ فىنفس أودوتما «المناية بام اله وهو رهن علىحاله لاله بمد عد الرمن 


سمه 


أعلى خيره كن أأست استحق نه »لك للولى ومايته فيه فاذا ى علي لانيت له الاستحاق على 
















١‏ واقراره علىثنسه بالمثاية للوجبة يال باطلهتوطيحه أن اللماية يمد عقدالرهنعلي الرهون 
١‏ غير ممثرة لق الملاكما قبل الرهن وامابمتبر -أق الرنمن تقد قرونا هذا فى اباب 
ا التقدم وليس فىاعتبار جناته على الراهن منفعة للمرمن بل فيه ضرر عليه فكانق امرممن 
فى هده اللماية كاه ليس اعتبار المماية بالمناية عليه وكذلك لو كانت هذه اللناية على مملوك 
الراهن أو على متاعصه دليس فى اعتبارها منفعة للمرتهن ولا يكن اعتبارها اق الراهن لان 
| التحق به ماليته هلا يمتبر أصلا ولو كان جنى على امون فى نفس أو فيا دوتها جتايقخناً 
سلى قول أبى حنيفة رجه الله هو هدر يننا وعلى قول أبى بوسف ود رهبم أن هو 
| معتهر فيخاطبان بالدفع أو النداء بمئزلة مالو جبى على أجتبي آآخر وجه فوللها أن الرءن غير 


39 لبر على غيره وهذا على أصلبما مستقيم وال عندهما جناية أأخصوب على الغاصب ممتبرة 
| فكدلك جنايةلارهون على المرتهن لان كل واحد منهما ضامن غير مالك 7 في اعتباز هذه 
١‏ المناية فامدة للمرمهن لامبما اذا اختارا الدفع تملك المرتهن المين أو من بحاقدان كان قتلوان 


0 





5م 


امالك للبيى والستحق بالماية ملك المبد واذا كان المرتمن منه كاجنبي آآخر يمت جناتهطليه | - 


0 


بأق علي ملك الراهن وجابة المملوك على امالك قها بوجب امال يكون هدر لاه لوجتي || ٠‏ 


مه حلاف المناية الأوجية لاقماص فالمستحق د دمه وألولى من دمه كاجني 1 آخر ٌْ 
( ألاترى ) أن ادرارااولى عليه بالناية اموجبة للقصاص باطل وبالجماية للوجبة لهال سميع | ” 


شك كير 5 9 


ا 






































دكؤا 
كانسةحل حقه فى الدين ولكن نشمان الدبن ما كان ثبت له ملك المينفرعا يتكون له ملك 
الين غرض عب قيستفيد ذلك باعتبار الجنايقورما يكون تناه الدين مم النذام النداء ألقمله 
ذف اثبات اعليار له توفيرانظر عليه وقد بينا أن اءتبارالجماية لق المرمون صعبيحوبه فارق ما 
أو جنى على هال المرمن لاله لامنفمة للمرمون فى اعتبارتتاك اللناية فآنه لايستحق بها الك 
ولكن ااستحق بالدينمالة العبد قباعفيه أو تقضبهاالولى وذلكمتحق له بدبنه ولا مالدة 
فى اعتبار جناته على ماله لهذا لابمتبر وأو حنيئة رجه الله دول الأرمن فى ارهن اذا كات 
|قمته مئل الدين عنزلة املك فى سك جتان ( ألا 7 ترى ) انه لو جنى على مير ه كان اافداء على 

١‏ للرمرن عنزلتمالوكان مالنكا فكذلك فىاللناية عليه مجمل كالالك ذلا تمتيرجناته ارين 
لان أصل -قالجنى عليه فى بدل اافائت وهو الآرشالا أن للمولى أن مخلص نفسه من ذلك 
يدقع العبدان شاء ولا بمكن اعتبار جنابته على المرمهن فى استسقاق أصل البدل لاه لو وجب || 
ذلاك كان قراره عليه ولا يجب على نفسه ارش اللناية ولا يمكن أعتبار جنايته لنفمة نبوت |( 
ْ الماك لدفىالمبد ذان ذلاك لايكون الا باختيارالراهن رالراهن لاتختار ذلك خصوصا اذالم كن ) 
عابه من الندداء شي" فصار هذا وجنايته على مال المرمون سواء( ألا رى )ان فى جانب اراهن || 















اعتبدأنا ضباذااره هنو واذتشر دعل رون فلاوس 55 الك لدق البين نلا بتبينبه أن جنابته ١‏ 
| كانت على غيرمالكدفهدا كان هدرا فصار اأاصل أن اارهون من حيث اله مضمون لثالية 1 
| كالخصوب ومن حيث ازعينهأمانة كالوديمة فلاعتبار أمه كالامانة من وجه تحمل جتاتعل ١‏ 
الالك هدرا ولاعتبار أنه كالقصوب من وجه تمل جناته عل الضامن هدرا قال ولو كانت ! 
الماية منه -لىأبن الرامن أو ابن الرمرن كان كالنالة علي الاجنبي يدقم ما أو شدى عنزلة | 
جناته قبل عقد الرهن قاللاناننالراهن وابن الأرتهن فى ملك المبد ومالرتهكأجتي لخناته | 


علهما وجب الدقم أو المداء وروى امسن عن أنى حنيقة رحجهما اله أنه لاتعتبر جناته علي |) 




















بن اراهن ولاعل إن الرين اذا كان هو الستحق لتركة نه لانهلو وجب الارش هنا 
لوجب له فيكون عنزلة جناته على نفسه وا لا تير جتائه علي اراهن والرنون عللوه عن 
النائدة فكذلك لانتبر جناته على ابن أحدهها ولو كانت تيمته الفين والدين النا لش على 
اراهن أوعل مالهكانت اللماية باطلة لان أصفهمضموذ ن ونعفه أمانة وح نكاذالكل . مضموناا 
:تبر جناتهعل الرالهن وعلى ماله لقيلم ملكد هنا أولى ولوجنىعلى الر نين فنقسه أو رتيقه/ 
قي ل لاراهن ادضه أوائده أما على تولمما فنيرمشكل وأما على قول أنى حنيقة رجه ال جاته أ٠‏ 
هنا ممتبرة فى ظاه الرواءة وروى أبوبرسف ع نأتى حتيفة رحميما الله أنه لاليترا لان الصل ! 
محبوس لق المرتهن فلا تمتبر جناته عليهكيأ فى المسثلة الاولل ووجه ظاهالرواية أن النمنف ؟ 
منهأمنة هنا ولا د من اعتبار جناته على الرتهن فىذلك النصف لانه عتزلة الودبمة ونا أ 
الودبمة على ا لودع معتبرة ولرجى على أجني كان الفداء في هذا النصف على الراهن فاذابجى | 
على المرمبن كان فى اعتبارجناته منئمة للمرمهن فلبذا تير مخلاف الا ول وعن زفر رجه أ 
الله قل لامرتهن أن يبطل الرهن ثم يطالب عوجب الئاية لان عقد ارهن ليس بلاز. م في | 
أجانب للرنبن فيسكنمن ابطله واذا أبطله صاركانم يكن ولكن ليس هذاتو: 20 ْ 
منه مضدون وقد صار مستعيًاً كفعله عند الشامن فكيف تمكن من ابطالالرهن فى ذنك أ 
النمف إلا أن يطل حته فى ذلك الصف يذ يكوق لهذا أورجوب ممنى ‏ م التخريج مي | 
ظاهرالرواءة أنقال للراهن ادثمهأوا اقدملان الرامنهرالالك للمبد واتاخير امالك ين الد لدنم ا 
والفداء فى جناب عبده فان دفيه وقيله الرتهن بذّلك صارعيداله وبطل الدب لان مز كالراهن | 
لف بفملوف وأسوة لبد قضانالرنين فيكون كلبالك يده جع ستوط اد نكلوجى | 
على أجنبي فد فماه به وان فداه كان على الراهن نص ف الفداء حصة الآمانة ونصف النداء على | 


مك ع لع و ور 
حصته من الفداء ويكون المبد رهنا على حاله لانه فر من المناية وان قال الرتّبن لأ ) 
الخاية فهو رهن على حاله لان اعتبار الجنانة لمته فاذا سقط حقه بتي مرهوناعلى حاله وادًا 
أنسد متاعا للمرتهن وتيمته ألفان ودو رهن يالف فان طلب الرتين أخذه بتقيمة الناع ذاه 
اللي اورم ا ا عن قاذا فى 

| الياهن نصفب ذلك اين فرغ حمة الاملة منه وحمة الضمون نارقة من ذلك لات 

للح اكد الا و 








فان كان الميد يساوىالفين والدين آلف ققتل المرمرن مدا فمفا أحد اثنينهانه قال للراهن ا 
| ولاذى جنى ادذا تصفالمبد الى الذى لم يف أو افدياه علاثة أرراع نمف الدبة لان بمو 
| أحدها اثقلب نصيب الآ نخر مالا وني الخيار يالك بين الدفم والفداء مثزلة مالر كانت | 

اللناية » وجبة لليال فى الانتداء واخلطاب يالدفع بكون مع المال الا انه لا تمكن من الدفم أ 
ألا برضا العاف عاله من المق فيه بإعبار الرهن على سبيل اكلافة عن الرتين فلهذا قال بقال | 
ما ادفما وما يدقمان نصف العبد لان حق الذى لم ييف فى نصف المنابة وقد نا فى هذه | 
ا الصورة جنابته على المرتهن فيا دون الفس امبمااذا اختار/الدقمدقم جميع العبد الى المرممن ١‏ 
١‏ فكدلك يدفع إل أحد ابليه نصف العبد وبعال نصف الدبن يدفعالنصف اليه كالودفع جيمه أ 
| الى الرتبن بعال جميع الدين وهذالان نصف هذا اللدقوع مما كان مضمونا بالدين فسقط 


| الدية فاذا فدياه بذاك فرغ الب 7 فكازر 7 ص 0 واذا كان المبد رمنا ذ 
بين دجلين بألف وهو يساوىألنيننتت ل أحده اعددا وله وليان فعا أحدها فانه اللار اهن 
0 | وال م ن البق ول وللذىعنا ادر ! تصف العبد :ال يد يمف لان تصييهاثقلي مالا بمفى ٍ 





زا ا 1 001 ١‏ 


ملمتيه ف ف الامل الاول «اندذوه نطل الدنق 0 ل ودج مارح ع كس شد .| الشبيوع فبطل نصف الدين 
؟ نكان تمفالراهن مم على حاله وأن قدوه لسبعة ة تمان صف الدية فملى الراهن من ذلك 
| أرلعةأسبيحصة ة الاماءة مما اتغلب ما لامن الجناية وعلى الرهن الباق سرمان حصةالضءون 
دنه مهدا النصف وعل أأولي الذى على حصة المشمون بديئه منهذا التصف وقد سقّطت 
أحمة اللضءوث بدين الدى لم د ديف لازذلك وجب له علىنفسه وذلك لامجوز والله أ أعل 


: 


7 باب جنا الرهن على غير الرأهن والرتهن 6ه 


١ 
ا ( قال رحمه الله ) وادا كان السد وهنا بالف وهو ياوى ألنين ققتل رجلا خطأ ذان أل‎ 
شاه الراهن والرئين دهساه وبل الرهن وان شأ آقدياه بالدية كل واحد منهما بالنمف‎ 
وكان رهاعلى حاله ود با أن المخاطف بالدخع هو امالك لان فى الدذ نم عليك السينواما‎ 
أ لكا من هو مالك الا انه لابجلاك الدذم هنا دون رضا امرتون ا‎ 
 اذاو للدرتهن وقد بدا أن <ق الرمون فى جداية الرهن سرعي فلبذا آل مخاطبان بإلدقم‎ 
دفمادوقد تاف «لمك الراهن فيه بسبب كاذف ضماق المرمن فلب د اسقط دينه وهذا بحلاف‎ 
ماذا باعه الراهر باذذ أأرمن لان هناك قد م الفكاك على ألبيم فيصير كان البائم اذكه‎ 
أمم, م باعة لبد لاستط دن أأرمبن وهنا لاقم النكاك ع لى الدقم ب لل يدفم با بالنابة وهو‎ 
هون ن لاءه جنى وهو كذاك واعا يستحق دذمه على الصفة التى كانت المنايةمنهفيها فهذا‎ [| 
يسقط الدين ميوقيحه ان بالي بوت الك الى بدل وهو اله فيبق حق رمن سقاءبدل‎ 
مام للاشئال لق المرمن وف الدفم بالجنايةلانوجد ذلك وأ ؤاختار النداء فدياه بالدية كل‎ 1 
واحد مبنا بالنصف لان نصنه مذمون ونصفه أماد والقداء فى الضمءون على متهن لاله‎ 
هو الذى ينتفع نه وقد أثم فت ماليته على الملاك وبالفداء بحيا وفيه اناء دين الرنمن‎ ٌ 
ا وكن الفداء فى الصمون عليه م ذا وفى النمف الذى هو قير اراهن عزلة أ جرة‎ 
إأ الطييب وين الادوية ان فياه قد فرع من الاي يون رهناعل اله يلدين, ان تآل‎ 
أحدها ادف وقال الآخر أفدى فليس يستقيم ذلك لانه ان قال اأرتون أدفع فهو غير‎ : 
أنلك ك ذلا يمكن أن عاك غيره وأن قال الراهن ادفم فهو ممتوع من ليك دل يتماق به‎ 
ا الرمن بنير رضاه وهو البيع فلان يكون ممنوعا من تمليكه لا دل شاق به حق‎ 
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المرمون الكسير رضاه كان أرلى أن دكمه الراهن وأأرمن فاب خلاءرمن اذا قدم أن بطل [آ 
دئمه وأن شديه لان ىق دئمه ضررا على رمن ا 1 
وكذلاك لو دفمه اأرمبن والرامن غائب ذالمرمن غير مالك فكان دفمه بأطلا أذا لم برض به 
الرادن فانفداه الراهن والمرتهن غائب فبو جائز لانه بالقداء يطبر ملكه عن اللنابة ولوس 
فيه ابطالشى* من <ق ارهن فانه اذا حش ذاما أساعده علىدلك فيرد عليه قسف مأهداه 
به أوبأبى ذلك فيكون الرهون هالكا فى حتّه وسققط دينه ولا لاجم عليه اراعن بشى' 
واعالمجمل الرامن»تبرعا فى القداء لآنه قصد به تيير ملكه عن اللناية وهو ممتاج ال ذلك 
فلا كول متبرما فى لصيب المرمهن كالمير لأرهن أذ كشى الدينم أن رد عليه المرمن صف 
الفداء تى عسرهونا مالو فدياه به وان أبى ذلك قتد خربج من الرعن لان المرمون حين أبى 
الفداء ققد رضي يات نحل فىحقه 6" نه هلك وما توصل الرادن اليه إلا عال أعلى أ 
عتابلته ولو فداه الرنين وارامن فاب فروحائز أيضا لانه لاضرر على اراهن فىهداالفداء 
وهو لا.يكون فى هذا دون أجنبي ألخرالا أن الى عليه لا جرع ىقبول القداء من الاجني 
ور على قبواله من اأأرممن لابه : تقصديه أصلاحر هته واحياءحته فيكو نهو و ذلك كلمالك 
نم على فول أبى حنيفة رحمه ابه لا يكون هو متماوعا في نصيب الراعن من الغداء نيجع 
ص الرأمن صف ذلك الفداء ولا يكو العبد به رهنا لان هذا عنزلة الزيادة فالدين ذلا 
أت فى مي الردن لاف ما اذا كان الراهن حاضرا قنداه المرمن داه يكون متطوعا فى 


ل 6 ل ع لي ا 0ط .)د 0 


ا تُصيبالرأهن ن للنداه ولا برجم عليه إبشي' منه وروى زفر رحمه الله عن أنى حنيفة رجه 
لله على عكس هذا أن الراهن اذا كان حاضرا ذالمر من لايكون متعاوعا من اشداء وأن كان |! 
غائيا با فهو متطوع فى القداء وعلىقول | أبى بوسف وشمد رحترما الله لمن متعاوع في العداء! 
لا إدجع لذي منه على الراهن اضر كان الراهن أو غائا لان لصف المرهون أمانة فى 3 
الرمن كلودامة وللودع اذا فدي الرديية من اللاية كان متماوعا وهذا لا به نين التزامه أ 
باختياره من غير رُ أذذيكون مضطرا اليه وبيرا عليه فى النصف الذي دو أمانة ليس اامرممن 
ملك المين ولاححق استيفاء الدين من اماليةوأبوحتيفة رجه الول الرمهن أحد من معطب 
بالفداءفى هذه اللالة فلا يكون متبرعا فيه كالرأمن وهذا لانالر اهن أعالم يكن متبرعالا نه 
قصد بالقداء تطريرملكه والرتون قد بالهداء أحياء حئة لانه توصل الى جتس المسين 


9 يد ا يد د 0ك 





ته تظتج دس قت م عمد ا 














م مر ب 1 


واستدامة اليد عليه مم الرمن لا 
الراهن قاما عند حضرة الراعن فرو «تمكن من استطلاع داثنهوامطالية بالمساعدة ممه أماعل 
النداء أو الدفع وى حال غيبة الراهن يمجز عن ذلك فيكو محتاجا لي المداءفلهذا لم يكن 
فى العداء متطوعا عند حاجته اليه وهوعئزلة أحد المشتربيناذا قفثى البائم جيم اهن وال خر 
فاب لايكون متماوعا فى نصيب صاحيه حلاف مااذا كان حاضرا وعلى الروابة الاخرى 
قولف حال غيبة الراهن لاحاجة له الى الفداء لان المهى عليه لامحخاطيه بالدفع ولا يكن 
من أخد العبد منه مالم تحضر الراهن فيكون متبرعا فى العداء فامافى حال حضرة الراهن 


بالمداء ثم ى ظامر الرواية قال هذه الماجة لعند غبية 





ييكون متبرعا فيه كصاحب العلو اذا نى السفل تم ني عليه علوه لا .يكون متبرما فى حق 
صاحب السفل «هدا مثله وادا كانت الامة رها بالف وقيمتها الف ذولدت ولدا يساوى النا 
نم جنى الولد على الراهن أو على ملكه فلا مى* فى ذلك لان الولد ملك الراهن وهو عأزلة 
الامانة فى بد المرمون وجناية الاماءة على الماك وعلى اكه هدر ولو جنىعلى المرمن ل يكن 
بددمن أن يدفم أو بفدى لان جنسابة الامانة على الامين -كنايتها على أجنبي 'آخر دان دفم 
لم بطل من الدبنثي* عنزلة مالو مات وان اختار القداء كان على الرامن نصف النداء لان 
الولد جزء من أجراء الام لإمابته على المرممن كبجناية الام وكذلك لو جنى على أجني «القداء 
عليهما عمزلة الام» هذا لان الدين!قسمعلى قيمة الامو قيمة الولدتصفين فنصف الولد مشغول 
بالدبن(ألا ترى) أنالاملوماتت ل يسقط بلا كبا الانصفالدين «العداء فى جئاية الشثول 
بالدين يكون على المرمون وف جناية المارغ من الدين على الراهن واذا كان العبد رهنا بالف 
وقيمتهالالف «اسسهلك مالا ارجل فذلك دين فى عنقه بباع فيه و إإستوفى صاحب أمال ماله 


على حق امالك فكذلك يكون مقدما على حق الرمهن واذا استوقى صاحبُ الال ماله كال 
مأ بتي للمرتهن فان كان ماله قد حل اقتضاه لانه من جنس حقه وان لم يكنْكانرهتا تكان 


نءأنه وانكان ارهن عبدا يساوى ألما يالف قنتأ عينى عبد يساوى ماثة قدفع الرهن وأخذ 
العبداعمى فهو رهن بالف يفتك بها شاء الراهن أو أبى لانه قم مام الميد المرهون حين دفع 





فالميبى عليه مخاطب بالدقم أو النداء ولا توصل ارهن الى استدامة يده الا بالسداء فلا || 


لان حق المرمن ف الرهن لا.يكون أقوى من ملك امالك ثم حق امتلف عليه في نمه مقدم , 


الاول لصتهحتى بحل فيأخذه والريادة على ذلك من حق المرممن قد سمطت لفوات الالية فى || ٠‏ 












5 7 فك بق 9 الدين 1 الاول اد 







يق ببقامخلنه قان أصابه له عيب بأقمه ذهب م لمات ذلك يسنى أن كان اليب | ا 
: رت خمس الالفوان كان النصف نتصف الاولواذا تفص سرمل! سقط من 
الدنثى': منزلة الاول لر كان باقيا على سالهوهذا قول أنى حنيفة وأنى بوسف 0 
مد رمه الله تومالأخرذ يح العبنين وقوم أتمى بعال من الدين فض ما ينها وتصير ا 
الائمى رهنا : عاق لاله قم مقامالاول ولكنهامى فكانل الاولعل الهذهبتعيناه فنسقط | ا 
حمة المينين من الدين ويكون رهنا با بق فان شاء الراهن أخذه وأعطاه مايق فيه من 0 
ألدبن وأن شأء سلمه للمرمن : ع بلق دن ألدين اتقير الماصل مان ألمرمن وهومستقم / 
ىأل تمد رجدالّ وقد افيا نكسار القلى؛ اسأر من شخير + بن أن يسلمه للمرمهن ندينه | 
أجدله يحم الحلالك وبين أن شتكه قضاء الدين فهذا علدوالل أعل بالمدواب 


سوجهق باب المناية الجاية على اله الرهن دم 
٠‏ (قل رجه الله ) واذا كان الميد رهنا بالف وتيمته ألف قسار يساوي ألذين ثم تدله 
أجل لفان قيمته لوم تل فان أدى ألنا المرمن أحق مه الالف لان حق اأرمن 
فى مالية الرهن مقدم على دق الرأهن وقد كان جمبع للالية فى الاصلمشنولا عاق الرمن 
ازيادة الماثة بيع عض لانمالم نكن في أصل الرهن فكل مال اسشتمل علي أصل سٍ 
ا ذإ مخرج منه يكون من الاصمل وماسواه يكون من ليع كال للضاربة اذاثوى يمضه على ا 
التريم كان مأخريع من رأس الال والتاوى من الريح ولو كانت قينتهق الاصل ألنين أ 
ا ملشرع هن قيمته بين اارأهن وامرمن نصفين وما توى مما لان انمف معنول أن أ 
الرنين والتصف عتزلة الامانة فى بده ودق اراهن فيه أصل فكان عتزلة المبد الشترك 
ذا تسل فارج من ينه يكون ينبما وما يتوى يكون ينما وان ل رتل ولكنه قثنت 
عينم وى فالارش على الفاق“لانه ذهب نصف الدين فى الفصلين لان لين من الذادى 
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أنه ذان كانت قيمته فى الاصل ألنا فيفوات نصقه بذهب تصف الدينوان كانت تساوى 
ألفينفبئوات ألمين يفوت مثه نصف شالع نصفه من لصون وتصفه من الامانة تلقوات | 
لمث الضمون إسااعل لصف الدين وان كان الرهن أمة قساوى الفا بالف فرلدت ولذا' 
بساوى النا “ ارك جنت تالا بع جئاية فدفمت ات ذُعب ا المفالدين نول سه 

















الل 





د 
لىولدها فين دمت خلا مكاما يذهب مايق قبا وعو نصف الدين م لو مانت وان ندا 


1 
الام الم دامطيه! فين لاه اتحول نصف الدين الى الولد بق الشفول بالدين من إل لم . 
تصقباو الصف أمانة فكان الفداء علهمأ لمذا دان مات الولد فالعداء الذى أعطى الوا ل 
0 والام رهن عانق لان الولد حين مات قبل المكاكصار كأن م عدفينا ! 
جيم الر هن كان مصمونا بالدين وان القداءكاهكان على الرن والر اهن م يكن متطوعا / 
- توجب الرجوع هه على المرممن ويع القاصة مقدرة تقدره سد ارامرعيا 
نصف الدين وبق المادثة رها بما بتى من الجن ولوكان الرهن عيدا إإساوى ألا ياف 
9 ساوي مائة فدقم به فهو و رهن . فتكه مجميعالدين فى قول أفىحنيئة وأفيوست ا 
رحبا الله ان شاء اأرادن أحده وأدى الدين كله وان شاء سلمه لامرمن يدينه وأما تن | 


مكاية ماثة وعدا يهان سعر الرهن لا سقط : د ؟ من الدين ولا شير ير الرأهن فكذلك 50 
ها عند أبى حنيفة وأتى بوسف رحهبما الله لان الدفوع َنم مقام التتول فيفتكه الراهن 1 
جميع الدبن وصد مد رمه الله يتحول جبع الدين من النتول الى للدموع الا أن للرامن |" 
الخليار لتغير اللي في ضهان رمن عمال مئنه أومى به وافتكدجميم الدين وان شاء سلمه | ' 
لأحرمن » يدينه حلاف منادا المقص سر الاول لان المين لم + تذير هناك وهولظير البيم قى ا 
بد البائم اذا انتقفص سعر دلا تخير | الشترىواذا قتله عبد ودفع : ده تحخير يرالشترى وهذا لان 







مااذا راجع سعرالال الى مالة مم قتله حر فئرم قيمته مائة هأنه إيسققط من الدين تدعاثة | 
ويأخذ الرمهن المائة قضاء من مثابا وزفر وحمه الله يستدل بهذا الفصل ولكنا تقول الدراهم | 
لاضك والاثة لا موز أن يكون يتاباء ما أ كقر من مائة فاله لا يتصور استيفاء جيع الدبن | 
منها حال مخلاف العبدالمدفوع ناه مجوزأن يكو ن يتابن ألفدرهمثترا اء فكذ لك جاسا بالدين : 

وتوم استيناء جييعالدبن من ماليته بأنتزاد قيمته حتى يثستري بألف حتي ان أسلر القائل أ" 
لد عزز الدنانير حتى تبلغ قيمة هذه الدنائير الف درم وأن كان المدفو ع صحيحا فذهبت ا 
أعييه ذهب لصف الدينلان الدضرع قم م م القتول وات تصنه بذهاب عيثهكنوات | 
:لصف القتول بذهابعينه ولو كانت أمة ا أرهوذفدفنت به فب 5 يمارمن / 


ره اشثر على أدله قال عده لو كان البد الاول محاله وتراجعت يمته الىءاثة لتصان || 
[ لسعر فانه 1 عائة ونسدط 1٠6‏ زاد على ذلك >ن الدين نكذلك اذا كانتقيمة الدفوع | 
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0 لل 

لان | الدرع ضاف عن الفائت من البين فيتحول اليه ما كان قيبا منالدين وان مات أ 
| الأمة ذيان الميئننت من يرصنع أحد وكذّلك لو قتل هذا المبد الاعورع.د للع 
ا كال رهنا مم الاءة أمما مات فات لخسيالة وان كانت سا خلفة لان المدفوع إلا عور 
نام امه فيتدول اللدما كانفى الاعور من الدينوموته كوت ذلك الاعور فانت ل حدهما 
ا مالسكن الثائل رما مسا القوان كان فيه فل لامما عزلة الميد الاول الرهرن فال 
أمدها لوم ببعوالاخر شه وكان الأول فنا عين له أو تل نفسه بمدما هت 
: الائمة عينه ودفمت به فامذاستط قت ل أحدهها عراحي به من الدين خسمائة وتجمل كأأنه مات 
وكذلك لرئتا أحدهاعين مباحيه ذمب ب ريع الدبن كا لوذهيت عيئه لير صد تع أحد وأذاكان 
3 الميد رهنا يلف وقيمتهألت فليه عيدأن بدثءان ءا جميعما رهن بالف دان قتل أحدها 
ماحبه كان الباق رعشاعخسمائئة وان كانت قيمة كل واحد منهما ألذا أوأ كثرعنزلة مالر 
١‏ مات أحدها لامها جيماخاف عن الببد الرهون وكل واحد 3 | مدفرع باصقه وكان 
ا الأول أثاف تمه بان ُْ عين ننسه وكذاك ان مات أحدهها أوجنى قدفم فالباق رهن 

ينصف الال ولو كآن الرهن عبدين بالف يساوي كل واحد منهما ممائة فزاد كل واحد 

نم .احق صار يساوي الفا نمقتل أحدها مباحبه كان الباق رهئا بسبماثة وخجسين على ما 
١‏ يكونله عليهفى الزيادة لواكانى الاحيل لازعند اللتاية نصف كل واحد ملهما ذارغ ونصفه 
عدرل وجلية الفارغع على الشمولممتبرة فباعتباره ا تحول آمف ماحكان فى امتتولالى 
؟ القائل وار قتل أحدها صاحيه ولكن تل كل واحد مهما عبدا قدهم به وقيمة الدفوع به 
0 قليلة أوكثيرة ثم نتل أحد المدفوعين صاحبه كان القائل رهنا بسبماثة وخسين لانهما قائمان 
مقام القترلين فت احدهاصاحبه كقتل أحد المرهونين فى الاع.لصاحبه واذا كان الرهن 
0 أت وفيسة كل واحد مهما الف فتتلبما عبد واحد تدقع مهما م عين نفسهأو 





جرح لقسه فأية ذهب حساب ذلك ولا يكون عليه ارشلانه شخس واحد وان كان نَاءا 
م م الرهوئين وجناب ةا لرء على نفسه لاتب ريمال ذكان هذا وما لوذهبت عينه منغي رصنع 
أحد دواء فسقط ل من الدينمحساب ذلك وأبنه أعم 


جلثم المزء المادى والشرون من مبسوط الامام السرخى دم 
ط وله الجزء الثاتى والمشرون أوله باب النصب فى ارهن #4 


ع عي ا 22 سج لي بوريس ره امو ابرع جرع دي ب ا ل و ا عل م2 يدج تدم 
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ااجت ب ا تج 

























- ع رسك الاج «المادى والمشرين من كتاب البسوط‎ ١ 
» ف للامام السرخبى نبي التق رع انه‎ 


٠‏ ياب الملح فى الوصايا 

باب الصلح فى الجتالات 

ا" يابالشبادةفى الصاح لف يابالصلحق الدين 

| +م باب الميارق الصلح هم بابالصلمفالدين 

د باب الصاح ال 0ه .باب الصلحق القصب 
باب الصلح فى العارية والوديمة 

١‏ باب المكرين سه كتاب الرهن 

اب الازاء وال نكيل 

أحه باب اقرار أحد الكفيلي يأن الال عليه 

1 باب بطلان الما لعن الكفيل من غيراداءولاابراء 

مه باب رهن الوص والولد ٠١4‏ بابرمن الميوان 
5 بابرهن الفضة بالقمّة والكيل والرزن 

٠٠5‏ باب الشهادة فى الرهن 

4 بأب رهن المكانب والعبد 

45 باب رهن أل الكير 

٠4‏ بأب رهن الضارب والشريك 

٠5‏ باب رهن الارضين وغيرها 

4 باب رهن الرجلين وارتهامهما 

باب جناي الرهن بعضه على مض : 

8 باب جناية الرهن على الراهن والرمون 

8 ياب جنابة الرهن على غير الرأهن واارتمن 

6 ياب الجنابة على ارهن ته 
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اق 0 
ع 

2 الجرء الثانى والعشرون من © 0 
2 0 2 ا( 1 
2 1 0 
1 سا انه 0 0 
0 وكتب طاهر الروابة أت 3 سنا ويالاً صول أيضا سميت 5 
#ية صما مد الشيانى ه حرر هها الدهب المانى 

0 الامم الصمير والكبير ه والسير الكبير والصمير 

1 ثم الزيادات مع البسوط * توائرت السد الصبوط 

8 ويجمم الست كتاتااكاق ه للحاكم الشبيد دو الكاي 
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مسمس سس احج زو يت سمس سس 
جؤتسيه 0 قد بسي دم م من حعيرأن أفاصل)! اماما ءتصصي هدا السكات تساعدة 


ارين 
0 
ع 
ردنا 
عه 
١ /‏ 5 
أقرى شروحهالدى كالشمس م مسوط ثمسالامة السرخسى اح 
ته 
جاع امن دوى ادق من أعل الم والله المستعان وعليه التشكلان 9 

0 


(أول طبعة طهرت علي وجه البسيطة لهذا الكناب اللليل ) 
عابر حرج جرحم 


0 
"حقوق العلبع خنوطة اللارم » 0 
كه كا 0 
2 عجارا ا بر 
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0 
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ْ متلا باب النصب فالرهن 8ه- 


| (قآال رجه اله )واذا كان المبدرهتاً يألف وقيءته ألف قخصبه وجل فقتل عندمقتلا خطاً 
| لمرده قدقمهيا,تابة قانه بر ععلى الخاصب 5يتهلان المرمن لهدصحيحةعلى ارهن وندأز الما" 
ا عنه الناصب فكان ضامئاله مالح يتخ قدله بالردما قيض ئَّ برده هنا ما قبضدلاندتيقه ذارفا, 
عن اللناية ورده مشذولامها واستدق بذلك الشذل لحين دفم با بالخناية 14 ندل برده أملاوار, 
هلك عنده قبل الرد كان للمرممن أن برجم عليه نقيمته فيكون رهنا مكانه قان فداه للرتين أ 
| كانت القيمة التى يأخذ من الغاصب له مكان الفداء لان مالم من القرم ا ا للته بألإنابة عند 
الناصب وما كان بتوصل الى احياء حته الا بالفداء فكان له أ يرجم دليالناصب إلاثر| 
من القيمة ومما فداه به لان الذى ليقن باستحقاقه عليه الال منهما ويكون ذلك له مان 






١‏ بالقيمة باعتبار ما غره! ذتكون القيمة ينبا نصخين ولولم ين عند الخاصب ولكنه أقسد متاما 
له من دين وقيمتهألف ثم رده فاته باع فى الدين الا أن يصاحه المرتهن تقضاء الدين ناذا | 


ببع بدى* تق صاحب الدين لان حته مقدم على حق المرتمن فان بق ثى' لمد الدينكان فى 


القن ولا ينقص من أرهن ث سي ؟ لان مافات من ماله قد أخلف بدلا وهو الستوق 2 
؛ الغاصب فبيق جيع الدبن ن بقأء اللاف ولو كان حين قتل قتيلا فى 000ظ5 الىالرمن 
ات عنده إطلت الجنالة لان <ق ولى الطنابة ف غلك نفسه 39 اليه وقد ذات 000 دمه 1 
قط البن عونه قى د 





أحبزمات ثم 





0 
| الفداء لان النرم مقابل الثم ولو كان الردن يساوي ألنين قنداه الراهن والرمن كانت ([, 
القيمة ااي تى يأخذونها ءن ااناصب ينما نصفينلان غرم الفداء كان ينب. نصفين وانما برجمان | ١‏ 


ال هن ويضمن الناصب مادفموا فى '. ,: من عندهلان ذلك القدر استدق بسي بكان من أ| * 
| اليد فى شيا الناضب افيرجمون ياعليه لان ارد يل ف ثم يكون رهنا مع مابق من | 3 















































71 أوأرأ 0 الال فى الاستبلاك فلا نى* على الناصي فى هذه النصول 7 5-6 
تى' من الديد يسبب الفءل الذى كان منه فى يد قيم رده والسخ به حك ذمله ولو قتل عند 
الناصب قتيلا خطأ ثم قتلل فتيلاعمدا ثم أفسه مناءا مثسل قيمته ثم وده عليهم فاختاروا دفمه 

ثيه دقم باثالا * ثم تله أحاب 2 لو كانت هذه المنادة من العبد فى بد امالاك وهدًا 

لو نوى الود وان جنى ول اللملا ولو توى بالدقع ما غوتحق ولى السدف التصاص 
: ولا نائدة فى البدليية فى اليم بالدين لانه فوت ه حق ولى اللا واذا استوفى القصاص 
ِ ! بطل البيعفابذا . بد[ أ بإلدفعفى الم ثم بقتله أصعاب ". - قصاصا ويكون على الناصب القيمة 
| فيدقم إلى أولياء اخلدلاً لان حة بم لبت فى عبد فارغ ولم وم ذلك فانه دقع اليم عدا 

ا مياج الدم بالقصاص والقيءة يدل عله فثات حقرم فى البدل بوت حتري فى الاصل فاذا 

ل رفنت الى أولياء اعامطاً أخذها النرماء * ات الرممن علي الغاصب نقيمة أخرى لان تلك 
١‏ القيمة استحقت يسبب كن ءن المبد فى انه فأخذ منه هذه القيمة أصاب اللطأ أيضًا 
ْ لان القيدة الاولى لم تسالم فامها استحقت من يدهم سق النرماء نيدنم اليهم القيمة الثانية 
ا اذىاستحات من بده الجنابة التى كانت ا ب فيرجع ع عليه تقيمة ة أخرى <تى يكون 
فيد أأرممن أيمةلانبمة ذيبا قاع مها م عبدلم كن ثيه ليمحين أخذده الخاميبي ولو 5 بالدين 
1 2 يال.د ثم ثاث با باناطاً فاختاروا الاقم فاه يدفم باطمئم يقتل قصاصا لما قنائم يكون 
1 على الغاصب قيمته لام رمن ولا سول لأولياء اعلطأ علي هذه التيمة لان حقيم مانيت الا 
1 فى عبد مشئول ذانه <ين جنى على دم كان مشغولا بالدم مباحا بالقصاص وقد دفم اليم 
مرذه الصفقة فليس لحم أن برجموا نتى“ لخر ولكن هذه الثيمة يأخذها النرماء لاما بدل 
أ عن العبد وحتهم كان 3 في ماليته فتبت فى بدله أيضافاذا أخذها النرماء رجع متهن على 
الخاصب تقيمة أخرى فيكون رهنا مكان ابد لان القيمة الاولى استحةبا النرماء بسبب 
١‏ | ماق الي بد من ضمان الناصب ولو كان الرهن أمة ة نغصبرا رجل ذولدت عنده ولدا وجني الرلد 

جنايةئم ردهي جيما فان ولدها يدفم أو يقدى ولاثيء عل الناصب »ري ذَلِك لاق الولد 
ما كان فى دما الخاصب «انالم يخصب الولد.دتى لو مات فىيده لم يكن عليه ثى* فكذزك 





1 2 


ادا استحق تجناية كانت عنده وهذا لان المستحق علي الخاصمب فسخ قعله بالرد ول يوجد 
منه 0 الوك يستدق عليه ا 0 2 كان عم عدا دايساوى 2 ض ! 


الناصب بعشرة لاف 5 عشرة 55 ا الناص ب سب ةا 0 من ا 
العبد فى ضماءه فان اميسل لكوله معنولا الجاية رقي لبد يسيب الاي ازيل 
على عشرة آلاف الا عشرة ( ألا ترى ) أن قيمته يسبب الجنايةعليه لاتريدعلى هذه فكذلك || 


من عشرة آلاف الا عشرة عتزلة مالو جنى عليه ولو كانت قيمته عشري نأا أو أكثرومو | 
رهن عثله قتتل قتيلين عند الخاصب هفداه المرممون بشرين ألفام يرج ءل على الناصب با كثر ١‏ 
من عشيرة لاف الاعشيرة لان الرجوع علي سيب الجناة وله فى الجناية لا تزيد على ا 
هدا التدار ما لولم ينصبه الخاصب من بد المرمهن ولكنه قتله لم يلزصه أكثر من عشرة | 
آلاف الاعشرة ولول يفدوه ولكنرم دذدوه رجم على على الناسب أُيِضًا بمشرة لاق الا | 
عشرة فيدثم نسفبا لى ولى ااجناية الاول لان حقه نت في جيع البد فارغاوم يسل للا | 
الصف فيكون له أن يرجم بنصف القيمة التى قامت مقامه حتى بل لكل حته ول يرجم | 
أارمن ذلك على لا اخاصب لان هذا القداراسةحق من بده بالجنايةاأتى كانت عندالغاصب | 
فنكون هذه المشرةآلاف الا عشرة ذهبا مثلبا منالدين ان كان الدين حالا يأخذها أ 
للرمهن نضاء من دنه وان كان مؤجلا يكون رهنا فى بده لان حق الراهن فى الاجل [. 
مرعى ونبطل الفضل لما ينا أن الدراهم لانكون مضمونة الا مثلبا ولا بتصورأن يستوف | 

منبا أ كثر من قدرها من الدين فيطل الفضل عن الراهن لنوات زياد اماليةفى ضمانالرنهن |] 
ولولم تله حر ولكن قتله عبد قيمته ماثة فى بد الرون كان رهنا مجبيع ألدين وقد تقدم ا 
يان الللاف على هذا الفصل ولو لم يقتل ولم ينصب ولكن المرتمن باع هلمش رين ألنا وكان || 
مسلطأ ءا لى يمه فتوى الن اي الائن ادك | 


الدن ع1 لى الزاه ن لالارنين قهدا اليونائب عن ال امار لبعه كبيع الرامنوذلك ٍ 2 
ع 3 ملم لضمان اين إل 0 قدر لعفا زاد على ذلك يي ف قار امن أ" 











2) 





6 
مخلاف التتل فانه ينتل وهو مسهون فيسقط من ألدين مقدار مالية القيمة الواجبةولهذا قال | 
أو بوسف رمه الله فى الاماليانه اذا باعه المرئين أو السدل فلءّن لا يكوق رهنا الا أن || 
بكونشرط ذلك عندابيمأوعندالرهن وجل البيع فى ابطالحق المرتبن عن المين هنا تظير || 
يع الميد الؤاجر برضا المستأجر فانة يكون مبطلا طق الستأجر ولكنفى ظاه الرواية ى | 
ابيع هناتحقيق متصودالمرم لان مقصود اللرمرن استيفاء الدين من ماليته وذلكحال قيامه || 
ابيع يكون وان صالم لهي كان الامسل صالحا فلبذا كان الى مرهونا قأما فى بيع 
للؤاجر فابطال متصود الستأجر لان متصوده الانتفاع بالمينوالقن غير صا لذلك فيطل 
عقد ألاجارة اذا كانالبيم برضاه ولو كان العبد رمتا بالف وتيمته ألف فرخص السير حت |! 
صار يساوى مالةوحل الال نقتله حر غرم مائة ول يكن للمرمن قيرها لا بينا وكذلك لر اا 
تله اارأهن أو اارنون لان فيا يلزم كل واحد متهما بالتثل لايكون أشى من الاجنبي فلا || 
يلزمه قيبتهالاوقت القتل وأن غصبه الراهن وتيسدألف لإبىعنلمه مونأية م ردمعلي المرمين |] 
قنداه' ثأنه برجع بالاقل من قيمته ومن النداء على الراه نكا لد كان الناصب أجنيا أ خر 
وهذا لانالراهن إممّد الرهن صار من ماليته كاجني فنصبه ايه يوجب عليه مابوجب على 
الاجنبي ولو كان استعاره الراهن فدتل عنده قتيلا فدفمه الرأهن والمرمهن كان الدين على || 

الراهن ولا يضمن قيمةالرهن لانه قبضه على وجه المارية ولا يكون هو فيه دون أجنبي 
خر فتكوّن المين أمانة في بده ولكنه خرجعن مما نالرهن مادام ف بد الراهن لان مان ا 
الرهن ضمان استبماء ولا حمق ذلك الاحال مبوت بد استيناء المرممى على الرهن <قيقة | 
وحكاولا يدل له حال كوته عارية فى يد للرتهن فلبنا لا سقط ثى؟ من الدين ببلاى أ 
وكذلك لو استعاره رجل بإذن الراهن ولواستماره بنير أذن الراهن ل عنده قدفم بالجارة |) 

| كذالراهن بالحيار انشاءضمن المرممن قيمته وانشاءضمن الستمير قيمته لان كل واحدمنهما 

جان فى حقصاحبه للرمين بالنسلم وللستمير بالتبض ولا برجم وأحد منبما عل صاحبه بشي" أ 
لان المستمير أن ضدن فاماضمن تفبضه لفسهوامرمن ان ضمن ققّد ملكه بالشمان وتيين|ندأعار أ 
ملك تفله نم نكون القيمةرهنا مكانه لانها قامة متامدولو كان الراهن أعاره بثير اذن المرمبن ١‏ 
فلل رمن أن يضمن القيمة انشاء المستمير وأن شاء الراهن لان كل واحدمنهما جان فىحته |) 
وهف الرهن مقسدم على سمت الرامن واذا كان المبد قينته ألف بدرهم رهنا بألف قنصيه أ 


لي د 
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رجل أن عنده جنانة وا كتسب عنده ألف در هم ”رده ورد لال ودف المد بابناية ذال أ 
9 عليه تقية المبد والالف الت ١‏ كتسب الميد أو وهب له امول البد لاحق لامرين | 
يها لامها غيرمتولدة من المين ذفوجود هذا فىحق المربن كمدمه وقد ينا أه حين دنم | 
بالجاية ارد يصح قيرجع الرنهن عليه تقيمته ويكون رهنا فى بده ولو كاالخاصب عبدا | 
ني المبد الرهن عنده 1 نستنرق قيدته فذلك فى عنق الناصب يباع فيه أو يفدى لان | . 


د 
1 


الشمان على الناصب يسيب الغصب وضنان النصب عازا “زلة ضيان الاستبلاك فالستحن به ل 





حر الاك دفني اج اس ا روأ 
عشرةدراهم بباعفيها أو يفدى نا يذا أن الناصب قد رد المنصوب الا أن ردم يسللكونه ا 1 
مشذولا بالجناية فيكون الرجوع على الناصب لاجل شذل الجناية وقيءة المبد فى الجناية || 
لاتزيد على هذا القدار فى حق العبد والمر جيما الا أن هذا المتدار واجب على الناصب | 
بسبب غصبه فبباع فيه أو بدىفصار الماصل أن وجوب هذا الشمان على الناصب باعتبار ا 
السببين جيما فانه لولاغصبه ماضمن شيثًا بسبب جناته ولولا جناية المنصوب عنده لكان |! 
رده ثاما فلا برجم عليه بشى بعد ذلك نما الرجوع عليه بإعتبار الامسرين ججيما فلاعتبار ) 
الجناية لابرجع عليه بأ كثر من عشرةآلاف الاعشرة ولاعتبارغصبه باع فيه أو يفدى | 
وى حق من يرجع السبب هو الاستحقاق من بده بالجناية فلا يرجع الا بشرةآلاف | . 
قدا بت دري ام 6 لدان عدا 






ا قتيلا خطا م رده واختاروا دفمه فأنه يكون + 
الجنايات أ ثثلاءا سواء حق أولياء الجئايات ق رقبته بالاستواء ق سب الاستحقا 








زفق 





أينا عثله ميدذمه الى ولي التنيل الأول لان حته نبت فى الميد فارعا وم سايله الا نه فبرججع ا 
2 بدله سس نين حت با | لهثلتى القيمة وثلث المبد فارغ لم برجمع على النامرب الاول ع عله 
تيكون رهئا فى 000 الناضت نان لن قننة يدقع نمت كلك لل ول اقول : 
| الثاق لأنه حينجى على وليه كان مشدولا بالحناية فاعا رت حق ولي الثانى فى تصفه وقد ل 

له الثلث فيرجع الى عام حمه وذلك نصف الثاث حتى بل له المنم يرجع الرن | ا 
5 ل انب أنان ذلك 0 بده ثلث الئيمة مع ثلث الأول مرهونا ويكون على فى 
الثااث اثلث قيمته ولا يدفم الى ولي القتيل الثالث لابه حين جنى عليه كان مشذولا #نانين ا 
فاكا بدت حقه في ثاث العبد وقد سل له نه فيجتمع فى يد ا مرم ن قيمة كاملة ويكون رهنا ا 
مكان العيى وهذًا الخ دش أعا يستقم على أل أبى حثيفة وأنى بوسف وميم الله تأماعئد ا 
تقد وزثر رحمرما الله ييستوق من العاصصب الأول من ثلث القيمةولا يدفم * ى* منه الي ولي 1 
الجناية الاولى لان رجوعه ببدل ما دفمه الى ولي الجناية الاولل فكيف تم البدل واليدل ] 
فملكه ويان هذا القصل يأ فى كتابالدياتان شاء الله تمالى وكذلك انكان الناصي / 
واحدا قصب م ب ثم رد أو كان جنى هده الحئايات فى بده قبلأن برد فالخ ريج مثل ذلك أنه ا 
دم تيه فأخذ ولي النتيل الأأول ثلثبا والثانى سدسها ثم برجيع + بذلك كله على الناصرب ) 
فيكون رهئالان الى فى الكل واد وفائدة وضعهفيئلئه من الغاصيين أيضاح الكلامواذا : 
ارون أمة تساوى خّسة الافبأات تقصبها رجل مجنت عنده جنابة دون الى ثم ردها | 
«اختاروا فداءها فلي المىم نخس العداء وعل الراهن أربمة أخاسه لان _بامضمون بالدين ) 
والفداء شدره على المرتهن وأرامة أخجاسرا امانة والنداء تدر ذلك علي الراهن ول برجموا | 
بذاك على الناسب انكانت الجناية أقل من خمسة آلاف وان كانت الجناية خسة آلان ! 
أو أ كثررجموا على الناممهخمسة 1 لاف الا عشرة لان الرجوع ,دسب الجناية النى كانت أ 
منبا عند الناصب وقيمةالاأمة يسيب الجناية لابزيد على خسة لاف الاعشرة ف الروايات ] 








الظطاصية واذا فصب رجل المبد المرهرن فاسةولاك عنده متاعأ ذءليه قيمة ذلك المتاع دما فى 
عنقه يالماما بلغ ما لو استولاك عند امالك أو الرتهن فاذا رده فالترم بالخيار ا شاء استسءاه 
وأن شاء بيم له فى ذلك لان لوصوله الى حقه علين اما مالينه فبوفيه بالبيع أو الكسب 
بالاستسماء وله فى أحدالجانيين مثفمة التعجيل يدنى فى البيع وف الجائب الأ جز متفعة توفير 
ا 0 قمع عع تع م طش 514727190532272 



























إاحته ان كمه نه يضمن الثامب ره من قبسته ومن 59 لان استستاق 
ذلك سبب كآن يأمره الناصب الا أن ام الاستحقاق فى مقدار الاول دان الدين أن كان 
فل فيس عليه الاذلك لان الرد اميسل لشتل الدبن وان كانت قيمته أقل «الناصب ما 
ا || صار ضامناالا متدار قيمته ولا يكون هذا على مالو قات فى مده دان استسى العيد و قالدبن 
ولر ألما فداه وأخذوا من الناصب قيمته يا كانت هذه القيمة للموليلانه قأم مام ركسبه 

الذى أخذه الغرماء وقد ينا أن حق المرمن فى الكسب ذكذلك فما تام مقام 1 : 
| والبد رهن على اله ولو يع المبد فى الدين فاستوف التريم ا القادصب 
[] بالقيية وكانت رهنالان ما يئرسه الناصب هنا بدل مأليسة العيد الدفرع الى التريم وح 
| ارهن كان احا قبه فان ياعوه بشلاثة لاف وقيمته ألفان والدين أل والرهن الاول 

| أاف قضوا للثرماء ألفا وضمتوا للنامصب ثلث قيمته قدكون هذه الالعان وثات القيمة رهنا 
بالمال لابنمص منه ثى' * لان قيمته لمان وقد بقي مثل ذلك فرشا انه ل يستدض شيا من 
امالية التى هى أصل فى ضمان المرمبن واعا ضمن الناصب ثلث قيمته لاق المستحق بالسبب 
الدى كان عنده ثلث بدل العيد ولواست<و ستحق جيع البدل مان ».جمطيه الا : قيمته فكذلك 
| اذا استحق تحق ثلث بدله فائسا برجم عليه يناث القيمة ولو كانوا باعره بالثنين فتضوا قري المبد 
| ألنين رجموا على الناصب بنصف التيمة لان للستسق بالسبب الذى كان عمد لصف بدله 
| وكانت هانان الالنان رهنا بالال مكانهلانه لفت شى' من مالي ةالرهن الذى كان موجودا 
لإعلد قبض المرمن ولو توى ما على الناصب كانت هذه الالف التى يفيت رهنا بنصف 
| الدين لان نصف الالية تاف فى ماق امون فان يخصب الغاصب لامخرج المبد من ضمان 
أ الرئون فى حق الرأهن ولو كان المبد رهنا يال عل ددى عدل وقيمتهالف فباعه المدلبالفين 
| وكان مسلطا على الييعفتوت احداهما وخرجت الاخرى استوفاها المرمهن لان الالف 
الاخرى زنادة وقد ساان مانوى كان من الزيادة لام الاصل ولو كانت قيمته اإنى درم 
علد الرتبن والمألة : محاللا ختصف هذه الالف ألتى خرجت للمرتهن وثمنبا لاراهن ا . سان 
نمف الالية مشذول محق امرنين ونصنبها حق الراهن فا خرج من البدل يكون نمنين 
| ومارططيبا مق ولو يأعه بثلانة آلاف لفرجت الالف وتوى ألفان كان مامحرج 


ا شنا أصفيري.لان الااف الثالثة زنادة يجعل التاوى يسرماواعا تبر ما كان أصلا 0 


0 
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بجي وي 


ً 








نك 





أثنان ذكان هذه ومالى يسع المبد ياثنين سواء والله أ 
دعا باب جتان الرهن فى المفر هم 

(قال رحمه الله ) واذا كان العيد رمنا بالف وقيمتهألفْم غصبه وجل فر عنده بثرا 
ف التاريق ووضع فى الطريق حجرا ثم رده الناصب على المرعون فافتكه الرادن قضاء 
| ادبن ثم وقع فى ابثر امسان فات قل لار امن ادقع عبدك أو افده بالدية لال السيد ضار أ 
حانيا على الواقم بالأفر السايقعند وتوعه فى البثر فانه بالخفر متسدب لاملافه بأزالة مانا كان 
| يستمسك على الارض وهو «تمد فى هذا التسييب وحين صنم هذا كان ملكا للراهن 
وهوعل ملكه عند الوترع أبشا شاف ب بالدقم أو الفداء 6 لو قتله بيده وأى ذلك قبل 
مجع على الثاصب يعبمته لان فل الرد لم يسم وبين أنه كان قاصرا حين استحق لساب 
خمل كان يأثمره عدم وقيل بل لأرمن هو الذي يرجع على الذاصب تتبمته فيدئته الى 
| الراهن لان الغاصب ذرث بد الرهون باصبه ولكن الاول أصح فان دق |أرمن فى 
| اليد مالم سل اليه دبنه وقد وصل اليه مه فنا للمتبر الآ ل حق امالك فهو الذى برجم على 
الناصب بالقيمة فان كان الناصب مفلسا أو خائبا رجم الرامن على الرنهن بالذي قضاه اذا 
| كان الرهن والدبئ سواء حتى يكون الغداء من مال اأرئهن لانه حين حفر كان فى مان 
أ الرتون فيا يشه وبين الراعن ( ألا ترى) انه لر ملك فى يد الناصب ونوت عليه القيمة 
سقط دين الرنون وقوثبين أن بالنكاك م يل لارأعن حون أستحق من بده يسبب كان 
ا قبل الفكالك فيجءل كالمالاك ف بد المرممن بعد استيناء الدين وفى هذا مايلزمه رد الستوقف 
| لاله نين أن كاك ى بده صار مستوفيادينه هان عطب بالمفر آنخر فات وقد دفم ألعيد 
: اال صاحب البثر قانه قال لصاحب الثر ادقع لُصرئهة أواقده إبشرة 71 لاف درم لان 
الجناتين قد حصلتا فى ملك رجل واحد وهما من جنس واحد فيكون حق كل واحد 
منبمافى لصف المبد الا أن صاحب الثرقد ملك جيم المبدحين دفم اليهققام هو فى أصيب 











صاحب افر مقام الولى فيخير بين أن يدقع اليه نصفه أو شديه بمشرة آ“لاف ولاتبع 
امرتهن ولا الوليمن ذلك ثى* سوى الذى نيهم أول مسرة لان جناياتٌ المبد وان كثرت 
لانوجب على الولى ألا دقم العبد وقد دفع المبد والذي عطب بالمفر مثل أ خر لو وقمق 


(؟ - مسوط ‏ الثالى والعشرون ) 


0 













| ارين العيد 0 فكان له مكان 550 من النداء 3 دقم اليد ارهن لاقي 

) كاذرها مكاءه بالالف لاله َم مقامه فى م العن وان وقع ى البثرا - آخر اشتركوا فى 

السد المادر محصة دلك أو بفديه مولاه الدى عنده بالالف لان الجناتين استندتا الى سيب || 

واحد مكايا وجدنا مما يكون <ق الوانين فى البد ولا لحق الاتميى من دلك ثىءلاءه || ” 

ٌ تممقام العالى فى ع الره نلا فى حو ااجنابة قأنه بالدفم خرج من حم الرهن وقرركم | - 

]| الجتابة فيه ولهذا لا باحق الاعمى من جدايته ثىءوان وفعت ف البكر دابة فمطبت حل عمما | 

ا العيدق بدى أصحابه حتى ساع له ف ذلك عنزلة مالو كت الجاتان من العيدبيده قان نل 
اانا وأناف ملآ خر فبناك بدهم بالجنابة أولا ثم بباع بالدين الا أن تضي ولى الجناية أ" 

5 الدين وهدالانه لاعمانسةفىء وجب الفملين هنا قالمتحق بالجناية فسه وا استحقبالاسملاك | 

يمه فى الدين هلا ذت الشاركة يما ولكن اغاء اللقين ممكن بان ندقم بالجناية لم جاع 

1 فى الدين لا بيادق الاعمى ة شي * دن ذلك لا لادان بع المبد فى تمن الدابة ثم وقع فى اليثر! 

ٌ 3 رففت]. 3 ن له أرش ود ه هدر لان الاك الذى كان فيه حين حفر قد مات وتخدد 

للمشترى ماك يسبب مبتدأ هلا يستحق عليه هدا اللاك سيب ذلك (اممل وذلك [ للك الذى , 

ا كان قد وات دكانه مات أو قبل عمدا بمخلاف ماقيل اليع فى الدين فان ملك الدفوع اليه | . 

بالجنابة خاف عن ملك امولى فييقى حك ذلك الفملحتى اذا وقع فيه آخر شارك المدذوعاليه 

| فرقبته فال وقمت ف البثر دابة أخرى شركوا أصحاب الدابة الاولى فى لمن در تستبالان | , 


وهو قثم فى يد من حفر بثرا فى الطريق وهو رهن بألى وقيمها ألفان ل ثم جنى بعد الخفر ك2 
1 على عيددففاً عيته عدف واحد المبد فهو رهن مكانه فا وقع واليثر عبدئخر ذذميت عيناه 
ا 





إ| قيل لمولاه الدى مو عنده أدقم نصده وحذ هذا الميد الاعمى أو أكده شيمة الاعمى لا بدا 
١‏ | أزملكةه قف العيد المدموع خاف ع ن هلك ااولى فق كيله بأعتياره و-وج المناتين وأحد 
ف فثبنت الشاركة يتبما ويكو ذحقمولى المبد الواقع البثر فى لصف المبد المدقوع الا أنه 


3 





|اتلاف الدابتين من المبد أسئداليسيب واحدو ينها جانسةى الوجب فكان حمراق امن /أء ٠‏ 


1 


8 


98 
١ 








آلا ن فى ملك الدذوع اليه كيقوم هوني نيوت الخيار له .ةا م الوق أن شاء دفم! التصف أليه 
وان شاء فداه شم ة هذا الاحمر وأخذ الأعمى فكان له 5 ما أدى والسد الاأعى الول 
رمن يأل على حاله لابه قاممقام المد فوع في حم الردن ذان كان الاعمىالاول امةفولدت 
| ولدائم مانت فى قسمالائف على قيعتها وقيمة ولدها فببطل ما أصاب فيمتم! لاا سيهوئة 
جمييع الالف فكااهى التىرمنت فى الاجداء نولدت فيتسم الدين على قيمتبا وقيمةولدها 
الا آنه تبر فى النسمة تيمتباعمياء لا م أنما تقوم حين نبت حم الردن ن فيو واعا يبت حم 
ارهن فيها وهى عمياء واذا احتفر المبد الرمن بثرا ى العلريق أووضم فيباشيًا قنطب به 
| ارائن أو أحد من رقيته لم ياحمارء ن ذلك ضمان عنزلة ما لو جنى بيده على الراهن أ أوعلى رقيقه 
واذ دقع يها الرنين أو أحد من رقيقه فبذا ومالوجنى عليه يده سواء فيا احتثشرا ودما اذا 
كانت قيمته مثل الدينأو كا في قيمته فضّل عن الدين وقديا هذه الفصول ف جناته بيده 
مكدلك فى جنابته حفر اليئى واد أسيه الرتهن أن حفر بكرا فى فاله قبطب فيبا الراه نأو 
أ غيره فروعلىعائلة ارهن لان للمرته ن أن مغرف فنائه فان الفناه اسم لموضم تصل علكه غير 
مماوك له ممسد .ناذه وهوأمق الئاس بربط الدواب وك اللاي فيه فيكون التدبيي فى 
ذلك الوطم اليه واذا كاله أن يحفر في نفسه فلأ يأمى غيره به وفءل المبد؟ مل المرمون 
تقس ولو قله هر بنفسهتمطب نيه الرادن كان على عائلته فكذلك اذا قله الميد رهذا لانه 
الم يكن هذا الموضم مملوكا له تقيد ذءله إشرط السلامة كالثبى ف الطريق فاذا لم يسم كان 
هو ضامنا ل بمطبيسيبب مله وكذلك لو كان الراهن أمسء بذلِك ى فناء نفسه كان على 
عائلة الرأهن ولو أصله الراهن أو المرتهن أن تل رجاد فعتله فدقم به كان على الذى أصسه 
إ] ذاكقيمته فيكون رهتامكانه أما موب اللناية هنا فتعاق رفبته 3 الاول لانالراهن 

| أوالرمن لا علكان مباشرة القتل بأنديينا فلايتبرأسهما فى تقل فمل المبد البيما واذا بق 
|| العيد جائيا كان مؤاخدا وجب المناءة فى الاول واعتير أسرهمافى المفر فى النناء لماقلنا 
فيتقل قعل المبد الى لا سرقهذا ل يكن فى ونب البدمن ذلك شى' ثم الاامس في مسكلة القتل 
صار مسستمل١‏ لاميد قاصبا ناذا اسستحق بذلك السبب فمليه ضمان قيمته والقيمة امه مقامه 
نيكون رهنا وكذلك أو بعثه ليس داه فوطئت انسانا لاله بالاستعمال صار غاصيا له وان 
أن 00 كم الجناية وكان عم 0 لانه 0 من ضهان ا 
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بطب 0222 
إحين بمنه الراهن فى حاجته باذ المرتهن عمزلة مال وأعاره الرتهن من الراهن ولومات هذه [ر 
| لهل سقط من الدن ثي* مكذلك اذا استحق يناي فى هذه الخالة وكدلك لو كان ببثه 

ا المرتبن باذن الراهن لان المرتبن لو استعاره من الراهن فا دام يعمل ليمع المارية لابكون 

إ| مضمونا بالدين لوهلك وكذلك اذا استحق يجناية فىهذه 0 واذا أقر الراهن بإلامة الرهن 

ا لرجل تر وجباذلك الرجل جاز الذ كاح لاله بالاقرار سلط المثر لاعلى زوجب ولو زوجهنفسه 

ا جاز الدكاح قكذلك اذا زوجها ذلك الرجل جاز النتكاح لانه بالارار سلط امقر لعل | - 

ا تزويحيا وأو زوجه نفسه جاز النكاح فكذلك اذا زوجبا غيره شليطه وقد بنا نظيره فى 

| التنعااذويج عمزلة المتق أنه لايعترط صمة القدرة على القسليم ولكن ليس لازوجأن 

| قر .ما لان الراهن تمنوع من غشيانما بنفسه اق امرمن فكذلك منع منه الثر له أو من 

| زوجبا سه المقر له.وهذا لانه لو شيا الزوج رعا تحمل قتنقص مالانها يسيب اليل ورك 

ا انتمسر علها الولادة قنموتمم! وف ذلك من الضرر على المرمن مالا منى ولو رهن رجل 

| أمة لا زوج كان الرهن جائزا لان النكوحة مال متقوميمكن استيفا الدين من ماليها 

| بلبيع فيكون رهناجائزا فان غشيها الزوج فبلكت من ذلك فف القياس باك من مال || ٠‏ 
| الراهن لان الروج اا فشها شليط الراهن حين زوجبا منه فيجمل فءله كفمل الراهن 

1 نفسه ( ألا ترى ) أنه لو زوجبا ! لعد الرهن فوطئها الروج فانت من ذلك كانت ٠ن‏ ن مال 

| الرامن فكذلك اذا كان التزوي قبل الرهنلان موتها من الوطم لامن التزوي والوطء فى 

١‏ الفصلين ابتداء فمل من الواعلى' بمد الرهن ولكنا ستدسن أن يحملرا هالكة من الرهن 

لإحى سقط دين المرمبن لابه لم بوجد من الراهن بعد عمد الرهن قمل يصير مه مسلطا علي 
اللاهبايل المرتبنحين قبل الرهن فا مع علمه أسها منككوحة فمدصار راطيا يبا عله ذ,الصفة , 
وأ كثرمافه 'نهلم برض نوطهء الروج ايأها ولك لاممتبر برضاه ذلك لاد حق الروج | , 

| كان متسدماعلي حته وللول لا لك اال حق الزوج بالرهن هنا فلهذا يجمل كام | مانت 

آ من غير صنم أحد فسقط الدبن مخلاف مااذا كان اللزوج لعد الرهن ذقد وجد هناك ا 

| الراهن يمد الرهن تايط الزوج على وطثها ولم بوجد الرضا من المرتمن بذلك واازوج || 
ممنوع من وطئها لمق المرمهن هنادان حقّه سايق على حق الروج قاهذا اذا ملكت من 

| الوطء مجمل كانها هلكت غمل الرأهن ذلا سقط دين المرمون واذا أشهد الراهنانيالرهن 
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الانانم م شهابمالان عند الرهن ليع جهة أ اين فيها. هذه 0 راد ا 
[السعى فى نض ما قد ثم ببءا وأبطال يد الاستيناء ٠‏ ااستحتة للمرمون علمرما ولو شهد مه إإ 
أ اأر نان جازلا مهما مكنان من رد الرهن متي شا! فليسفى هذه الشهادةابطال حق مستسق | 
[] علهما بل فى هذه الشبادة ضرر علهما لان <ق أستيقاء الدين من مألية الرهن كان انا |) 


0 


ذلك رفو كز جازت الشهادة لا: لا مكانيينا 1 لفان اتسنا ا 
3 لألك والمكسب عليه وبطلا نال قد الذى باد شره واذا ادعى رجلعلىالرهن اه له وان راهته أأ ا 
ٍ سرفه منه وسأل اأرمون أن يخرجه حتى تقيم البيئة فأبى ذلك اخرتين فأنه تحير على أخراجه | 
لاله لاضرر في اخراجدعل اارمون وفيه منفعة للمدعى لانه لا تمكن من انبات دعواه | 
باليينة الا بعد احضارالين ليشير اليه فى الدعوى وبشير اليه الشوود فى الشبادة والرمن || 
| فى الامتتاع من الاحطار متمئت قاصد الاشرار به فيسنمه القاضى من ذلك واذا ارنين )أ 
أارجل رهنا وأقر أن قيدته ألف ثم جاء به بمدذلك وقيمته مائة درهم وم تير فقال الرأهن |) 
١‏ ليس هذا متاعي الول قوله فى ذلك لامرما تصادقا على صفة متاءه ابه يساوى الفا والذى | 
أحضره ليس على تلك اامسقّة فالظاهى شاهد للرأمن تيجمل الدَول قوله قى ذلك واذافينا ل 
أ توله كان على الرمهن أن تجو* بتاع بساوى ألا أو يمي بان الرهن هلك فى بده سقط أ 
ا دجل اليرجل على أن برهنهءا هذا الميد تمل ثم دااد | 
ن لفلان ذانةالا فحن رطى أن بون ديئا الى أجل بشير رهن جازت شرادتهما للرها /) 
0 فاه لأسسمة لما فى قبول هذه الشبادة حين أسقطأً حقبما فى المطالبة برهن | أخر 
بل عيبم فيه ضر وان قألا لا نزيد رهنا غديره أو برد علينا متاعنا أبطلت شبادتهما لفكن م 
0 التبمة قيرا فامسما يشبد أن لاه بما شوت دق مطالية الراهمن برهن آغرأو ردلقاع ينا ) أ 
واذا بلع مناماءن رجل على أن بردئه رهئا لميئه فاستحق أو ملك قبل الرهن أورهنه رهنا !أ 
يرطي نه أواعاد قيمة ذلك الرهن يكون رهنا عنده أو رد عليسه ماله وقد يا هذا ا 
أ 






220 





الفصل فا قدم واذا راد الرامن ٠‏ عم الرهن رهنا آثر نظر الى تيمة الاول بوم رهته والى 
قيمة الريادة بوم قنذبا المرتبن فى قسمة الدين لان حكرمالرهن ف الريادة أعا يطبت بقيض | 
الزمين ا حين بدت حك م الرهن فيبا مأ يسَبر ذلك ى قيمةالاصل لكل ارجل | | 
على رجل عشروى درهما درهنه بمشرة منبا مايساوى عشرة ثم قضاه عشرة عله أن مجسابا اا 
ارس وةبض الرهن أماحواز هدا الرهغن ن فللشيوع فى الدبن ولا شيوعى الرعن | 
والشوعى الدبن لاكنع حواز المقدثم التاضى هو الدى ملك المستوقى هذه المشرة واليه ' 
دان الأهة التىأوناها مادا قال اعا أوديتبا ما كانفالرهن ولو كان رهنه التوب ب للميم الال ل 
كن عله أن قبمه دي الأدى جيم الالقلتتيمته أو كثرت ت لان الر هن شحدوس بكل ججزء 
من الدب ىلا تحاد الصعقة ولو رهه لمشرةمتها ثوبا يساوى عش ربنم زاده انوبا آحر رهن بالشرة 
الاخرى هبو حار 1 قلا وان جمله رهنا بالمشرين ججيما فبو جائز دان هلك الثوب الاول 
دهب تلثىالمشرة وان هلك الوب الآ خر ذهب ثثلث العشرة التى بها الرهن الاول 
ويجمم المشرة الاخري لانه ا رهنه الثوب الانخرى يجبيع المشرين كان نصفه بالمشرة التى 
لارهن مماونصفهزيادةفى الرهن الاول بالمشرة الا خر فيقسم ملك المشرةعلى قيمة الوب 
الاول بوم رهنه وذلك عشرون وعلى قيمة نصف الثوب الثاى وذلك عشرة تسم أثلاناا 
ثنثاها ى الثوب الاول فاذا هلك هلك به وثلئه! مع المشرة الاخرنى ي الثوب الثانى فادا 
هلك هلك به لان فى قرمته وفاء بالدين وؤيادة واذا كان لرجل على رتجلين مال وكل واحد 
منهما كفيل عن صاحه تأعطاه أحدهما رها تجبيم الال يساويه ثم أعطاه الأ خر رهنايجمبيع 
الال يساوبه مرو جائز وأيبأ هلك هلك يضف الال لان كل واحد منيما مطالب جيم 3 
الال هنا فبما كشخص واحسد فى اغاء هدا الدين حتى لوأداه أحدضيا رجم على صاحية 
مصفه فيحمل الرهن من الثانى زيادة ىالرهن الاول قم الدبنعلقيمة الرهسين وقيدته.ا 
سواء فامما هلك ذهب بنصف امال وكدلك لو كانا مكانيين مكانية واحدة وكدلك لر كان 
الال على أحدها والآآخر به كفيل وذ كرى اختلاف زفرويمتوب رحبا اله مدا 
الفصل وقال عند زفر رحمه الله اذا هناك أحدها يبلك جيع المال لان كل واحد منهمامارضى 
بالرهن فى متاعه الا يميم الدبن ولكل واحد منبمافى ذلك غرض يح فغرض الكميل 
فى ذلك أن يصير موفيا جيع الدبن مهلا كه ليرجع بالكل على الاصيل وغرض الاصيل أن | . 


ا ل ا ا 6 
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الصير موقيأ جم بع الدين مهلاكه حتى لابرجم الكفيل عليه بتى* وعلى قول أفى بوسغارحه || 
الله انم ليسم الثاتى بالر هن الاول فك ذلك المواب وان علم نه مالثانى رهن بتصف الالوالاول | 
رهن جميع امل لوجبود الرضا من الثاتى بان ا زبإدة فى الرهن الاول حسين | 
علم » به ولو أن الدون رهن متاءه بالدين الذى عليه وتيرع اسان بان رهن هه متاعا أ آخرله ا 
فد روى هشام عن مد رجبما الله قل ان هلك رهن المطلوب هلك جيم الدين ,ان هلك ا 
رهن المسبرع ملك نصف الدبن لان رءن المطلرب صار مضمرث تجميم الددن فالتترع | 
لاعاك فيمتير موجب عتسدءعليه وأما رهن الشبرع فبو زنادة ى رهن الطاوب ذيكون ا 
بنمتث الدين ولو رهنه بعشرين درها دارا إيسأوى عشرة ثم رخ صالورق نصارت ا 
مشر ون درا بديثار فبلاك الديئار فاعا مبلك بالمشرة لان المتبر فيمة الرهن حسين قبطه | 
الرتبن ولو كان له عليه عشرة دراهم فرهن له ديتارا يساوي عشرة ثمقلا الورق فصارت |) 
: خسة بديئارثم رمت دبارا! أآخر فبما جميما رهن ع بالمشرة ذان هلك الدئار الاول ذهب ل 
نثاني المشرة وأن هلك الأخر ذهب ئها لان المعتير فى الانقسام قيمة كل واد مترما أ 
حين لدت حم الرهن فيه ول وكان ( رجل على رجل أاف درهم فرهته مخمسما لةمنرا عبسدا |] 
يساوى خسمائة ثم زاعه أمة رمنا بالالف كلبا تساوى الفا فولدت بنتا تارى خمائةم لآ 
مات البد والاءة بق الولد سدس التسمائة التى كان العيد رهنا ٠‏ ماونت الجسمائةالاخرى ١‏ 
لان نصف الامة رهن مفسما'ة ونصفبازيادة في رهن المبدبالجسمائة الاخرى ذتفسم تلك | 





المسمائة.عل ئيمة المبد وقيمة آسف الامة وها سواء فانقسم أصفين وصارى الامة نص أ 
المسمائة الاول مم الخسمائة لاخر فياولدت ولدا يساوي خسمالة اتقسم ما ؤيها على فيدنها ْ 
وعلى قيمة ولدها أئلانا لان قيمنها حينرهنت ألف وقيمة ولدها جسماثة فصار ىأولد تنك أ 
الجسمائة الاخرى وسدس الخممائة الاو فيق ذلك التدرببتاء الولد ويسقط ماسوىذلك أ 
وت العبد والامة واذا ارنمنعبدا مخسسمائة وهو يساوى ألما ثمزادهالمرتمن مسائة علىأن | 
زادمالاً خر أمة رهنا مجميم الال قول أنى حنيفة ومد رحم الله تنكون الامة رهتا يجب 
الل لصفا لبد 5 الاولي ونصفرا 0 الاخرى 9 وعلد 0 بوسف رحمه || 





وها 5 زان 00 باد فى 3 مندون الدبن قينا كان 0 8 أمبك الامةرهنا 0 : 











مك 
الاولونصف الامة وهنا بالجسمائة الاخرى وليس ف المبد من الخسماثة الاخرى ثى* ولر 
كان أرجل علي رجل ألف درهم فرهده مخسمائة منباجارية تساوى تخمسمائة فولدت كل 
واحدة منبمااينا قيمتهمثلقيمة أمه فالاولى واينها ونص فالا " خروتصف انبا رهن بالجسمائة 
الاول ونصف الأحتر ونصف ابنبارهن باللخسماثة الاخرى ذان ماتت الام الاخرى ذهب | , 
رئع هذه الما ذال قيراخاصة وق لصف أبنها : بثلانة ارباع وبذهب اه الاول 0 
خسون درهمالان الجارية الاخرى تنبا ماله فشكل وأحد من الولين تبولامه فصت ا 
اللاريةالاحرى زيادة فى رهن اللإسمائة الاولي ونصفبها رهن بالجسمائة الاخرى وقيمة هذا ا 
النصف مائتان وخمسون والرهن مضمون بالاقل من قيءته ومن الدين فصار ثلث المائتين 
وخسين من هده الجسمائة مقسوما على لصف قيسنها ولدها وهماسواء والذى فبها من هذدا 
الجسمائة رهما مالة وخمسة وعشرون «ابذا إسقط مهلا كبارم هذه الجسمائه وني لصف انها ! 







نصف اللارية الثانية وهو مائتان وخمسون هاذا جمل كل مائتين وتمسون يما اسم || 
أخماسا خس ذلك وهو ماثة ى صف الجارية الآخرى ثم انقسم ذلك على نمف يسما | 
ونصف قيمة ولدها نصفين فكان الدى فيباءن الجمائة الاولى خمسون درهما فيذهئ / 









نساوى تمامالة رها الال كله فولدت كل واحدة مئرما ابنا قيمته مثل قيمة أمه ثم مانت || * 
الاولى ذهس من الجسوائة الاولى السدس لان نصف الامة الثانية زمادة فى الرهن بالجسماثة ! 
الاولي ونصفرا رهن بالإسمائة الاحرى «الجسماثة الاولى اتنسمت على قيمة الجارية الاولي |) 
| وهو مائتان وعلي لصف قيمة الاخرى وهوأربياثة فيقسم أثلان لثرافى الجارية الاولى رثنثاها | 
فى نصف الماوية الاخرى ثم انقسم ماى الاولى وهو ثلث المالة على قيمتها وقيمة ولدما | ' 
نصين مفاصل ما بق فيبا سدس الجسمائة وذلك ثلاثة وكانون وثلث فاذا هلكت هلكت 1 
ولد لمت الاولى ومانت الاخرى ذهب من الخسمائة الاولىثلتها ومن الخسمالة الاخرى | 
خحساها لانثلني المسمائة الاولى كان نصفها وقد انقسم ذلك عليباوعلى أصف ولدها نين 
ذامسا بتى فيها من تلك الخسمالة ثلثها ذيبلك ذلك وقد كان تصفهاص هوا بالجسمالة الاخرى 
الا أن قيمة نصفها دما قلا ينبت فيه من الشمان الا قدر قيبائم تصف ذلك فدتحوّل 











' إلى أم 1 ب ولدها ناج قَ نيا م ن الجمائة الاخرى ماثان وذلك لخساها بذ ماك ذلك 
ٍْ ولو كان رهنه مخسماثة من الالف أمة نساوى ألمأورهنه بالمسوائة البأئية عبدا بساوى ألنا 
5 ثم زاده أمةرهنا فالمال كله يساوى ألفام ولدت كل واحدة من الامتين أمة تساوى ألاثم 
مانت الاخرى ذهب سدس الاللامبا كانت زبادة فى الكل قندايم ‏ الامترهن الجبمالة 
الاول وتمشيا مع ابد رهن بالجسماثة الاخرى ثم كل جصمالة تنقسم أثلاثا على تصفبا 
وعلي جيع قيمة مادو مسي هون مها خامة وهوأاف-فاصل مانيت فيبا بلقارتك لالت 
ماقم هذا القدر ليرا وعلى وأدها تمين فاتمابتي فيبا سدس لال ذيبلك يلك وكذاك ١‏ 
لوماتت الاولى ذهبت بسدس الال لان أأذىكان فيا لعا اث ئة الاولى وهو ثلث جيع 
امال وكد نحو ل نسف ذلك الى أولادها . فائماق فيباسدس امال وهو أن اليد ذمبثلك 
الدين لان الذى أصاب البد بالقسمة عا الخسماثة الثانية وذلك ثلث جسم الدين قبيونه 1 
بسقط ذلك المدد ولولم مت المبد فقي العالوب الطالب سمائة كان له أن ,أخذ ان شاء ) 
المبد الاول وان شاه الا.ة الاولى وابنا لانه هو امالك فيكرن له أن يعرف ذلك الى أى أ 
لرمنين شاء فيسترد ذلك ولب له أن تتيض الامة الآنخرة ولا ولدها حى بؤديجيع / 
إلال لال الامةالاً نخرة رهن مجميع امال فتحبس بكل جزء من اجزاء الال وولدها عنزلها !! 
وذ كر فى اختصلاف زفر موب رحبا الله انه لو رهن جاربتين بالف درهم فاستحقت 
احداضا ف] لى أول أبى وف ره الله الالخرى رهن محستها من الالتف وعل قرل ذف 1 
ا رجه اله الاخرى رهن جع الالف اذهلكت وذ لكقيترا علكراءه ولا يفتكها الا مجميع ' 
الال ولر لبر أن احداهامدرة أو أم دلد الاخرى رهن جميع الال بالاتفان وانهلكت || 
0 - استحقان الغير إعداها إسعسهاء اا وسف د" : 





ا لي الدين 0 هلكت دثف ف يمتها أوناء عار الرئوستونا 1 
جع متدرا اك بالموا ب : 
حي صكتاب الشارية ]ام 

| 7 (قل رجهالّ) قل الشيع الامام الاجل الراهد شمس الامة وتفر الاسلام أب | 
(م- مسوط ‏ الثاى والعشرون) 
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بكر شتمد بن أنى سبل السرخسبي رحمه النه املاء المشارية مشتقةمن الشرب فى الارش 
واماسمى به لانت المشارب يستحق الربحرسييه وجمله قرو شريكه فى الع ورأس مال ) 

الشرب ف الارض والتسرف وأهل المدة يسمون هذا التقد مقارضة وذلك مروعيعن | 
عنمان وضى الله عنه فأنه دفم الى رجل مالا مقارضة وهو مشتق من الترض وهو القطم | 1 
| فماحب الال ل قلع هذا القدر من الملل عن تصرفه وجمل التصرف فيه الى العامل ممذا / 
| الدقد فى به وأا استرن الف الاول لانه ..وافق لافى كتاب الل تمالى قال الله تالى أ 
| وآخرون يضربون ف الارض بتغون من قضل الله يمنى السفر للتجارة » وجواز هذا الميّد | . 
عرف بالسنة والاجاع فن المنتماروى أن المباس بن عبد الطاب وض أل عنه كان اذا دق 1 
مالا مضارية شرط عل الضارب أذلايسلك ينمرا وان لاينزل واديا ولا يشترى به ذات | 
كبد رطبفان فمل ذلك ضمن فبلغ رسول الله ل الله عليه وسسل ذلك فاستحسنه وكان / 
حكيم بن زا ام رضي الله عنه اذا دقم مالامضارية 5 رط مثلهذا وروى أذعبد الله وعبيد أ 
الله ابنا حمر رضي الثاء: 00 عندى أ 
فضل مال لا كر 18 ولكن عنسدى مال من مال بت امال فاتامابه واذا قدمما المديئة أ 
ا قبلاذلك فلا قدماعلى عمر رضى انه أ 
عنه أخبراه بذك ققال هذا مال المسلمين فرح للمسلمين فسكت عيد الله وقال عبيد ان | 
لاسبيل لك الى هذا فان امال لو هلك كنت تضمئنا قآل بمض الصحاءة رضوان ال علييم ) 
أجمين اجمابما عتزلة الاضارين فيا أصف الرنح وللمسلمين قصفه فاستصوبه مر رضى انه | 
عنه وعن القاسم بن مد قال كان لا مال فى بد دائشة رضى اله عنها وكانت تدقنه مضارية | 
فبارك الله لا فيه لسعيرا وكان تمر رضى الله عنه يدفم مال اليم مضاربة على ماروى مله | * 
رحه الله وبدابه الكتاب ءنميد بن عيد الله بن عبيد الاتصارى عن أبيه عن جده أن مر 
رضىالله عنه أعطاه مال يقيم مضارية وقال للا أدرى كيف كان الشسرّط يإنوم فصل به بالمرا اق || 
وكان بالحجاز ليم كن كسم ر رضن لله عنسه بالربح وفيه دليل جواز الضاربة عال | 
الينيم ون للامام ولانة النظر فى مال اليتلى وان للمضارب والاب والوصى السافرة مال ا 
اليم ف طريق آمن أوعنوف بد أن كانت التوائل متصلة قناد كان عمر رضئ أنّد ١‏ 
عده أنى زد بن خليدة رت 0 ادم بن عرتوّب 
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فى حيوان مملوم بائان سلومة الى أجل لوم ل الاجل فافد ليه أ تريس عدا 
إن مسود رضى الله عنه نستمين به عليه فذ كر ذلك قال له عيد الله رضى الله عند خد]] 










واحد متب هناك ما يحصل نه الرئ تعد يدهم شركة ف الريح ولهذا لا يشترط التوقيت أ 
فى هذا البقد ولكل واحد منبمأ أن يتفرد بفسخه لان المقاده بطري ق الشركة دوذالاجارة أ 
ولهذا المقد أحكامشق من عدود عتتلفة فانه اذا أسل رأس الالللمضارب فو امين فيه ا 
كالودعواذا صرف فيه فبو وكيل فى ذلك برجم بما يلحه من العبدة على رب امال كالوكيل | 
فاذا حصل الريم كان تربك فى الرنح واذا فسد المنّد كانت اجارة فاسدةحى يكوت ا 
للمضارب أجر مثل تمله واذا خالف المضارب كان خاصبا ضامنا لهال ولكن المقصود بهذا 
المقد الشركة ف الرحح وكل شرط يؤدى الى قط الشركة فى الريم ينما مع حصوله فهو | 
مبطل امد لايه 0 المقد ومن ذلك مارواه عن ن ابرأهيم رمه ألنهانه كان يككره ا 
| الضارية الصف أو الثاث وزيادة عشرة دراهم قال أرأيت ان 62 إلا تلك العشرة وهو ا 
| اشارة الىماينا من قطم الشركة فى الريح مم حصوله بان لم يربح الا تلكالمترة وعنأبراهيم ا 
رحمه الله فى اللضارية والوديمة والدبن سواه تتحاصون ذلك فى مالاليت ويدتأخذ والراد ل 
مضارية أو وديعة غير معينة فالامين بالتجبيل يصير ضامنا فهو والدن سواءفأما ما كان مميئا |أ 
مماوما تصاحبة أو به لاح التريمعوت الدبون تماق اله الا بجا كان إمانة فى بده لنيره ا 

0 
وعن ابراهيم رمه الله كال فى الوم بي يدعلى مال اليم مضارية وأنشاء أيضمه وان اه 8 
الملا شا ا 1 ان تمالى ولا ص 





0 















مسلالتوق ةسرف اليتنى خير! كيلا 0 باد بالتعرف ا 
أفيهأو وجد أمينا حتسب ذلك والاتفع للييم أن ب يدقمه آليه نضاعة واذ لم يز ير ذلك ورعاا 
| لا برغب فى أن يتصرف فيه عبان دلا بأس بأن يتصرف فيهعلى وجه الشاربة وهو أن 


| لليتيم للا محصل له من لمض ارمح وما لا يتفرغ المي لذلك فيحتاج الى أن بدفه مضارية | 


أ الى غيره واذاحاز منه هذا التصرف معنفسه فم غير أول وذ كرع عن على رط الله منهقال | 


الدرعل هن سم الريح ضما وتفسيره أنه للواضة على الال فاللشارية والشركة وهر 
عروتي من علي مضي لل عه قل لواضة ل ال واربجعل مات شترطا عليه ويه أخذنا || 
فتننارأس الال أمالة فى بد الشارب لانه قبضه يأذنه ليتصرف فيهك وعن على رضى الله عنه ٠‏ 
| أنه كان يمعلى مال اليتبم مضاربة وول قال رسول الله صلى العليه وسلم رفع ال عن ثلاثة 5 
أ عن النلام حتى محتل وعن اياون حتى يصح وعن الاثم حتى يستيقظ وفيهندليل أن ولاية | 
| الثر فى مال اليت لثقاني اذالم ريكن له وصبي لمي اليتيمعنالنظر لنفسه واليه أشارطى رذى || 
| الله عنه فيا استدل ب من الحديث وعن الشمبي رحه أنه سثل عن وج أذ مالا مشارة | 
| لأنفق فى مضاربته خسمائة ثم ريح قال ينم رأس امال من الررم ونه أخذنا فتلنا للمضار بأن | 
| متفق من مال المضاربة اذا سافر به لان سفره كان لاجل العمل فى مال الضاربة فيستوجب | 
| الثفقة فيه كالرأة انستوجب النفقة على زوجها أذا زفت اليه لامب رتغت تفسراله فتدا اح | 
لا يظبر مايل جيم رأس الال لرب الال لان اليج اسم فض لفا ل بحسل ماهو الاصل | 
رب الال لا يظير اتنضل قال صل ال عليه وس مثل المؤمن أكثل الجر لاخخاص له نواقه | 
إ مالتخاص له فرائضه فلتاجر لا يسل ل ويه حت يسل له رأس ماله وعن الشمي رحد اف أن | 
| سثلعن رجل دفع الى رجل أرمة لاف درعم مضاربة تخرج بالى خراسان وأشهد عند أ' 
خروجه أن هذا الال مال صاحب الاربمة الا ' لاف ليس لاحدفييا حق ثم أقبل فتوفق 1 
الطريق تأعهد عند موته أيضا يلك ثم ان رجلا جاء بصك فيه ألفمثقال مضاريةمع هذا أ ١‏ 
ا الرجللهبهاينة وهى قبل الارمة الا لاف 'بأحد وعشرينسنة فتال حاص ر. حداش أشهد 1 
| حيانه وعند مونه أن مال لصاحب الاربمةالا لاف وه تأخذفان حق الآخر صاردبنا فى | 
| ذمته تججهيله عند مونه وقد بينا أن حق الغريم تلق بشركةاليت لا با في يده من الإمانة أ 








طفق 8 
أ وانسا أذ الشبي رحمه الم ذا لاقراره بلدين لصاح ب الاريمة الا لاف فى حال صحته |] 
| لالاقراره عند مونه' قافرا را مريض بالدين أو المينلا بكو نصميحا فىحقمنئيت دينه بالبيئة || 
: لمكونه متبما في ” أذيك وأقراره فى الصحة بدك مقبول لاتدغير متهم فيه وعن امسن رحمه 1 
ان أنه كان كر المضاربة والشركة بالمروض ويه تأخذ وقد ناه فىكتاب الشركة وقال || 
١‏ أبو حثيفة رحمه اله لا تنكول الطاربة الا بالدراهم والدنائير وه قرل أبى بوسف رمه الله |] 
ا وتال تمد رمه التتأستحسن أن تنكون الضاربة بالفاوس كانكون بالدراهم والدنانير لاما || 
تمن مثل الدراهم والدنانير والماصل أن فى لأضاربة بالقلرسعن يمد رحه الله رواية واحدة || 
ا با نوز لامها ما دامت رائَة فهى من لابشين فى المقد مقابلتها مجنسر! وعخلاف جنسبا عند || 
1 تمد رحمه الله التد مها وذ سواء تن فى الذمة لابيما فيكون الريم للمضارب على ذمان ا 
ا ان فهو والضارية بلدراهم سواء ومكذا روي امسن من ألى حنيقة رحههما الله أن الشارية |أ 
]أ بالفلوس جارّة لانما ”* كن لارشين عند ألتأبلتخلاف جنسبا وهكذا ذكره دابن سماعة عن أبى : 
بوسف رجمرما الله وفى الاصل روىعنر.! أن المضاريةبالقاوسلاتموزلانها اذا كسدت فهى ا 
1 كالعروض فهى تن من وجه +بيع من وجه ومن لبمض الاشياء فى عادة النجار دوذ البمض || 
أأفعات كالكيل والوزوف دامهامندبا ومبيم عيئبافلا نصح الضارية مها وهذا الاستدلال )' 
ا مسروى عن أبن بوسف رمه اللدفاله سثلعن ااضاربة بالدراهم التجارية فتال لرجوزت ذلك ١|‏ 
ا جاوزت الغارية بالتلمام عكة هئ ثى أن أهل مكة يتباببو لامكا أنأهل مخارى تبايمون || 
5 بابي ينل شيع لاما الاجل , رجه اللدوكان شيخنا الامام رمه الله تقول الصحيح جواز || 
: الشارية > م أمندىي لامها من أعن النتود عندنا كالدثائير في سائر البلدان وظاقى ماذ كر هنا أ 
ٌ يدل علىأن الشارةباتبرلا لا تجوز والدراهم والدنائير ادم للدضروب دون التبر وذكرق 
أ غر هذا للوضع أن التبر لاشمين بالترين ولاببال المقد مهلا ك:فذاكدليل جرازالضارية .هأ 
! والماص أن ذلك مختاف باختلاف ابلداذف الرواج ف ق كل موضم يدفج التبر رواج الامان أ ا 
ووذ الشارية يه دف كلموطع 7 عاسم لاتجوز الشاربة به كالكيل والوزون واذا ا 
1 دنع الرجلال م أرية علي أن ل اله تاق 0 *ن ثىافهويذدا ا 














2 5 : 
| بدائاد للتصود وللقصود يي الاتناظ اشقر تراط التتاصف في الرمح وكذلك لوشرط للمشارب أ 
أعشر الروالباق لرب امال فب وجاررٌ لان اللشروط للمشارب جزء شائع معلوم وهنا الشرط | 
لايؤدى الى قطع الشركة ينهم فى الريح مع حصوله امن شى' محصلمن الربح قل أوكثر الا أ 
أوله عشروستوىان كانت الألف الدفوعة جيسدة أوزيوها أونبيرجة لان المشة تتلب عل | 
١‏ الشر فى هذه الانواع فهو حم الدراهم امشروية منالقرة فيها ولو قال على أن مارزق ان | 
١‏ تعالى فى ذلكمن ثى' ذل ضارب من ذلك ماثة درم فسذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط أ 
| وجب قعطلعالشرك ةينهم فى الرح مع حصوله قرعا لابريم الامقدار للاثة فأخذه مشرط | 
| لدويجيب الأخر وفى هذه الشرط عيب يحكن التحرزعته أيضا ورعا برع أقل من مالة درمم | 
لا اجيم الالة أن شر شرط لمم حصول الرم فلبدا فسد المقد فان عمل ذلك فريم مالا[ 
١‏ أو لبر شيا مله أجر مثله فها عمل وليس لهم نالريم ثى' لان استحقاق الشركة ف الرع | 
١‏ بعقد اللعارية والمقد الفاسد لا يكون : ننفسه سيا للاستحتاق وانها يستوجب أجرللثللا» | 
أعحمل لرب امال وات تنى عن تملد عوضاءاذا ليسلل ذلك استحق أجر المثلتكا فى الاجارة | 
!| الماسدة ثم ان كان حصل الريح فله أجرمئله بن مابمغفى قولمد رمه الله وقال أبو يومف | 
| رجه الله لا نجاوز بأجرمثله ماسميله وهويناء على مابيئانى كتاب الشركة من أختلانيما | 
1 فشركة الاحتطاب والاحتشاش وأن لم محصل الرنح هقد روى عن أبى يوسف رحنداةة | 
| أنه قال استحسن أذلايكون للمضارب ثىى* لان الفاسد من العقد ممتبر بالصحيح فى ال / 
١‏ ولاطريق لممردة المقد الفاسد الا هذا وف المضاربة الصحيحة اذا لم بربحلايستحق شيأ . 
| فكدلك ف المضاربة الفاسدة وجه طاهى الرواية أنه لا يستحق بهذا المقد شي من الع ١‏ 
| محال وائما تبر حصول الريح فى حتق من يستحق الري ثم الماسد انها يتبر بالجار اذا | 
كان المتّاد الفاسد مثل اتاد لجاز كالبيسع وهنا الضارية المحيحة نتمقد شركة لاإيارة أ 
| وامضارية الفاسدة تعمد اجارة فاعا تتبر بالاجارة الصحيحة في استحمّاق الاجر عند ايفاء أ 
| المسل ولوتلف امال فى بده فله أجر مثلهقما مل ولاضيان عليه ذ كرابن سماعة عن عبد أ 
ا رحمهما الَأ امن لهال فقيل لذ كور في الكناب قول أبى حتيفة رجه الله وهو ننادعلى | 
]| اختلافهم فى الاجير المشترك أذاتاف لآل في بده من غير صتعه فان هذا المتد المّد اجارة ‏ 
وهو مئزلة الاجير الشترك لان له أن يأخذ امال ذا الطريق من غير واحد والاجير ] 


ا 
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1ك 
ااشترك لا يشمن عد أنى حتيفة رحمه الل اذا هلك الال فى بده من غير مششه وعيدهماهو 
ادن اذا هلك ف يده ثما يمكن التحرزعنه دكذلك المي فى كل مضارية فاسدة ولودفم 
اله ألت حرهم مضارية على أن مارزق الله بي ذلك من ثى* فالمشارب ربح نمف للال 
؟أورة قل ريم عر آلال أوقال رم ماثة درهم من رأس الال فبده مشارية جاوّة لاذفى هذا 
للنى اشتراطجزء شائع من الرمم للمشارب اذلا فرق ين أن بشترط لعشم الرمم وبين 
أن يشترط له ويم مشرالال ولا أجر للمشارب فى عمله مناان م يحصل الريم لان عند سة 
الشارية هو شريك فى الرعم داذالجمحصل الريح لم يستحق حق شيئا لاسدا م ع لحقه لوقال 
1 تعالى فى ذلك من ثي' فللمضارب مف الانذ نا دوع هذا 
1 
إ 





المنف لميئه من المال خهى مشارية «اسدة لان هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة فى 

؛ اريم مع حصوله فن المائز أن لا بع جا فتى جد انرا مسد فيه مأروى عن 

أ البي صلى الله حليه يه وسل أنه سثل عن الزارعة ؟ ما سدّت الوانى والماذإاث فافسدهاوكان 
: لا فى فيه أن ذلك الشعرط أدوالى قلع اشركةيرمانى امارج مع حصواء يتعدي ذلك 
: المج النهداللرضم مذا النى بان يمل ذله أجر مثله لاه أوق العمل عفد فاسد وادًا 
١‏ دفع اليه ألف درسم قال خذ هذه الالف مشارية بالثاث أو فال بالمبس أو قال بالثين 
: هذه وتمل مهأ ذهى مشاربة جائزة وما 5 شرظه من ذلك قرو للمضارب وماق ارب الال 
لان الشارب هوالذى يستحق الريح بالشر ط تأمارب الال فاما يسشحق! الرمح باعتبار أنه بما 
أ ملكه فطاق ق الشرط بنصرفالى جانب من ممتاج اليه وعمرف الناس يشود ذلك والثابت 
بالعرف من التعيين كالنابت بالدص فكأنه قال التلنان من الريم لك حق اذا قال انما عنيتأن 
0 الثثين لي لم الصدق لايه يدعي خلاف ماهو الثظاهى التمارن والقول فى المازمات نول من 
| شبد له الظاهى وحرف الباء دليل عليه لانه اننا يصحب الاعراش فرو دلول على أن بلثلئين 
| يستحق ارح عوضا وهو الشارب وأنه ‏ المي يستحق الريم عوضا عن مله فلبذا كان 

| التمرس لا عليه لامضارب وكتنك 1 لا لاما ات بالمف شآد معاملة بالمف لان 












2 











اضورق 
1 1 1 2 ا ا ار ار 1 00 


تمن الماواة ( ألا ترى ) أن فى الوصية والاقرار اذا قال ثلث مالي بين فلان وفلان أو 
]هذا للال بين فلان وفلان كان منايفة ينبما فكذلك قوله الربح بيننامئزل منزلة اشتراط 
المناصمة فى الربح والدليل على أن مطلق كلة بين تنتضي الساواة قوله قمالى وثرم أن للاء 
قسمة ينهم والمراد النسوية بدايلقوله ثمالي لماشرب ول شرب يوم معلوم ولوقال خذها 
| فاتمل مها على أن مارزق الله قالى فى ذلك من ثى. فبو يدنا تصفين ولم شبل مضارية فهى 
أمشاربة جائزة لانه خرج + عمنى المغاربة وان نص عل لنظ الضارية وماهوالةدردمحصل 
بالتصريح بالمنى ولس لهذا المّد حتم بدلامفظ الشارية خاصة على ذلك المع تحلاف لنظ 
| اللفاوضة فى شركة المعاوضة على ما فررنا فى كتاب الشركة وكدلك لو قال اتمل يذه 
| الالف على أن لك نصف ريحها أوجزأ منعشرة أجزاء من ربحها فو جائز لان الشارب 
هو الذى يستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط نصيدهمن الربح وكذلك لو قال د 
أ هذه الالف فاتمل مرا بالنصف أو قال بالثاث فهى مشاربة جائة اسرتحسانا وفى القياس 
| لايجوزلا امدام التنصيص على من شرط الثلث ولكن فى الاستحمّاق قال اعا برادمهذانى 
| المرف اشتراط ذلك للمضارب وحرف اباء دلب عليه فكأنه صرح بذاك ولاقياسوبجه 
| لخروهو أنه مالم ينص على الضاربة ذيحتمل أن يكون مراده اجاب الثلث له من أميل 
| الالف عتابلة مله وبحت أن يكون المراد ايجاب الثلث له من الرمم ولكه استحسن ققال 
| فى عرف الاس المراد بوذا اللمظ اشتراط الثلث له من الربح فهو وماو أنى يلظ للضارية 
ا سواء ( ألا ترى ) انه لو قآل فى وصيته أوصدت لك ننلى ,مد مولى جاز استحس انا وكان || - 
! | وصية له يثلث الال لاعتبارالمرف فبذا مثله ولو دفم الائن ايف ان مارزق الله تماليق 
ذلك من ث شى' فه وكله للمضارب فعض امال على هذه فربح أووضم أو هلك امالك قبلأن 
همل به فهو قرضٌ عليه وهو ضَامن له والريح كله له لان اشتراط جيع التركة له يكول 
تتصيصاعل تليك أصل الال منه دءلايستحقجيع الريح مال.يكن مالعالل رهيك 
أ || طرة تان المبة والافر اض فمند التردد لا ثبت الا أدتى الوجرينلانه متيقن اله وأدقالوجبين 

ا القرض فلرذا جمل مقرضا المال منه ولو كان ةا علي أن مارزق الله تعالىى ذلك من ثى' فرى 
| كلهارب امال فبذه إلضاعة مع اللضارب وليس له ذها ربح ولا أجر ولا مئان عليه فى الال : 
ان هلك لانه ما اتنى عن تمل عوضًا فيكون هر فى العمل معيئا لصاحب امال والمين فى 
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اتجارة مستمتع تتكون للقي اذوب للا لبله قى ع در ع افيه 
| لنفسه وهذا الاصل الذيقانا لأ نالميرة للمتمود ىكل عقد دون اللمل ولو قال خِذْ هده 
| الالف مضارية أومتارطةو يذ كر ربا فبىمضارية فاسدة لان اللضارب شربك فى الربح 
والتنصيص على لفظ المطارية يكون استرداد اللزء من وببص امضإرب وذلك الإز.غير مملوم 
وجهالته تفغى الى امنازعة ينبما ومثله أذا كان فى صاب العتد يكون مسد امد فيكون 
إار 5 كله رب الال وللمشارب أجر مثله دري أو لم يرمع ولو قال علي انارب امال ثلث الريح ا 
وم يم للمغارب قي فبذه مضارية فاسدة فى القّياس لامهما لم ببينا ماهو الحتاج اليه وهى 
امالك -اربمن البح وأعاذ كر امالا بحتاج اليهوهو نصيبرب امال ولا حاجة بال 
ذلك ذرب أمال لا يستق بالشرط وليس من ضرورة اشتراط الثلت ارب أمال استراط 
|مايق للمشاربنان ذلك مفهوم والقووم لايكون حجة للاستحتاق ومن الجائز أن يكون 
| مس أده اشتراط لعض ربح لعامل آخر يعمل ممة وهدا مخلات مااذا بين تمي المشارب 
أخاسة لانة كر هناما ماج الى ذ كره وهر بيال تُصيب من الستحق بالشرط ووجه 
الاستحسان أن عقد الغارية عقّد شركة فى الربح والاصل فى اثال اللشترك اءه اذا بين 
| نصيب أحدها كان ذلك بيائا فى حق الا محر ان له مايق قال الله تعالى وورثه أبواه فلامه 
| الثلث ممناه وللذب مابق وهنالما دقع اليه المالمضاربة فذلك تنصيص على الشركة يدرما فى 
ا | الربجقاذا قال علي ان لى ثلث الرربجيصير كانه قال ولك مابق م لو قال على ان اك ثلث الريح | 
١‏ يصي ركانه قال ولى ما بق وأو صرح , ذلك لئان المقد صميحاعل مااشترطا فرذا مثلهوهدا 
حمل بالدسوص لا بالمنووم ولو قال على أن للمغارب ثلث الربح أو سدسه كانت الغاربة 
فأسيدة لاله ١‏ نص فى أصيب المشارب علي ثى'معلوم ولكن رددهبين الثاث والسدس وببذا 
الأفظ كن فيا يستحقه المضارب جبالة تنضى الى المازعة وكذلك لو قال على أن لي مف 
الربح أو ثلئه لان ممتى هذا اللكلام ولك مايق النصف أو الثلك فيفسد الستّد لطبالة تففى 
أل النازعتة فها شرط المة.ارب ولو شرط للمضارب ثلث الربح ولرب الال نصف اديع 
ْ فالثاث للمشارب 6 شرط اليه والبا قكله لرب الماللان استحمّاق الغارب بالشرط وما | 
| شرط له الا انك ورب الال يستدق مايق لكونه ما ملكهوهذا موجود فى السكرتعنه 
فيكون له ولو قال خذ هذه الالف لنشترى بها هرويا بالنصف أو قال لنشترى يبا رقيًا 
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0 4- مسوط الثنى والشرون ) 





أده 1 كك 
ومو سس سجس مسمس وسوس و ج سسب مح ب اج ب انق ال اتن قوتي 


إ بالتدف ة فرذ! واسد لان استأجره عض ماحسل يله وهو نمث المثثر ى وذلك واسد 
ام مهدا استتحار باجرة عرولة وأعاجملتاد استتحارا لاه أعسه لدم رأعشاصة والريعلاتحمل 1 
أ بنش راء واءا فل لى به وبالييع وهو بالامى بالشر اء لايملك البيع عرفاان هذا العثد ليس 
0 شركة بينيما فى الربح فق استتجارا على الشراء باجرة عجبولة وهذا امد يينى + الاجارة | 
دما الو كالة ياك راء جائزة وما أشتري ما يكون أرب امال وللمشارب أجر مكاة فيا اشترى 
لاه اشنى جمله تومأ ولد س له أن ببيم مااشتر اشترى لا يإمى وب المال ان بأ لغير ع قداسرا 
حك مع بع دضو لبد ةلك ذل نف ملو قدرعل الشترى متهم 
1 
لساري ادن قت مب الال والتسابم قاصب والْن ن اذى باع ه المقارب؟ 
لك شاد قدي جرته دان كان فيه فطل على القيمة الح تى غرم فينبنى لد أن] 
| يتصد ق به الا على تو قول أنى بوسف رحمه الله وأصله فى المودع اذا ند رفقى الوديمةوريم ( 
وادا أجاز رب امال بسع المساربدان كان الميع قثا مينه ند ينه لان ألا جازة فى ألا عا 
كلاذن فى الاحداء وكدلك ن كان لابدرى ابدقام أم أم هالك لان السك بالاسل الملوم , ١‏ 
أوا جب حي بعلم غيره وقد علم.أ قيامه لجاز اليم بامتبار الاصل وال لرب لللاجسدق؛ 
'منه يشىما لو كان أمره باليم فى الاتداء وان عل علا كه عند الاجازة اجارته باطلة لالم 
؟ الك شت للمشترى بالمدّد عد الاجارة ولا «دمن قيام المقود عليه على وجه قبل أحدا 
امعد حدق يلد العقد به بالاج رة ددا رطات الاجارة كان الشارب ضنامتا للغيدة إدمبا» ' 
وال له تمدق بالعصل اذا كان فيه ولو قال خد نسده الالف قات تم مها متاعا فا كان من 
قصل قلك النسف و دعر هده فبو تأسداق التياس أيضا لان رن ن ألشر ران 
بدأ وتوله م رما بالنصيف 5 وأذون الاتنان قله جار ريه ة جائزة لان لفل الا تع 
] عام قم ٍِ |اسيع والثشراء يماو وله ذ نال من ضر ل بن الى ماده الييع واشراء جا 


1 


اماع الوص حسمو تمده دا ع 


لخدي مصعم يه مسيم بن 


0 


| لان اليل عمل ألا سما فيكون له أن بش ري مابدا له «وبيمه واكاشرط له تسق الريس 


فكانت مضارية جائرة وكدلاك لو تال خذ حدما باللعظ ام 75 و جائزاستحصا! وى العياس هلبه 


أعه 


أفسد من وله إشتر ميأ هويا بالتعيب والثر 5 سبما على وجه الاستحصان ان جارن 
ع على شثى' من العمل واعاذ كر حر ذا مد[ ع إلى الممارضة وهو حرف الياه وهو لنشيص عل , 


| الموض له واعا سحو ق الموض اعبار عمله وعمله إبذى إستحق بأعتباره عونا مسهى هو 








فرق 
اليم والشراء جيما فكانه نص 5 ومهبذه “دين إل ماده اشتراط مف اد م 
١‏ وناك ع على الحمل الذى أ وجب الءدوض عكاانه وهو الشراء نيكون استئدارا باجرة 
عبرلة وكدلك أوة قل خدها على أأنمعب لان درف على وحرف 'ياء مجيادن 2 مال : 
١‏ هذا امل استعمالا واحدا ويكون دللا عر الماوضةوكذلك لو قال أعمل نهذه على الصف | 
ا ايه سس على العمل متا واما يتمسر فلا حل الى محصل نه الريح وذلكالشر 'ء اليم جيءا / 
ا ولو دقم اليه «طارية عل أن لمم لى اأذارب ربالمال واشاء من الريسأ و على أد 0 ا 
ا الال للشارمماشاء من الر مح فبده مشاريةاسده لجبالة حصة الصاربمن الريع ف المسلين ب 
8 
1 





وال 'العة الشروطلة لاحدهها لا نكون لازءة فى حق الآ نخر وله أن برج عن ذلك مج 
أ 


ا 5شاء وعاك وسجدوعه لفك كن مهمأ اأنازعة بأعتبار حبالة أعدياب الظارب وكذلك لواث_ترط 


الاسدها لميثة وأ كاه 1 3 عم والاخر مأ لق كيده 00 واسدة 1 لماي العارت 


نان للمطارب غرذه خارية فاسدة لان ؛ هذا الشرط لؤدى ب م الشركة ريا 
5 55 .وله 3 م ألا عل الا قدر إلأن لة وكدلك لو اشسترطا ب عف الرح إلا 


0 دراهم أى دف ار وزيادة عدرة 5 درام كيده تأسدة لان هل | الشرط ؤدى الى 


1 
ميتعذر مراعاة الشرط عابيما دم جدول الر بح ولو ددمرا اليه مشار ة على مثل ماشر هلان أ 
ملاب من ااربحدان كاناقد ذليا ججيما ماشسر طلهءلان لبلان فبو هش أرية لامبما جما( الشروط ” 





1 
م قعالم الشركة ولان هذه غاطرة ة لامذارة ثر ع كرذن اللاصن من أأردم دون المشرة 
١‏ 
1 


/ لثلان عيارا بادا كنا ذلاكم وما ندهماضاريا ادوانلم 05 ن معلوماكها أولم يدم أحدسنائهى ١‏ 
ا «شاربة فاسدة ؛ ن حصة المغاربهن أارص لاند أن تكو نم لرمةلما وعا د كرا العقد 'ة 
ا م يعر ذلك م.لوماكيا فد ال دطيالة تعيب اأشارب عندها أوعند أحدها وقت القع 
1 
ْ 


|واذا دخم الرجل الى دعل درام »ش.ارية ولا مذرىوأحد متب عأوزما أي عارية عار 
لاذالاملام بالاشارة أليه يدام من الاعلاميااقب. يةورأس امال أماية ف بد المضارب الوديعة إم 
والدداتم نعين فى الامانة وعد الشراء بها يل متدارها بالرزن وقبل قرول المضارب خيه أ ا 
لكر, 7 يناج الةالمقدار عتدالقهد لاتذضى الى المازع ةدا ناختانا ىمقدار رأسالمال عند قسمة | 
| اأربح القول قول “اربعم عينه لانه دو التادضوالتولق»قدار الاوض قو لالثابض 1 


اح م عو ره ب تج 0 
ةُّ 








28 
ا و مب ويب 


ذلك من ثى* فللمضارب ثاقه ولرب الال ثلئه ولعبد الشارب ثله فبو جائر وثنثا الرربع 
ا ا دين عله كالمشروط ولاه ذا كسب ب العبد ممأوك 
اولاه فكازهداعتزا لة اشتراط المغهارب ثاثى ال بح لفسه فكذلك لوليشترط لمبدالمشار ب 
| ولكنه شرط اميد رب الال قتلنا الرح ارب الال لان الشروط لمبدهكالشروط له أوتجمل 
هذا فى حقه كالسكوت عنه ولو كان اشتر. ترط إلثلث لميد الغارب وعليه دبن حيط بكسيه 
فالناعانم,ء نالرح لرب الال فى قولأبىحنيفة رححهالله لان من أصله أن استن تدرا كسب العبد 
بالدين مم هلك الول فى كسيبه ويكون ال ولى من كسبهكأجني آخر فالمشروط عبد ق هذه 
المالة كالشرو طلاجنبي 1 آخر ولو شرط ثلث الربح لاجنبي كان ذلك أرب امال لان الرب 
| لايستدق الا بسمل أو مال وليس للمشروط له عمل ولا مال فى هذا المقد فيانو ماشرط له أأ» 
ويل ذلك كالمسكوت عنه فيكون أرب الال ولا تفسد الضاربة بين الضارب ورب الال 
وهدا لان الشر طالعاسد ليس من صاب الممّد واعا صلب العقد بان حصة الغارب من 
ار بح بالشرط ولا فساد فى ذلك وعقد ااغارية ناير عمّدالشركةلابفسد بالشرط الفاسد اذا 
لم يكن متمكثا فى صلب المدّد مخلاف ما اذا شرط لامضابمائة درهم فالشرطالفاسد هناك 
فيا هومن صاب المدّد ولكن مانحن فيه نظير مالو شر ط أن نكون الوضيمة عليهما فال هذا 
الشرط ماسد والوضيعة على المال ولانفسد المتّدلانه ليس من صلب العنّد وأما عند أبى وسف 
وتمد رحمبما الله فثلثا الربح للمضارب لان عندهما الول بماك كسب عيده وأذكال مستثرتا ! 
بالدبن المشروط لمبد اأغاربالمشروط المضارب عندهماولو كا ناشترط ثلث الر بدلامرأة 
| الغارب أو لابنه أولكاتبه كان ذلك الششرط ياطلا ولانفسد به المّد لانه ليس من صل 
| المقد والشاريةجائزة وثلثا اريم لرب امال لابه ليس للمرأة والابن فى هذا المّد مال ولاه 
عمل فلايستحوشياً من الى بع ولكن ماشرطله كالمسكوتعنه فيكونارب الال وكذلكار 
كأناشترط الثاث لامرأة رب المالأر ولددأو لاجني آخر ولوكان الثلث للمسا كينأى المج 
أوفى الرتاب فهو كذلك لان ما سبي لدنك الريع ليس من جانبه.رأس اا 
فالشرط له يلنو واشتراطه للمسا كين تصصدق عالم ملكه بسد فكان باطلا وحمل ذلك 
كالسكوتءنه فيكون ارب امال لانه لو فسد ججيع اضارية كال جميع الربح لرب الال 
فكذلك اذا فسد بض الشرط كان ذلك لرب ألأل وهذا لان المضارب اعا علك بالشرط 


اا 


ا باللكس لاس ع حك 5 
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ظُ 








)2 
أمينا كان أو ضتيناواليينةبينة وب المال لانباته الريادة بيينة واذا كان لرجل عند رج للف 
درم ودلعة ذأمه أنيسل مها مشارية بالنمف فو جائز لانه أضاف الممّد الى رأس مال 
هو عين ودو شرط كة المضاربة ولافرق فى ذلك بين أن يكونذق بد رب المالأرق بد 
المشارب لانه لا بد من تن ليمه الى المشارب عقيب المقّد وم يذ كر ما لو كانت الدراهم 
مغصوبة فى يدذى اليدثقال اعمل بهامشار به بالتصف وفى اختلاف زقر ستوب رجميماالله 
قال عند أنى بوسف رحمه الله هذا والوديمة سواء لانه أضاف الممّد الرأس مالعين وذلك 
أنه رطاء بض الشارب واستاطه لقه فىالشيان فلحق بالامانة وعلى #ول زفر رحمه الله 
ا هذالا وز لان شرط صة الشاربة أن يكون رأس الال أمانة فى بد الغارب وهذا 
| الشرط لا يحصل بنفس المقّد لا الغا ب لايصلح قيضا من نفسه للمخصوب منهحق ينسخخ 
| بح الغصب ومذا لو وكل الغاصمب بيع الميصوب لاييرأ عن الشمان حت إبيعه وإسلمه 
| اذالم بوجدالشرط هنالا تصم المضاربة ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دبن فأمره 
أن يعمل ببا مضاربة ويشترى مها مابداله من المناع ثم ببيعه بالنصف فرذا فاسد لان شرط 
صحةالمضاربة كوف رأس المالعينا وم بوجد ذلك عند المقد ولابعده فالدبون لايكون قايشا 
ادبن من ننسه لصاحيه وصاحب الدبن لإعكن أن بره عن الشمان مع قائه يدون القبض 
١‏ فذالم تصلخ المشارية فا اشستراه المدبون فرو له لا ث ثبي“ لرب امال منه فى قول أنى -حنيفة 
!رمه اللهودينه عليه حاله وفى قول أبى بوسف وحمسد رجبمالل مااشترى ذبو لربالمال 
أوالشاربرى من دبنه وله علي رب المال أجر مشاه فيا عمل وهو بناء علي مسئلة كتاب 
الببوع اذا قال دونه اشتر على ليك نويا عسرويا وقد ينا ائة نم عندهها الضارية فاسدة 
لهذا كان ارربم كله ارب الال ولامضارب أجر مثله ولوةال رب امال لرجل اخراقب مالي 
علىفلان ثم امل به مضارية بالنمصف فبو جائر لانه وكيل رب امال في قبض ألدين منه فاذا 
قبضه كان المقبوض عنزلة الرديمة في يده قتنسمد المضارية ينبما برأس مال هو عين فى بده 
وذ كرفي النوادر أن هذا يكره لانه شرط لهسه منغمة قبل عمّد الضارية ليس ذلك مماحصل 
بالل بح دهو تقاني الدبن وتبطه ذالكراهة لهذا وال أعر 
0 5-0 ياب أشتر اط بعض الريملتيرهما دم 
( قل رحه الم) واذا دف قع اي رجل أف درثم مشارة على أذ مارزق ألله 
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لاد أشبرط فى البعش لا بزداد الشرطق جاني المشارت قلا يزْداد دنه ولددض ليه | 





أإألف م ف مخارية دعل أن غلك م اربح لامشارب وثثه شثى نه دين الضارب لد ى للنان 
سليه أواه لى اذى للان حليه ثلث الرص لرب !"ال وأا ارا ا 
5 الدون انما تقمى الدين علك ننه فا شر ط لقضاء الدين الذى على امشارب يكون ف 
1 . وطا لامطارب ولا شمر على قضاء ادبن مه لا والاختار الى الدون بي تعيين الملل : 3 
4 لدى تعب نه الديزمر مالهوالدى سءقءه وعد قضاء الدين من نمم ن الريحالدى عقأ 
«أنواعد لاشاق عب األروم ولو دقم رجلان إلى رجا لالس درهم مد ارية ع1 أد اشاب ] 
تمع الل وماق ءن العم قلئه لأحصد صاحى الال العيلة. وأثاثان [ل" خر قمما 5 
1 مف أرفه نا هه أ وريح يناث جم الريح للمشارب 5 والاق بين صاحب اللتمنين ْ 
0 لاستوائ قرأ س 'دال ودلك بوحب التسوية يدهما بي استحقاق الريح ولذى شرط لف 
لىّ ماد فى يكور شر رط سه شيا هن ربح مال صاحبه من شير أن يكوف لاذه رأس مك 
' وحمل وهدااة. م يطل ولكنة ليس فق صاب الأمقد يذبما وبين لض اربة تي الم مام 
أويله تدا ولوكان دارب اشترط ان له *لك الربح#ثا ذلك من حصة أحصدها بينه ‏ 0 


0 عي 


المي 


؛ والتاث من سخصية ة الاحر 99 أن ماع ثى من البح حرو للق صاحجى الال تعمثاب غارب 
ا اثلث ارح على »ا اشترطا ثنثا دلك من حصة الدى اشترط ذلاك والثاث هن مدسة الاخر 


حون مجم ود 


0 


ا وما لقي من الرح عراس جباحدي الى عا على الي عشر سهما خسة الى شرط للد .أرب 
أن حصته لثى ثاث الريح وسبعة للاخر لاناك تحتاج الى <ساب له نمف وثلت سم 
ره أثلانا وائل دلك عابية عشر هّد شرط للمشارب ثناث ذلك ستة أسبم ثثاذلك وشو 
|أرسة من تصيب الدى شرط له ثاى الثنث وثنثه وهو سبمان من أصيب الاخر وذلِكِ 8 

أجائز لان تعيب كل واحد مثيما معزلة مال على حدة دنه اليه .ضار واأشارب قد 
أ يستتمى ديا إشترطه لفسه بسسله فيا لريد ويساءسم فيا يشترطه لفسه من مال عمرو ناذا 
أصح هدا الشرط تنا ريح كل واحسد مترما سسيءة أ- بم فالدى' شمرط. للمضارب أر ا 


دك وميه محد حر جام اي ب ا ا 
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1 من قصيه بق له خمسة والذى شرط لامشارب سرمين من فصيبه ببق لدسيمة قكان الباق © 
مقدوما 56 على »دار مابق منحق كل واحد ءابا فيكونطل أي عشر سبماواشتر ترامطل 

اللامنة هنبا ياطل لان ٠ن‏ إق لنمسة اشترط للفسه سهما من رمخ مال صأحيه من قير 
"جرم يمعي - 0 ب 3 - سرد . ع 
5 


4 


4 
3 د 





زافرف 


مسوم ممم ل ومبصي رح عم جوتت ممعم سج حي اسمدسح جود سمي سرج م جب امت عا" .هق لمانا 


أنيكون لدؤيه وانن مال أو عمل وذيك باطل ولو دفم اله ألفى درهم مضارة على أن عاك 
| الريح لامض ارب وثلئه رب المالوثثه أن ع شاء الشارب «الثاثان من الر دح لرب امال والشرط 
ٍ 





سا 


باطل لانه ليس فى شرط الشيئة من ةللمصارب علا يجمل دلك القدر كالشروط فيكود 
أرب 1 الال مخلاف المتمروط فى قشساء الدين ذملى الشارب لذن كيده معة مطاهسة له وش 

براءة ذمشه قبجمل ذلك كالمشروط لامذسارب ولو قالا ثلث الريح أن شاء رب الال قروا 

والسكوت عنه سواء تيكون ارب الال واذا دقع رجدل ل الى رجلين آلف درم مشارة | 
على ان مارزق الله تالي فى ذلك من ثى' ٠‏ ولا حدما لمينه لصف الو حو 5 ل سدس أآلر 
ولربالا لنت الر بح فبو جائز على ماش شترطالانربالمال شرط على كل واحدمن 5 
جز معلرمامن الربح وثاوت هيا ف الشرط. لشاوممما فيالهداية فى التجارة الرنحة 5 ا 
بي اردقم رجلان الى رجلين الف درم مشارية على أن لاحدالغارين لمينه من الريبح : 
اثاث وللا هر السسدس وما بتي من صاحي امال لاحدها تله ولا خر ثنثاه فعملا 0 
قصب الريح للمشارين على ما اشسترطا ثثئاه لاحدههاوللاً حر ثليه لان الاستحقاق 0 

شرط وهكذاشرط. ذا والاعيث الا - خر ين صباحي امال تعرفين لان استحتاقبما باعتار 

8 الال وقدغاوطا ذلك اشتراطل !. التفضل لاددها فيا لق من غير ر أذيكونكه: دص ف 
ماحدال أممل. يكون شرطا فاسدا ولو قال للمشاريين نصف الريح بتكنا لعلان منه أ 
| اثثان عن أصيب أحد صاحى الال ثثاه ومن تعيب الاير اثلث ولقلان لاخر منه ا 


1 
0 


الناث لثاذلاك من نميب صا دبي الال وهو الذى أعمن له نميه وثلث ذلك من تصيب ب 





اعت اللا ا 


| 
ا 
1 





كن ا 


لآ ل رواالصف الآحر بين سلعبي امال لصبعين تعمد فر نحأ شعت الربح ين ين الغارين 1 / 
: 3 مااشتر طلا والاسدف الأسخر بساحي الال ع لي قسمة أسوم لاذى شبرط للمضنار ره لل | 
اليف من ! اصية م ن ذلك أرلدة أسهم وللآخر خسة وثفرجج | السئلة علنحر تخريج السئة أ 

يلاول بأن عمل أر لم على هانة عشر عيب كل والحد نيما نسسة والدوومة لاه 8 
ل المشسار ين ثاثا اربخ مغر ستة من تسمه ثلناذاك وهر أرامة من لصب أحدها وثلثدرهو ا 
! 3] سبءان من ع لهب ألا آخر والذي شرط له ثاك النصفثاثه ثلك دك وهو سيم بم نأععلى ىأ 
: لخر أرامة وثلثأه وهو سلبان من عط لى الا خرسبمين ه«الذى شر 2 ريح لاحدها: 
| استحق عليه أحدا لك اربين من لبه أرسة ولل“خر سرما واحدا فاذا دفمت ذلك من لسة 


1 


"2 
0ت 


بق له أربمة أسيم والآخر استدق عليه كل واحد من الشارين سبمين بق لمخسة أسم 
فيتس الباق يينرءا على مقدار مايق منححق كل واحد منهما فيكون علىقسمة لاحدها خجسة 
وللآخرأرمةواشتراطبما الناصفة فما بتي باطل لا قلنا وأذا دفم المورجل الف درم مشارية 
على أنتخلطبا الشارب يالف منقبله نم يمل مهما جيعاعل أل مارزق الله تعالى فى ذلك هن 
ثى* فلل شارب ثثتاه والدافم ثلثه فب جائز على ما شترطا لان العامل شر لنفسه ربب مال 
نفسه واثلث ربب مال صاحبه فكأنه أخذ مته الالف مضارية بثاث البح وذلك > ترز ولر 
كان الدافم اشترط لنفسه *ْأعُ ى ابح وللعامسل ثلثه فالريح هما نصفان عل قدر مالمالان |[ 
الداخم شرط لنفسه جبع ربح ماله فيكون دافما الال من وجه البضاعة وشرط أيضا لفسه 
جزا أ من ربح مال المامل وهدامئه طممفي غير مطمع لانه لني مال العامل رأس مال 8 
ولاعمل يطل هذا الترط ويكون الربح ينبماعلى قدر رأس مالا لصفن ولو دفع اليه | 
الف درهم مضاربة على أن مخلطها يالف من قبله ويمسمل مهما ججيما على أن للمضارب الى / 
ارح لعاف دلك من ربح الف صاحبه ونصه من ربح ألفه خاصة وعل أن مابقي من 

الربح للدافم فهو جائز للمضارب ثلنا ارب علي ما اش_ترطا والثلث لرب الال لما ينا انهم 
شرط الدادم للمضارب جز من ربح ماله بسمله فيه وذلك مستقيم تم قولف . يان الملة لان أ 
سدس أأريح صار للدافم من ربح مال المشارب وصارله سدس مثله من ريح ألفهالذى ٍ 
أصار للمشارب قال الشيخ الامام الاجل رضى الله عنه وكانشيخئا الامام وجمه الله قرول ا 
هذا التعليل لايصح فبادلتريم ل وجد بربح 0 الوجد كيف يكو نصيحاواتماسمنى هذ االتعليل : 
أنه ليس فى هذا التفصيل فائدةلاحدها لان بعد خلط الالين لافرق فى<ق كل واحدمبا أ 
بين سدس /اربح الذى يكون من ألفه وين مثله من أل ف صاحبه والشرط اعابرامى اذا كان ا 
مفيدا لما أو لاحدها فا م يكن مفيدا يكون لنوا يق اشترام ثف الريح المشارب متا ٠‏ 
قيكون صميحا على ما اشترطا ولو دفع اليه ألى در همع أن ناا ابم بألف من قبله على أذالريم ١‏ 
نيما تصفان فهذا جااز 0007 شرط لنفسه ريح ألفه وريع رتحمال الداقم ودفع ألال ا 
مشارية بريع الربح صحبح ذان كان الداقم شرط لنفسه ثلاثة ارياع الريح وللنا عل وله ا 
فالريم ينهم أثلاثا على قدر مالمالان الدأقم شرط الزيادة” على الثثئن للفسدوطعع فى جزه ١‏ 
من ربح مال العمل وليسله فيه وأسمال ولا عمل فكان هذا الشرط. باطلا والله أعم 




















زفرلافق 
تك باب الشارية بالمروش كتده. 








سويد كسس لتيب ابن 


(ل رح اله ) ذكر عن براه والمدن رحبا الدقالا لامكون اأشارية بالدر وض 
انما تكرن لارام والدنائير ويه تأخذ وقل مالك رجه الله الضارية بالمروضش صمرحة 
لان العرض مال متتوم ييستريح عليه بالتجارة عادة فيكون كلتقد فيا هو التصرد بالمضارية 
١‏ وما مجوز تقاء الضاربة بالمرض يجوز !تداؤها بالمروض ولكنا نستدل بهى الي صلى 
عليه يه وسلمءن رع سل يمن واأشارية بالمروض 3 تؤدى الى ذلك لامر اماق بدالغارب 
درا ريف قيمنها إسد المقد اذا باعبا حصل الريح واستدق اأخارب تصيبه من مير أن 
سكل ذى؟ فى ممانه مخلاف النقد دانه يشتري سا واماهم الشراء عن مفدون فى ذمته | 
فا حصل له يكون رم ماقد صن #توضيحه ان الربح هناما كان صل بمجرد ابيع لصير 

[فى إلمنى كله استاجره ليع هذه العروض باجرة عجرولة وفى النقد الربح لا مممسل الا | 
| بإشراء والبيع جيءا 3كون شركة ولان تقدير الث ارية بالعروض كانه قاليم عس ذى هدا | 
ا على أن بكر ا لى أن جميع تمنه لك لم جز ذكدلك البنض واذا نأ 
1! رأس الال ندا لصير كاله قال اشتر مهذه الااف ولم على أن يكون بعض نه لاك ولو قال 
على أن مع نه لك سَ فكذلك الب.ض #توضيده نالريع ف الشارية لابظهر الا بيد 
| تطيل رأس الال ورأس الال ادا كان عرمنا قطرين تحصيله وط بق معرفة قيمته الحزر م 
1 والفآن فلا بين بالربح قي شي" ليتسم ينما لاف الود فان كال رأس امال مكيلا أ 
ا موزونا من قير النقود المضارية فاسدة أيضا عندما وقال أبن أبى ليلى رجه الله هى جائزة 
أ لامها من ذوات الامثال فيمكن محصيل رأس امال ثثل القبوض ثم قسةالرح ينهما ولان ' 
| لذكبل والوزوت يجوز ال راه بهم! وفيت داف الذمة ينا فيكون ذلك عتزلة اللقود فى ا 
أن للشارب انما يستحق الربح بالشمان وحيئئا فى ذلك أن اللكيل وللوزون شينف المقد 


حي ووس 


ل 
١‏ 





ٌ كالدروض وأول التومرف هما ككون يما وقد حصل بهذا اليم ربح بان ميمه نم برخص 
سمرء بذاك فقلير ويه بدون الشراء فيكو هذا استجارالبيم بإجرة عوولة افك | 
بطل كم فى أل روش فان اشترى وباع فربيح أو وضم فالربخ ارب للال 52 





مان على لأضارب وله أجر مثله ف عمل كاعر أ فى اللشارية الفاسدة وقد سأ حص 
المشارية بالفلوس والثبورجة والستوقة والزبوف والنبر زأد هنا نتال (ألا ترى ) أن رجلا 


ا اميه 2000 2100 9 


(0- مو - التاق والحشرون ) 
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25 
لو اشترى عبدا بذهب تبر ينه أو بضة تير يتما قبلك التير قبل النسليم يطل اليع قتسد 
أشار فى كتاب الصرف الى أن التبر لا تتمين فى الشراء ولا ينمض المقد بهلا كه وقد بينا 
متاك وجه الراوتين نأن هذا يختاف باختلاف البلدان فى رواج التبر تقداأو عرضًا واذا 
دقع لل رجسل فلوسام ازنة النصف فل بشتر شيأ حتى كسدت تلك الفاوس وأحدثت 









المنية وهى تمن مادامت رائجة ماذًا كسدت فبى قطاع صفر كسار الوزوبات ولو انترن أ 
اكادما ققد الضار 0 م لصح اللضارية فكذلك اذا كاد تعد المقد قبل حصولالقصود 
به وقد بينا فى كتاب الشركة أن الطارئ؟ بعد الممّد قبل حصول المتصود به كالمةارن للمقد | 
| هذا مثله دان اشترى ببا الشارب بسد ذلك فريح أو وضع فهو لرب الال ولامغارب 
أجر مثل عمله فيا حمل هو المع للناية العاسدة ولا فرق فيه بين العساد الطارية 
والفساد القارن ( ألا ترى ) انه لو اشترى مبذه الفلوس اللكاسدة شيا فضاءت قبل أن 
أناقدها التقض ابيع قدرهنا أنها بالكساد صارت كالعروض ولولم تكد حى اشترى م 
امضارب وبا ودذمبا وقبض الثوب ثم كدت المضارية جائزة على الها لان بالشراء < 

؛ الغشارية تحول الى الثوب وصار مال الشارية الوب دون الفاوس فلا يتغير الي يكساد 











فارس غيرها فسدث المضارية لان على قول من يجيز الضارية بلاوس اغا ييز ياعتبار صفة | 0 








المأوس د ذلك ولكن اللقصود فد دصل بالثراء وما يمرض يمد حصو لالمقصود لاجمل ا 
كالمقترن بالسيب فاذا باع الثوب بدرام أوعرض فهو على المضارية هال ربح رمحا وأرادوا 
القسمة أخد رب الال قيمة فلوسه بوم كسدت لابه لابد من ره رأس الك اليه ليظير اربع | 
ورأس الملل كن علوس_ارائة وم للحال كاسدةيةد تمذر رد مثل زا امال وهدا الثعذر | 


03 


ماحد قبوالكساد فيعتبر قيمنها ى ذلك الوقت وفرق بين هذا وبينما اذا غم ب شيا من 


ذوات الامثال فاقطم الئل من أندى الاى أن عند أبى حيفة رحمه الله لمتبر يميه يوم | * 


اللصومة لان امثل هناك باق الذمة والقدرة على لسليمه متعذرة أواه حاصل واعا تحولا 
ألأق الى القيمة عند اأصومة فتمتبر قيمته بومدد وهنا الوتت فى حصيل الل عير متنظ ّ 


لان ما كسد من العاوس قد لايروج بعد ذلك قط ولا بدرى مى يروج فاما يتحول الاق ' : 
الى اقيمة عند تحتق فوات مثل تلك الماوس وذلك وقت الكساد فير قيمته عند ذلك || © 


م الباق بنهما ربح على الشرط. واذا دقم فم الي رول شبك ةليصيد ا السك على أ نماصادسبا 



















1 من ثي نبو وخانا 1 كنيرا يع لك ايساد انامس ايهو الميدان 
ا أذ ولان إل حذ هو اللكتسب دون الا لة فيكون الكسي له وقد استعمل فيه آلةالفير 
١‏ إنشرط الموض لماحبالاً ل وهوعوول فيكوذ له أجر متلدعل الصياد وكذلكلو دفماليه 
أدابة بسنت علي اللاءوسيععليها أو لينل عامها العطين ليديعه أو ماأشبه ذلك خلا فمااذاأميه 


| تقل ذي* علبا وبيع ذلك فبو لنفسه ولد دفم الى حائلك خزلا على أن يجوكه سبمة فى أريمة 
أأ نويا وسطا على أن الثوب بثبءاتصئان فهذا فاسد وهو فى مسنى نيز اللعان وقد ينا مأديه 
ا 9 ن اختيار لض التأخرين رم ألله باعتبار العرف ق ذلك فى بض الإإداد فى كتاب 
ا الاحارة وا! :وب لصاحب التول ولاحائكأجر مثله واذًا دف مالل رج لأرضايضاء 3 أذي 
| فيها كذا كذا يتاوسمى طولها وعرضباو كدا كذا حجرة على أن مابى من ذالك فهو ينيدا 
نصفازوء أ نأصلالدار بدبما نصفان ذبى فببا كا شر ط فهو فاسد لانهأص بأن مجمل أرضه 
ا مسا كن با لات بفسه فيكون مشتريا بالا لات وهى عبرولة وقد جمل العرض لصف 
| ما يعمل لفسه من ال اكن وذلاك فاسد وقد قروئاى الاجارات أذهذا المنىفى الارض 
دفبا اليه ليغرسبا أشجارا على أن.ك وذ الارض والشجر يينبما نصفينفرو فى البناء كذلك 
م نم جع ذلك لرب الارض وعليه للعانى قيمة مانى لانه يصير قابضا له م المقد الناسدفان 
ا بتاء النير له يمره كبثانه -فسه قمليه ذمان الكرمة لما تمدررد المين باءتيار اده صار وصفامن 
أوصاف ملكه والعامل أجر مله فيا حمل لانه أقام العمل ل وقد اننى من ممله عوضا قاذا أ 
1 م سل ذلك استوجب أجر الثلولو دفع اليه أرضا ع لى أذ ببنى فيا دسكرة ويؤاح رهاعلى | 
ا أن ٠١‏ رزق الل تعالىفى ذلك هنثنى؟ فب ينهما تصتمان فبناها كاأمسء فاجر ها فأصاب.ءإلا ا 
ا بيع ما أمباب من دلك ذرو للبانى والبناء له لان صاحب الارض هنا شرط البناء لئفسه 
فيكو الثاق عاملا لنفسه ق البناء واذا كان اليناء ملكا له قمليه البناء أيضا وائها يستأجر 
البيوت لاسكنى وذلك باعتيار البتاء ولذا ل انيدم جيم ابناء م + يكن على الؤاجر لاستأجر أ 
أجر بعد ذلك فلبذا كان الاجر كله لماح بالينا ولرب الار ض أجرمثل أرضه على البالى أ 
لانه أجر الارض بنصف ما محصل من غلة اليناء وهى مجبولة وقد استوفى متنعة الارض 





ل جم 


















نالمش اناس فيلزمه أجر ر مثلبا تقل الاق بناءهعن أرض ال لان الارض 
أنه على ماك صاحبيا ذعلى الثأقى أن شرحبا ويردها على صاحببا لنساد عقد الاجارة يتيما 
؛ فى الارض ولو كن اشترط. مع ذلك أن الارس واليناء ينبم تُسمان ن كان ذلك كله مم | 
ماأجرها هار بالارض لانه صار مشتريا لما فى به ها بتصف الارض أوأمسه ياذ عمل 
! أرصه دسكرة بآ لات نقسه ما لى أن له بض ءا تحصل لعمله وذلك فاسدولكته صارايذا 
ا مستبلكا بشراء داسد فليه قيمتسه بوم شي البانى وأجرمئله فيا تمل وأجرمئله فياأجر من 
'الدسكرة لاءه فى كل دلاشعاءلى لصاحب الارض باجرة جهولة حلاف الاولفبباك صاحب 
| الارض ما شرط لفسه شيا من الباء فيكو نالثاتى عاملا لنفسه وهنا اضا ف البناء الى تنه 
9 شرط. لفسه سف البناه وجمل الصف الخ راجرة للا قرا كا الينام كه لاحب 
الا ال طٍِ لى أن ببيع فيه البر على أن ما رزق الله شال فى ذلك 
من ثى" قرو همأ اصقان فيض ألبيت ت فباع ديه وأصاب مالا الال كله لاحب الير لابه 
كن ملكه وهو ى المع كان عاملا لنفسه ولوب البيت أجرءثل بيته لاله اجر الييت باجرة 
تجوولة ولو كان رب البمت دفم اليه ايت ليؤجره لياع فيه الدر علأن ما رزق الله تمالى فى 
دلك دشي" رو شرما نصفان فبذا فاسد فال أجراليت فالا جر لرب البيت لان الاجر 
عوض مسفمة الديت 00 كول لصاحب اليت فى اجارنه ولكنه انتغى عن عمل 
له عوصا لم بسي له ودستوجس إجربمظله فيا مل :وان كال خد هذا السد 0 
أأف درم ير أن سمه ويشتري هله ويسم فارزق الله ثمالى 

؛ ذلك من ثى ؟ الخدت مدران مالي قيمة الام وما بق قرو يما تصفاد 0 
فاسدة لان رأس ادال فيا المبد وهو متمين كتسائر الروض ولا مك ن أن مجمل قيمة وأس 
امال لان الثيمة تتاف باخلاف اللكومين ولا يكن مخصيلبا قينا لظ اليم ؛ ادها راذا 
سد المد جْميع ذ اك مالع واشترى لرب اليد والمضارب اجر من و قل ب عدت أ 
هذا وأقبص تنه وأعمل فيه مارية على أن مارزق الله تسالى ذ في نه من ثى' فر يننا سان !و ٍ 
لجاعو على ما لشترطا لاله وكله بيع البد أولا «كان يم الدكيل له كبيهء شا 
اللضارية على الم ن القبوض»ن درام أو دير ودو أمانة فى بد الوكيل شد وجد شرط ١]‏ ' 
صحة الشارية وأ كثر اف أه أضاف عد اشارة اما بد ليم وض ل وقد 
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زفقة 


مم ا ا 
ألا يفسد امضارية غير أنى أ كره أن تقول بمة وخذ الّمشارية على أن الركع يننا نصغماق 
إلان يع العبد لبس من الشارية وقد ضار كأنه شرط يبا فل ذا كره ذان شمة الثىٍ 
كتيتته فى وجوب التحرزعنه قال م._لى الله عليه وسل من من اتق الشببات سل له دينه ولو 
| شرط على الضارب ف المشاربة متفعة (4 سوى ما محصل به + ارج كان ذلك الشرط. فاسدا 
تكذلك شرطء يم اليد لا ضار فى معت ذلك ولكنه إلبنى أن ا ببيعه ولا يذ كر 
| الضارية فاذا قبض ال أسسره أن يسمل به مضارية وكمك هنا المج فى جيع اللروض 
من المكيلات والموزونات ولو باع الضار بالعيد بمشرة ١‏ كرار <مطة وعمل ما فبدافىقياس | 
قول أبى حنيفة رجه اله مضاريةواسدة لان وكيل بالبيع مطلما ومن أصل ألى حئيقة اركف 
ألوكيل بالبيم ع علك البيم بالمكي| يل والموزون هلا نصصير هو ضامئا ولككنه إصير كانه دقع اليه 
الطبطة مضارية تشكون الضارية فاسدة وججيم مارم رب الال ولامضارب أجر مثله ذيا 
مل بهن لابه فى بيع اليد معين واعما يصين أجيرا بإعثيار المضارية وأواب ذلك بعد تبض | 
القن وعدأ بوسف وتمد رما الله المضارب ضامن ع لقيمة الميد وج جيع مارح له لان أ 
عندها الو كيل با بالبيع لاعاك الببسع الا بالود فادًا باع بالمنطة كآن عنانناً ضامنا لقيمة اليد | 
كالقاصب فاذًا ضمن 0 بعد البيع من جبته وألنطة التى قبضها له عمابلة الميدفااريج على 
مال نفسه ولا تنصدق بالعضر ل لا رع ما قد ضدن فازقيل عند أبى حنيفة لبنى أن بكدن 
؟ الجواب كدلك لانه قال امل شه مضاوية فيبذا الافظ يفبنى أن بهذ الوكلة بالبيع م 
1 إملحأن يكونٌ رأس الال ق الضارية وهو امد قنا لا كذ]ك قكون الضارية بالعروض /! 
والمكيل فاسدة من الدقائق تقد ختى ذلك على بعض الللماء فلعله خنى ذلك على صاحب الال |[ 
أيضا أو كان من يمتقد جواز اضارية بها فطاق الركلة لا .تقيد بمثل هذا الكلام الحتمل ١‏ 
١‏ 





لداعي يع 








ا 
أ 
ا 
: 


؟ ولو باعه بماثة درهم وقيمته ألف درم وممل ماثقى مش.اربة جائزة فى المالة عبد أبىحيفة 
/ رحنه الله وعندهما المضارب ضامن قيمة الميد ارب الأل بناء على اختلاهم 5 الوكل ع5 


00 


؛ ممالا ببيم بالزين العاحش واذا كان لارجل درام ودتاير وا كرار حنطة ودقيق فال خدذ 
إبأى أعئاف مالى شت واحمل به مضارية 1 تأخذ الضارب أحد الاصنئاف قسمل | 
قان كان أخذ الدنائير والدرام فعمل ممما قرو جائز على الشرط وان أخذ يرهم اقب 


بعال صمت 


وت عجوم عو وم جم 


مه 





:' اسد فادًا اشترى وناع فبو أرب امال وعلبه وضيعته ولامشارب أجر مثله لان ع 


اج ندا 


جب ص 55 لدان ع وسو 7 بجح ل 7 تق 3 اح و اجات بد تر 


3 : 
ااا 525522 


, الشارب ممتغاياسمن رب امال كتميين رب امال ذلك ستمسهفان كال الممينمن الشود المرّد 

المتّد بحا والاذالمهارية داسدة ولو قال خذ أى مالى شت فبمه ثم أل مه مضارية 
تأخدعبدا قباعه بدر امأو دنانيي تمل يه مضارية فوو جائنم لو كانر بإلال ل دفعالمبداليه 
أ وأسه ذلك ولو قال اث شتر لي عبد بألف درهم نسيئة سنة ثم لعهو امل مش همشاربة فاشترى 
بدا أسره وقيصه ثم باعه ‏ ندر راثم أو دنائي ثم تمل لفن فبذه مضاربة جارّة لانهنى شراء 
السد ويمه وكيل للامس ممين فكان الام فمل ذلك بئفسه م ثم اما عمد المشارية بيد 
تقض الْأن على التبوض وهوتمد فكانت الغاربة جائزة ورأس امال من المبدالذى باعه يه 
| االضارب تأما الدْن الذى اشترى به المضارب فليسمن المضارية بلرهودين له على رب اللي 
هو المي الركلة أن انائم يستوجس الم على الوكيل والو كيل على الموئل وال أعلم 


-30 باب مامجور للمغارب ف المضاربة 6ه 





قال رحه الله وأذا دف الى رجل مالامشاربة وم تقل امل فيهبرأيك ذلهأن يشترى به 
ما بداله من أصنات التجارة ويم لانه نال عن صاحب امال فى التجارة دان قسده بادذ 
اليه تحصبل الى وذلك بطريق التجارة فكدلك ماهو من صنع التجار علكه الاب علق 
ايباتك والنسيئة عند وقال ابن أىليلي رجه الله ليبس له أن يمه بالسيئة لان 
| دلاك تصرف يوج قصر بده عن مال المشاربة والتصرف ديه فيكون ضدا لماهو مقصرد 
أربالال عثرلة الاقراص ( ألا بر ى )أن البيع بالنسيثة من المريض يمتبر من الثلث فعرفا أنه 
عثرلة التبرع ولكما قولالبيع بالسيئة من صتم التجار وه ورب الي محصيل مّصود ربالال 
وهو الربحالربح والنالب اعاحصلءاليم بالنسيئة دوق الببع باد ولانتليط مارب 
على الال ليس عقصود رب مال اعا مقصوده صيل الربح نطريق النجارة وذك حأصل 
والدليل على أن البيع النسيئة تجارة مطلتة قوله تمالي إلا أن :.كون تجسارة حاضرة دبرونها 

فبذا بين أن التجار ة قد تكوزغائبة وليس ذلك إلا بالبيع ب بالسيئة وله أن برضمه لان 
الاإبضاع من عادة اتجار ويحتاج الخارب اليه تحصيل الربح فالتجارة توعان حاشرة فى 
لده وثائة فى بلدة أخرى ولا .كن من مباد شرمبما نفسه ولو م يجزله الابضاع والتوكيل 
ده ثنانه أحد وى سنا لدت أن يستأجر منة الاجراة 

































































01 . 

ا يشترون وبيمون ويستأجرا رالبيوتوالدواب للامتمة التي يدتريها لان ذلك من صع التجار , 
١‏ المضارب لايستنتى عن ذلك ف محصيل الرشجد لامنافم حم | العند المقّد والاجارة والاستتحار إ 
لإ تجارة دن حي ث انه هيادلة هال عال وله أن يسائر به وروى أصحاب الاملاء عن أبى بوسف ا 
عنأى حنيفار جرم أنه ليس له أن يسائر به مالمرأذن | له فيه صاحب امال لان فيه تمريض ا 
| الال لابلاك وجه ظاه الروابة اداشتةاقاضارمة من الشرب والارض واعا تحدق ذات [ 
١‏ بالسادرةولان مقصودهتحصيل الريم وانما حصل ذلك فى المادة بالسفر بامال فيملكه عطاق |) 
ا عدا اضارية وقد بينا ف الرديمة ان لودع هأن دافر عال الودبمة ف فى الغارب أ ولوروى ا 
ا عن أب يوسف ر اال أده م ليس 





1 ]هذا الو 5 كان ذلك منه دليل أل 0 عند رجوعهالى وطه وذاك 0 ا 
| ذها اذا دفم الال اليه وهو مقيم فى مصرء ولكن هدا التفصيل فها له حمل ومؤية بناء على | 
ماروينا عن ألى بوسف رمه الله ى لودع انه لا يسائر بالوديسة اذا كان لماحل ومؤلة || 
| وليس له أن شرذه لان الاقراض تبرع قال البي ي حلى الله عليه وسل قرض صتينصدقة || 
صرة 5 ولانه ليس ف الاقراض محصيل ثي* من «قصود رب امال لان القبوص مي الترض ا 
| مضمون عثله لانتعور فيه زيادة ششرط ولا غيره وليس له أن مخلطه عاله لان فى الللط ا 


لاندقسه مضارية لان بالدفم ضارية سوى غيره بنفسه فى حق التسير وهو لاملك ذلك || 
اه 0 كك 


ارو روى م ريا لل أنه لاعلك الاذن ف التنجارة 0 مشاربةوااقرق . 0 
0 ولجماعلي لاه الرواية اذ الأذون لابسير شري في ليع نيكوق الاذن ى التجارة فيد | 
| الإبشاع لانظير لدقم » شارية والار ركة بقن كد قلق امل فيه برأبك ف أن سل | 








لص سمي سس ل 7س سس سيسمر 1 
: |جييع ذلك الا القرض لان فوض الام فى هذا ال الى وأيه على المموم وقد علسا | . 0 
| م أده التسيم قها هو من صنع التجار عادة فيلك به الغاربة والشركة وان_طلط عاله لان ؟ * 
ذلك من صن ارالك الو كل توكيل غيره عا وكل به اذا قيل له امل فيه برأياكولة : 
علك القرض لابه تبرع و لس باس ير 
دشهاليه مشاربة على أنيممل به فى الكوفة ليس له أن يعمل به ىغيرها لان 5! على اشرط 
والشرط فى العقد م كان مفيدا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب امال ليكون ماله 
0ك مكن منه مقا ما تقد لاسن ا قيسده به ولتبين له أن يمطليه إشاعة إلى 
ن رج ١‏ به لاية اا يستمير ن فى هذا لال في غير الكوفة ؤلا > علك أن لستعين إغيره ددأيهاا 
0 رشن ن ديت المكال بالتوقيت من حيث ألر. ن دان أغرجه من ن الكوية :ل 
أ يشتر نه شيا حتى رده اليبا فرو ضامن عل حاله شرف فيبا لان خلافه لا تحئق بإغراج | 
اليم سل عازسامن ن الكوفة فانه قيد الامر بالعمل بالمكان واماعنئم عليه آخرا كد 
أمن الكومة على تصد التصرف اكيلا يكون اله الما شرط عليه صا<يه قعرفا انه ا 
لجخا ولاه وكات فروأمين حالف ثم عاد الى الوفاق فيكون أءيتا ما كان وان 
| اشترى ممه ف غير الكوفة وا شترى ا بفى منه فى الكوفة مهو ماات فيا أشتراه لير ا 
| الكودة سامن لذلك القسدر من امال «له رحد وعليه وضيءته لتحتق الملاف مسه فى ذلك أ 
| القدروهها بتي من الال فرو «تصرف على المصاربة لابه ليس من ضرورة صيرورته عغالفا | 
ضامنا بض ال اتفاء م الارية فيا بقى مالم تترر فيه الملا والبعض ممتير بالكل || 
0 1 








| لكان فى القياس هو تغالف ضامن لانه خالف شرطا نص عليه الداقم وى الاستحسال | , 
يتفد نصرنه على الصاربة ولا يكون ضباءنا لان الشرط ا الم يكن مفيدا لايكون مشراولا | 
فائدة فى تنييد نصرفه بالسوق لان مقصوده سعر الكوفة لاعين الوق تقأى «وضعمن | 
الكودة نصر ف كان تصرئه له واقما على ماش طهالدافعأرأيت لوأمره أ ن يعمل مما فى الصياردة | 
دمل مما فى سوق 0 أوأمره أن يعمل فىببث فلان فسبل فى غير ذلك الكان كان كامنا | 
ولايكون ضامنا فى * ثى؟ من ذلك بسبب أتحاد الصر ولو دقعه اليه على أن يسمل به يسوق | 
الكونة, أوقال ل به الا فى السوق فعل به فى غير السوق فبى مالف شائن لاه | 
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ا منمه من التصرف تقوله لا تعمل به واستئنى تسرها عاصوصا وهو مايكون ف السوق فا 

ا يكون على الوجه المستتى بنذ منه ومالا قلا مخلاف الاول فبناك ماحجرعليه عن التصرف 
نما أسيه بالنصرف وقيد الاس بشرط غير مغيد فلا يعتبر تفييده ويتفد سر فه باعتبار صعة 
الامس ولر فالسخده مضارية تعمل به فى الكوفة أو قال ناعمل به فى الكوفة فعمل به فى غير 
الكوقة فبو ضامن لان قوله تعمل به نفسير لقوله خذه مضاربة والكلام البهم أذ لمقبه 
م المع اذلك التفسير وقوله فاتمل بد ممنى التفسير أيضا لان الفاء للوصل والتقيب 
ا والدى بتصل بالكلام للبيم وتمقبه نفسير وكذلك لو قال خذ مضاربة بالنصف بالكوفة لان 
| الباه للانساق فدلك قنشى أن يكون سوج كلاس ه ملصقا بإلكونة وموجب أكلامه 
أ العمل بالمال وائما بتحةق الصاقه بالكوفة اذا عمل مها وكذلك لو قال خذه مضاربة باللصفق 
' الكوفةلان حرف فى لاظرف والمكان اعا يكون ظرفا للعمل اذا كال حاصلا فيه فبذا كله 
| اشتراط المسل فى الكوفةوتد ينا ان هذا شرط مفيد ولو قال خذه مضاربة بالنصف واتمل 
به فى الكومة فل أن يسمل به حيث شاء لان الوأو للمساف والثي' لايمطف على نفسه 
واعا بمماف على غيره وقد تنكون الواو للابتداه خصوصا بسد ابملة الكاملة وقوله خسذه 
أ مشارية بالنع. ف جلة ثامة وتوله وأتمل عداف أو أشداء فيكون مشررةأشار به عليه لاشرطا , 
أ فى الاول فان قيل لمادالم تمل كين المالك فى قوله أدالى الغا وأنت حر قذا لانه غيي 
صا لاحال هنا فال العمل لايكون وقت الالخد واعا.يكون الممل يمد الالخد مع أن 
| الوأ وتستمار لاحال عازا وأا بسار اليه لاحاجة الىلصحيح الكلام والكلام بح هناباعتبار 
| الميقة فلاحاجة الى مل حرف الواو على المواز ولو قال خذه مطاربة على أل لشسترى به 


| فهذا كله عمنى الشرط كا في الاول وهى ششرط مفيمد وقد يكون المرء مرتديا الى التعرف 
| فى الطمام دون شيره يشير التبيد ثم يسرف لفل الطعام ي صذا الوضوع الى اللتطة 
| والدقيق خامة ليس له أن بيشترى به غيرهما لانه ذ كر لفثل المامام عند ذ كر الشراء وذلك 
نرف الى المنعطة والدقوق تخاصة باعتبار عمىف الناس فال بائه الطيام فى عر فالناس من 
: بيع النطة ودقيقبا وسوق الطمام الوط شع الذى يبا فيه المنطة ودقبقبا وقد تررنا هذاى 
١‏ جاردا اد بجر يسن عأ موزفه اله أيه فيه أنية يحل 


0 





1 ( 5 مسوط . الثاف والعتروث ) " 


22 
ا قيبا الطمام هن مسر الى معمر أو دوابلان هذا كله من صنع التجار ف الطمام ولا جد منه 
| نافلا مره صاحب الال بذّلك مع علمه انه لايجد بدا من ذلك فد صار أقثاله مجميع 
أأذلك وكذلك كل حبنف مماء فرو عليه خاصة لانه تفييد مفيد فان اشسترىغيره قو امن 
| اغلان وكذلك لوقال خذه مشارية في الرفيق فليسله أن يشترى به غيرالرقيق لما بدا أن 
أحرف ف اقرف ولا تحتق ذلك الاءن حيث العمل فى الرقيدق وله أن يشترى ببمضه 
| كسوة لارقيق وطماما لهم ومالا بدلم منه ويستأجر ما يحملهم عليه لان الناجر فى الرقبق 
محتاج الى هذا كله عادة فيكون هذا هن توابع التجارة فى الرقيق وعساشرة البيع لا يصير 

ال يد لمك را 

8 










1 | لعده على اطلافه ولو دقم 5 0 ع أن يقري من قلان وبديع منه ليس ل أذيشتري 
| من غيره ولا أن بيع من غيره لان هذا تفبيد بشرطمفيد والناس يتفاوتون فى العاملة فى 
| الاستقضاء والمساهلة وبماوتون وملاءة الذمة وقضاء الدبون ولو دفمه اليه مضاربة علي أن 
ا الشترى ندم نأهل الكوفة وبيع فاشترى وباع بالكوفة من رجل لبس من أهل الكرفة 
ات لان مقصوده هنا تمبيد العمل بالكوفة لا ثميين من يمامله وشييد ذلك بأمل 





أ الكو لان طريق جيع أهل الكوفة فى الماءلة وقضاء الديون لا يتفق فيرفا أن 8 
]| بيد التصرف بالكوفة وقد وجد ذلك س_واء تصرف يالكوفة مع أهل الكرفة أو مع 
ل الترياء ما وكذلك لو دقمه اليه مضاربة فى الصرف عل أن يشترى من الصيارفة وبديع كان 
له أن ييشترى مرغير الصيارقة وما بداله من الصرف لانه لالم _بيين شخصالماملنه عرفا 
أنه لس ماده الا التقييد بالمكان واذا دفع الرجل مالامضاربة بالامت فاشترى به حنطة 
|| فال رب امال دفمتهاليك مضاربة فىالبر وقال اللغاربدفته الى مغاربة وم تل شيأ هالقول 
| قول المضارب مم عينه عندنا وقال زفر وحمه الله التول قول رب الال ولو قال الشارب 
| أميئتي باليد وقد خالقت «لريح لي وقال رب امال لم أسم شيا أنذول قول رب امال ْ 
|| هما علي الشرط بالانفاق فزفر رمه الله قول الاذن يستماد من جهة رب امال ولوأ نكر 
| الاذن أمصلا كان التول قوله فكذ لك اذا أقريه بصفة د ون صفة وقد تدم فظيره فى 


١ 
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الاجارات اما قال الحانك أصرتني ببمتة فى أربمة وقال رب النزل سرك بسبمة فى خمسة م 
ان القسول قول رب المّل وكذلك اللسير مع االستمير اذا اختلنافى منة الاعارة كان | 
الذول فيه قولالمميروالوكيل مع الموكل اذا اختلنا كان التولقول الوكل فبذا ثلده وحيدا |[ 
فى ذلك أن مطاق أأضارية شتفى الدموم لان القصود تحمير ل الع وكام ذلك باعتبار ا 
المموم فى التفويض لاتعرف اليه والدليل عليه انه لو قال خذ هذا الال منارةبإلمت أ : 
ينصح وبملك به جيع التجارات فاو لم يكن ممتشى معلاق السقد الوم لم يصح ال كد الا 
| بالتتصيص علي مابوجب التخصيص كالدكلة واذا ثتان تتشى مط قالمتد الممومالمدى | 
لاطلاق العقد متمسك عاهو الاصل والاً خر يدعي تخصيصا زائدا فيكون التول قولمن || 
غك بالاصلك ف البيع اذاادمى أحدهما شرطا زائدا من خيار أو من أجل وده يتضح ١‏ 
الفرق بين هذا وينم استشبد زفر رجه المع أنه لاهرقفان متا ككل واحد مهما بدمى 
التخصيص بتى؟ آخر وف المشارية لو ادْعي أحدهما التقبيد بإلبر والا خر بالمطة كان الدول أ 
فيه تول رب امال أيضا لانهما اتفقاعل تذيير مطاق السقّد فبمد ذلك القول تول رب امال || 
باعتبار أن الاذن يستفاد من جرته فأما هنا فأحدهمامتمسلك عاهو متتغى المتّد ليترجح 
قرله أذلك فان أقام كل واحد منرء! البينة علرماادعى من تجارة خاصية أخذ ببيتته لاله أنيت أ 
بإلينة ا المقد وهو ممتاج الى انيات ذلك ولو دفم اليهمالا مضارية إلامف ش 
1 ول قل شبأئم قل لم رب اال ؛ ند ذلك لا تسمل بالمال الا فى المنطة فليس له أن سل 89 
الا فىاللبطة لان بيده الامس بعد الدقم مضارية لتقبيده بذلك عند الدقم وهذا لاذرأس ا 
أمال مادام فى بد الضارب قدا قرب امال علكتبيه عن التصرف يماك تقييد الامس بنوع | 
دون نوع لان من يكن من دفع ثى أصلا كن من تثبير وصفه يطريق الاولى وبعد أ 
اما صار الال عروضالو قال لافسمل به الا فى النطة لاتير تقبيده هذا مالم بصر المالفىيده | 
تقدالانه لا كلك نيه عن ع التصرف بعد مأ صأر امال عروضا ولو اه لابسمل عبيه مالم لمر 1 
الالقي ١‏ بده قدا ذكذلاك لاعيك تيبر صبفة الاس بالتقربد وان كان أشترى ببعض الالثيايا 
ام أسردق لايمل فى الال الافى العلة قي لدأن يشتري عا بتي فى بده من الال الافى 

| المنطة اعتبارا للبمض بالكل وأما الثياب ذله أن ببيمر! بجا بدا له انه اذارجع اليه رأس الال 




















5 


| الذى كان قد فى الثياب فلاس له أن يشترى به الا المنطة وذلك التقييد بسل الا اتبارا 
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سر و و وا وي 


للعض بالكل ولو دفم الورجلين مالا مضاريةو سما بايسلا ذلك برأسبنا قليسلواحد 
منهما أن بشتر يشترى وببيع الا يام صباحبه لاله رضى وقوض الام فى العمل الى رأسنا 
ورأى الواحد لا يكون كرأي للتى فباعتبارهذه الزيادة لا يتقذ تصرق أحدها وحده 
وني الاين المواب كذلك ولو دقع اليه الال مضاربة بالنصف ول بقسل شيأ ثم قال يمد 
دلك اشتر به البر وبع فله أن بشتري به غيره وليس هذا بنهىاعا هومشورة مالو قال عند 
الدفم خذه مضاربة بالنصف واشتر مه البر وان قال رب المال دفته اليك مضاربة ف الطمام 
خادة وقال الضاربى البر خاسة «القول قول رب المال لانفاقهما على تعيين مقنفي متلق 
المقد بالتقبيد وان أقام الشارب الينة أن رب أمال دقم آليه امال وأمه أن ييشتري مابداله 
وأقام ربالمال البيئة أنه نباه أن يشترى بدشياً غير الطمام وقد وقتت اليدتان فأنه يؤخدبينة 
الوقت الاخير لاه لامناقى يسبما فيجمل كان البيتين صدقتا والتول الأخر ينقض الاول 
لان الهى بمد الاذن ممم والاذن بعد النهى عامل وان لم توقت البيتنان وقنا أو وقنت 
احداهما دون الاخرى فالبينة بدة رب امال لانه هو الحتاج اليب هان الول قول الشارب, 
لدعواه الاطلاق ولان فى بيئة رب الال زيادة انبات التقييد ولو كان ادعى كل واحد مثبما 
شبأ خاصا وأقام البية فان وقنت البيتتان أُخد بإلوقت الاخير ما ينا أن الثانى ينض الاول 
وان وتتت م أو م توقتا فالبينة ببة الشارب لانه هو الحتاج الى اثبات ما ادعاه 
اببنة فان القول ول رب امال فى هذا الفصل ولو دفءه اليه مضارية على أن يشترى بلنقد 
ودع ذليسله أن بشترى الا يلد لان هذا تقييد مفيد فى حق رب اللى وهوأن يكون 
متمكنا من ماله مستردا فال قال المغارب أمرتي بالنقد والنسيئة وقال رب الال أمرنك 
التقد والثول تول للضارب مع عينه عند لانه يدى ماهو مثتذ. منتذي مطاق العقذ واليبة يسة 

رب للال لانه هو الختاج الى أنياب الممين بالبينة ولو أمسه أن شيع بالسكة ولا بيع بالقد 
فباع بالنقد فبو جائز لان هذا خير لصاحب ألا( ل واكلاف الى خير فى جنس ماأمى به 
لايكون خلان فى ان ارية م لو أميه أن ببيعه يالف درخم ولا , شيعه با كثر من آلف قباعه 
بالنين لارصير خالا وهذا لانه يشر مابه تحصسل منصود الآمس وزيادة خيرفكذلك ادا 
أضره بالبيع لسيئة قباعه بالمدّد قالوا وهذا اذا بإءه بالتقد عث ل قيمته ته أو أ كثر أومشل ماسمي 


له من الْن دان كان يدون ذلك فبى مالف لانه ليس فيه محصيل مقصودالة م في القدر 
عم ع مسو ص عر ص لمع سح ع مس صم عل جع و عر جر م مم روصي اس صصص سس سه" 


1 








3 










مالثى؟ شتري بنيةباكثر م يترى ذ ,نقد واذا ده اليه مغارة على أن بن شترى أ 
الطمام خاصة دله أن يستأجر للفسه دابة اذا خرج لاطما م خاصة كا يستأجرللطمام لانه لايجد | 
بدا من ذلك ومن توا نات فى شل وه أن يشترى دابة يركيهااذا سافر»ا بشترى | 
الجار لان ركوه اذا سافر فى مال الشارية كتنتته على مانينه فى بانهان شاء الله عز وجل ١|‏ 
ورعا يكون شراء الدابة أوقق من استتجاره وذلك منصنم النجار عادة وله أن يشترى أيضا || 
حدولة حمل علا الطمام فان ذلك من صنع التجار عادة اذالم يوجد الكراء أو يكو الثمراء || 
أوذق فى ذلك من الكر اءهان اشترى سفيئة حمل عليرا الطمام فان ذلك لا موز على رب ا 
الال لان هذا ليس من صنع التجار عادة ولا يمد شراء السفيلة من وال لتجارة فى الطمام أ 
فان كال فى بلد يشترى للطما مالجولة فبحمل عليباذاشترى شيا من الجولةفبو جائز استحسانا 
في التياس شراء الوا ل لبس من النصرف ف الطعام ولكنه استحسن فال مايصتمه التجار |] 
عادة اذا خرجوا فى مولة العلمام فذلك علكه الغارب فويض التصرف اليه فى هذا | 
00 وما لبس موصن تبر مادة كشراء السنيئة يؤخذ باصل الثياس فيه ويكون ا 

شتريا ذلك لنفسه نان تند تنبامن المشارية فهو ضامن لما نقد لانه تغى مال اللشارية دبن | ٍ 
نفسه ولو كان رب الال دف الال اليه مضارية بالنصف ول يسم فاشسترى بها علماما وسفيئة سنيئة| 
حمل عايها الطمام أو اشترىدواب جاز ذلك على الضارية لانه يملك التجارة في المدفوع اليه || 
هتنا مطلمًا جع مالشتر وم مقو جروا اختلفا بمد مالشترى بها فى غير المصر فقال | 
| أحدضا كانت الغارية على أن يكون الشراء والبيع فى للصر خاصة وقال الام اهما 0 
شيأ هالدول قول اذى لهسم شيأ لفسكه #طلق المقّد فى مقتضاهواليشة ينة الآخر لاله هو ا 
الدتى الحتاج الى اثبات مايدعيه بالبينة واذا دفم الى وجلين ألف درم مضارية ليس لواحد أ 
منبءا أن يتصرفق الال الا ياذن صاحبه فهو'جائز وقد زيم بعض التأخرين من معايخا] ١‏ 
رعرم أن أنذلك لانجوز لان صاحب الال مارضى برا أى أحدها فليس للمشار. بأن يدضى ا 
| الم برض رب الآل , بهوماذ كره فى الكنا ب أصح لان الذى أذن أصاحبه قالتصرف يكو 1 
| لموكل ولامضارب أن يوكل ولو وكل أفسانا واحدا بالتصرف تقذ قصرف الدكيل بنا أ 
وشراء فكذلك اذا وكل أحدها صاحره وان أبضع أحدها عل ألمال لني أن صاحبه ١‏ 
فاشترى السقيضع دباع درن أو وضع قرب ذلك للمشارب الذى أرضع ووضيمته عليه لان 






















مه 





يدق 5 
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| إبضاعه يح فيحق نفسهغير يح ىق صاحيه ولافى حق رب الال فيجم ل صر فا تيشم |[, 
له كتصرفه بتقسه وارب امال أن يشمن أن ليع ويم لط المي : 
| وان شاء 3 من الضارب الآ مى لان كل واحد منيما فى حقه فاص فان ضمنه مرجع ع 

ا | الستبشع؛ بهىءلان ملك الال بالهمان فانما أنضممك نفسه ولا الستبضع عامل له لو ته ضبان 
ا إبجيوطة ووجوعالا د مرعليهبالشمان لا شيده شيأ فانأذن كل واحدمن المضاربين لصاحبه 
فى أن ببشءإماشاء من الال تأبشع أحدهما رجلا وابضم الأخخر رجلا فذلك جائز عليما 
| وعلى رب 1لا لان فمل كل واحد مثيم بذ صاحيه عنزلة قنابماجيما وان باع المضاريان 
عبدا دن وجل فلك واحد متبمأأن تقبض نصف الْدْن من المشترى واذلم يأذن له شريكه || ' 
فى ذلك لان كل واحد منرمايائع للنصف وحق قبض الْهْن الي الماند والماقدفى ذلك لثيره 
كالعاقد لنفسه ولا قبض أ كثر هن نصف امن آلا باذ شريكه فان دن له شريكه فى ذلك 
ذهو جائز كا لو وكل به غيره لان حق قيض النصف الآ خر لاشريك ولو قال لما حين 
دنم المال اليبما .ضاررة لانبضما المالفانطعاه ذبما ضامئان لدلان هذا نمى مفيد فيكو زعاملا 
ا م المقد وبسده وان اماه رب امال فهو جائز على الضاربة لان قبول رب امال البشاعة 
«نبما والشراء لهيا به فسخ منه أذلك الاهى فيكون ئزلة مالو أذن لما فى الابضاع أو كان 
المقّد مطقاو لك لا فرق بين أن ببضما رب الال أو غيرمواذا ابم الضارب ف الضارية 
الفاسدةفبو جائز على رب امال لان الفاسد يمتبر بالج/زق امك فانه لا كن تعرف معرفة 
المكم الفاسد الا ياتباره بالمائزفكما لا يصير مخالفايه فى اأضاربة المائزة فكذلك لايصير 
١‏ مخالفافى اأضارية الفاسدة ولامشارب أجر الكل فها مل الستبضع لانعمل امستبشع له 
بأضره كعمله بنفسه وند بينا ان له فى الشاربة الفاسدة أجر مثدله فها حمل وكذلك لو كان 
قل له اعمل فيه برأيك فانه يذ منه بد هذا ما ينفذى الغاربة الصحيحة كلا يصير به 
ضامنا ولودفع الى رجلين الف در مغاررة علىيأن لاحدها ثلث الى عجوالاخر مائة درم 
١‏ ثاث الربح للمشارب اللنى شرط له ثلث الريح وما بق من البح نبو لربالال وعليه أجر | 
| اسل لاعضارب الآخر فيا عمل لان ااضاربة فها ينه وينه فاسسدة باشتراطه له تدارا 
أحسمى من الال وهذا القسد مان مين سن العمذْ به وين الذى شرط له 
| ثلث الرمم فاستحق هو ثلث الري بالشرط لصحة المقد ينب! فأنلم يعملا به حتى يضم 





























فذق 


أحدما ألال م صاحيه فسمل به أماكان فكذلك المواب لانامد ببنا أن عمل أحدهها ل 
يائن صاحيه كممليما | اذا كان القد صحيحا فى حترما أوفامدا نكذلك اذا كان صيحا ق ٍ 
دق أحدهما فاسدا فى حق الآخر والشارب الذى شرط ل ماثة درهم أجر مثلدفى الممل | ا 
بنصف لال سواء كن هو العامل أو صاحيه لان مله فى النصف لصاحيه وه لصاحيه ى ١‏ 
النصف له فيكون كممله منفسه واذا باع الشارب متاع الغ ارب وسلمه الىالشترى ث م أخر أ ا 
لين ن عن الشترى بعيب أو غير عيب فبو جائز على الث اربة ولا بغي نالك ارب بهذا التأخير ا 
إشيأعلاف ألوكل فبناك عند أبى بوسف رمه الله لايمح تأجل فىالءن وعند أى حنينة | 
اورمد رحمما الل يجوز ويصيرضيامنا لاموكل لان الغ ارب يلك أنيشترى ماباع عثل ذلك 
ان ثم يبيمه عثله مؤسجلا فسكذلك علك أن يؤجله فى ذلك امن لان ذلك من منع التجار ا 
وهى. علك ماهو من صنم النجار قاما الوكيل فى حق المو كللا جلك الشراء والبيع ثانيا عن ا 
١ملإجل‏ فكذلك تأجيله فىحق الوكلا يصيح وكذلك لو أحال بهالمغشارب علي انسان أيسر ا 
م من المشتر ىأو أعسر منه لان بول الموالة من صنع النجار واوأقال المتّد مع الاولثم بأمه ا 
له من الحتال عليه جاز فكذلك اذا قبل اأوالة يالممن عليهويه فارق أوكيل والغاربفى ا 
هذه لبس لظير الاب والوصي ذاث قبول) اأوالة علي منهو أعسر من اليل لابمح فى ) 
حق الصغير لانتصرفبما ميد بشرط الا.حسن والاصلحله وذلك لابوجد فى قرول الحرالة | 
عل من هو أنلس ونصرف امغارب غير متيد مثله ل باهو من صنم التجار عادة وذلك ١‏ 
بوبمد هئا وذ اك لو حط شيأ دبيب مثل ما تحط التجار فى مثل ذلك العيب أو بتنابن به أ) 
النلس فذلك جائ لانهمن ممع التارعادة ولو قبلهإلعيب شم بإعمنه بين سي رئانياجاز فكذلك ا 
أذاحط عنه هذا الدار وان حط عنه عي ذاحدلأو حط غير عيب جاز ذلك على الشارب ' ا 
خاصمة في #ول أبى حئيفة وأبى بوسف رحمهما الّد وهو ضامن ذلك لرب الال وما تبضه من || 
الْنّن فسمل به فيز على الشارب خامبة ورأس الال فى ذلك الذى قبشهامنالمشترى وقالأبو || 
يوس رجه لَه لاتجوز هذا المط لان هذا المط ليس من صنع التجار ذلا علكه متتضى | 
عقد المشاربة ولكنههو الماقد فيكون فىهذا المط كاوكيل بالبيع والحط والابرا أء عن المْن ا 
0 الوكيل بالبيم بطل فى قو أبى بوسف رحمه الله صميح فى قول أبى حنيفة وتمد رحمرما || 
الله وهو مو لنابن ذال كر موك وفيمتدار ماد ا ضامنا نا يطل حك الضاريةلانشرط الفارة ظَّ 








سواء والله أعلم 





الصحيحة أن وو لسن للال ان امالة قٍ ات اذا قل رب ب الال لامشاربي أعمل فيه 
برأيك سقلطه عاله تم اشسترى به سجاز على المضاربة لاله بتع.يم التفويض الى رأيه علك اتأليل 
عاله فلا لصير عقا ورا كل 1 من ودرايك كال مر بايد لاقام رارح 

لهوالوضيمة عليه لبطلان حم المضارية شرات شرطبا فان م مخلمله ولكنه أ شترى به وبألك 
من ماله عبدا واحدا وقبضهوقد الكنقبل أن مخلط فبوجارٌ على المضارية 6 لواشترى لصف 
الميد يالف الشاريةف صفتة ونصقه عالنفسهى صفقه أخرى اذلافرق ينبمافى المىومنا 
لان الاختلاط انما حصل حكنااما لاتحاد الصققة أولا تحاد اغل ءن غير فمل من ااشارب 
اشسترى المبد بألفين . سقذ ذ شراؤه فى النصف عي 
الشاربة وان باع العبد بألمين وقبضه مختلطا فبو جاثئز على الضارية 4 بيا أذااخلاط عمنى 
حكمي لا شمل ياشره الشارب قصدا دان عزلحصة المشارب ثم اشترى بأحد اللإنفرج 
أو وضع ماري لما نصفه للمشارب وقصفه على ما اث سترطا فى المشاربة والوضيية علهما 
نصمعان وقسمته ياطلة لانه لا يكون مقاسما لنفسه ملا يكو أميناى القّاسمة مع ظمه وقد 
ثم الا بامنين فكان هذاوثشراؤه ببمض لآل قبل القبض 


فى اخلط وعثل لم صر عخاتا منامنا ا لراش 


بها فى كتاب التسمة أن القسمة لا : 
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( قال رحه اله ) واذا دفع الوجل الى الرجلين ألف درم مشارية بالتمف وقال لما ا 
املا برأيكنا أوم بقل فاشتر 
وتمل الا مر بنصف مال بير أصى صاحبه حتى أصاب مالا فالعامل يفير أم_صاحيهغالفن 
ضامن لعبك وأنن لال لان ساس لال فورض التمرّق 311 وار ايا دا رق 
برأى أحدهما فيه والعامل غير أمر صاحبه ينفرد بالرأى فيه حقيقة وحكرا فيكون منالنا 

عنامنا ومابحصل بتصرقه من الرمح له ويتصدق بالعشل مصوله له سيب حرام وأما الذى | + 
عل بأمر صاحيه قتصرقه حاصل برأمهما حكن فيكون عل الضاربةيوخد مانى , بده تك |[ 
دأس اال والباق بين الضارين ورب الال على الشرط لوعملا فيهفانتوى ما فى يد 

العأمل ينيد أمر صاحبه وهو معسر دان رب ألال يأخذ جيع رأس الال ماف بد الشارب إ[مر 


ى أحدهما بنصف المال يامى صباحيه وباعه حتى أصاب مالا 
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لع ري سسب 





ا ممل 2 صاحيسه لان الى 2 لاير مالم ا جع فأ مله 5 أده امل 
الآخر ناو ذبو عنزلة مالو قصب بءض رأس امال انسان أو استهلكه ونوى بدله عليه 
2 عا بق وى هذا يأخذ رب الال جميع رأس باله ء م نشي ارج نوما بعد ذلك 
(ألانرى) أنه لرهلك جيع انال الا عشرة دراه قتصرف فيا حتى أسايا مالا فانه أذ وب 
لاك جبيع رأس ماله أولا فبذا مثله فان بق م ن الرم شى *' أخذرب الال تصئمة وأخذ هذا 
| الشاربريمه والريع الباق ُصيب الذارب الخااف » ن الينح فلايدفع اليه لان نصف رأس 
امال دبنعليه وصاحب الدين اذ! ظافر تنس حمّه من مال المديوذ ن بأخذه لق واذا طبر انه 
لا ندفماليه ئلا ان كازهذا الردعء ل هأنوى من حصته من ن الرممأخذ ربالال والموافق دنع 
| الى ]اينع الذى صار لاميخااف فافتسماه أثلانا + على مقدار دتهناقى اريم وان كان ماتوى عليه ) 
كر من حمته من الربح أو أقل تراجمو! بالمضل ويان ذلك ان الال الذى كن فى بد ! 


ا ا د ا ا 0 جا 


0 


اللو نَ ان كانألما وناك اعد رب الال راق ماله ألما قي ياقة فيجهم الى صف لا 
!! أرأس الال الذى استهلكه الغارب ا شر يسم على أرمة أسم رب الال “ن ذلك 
| النصف وللمشارب العامل بأم صاحبه الريع وذلك مائنان ونمسون وشيت حص ةالسارب 


الذخر ودو الريم وذلك مائتان و«س_ون سب لها عليه وتسم رب امال والضارب 
|96 خ رسمالة المين على ثلائة أسمم ويرجمان على المشارب إذى استبلك صف رأس الال 
عالتن ومين درها فيتسماما على ثلاثة أسيم اذا فمل ذلك وصل الى رب المال جسمالة 
والى الغارب المواقق مائتان وعسود سل للا . لخر مماعليه مائتان ومسون ل فاسثقام 
المساب ولوم مولك ما ثى بده ولكن هلك ما فى بد العسامل باس صاحيه فان ربالمال 
إضدن المضارب الخالف نصف وأس ماله ليس له غير ذلك لان نصف وأس المال اردينا 
عليه باتألاف وتصرفه كان لنفسه ولو كأنا حمين قبذأ الألف مضارية انتسماها نصئين 
فاشترى أحدها بنصف امال عبد ام أجاز صاحبه شراءه لم يكن المبد من المشاربة باجازته 
لآن الاجازة انما تسمل فى العقد الموقوف والشراء هنا نافذ على المشسترى فلا يكون اجازة 
الأخثر د للمدد فيكون وجوده كندمه ولو أشستريا جميما بالأاف عبداتم باعه أحدهها 
من معلوم فأجازه صاحبهجازلان الببع من أحدهما توقف على اجازة الا نخر باعتبار أنه تمذر 
لفيذه على العاقد ولان ملك السين لنيره فتكون اجازته فى الا تباءكاذنه فى الاتداء وهو 





0 0 


(7- مسوط الثابى والعشر ون ) 
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ليد بسع 


هم عدوم ب كج ع 0 


الم ل ع د 2 


- 








2" انال أو 0 هو الذى ,لى قبض ل اقرع لان 06 م حتوقالمقد ا 
| تماق بالمائد وليس للا حرآن يأخذ اللشترى بعى* من امن الابوكالة من الاثم لان للشترى أ * 
)الم يعامله شي* ولو كان أحدهما باع المبد بشي* بمينه فأجاره صاحيهى القياسلاتممل اجازته | 
١‏ لان فى بيع التإبضة كل واحد من المافدين يكون مشتّريا عرض صاحبه وقد ينا أن الشراء أ 
ا ]التو تفعل 0 00 واذا متسل | اجازنه ااه 00 ا 


ٍ! ا فامهما ا 
ع0 300 رجيح جاب اليم نمي المقد ا 0 


د و ل ال ا 
| لالهو الذى أجازيع لبد بنئ' إمينه قبل ان حدث العامل فى مه شيثا جازيم اليد 

امامل البائع وله ننه وهو ضامن قيمة السد ربالمال لانه كان اشترى المرض لما" 
ا وأعلش العبد عتايلته قرضاعل نفسه ورب امال مالك للاقراض فيصير بالاجازة كانه أترضه ) 
| ابد واستقرض الميوان وان كان فاسدا ولكنه علك بالتبض ويقة فيهتصرف الستترض | 





2) 










بناق 0 1 الضارب |] 
الأخر لاعاك الاقراض فى مال الضارية فلا عكن اعمال أجازنه بطريق أقراض العبد من | 
صاحبه فاشتئلنا برجييح جائب البيع لاعمال اجازته ورب المال علك الاتراض فأمكن ان ا 
يمل اجازته افراطم! منه قابذا لم يعتذل فبه يرجبح يانب البيم واذا دشم الى رجل ألف أ 
درم مضارية باللصف فاشترى عبدا يأف درهم نلا قبضه قال أشتريه واناأنوى أنيكون ا 
! بالمضارية وكذبه رب أمال والعيسد تَثمْأومالك الول تقول رب المشارب لان ماى ضميره أ 
لابوتف عليه الامن جبته فيقبل قوله ذيه ويدقع مال المضارية فى نه لاله أميناها فىيدم : 
من الال فيكون »تقول القول فيه كالركيل بالبيم اذا ةل بدت وقبطت الْن وهلك فى بدى ْ 
| يبل توله فى ذلك فاق ل يدفم دج تي هلك الال ثم قال الضارب اثثربته وأنا أنوى الضاربة | 
| وقدكان الشراء تل هلاك الال والعيد قم أوهالك ذالآول قول رب الال والمبد للمضارب أ 
| لان الغارب يريد مبذا البيان ان برجع على رب الال بأأف أخرى ليدفمه فى ثمن الب |/ 
ا وهو لم يكن مسلطامن جرة رب امال على ذمتهه لالتزام الملل فيها فلاف الاول فرناك اما ا 
| ريا دقع الالف الذى بده ف ثمنه وهو مسلط عل ذ/ك من جبة رب امال + وضحدأق || 
هناك تملك هو دقع ما فى بده بانشاء الشراء للمشاربة فيسلاك ذلك بالاقرار به أيضا وفى هذا ا 
النصل لاعلك الزام ثي' فى ذمة رب امال بانشاء الشراء للمشارة لان ذلك استدانة على رب | 

! الال وللغارب لاملك ذلك فكدذلك بطريق الاقرار وان كان هذا التولمن الشارب 8 
| قبل هلاك السال وكذبه رب ألال ثم هلك مأل بسد ذلك فان كان المبد قانا فالقول قول ا 
اأشاربلانه بلك دقم لال عتابلة هذا المبد باريق انشاء الشراء فكذاك بطر يق الافر ار ا 

أ ولط ايه وان من 5( مار فة امرلو مامت ت الالف بمد ذلك نبل أن | ا 
بشدما الشار بلبائم فالقول قول رب الال لانه سين أئر ما كان ملك انشاء الشراء فى هنا : 
المبد لك ونه مالسا فلا يكن ن جمل أقراره كالانشاء وائما أعمها اقراره باعتبار انه أمينفها فى | 1 
يده من للال وذلك المنى يتعدم يملاك اللا فى بده قبل الدقع فكان التَول قرول رب للمال | 
وف الفصل الاول كان عند الاقرار متمكنا من انشاء الشراء فى هذا العبد القائم ؤيجمل | 
اقرار ه كالشاانه وأأغارب اذا اشاترى شبثا المضارية نم هرك الال فى يده قبل دقع الغن || 





مساسس ري يي 1 


0 








لفرطة 0 








رجع : عثله على رب !لال لاندفى الشراء كان عأملا له فبدا مثله ولو كان المضارب اشترى العيد 
يأف الشارية ثم نقدثمنه من مال نفسه وقال اشتربته لفمى وكذبه رب امال الول تول 
رب الال وبأخذ اأغارب ألف القارية قصاصا عا أداه لان الظاهر شاهد ارب المال 
0 أء إلى الالف الضارية دليل طاهر على أنه قصد الشراء للمضارية تملا نير ذلك || 
ده الؤّْن من مال نفسه ققد يحتاج المشارب الى ذلك لتمذر وصوله الى امضاربة فى 
/ طبع الدى يطالبه البائع بإبقاء امن ولا يكون هو متبرعا ذما نقد من مال نفسه فيااشتراه 
ا | للمشار, بدلانه قفى يدعليه ولكن ؛ بأخذألت اللغاريةقصاصا ما أداه لان ذلك صبارديثاله على 
“مال الشاربة ولوكاناشترى العبد بألف درم ويم مضارية ولاغيرها تمق اشر لننى 
فالتولةوله لان المج هتاينبي على قصده فأنه علك الشر اء للمشاربة ولفسهبالاات اارساة 
على السواء وما فى ضميره لانوق عليه الامن بمتهفيكونهر مقبولالآول فيه ولواشتر. 
| الضارب عبدا بألف درهم و ويم شبكائماه شترى عيدا آخر فدرم ويم انل 
ا | تويتها للمضارية ولم ستّدها فىواحد ممما وصدقه رب ألال أو كدبه فبهما فالميد الاول من 
اللصاريه لابه حين اشتراه كان فى بده من مالالضارية مثل تنه قميح شراؤء للمضارهوشبل 
اتوك فى ذلك وحين اشترى العبد لثاى هوم كن مالك شراءه للمضارية لان مال الضارية 
أصار مستحمًا فى تمن الاول ذاو نشد الشراء الثأنى على المضاربة كازاستدانة والمضاربلاملك 
ذلك فصارمشتريا العبد الثاتى للفسه وان قال رب امال انما اشتربت الثاتى للمضارية والتول 
قوله لانم مانصادقا على أنه اشترى المبد الا للمصارية فيثبت ذلاكتصادتهما وذلك كالاقرار) 
من المصار ب أنه ماأشترى الاول للمضارية ماذا ادمى أنه اشترى الاول للمضارهة د كان مناقنا أ 
| واللنافض لاقول له حلاف مااذا صدته رب الال فبماأوة فى الاول لانه مناقض صدقه ١‏ 
ا خصمه وعخلاف مااذا كذبه رب المال ذم لانه عند الشراء الاول كانهو مالعا الراء 
المشارة يتين فجي ول فولافية وا كديهوعتد الشراء الثانى ما كان بعك ذلك يقن 
فلا قبل قوله فى الثائى مع نكذيب رب امال اياه ولو كان المضارب اشترى المبدين مغقة 
واحدة كل واحد منهما بألف درهم ثم قال نويت كل واحد بالاات لضارية وصدقه رب 
الال فى ذلك فنصف كل واحد من المبدين للمضارب ونصفبما للمشارية لانه اما اشتراها 
ساقس أحدها مجله للمضارية 5 إل من الأخر ويس لاا في أحدها أب 

















0 ا ولاعكن في شرائهطها عل الشارة ما فيه من الا ستداة عل الل فصار 
مشتريا صف كل واحد منهما للمشارية ولصفه للفسه ولر قال رب امال اشتريتهدا سمينه 
| المضاربة كانالتول قوله :صادقبما انه اشترى ذلك الميسد للمشاربة وذلك عنم الضارب 


1 
من دعوي الشراء لامشارية فى المبد الآ نخر ولو تالالشارب اشترتبما بألنمن عندى 
وبأاف من الشاربة قتال رب امال اشكريت هذا بمينهبألف الغاربة التول قول اله ارب 
أ لان رب امال يدع نفرق الصفقة والشارب منكر لذلك ذالتولةولهونصف المبدين على 
الضارية ونصغهما للمضارب واذا دفم الى رجل ما لا شاربة باللصث ثم مهاه بمد ذلك أن 

شع ويشترى ذان كان الال بمينه فى بده فنبى رب امال جائز لان عمد المضاربة لا.تاق به إ] 
١‏ الازوم بنفسه ترك رب امال فسخه بنبيه عن التصرف وهذا فالاداء وكلةوالموكل 

| ملك عزل الوكيسل قبل نه رفه مان اشترى الشارب بمد ذلك فبو مشار لفسه لانفساخ | 

الشارية بنهى رب الال وان كاربالمال باه بمد ما اشترى بالمال شيثا بيه ياطل لانالمال )؛ 
١‏ نسد ماصار عروضا تتصرف المشارب قد نيت ثيه حمّه فى الربحثلا بلك رب امال ابطال 

| حتهعليهبالتهى عن التصرف ولاف مافبل الشراء فلا حن هناك المشارب فى امال الذى أ 

فى يدهم للأن بيع مافى بده من العروض با بدا لهمن الءروض والمكيل والوزون رسع 1 

ذلكها مدا لهكاقيل ثهى رب المال وهذا الانمتسوده وهو الربح قد لا محصل بالبيع ب باللقد أ 
د لاجد من يشترى ذلك منه بالقد فيكون له أن عه عاشاء لحمل مقصوده م دابع 

الديهو حقه قان باع شيئا من ذلك بدراهم عاشاء 5 دائر ل : يكن عله أنبشترىلان امل 





صار قدا فى بده يمل ذلك النهى علزلة مالى كان قداق الاسداء حين ميأة عن التمرف 4 


ويستوى أن دمار بض امال أوجيمه تندا فى أن المى يممل فيا صار منه تداذلا يكون له ' 1 
| اذيشترى بدشيأ الا أذله أن يع الدثائير بالدراهم حتى بو ففرسالمال رأس ماله لان النتود أ؛ ا 
ْ حم الغار ةجنس واحد على مازين ؤس لالهى ذلك ولكن أمايرد رأس الالعورب 

الال من جدذس ماقبض حيةه وسحكراولا بتبيأ له ذلك الله عبادلة أحدالنقدين بالا . خروكذلك 

ان كان رأس الال سودا والماصل ف بده بيض فله أن يشترى ببامثئل رأس الالنوكذلك 
لمات رب امال فان مولة ومبية سوأء من حيث أن كل وأحد ممالا يهال فيا مج 
اال ادال لاد كات قري اف اام ال ذلك من ثى 
















ا أوشازراأوميتة أومدرا أومكتما وهو بل أدلاسا طش نا 7 
0 فو ضامن للدراهم لازرب الال أعا أمنه بشراسا كن من يمه واريج لاحصل 
الا ذلك وقد أشترى بها مالا يجوز بيعه فيدفلا غذشراؤه على الضارية واعا يكون مشتريا 
لفسه سواءعط بذلك أول يلم وان نفد فيهمال الشارءة فبو ضامن لاخلاف ولو اشترى ) : 
بالضاريةعبدا شراء داسدا أواشترى بها دراهما كثرمنها أوأقل ودفع امال وقبض مااشترى ْ 
| فلا ضمان عليه قمادفع من مال المضار بة لانهاشترى ماعلكهبالقرض ويجوز بيعه فيهفالشترى | 
شراء فاسداعاك بالتبض دلا يكن تشمينه بالحلاف لانهلجخالف والمغاربلايضمن بالمساد | 
| كالر كيل ولو دقم اليه ألفا مشاربة وأمىه أن يعمل فى ذلكبرأبه ناشترى مما عبدا يساوى | 
التمسيالة فبو مخالف ٠شتر‏ للفسه ضاءن يال أن دفمه لابه اشكرى عا لاتنان الناس فىمئله أ 
والمشارب ف الشراء ككلوكيل والوكيل لاملك ان يشترى ا لابتناناللاس فيهولواشترى || 
المبد يالف درهم وهو يساوى تسعاثة وخمسينجاز على المضاربة لان قدر اللمسين فى الالف /) 
مما يتفابن الناس فى مثله وذلك عفو فى حق الوكيل بالشراء ولو اشترىيها عسدا يساوى | 
ألنائم باعمعاثة درهمجاز فى قياس تول أبى حنيفة رجاه لانه قمايييع عنزلة الوكيل ببييع ا 
ومن أصله أن الوكي ل باليسم يملك البيع بنينفاحش وقد يناهدا الفرق له فى كتاب الركلة | 
ولودفم الببه ألف درهم مشارية على ان يشترى بم الثياب ويتطمبا يده ومخيطبا على ان | 
مارزق الله نمالل فى ذلك من ثى؟ قرو باهما تصفان فبو جائزعلى ما اشترطا لان السمل |[ 
الشروط عليه ممليصنمه التجار على قصد تحصيل الربفبو كالبيع والشراء وكذلك لو قال له | 
5 أنيشترى بها اسللود والادم ويخرزها خذافاً ودلاء وروابا واجربة فكل هذا من صئم ا 
التبارعلى قصد تحصيل الربح قيجوز شرطه على المضاربة ولو دفع اليه مالا مشارية على 
أجمااش ريات فى الرح ول يسم نصفاولا غيره فهو جار وللمطارب لمتارم اران ١‏ 
الشركة ينتغي النسوية قال لله عزوجل فيم شركاء فى الثلث ولو قال علي أن للمطارب | 
رشركا في الررح فكذلك فيةول ألى بوسف رحمه اللهاذ لافرق بين الشرك والشركة | ا 
فى اقتضاء طاهر الافظ النسوية وقال تمد رحه الله هذه مصاربةفاسدة لانه عمني التعبيب" : 
قال الله تعالى أم لمسم شرك في السموات ذكانه قال على ان لامشارب تصيبا وذلك عروله | ) 
توضيحه أن الشركة التى تقتضى النسوية مإيكون مضادا الى الشريكين 6 فى قرله على اسهما | 









































زهه) 
شريكان وهنا أضاف الشركة الي الضارب خاعة عرقا أن اللراد به النميبٍ واذا دف فى 
مره ال درم مطاربة بالنعف فميل الضارب كرب النا تممات رب الال من سه 
ا أفل مماشرط لهم اد دن 
ماه فالمشارب أسف الربحيداً انه قبل دين المر يض لاقع المضارية قدصح تعيب الغارب 
من الر بح لم يكن ماوكا ارب امال قط حتى يكون أمجاءه المشارب نطريق الرصية بخلاف 
الأجرة قانه يستحق الاجرة على المستأجر فيمتيرمازاد على أجر مثله دمدالدين بطر بق الوصية 
وهذا لامرما شريكان فىالر بح واحد الشريكينلا يتملك على صاحبه شينا اعا علك 0 
مهما حصتهءن الرعم ما حدث أتّداء متوضيحه ان المشروط له بمض ماتحدث لله وهو 
لكأن مجمل جيم ذلك له بان بقرضه امال ليتصرففيه لفسه فيكون رتحه كله لالاسبييل 
لاثرماء وورثةاأريس عليه فلانن يلك جمل لض الر نح له لطريق اللضارية أو دلوم كن 
سدى لامطارب رمحا كان لدأجر مثل تملدذلك دينا علي ام أريض كمار الدون فيشرب بدمع 













الترماء فىركعه ولا حت له فى شي ؟ م نالريم ليستحق لعدم في علي سائر الثرماء ولردثم أل 
3 0 0 الى ال 4 وأجر مثله يا | 5 





أثبردعبدا اشثراء .كيب فكب مين د 0 ولاعرضه على م : 
رأه فله ذلك لانه لى أثريه أثر ارد فاق نكل عن البين بتي المبدعلى المشاربة لانه مخطر 
اال هذا النكول ذلهلاعكه أن يحلف كاذ! وقد ينا فى الببريع ان يكون اوكيل ازا | 
اللمركل قيكون المشارب أولى وكذلك لوأقر الضارب ذلك لان الرآره تضم زوم | ا 
الببعفيه فهو متزلة تسراله ابتداء وهو يلك ذلك بان تقيله العقد م بشاريه ثانيا مخلاف الوكيل أ 
ولوادص البائم ار ماعلي الم ليك ن له أن يستحاف المشارب ولارب الال عل ذلك لان || 
رب 9 0 الول وقد بن بىكتاب البيو ع أن دعوى الرضا على لل وكل لابوججب البين || 
بل ولا الركل ذكتى الاي ولو اشترى الضارب عبدا لم يره وند رآ ١‏ 














_ 


رب الل دا برده ده نيار لرؤية لان رؤية رب 55 تكون دليز ل لطامت ب 
فانه ما كان 3 أن الشارب يشترى ذلك المبد ينه لا عند روته ولا عند عد اللشارية 


وبمد الرؤية لواشتراه رب الال وهو لا يلل عند الشراء أنه ذلك اليد لابسقط خيار رئته . 


مشاررة أولى أذلا يسقط الليار تلك الرؤية ولو رآ الضارب ثم اشتراء يكن 
الماللان اأغارب ب عالم عند الشراء بأيه يشترى ذلك الذى 
العقد العاقد لنيره كالمائد أ * 


ناذا اشتراه 
لواحد منبم] خيار وان بره رب 
ره فلروية الساقة منه دليل الرضابه وقها سى على الرضا وازوم 
لافسه ولوكان رب المال قد م أ أعور قبل أن يشريه الغارب اشترا للشارب وهر 
بالميب لان رب المال ما كان نه أن مشاريه يشترى ذلك العبد لميئه 


ا 
لاد به دله أن برده وذ 
قمامه بالدور له يكون دليل الرخامته نميه فى ملك نفسه ولان المشارب عطاق المّد يستحق 








| صفة السلاءة فانه ما كان يل اليب على العبد ولا علم ارب المأل .يبه في واتصفةالسلامة | 
١‏ تله حقارد والوكيل نشرأءعبد بغير عيئه بأأفدرهم عنزلة المشاربفىجدم ماذ كرنا/ 
أ ولو دفع المورجل مالامضارية على أن يشترى به عبد ذلان بينم يمه تراه الهارب أ 
ول بره وقد رآ ه رب امال فلا خبار للمخارب فيه ولانالطاربنائب عنهنى الشراء ورؤية 
رب الال هنا دلي الرضا منه ذلك اليب حين أمس نائبه ؤكذلك لوكان لمغارب ياه ول 
| بره ربامال فبدا كالاول فى هذا الج ولو كان المبد أعور وقد علم به أحدها ميكن 
للمضار بن برده أبدا لانه ان كان المخارب عالمابه فهو ا السلامة بالاندام 
على أاث اشراء بمد علمه بإلديب وان كاذرب امال هو الذى عل به فأمرء ايأه بالشراه ينه بهد 
عامه لعيبه دليل الرضا منه بالعيب ورضًا رب امال منتبر ) اسقاط خيار اليب للمضارب 
وكذلك الوكيل شراء عبد بميئه ذا أ تراه وقد كان الا'مس رآه آه أوعل به ئيس اوكيلان 
برده مانا واذا دف اليدمالا مضارية على أن يشتري به الثياب ويبيع قاسم الثياباسمجاس 
لاءليوس في حق ببى آدم فله أن يشترىبه ماشاء منذلك كائازوا كرير والدز وثياب الغطن 
والكتازوالا كسية والائيجانيات والطيالسة وتو ذلك وليس له أن يشتري الم وح والستور 
والاماط والوسائد والطنائس ونحو ذلك لان ذلك كله من نس الفرش لا يتتاوله اسم 
الاب فى المادة »طلا والدليل عليه يه أن بأيم هذه الاشياء لايسمى ثيايا بل الثيابى ىق الثاى 


ا انظك د هد 2 اكد أن م إشسترى نه 











1 





. برا له مهده الوج ودلا يكاون فوق ثرائه اتداء فيجوز على الصارية ولو نكر المضارب 


لا ينان الناس فيه أبالته لا زالصلح عن العيب على مثل هدا ٠تعارف‏ بن التجار والمطارب 


0 

از فليس له أن يشترى به من ثياب اللز والمرير والطيالة والا ككسية شيأ انما يشترى 
*يابالةطن والكتان فمط لان البراز قعى ف الما س من بس ياب القطن والكتان لامن بوم 
الأز والأرير وهذا شي" مبناه علىرعي ف الناس ليس من فنه الشرإمة فى ثى' وأا يمتبر يه 
ماهو متروف عند الثاس فى كل موطيع واذا باع الشارب عبدا من المضارية ثم قيله بيب 
محدث مله باترأر أو غيره بي أواقلة هبو سسواء وهو على المصارية حلاف الوكيل بالبيع 
لان الوكيسل «الببم لابلك الشراء للموكل اشداء والمشارب علك إلشراء ما يلك الييع 


اليب ثم صالله من ع ىاذزاده مع البسد دارا أو ثوب نحو فلك من الشارية فو جاثر 
على رب الال ان كان مشل ذلك العيب أو أ كثر مما نان الناس فيه وانكان أ ككثر مما 


علك ملهو من صم التجار ناما اه على أ كثر من حصة البيب مما لابنان اناس فيه فلس 

من مذ ع التجار بل هو كالبر البدا نم هو افو بالصلح لا ملاح مال المغاربة لا لافساد 
الال الماع عل مثل حصة ة العيب أو زيادة لسيرة ؟ اصاوج فاماقى الصلح ع كثر منه 
مالا نننابن الناس فيه فافساد به ولو اشترى الضارب بألف الغارية من ولده أو والده أو 
مكانيه أو عبده وعليه دين ساو ألف درهم فبو جائز على امضاربة وان كان هساوى أفل 
منه ما يتنا الناس فيه فبو مشر لنفسه فى قياس ول أبى حنيقةرمه الله وقال أبويوسدف 
وحم رحمبما اللّه دو جائز عل المضاربة الا مااشترى من عبده أو مكالبه فان قولها فى ذلك 
مثل فو لأنى حنيفة رحمه النّوفد أطاق في الوكيل جواب هذه السثلة في كتابه البيوعوم 
فصل بين الشراء مثل القيمة وبين الشراء ينبن يسير ومن أصعابنا رحمم الله من بقو ل تقسيمه 
هئا بد نا تسيو ألوكيل وائكلاف ف الفصلين فى الشراء ذبن يسير ذاما الشراء يمثل القيمة از 
لان أيا حتيقة رجه الل يمتبر البمة وذلك انما يظير عند الشراء بنبن إسير وفى حق الاجنهي 
ليس يدبمإسبب موجب التب.ةفيحمل شر أؤه بقن سير على سق عليهذلك وففحق الآ ب 
والاولاديما سيب اللهمة فيحمل ذلك على اميل اليه واثاره على للوكل يا فى الشبادة فاما 
ف الشراه يمثل القيمة فلا تمكن مى اللهمة ومنهم من قال بل هذا التقسم فى المغارب فاما 

















- (م سه ميسوطب الثاني والعشر ون )1 











(ق4ة) 



















آنا شاربتر رك فالرعم فمدذلكمن ترك الاستقصاءوالظلر وان كان يامل أباه أوابنه 
لاله يوئر نفسه علب! دلبدا جازت معاملده ممم عثل القيمة فاما الوكيل فعامل للموكل 
١‏ ولاحق له ديا يشتريه فا لظاهر ابه رترك الاستةساء ف المعأملة ممهؤلاء فلبذا لامد ر لصرفه 
مبمعل لأوكله بوطحه ازالمشاربأ ثمنصرفا من الوكيل وقد يستبد باتتصر ف على وجه 
لايماك وب :اال مبيه وهو يمد ما صأر ألال عروضًا وقد يكونثائبا مما فى بض الاحوال 
دشببه بالمتيد بالتصرف تدا يجوز قصرنه مم هؤلاء مئل القيمة ولشيبه بالسائب قلنا لا يجوز 
تصرفه معبم لنين يسير فاما الوكيل قنائب مض وهو ثائبٌ فى صرف خاص فيكون مهما 
| ى نصرهه مم هؤلاء فى دق الوكل وأن كان مل القيمة ولو كان العبد يساوى ألما فأراد 
اللصارب أل بديمه مسرامحسة لم ببمه فى تقول أنى حنيفة رحمه الله حتى بين وعندهما يمه 


: 





مر امحة من غير بيان الا ما اشتراه من مكانبه وعيده المديون هاه لا ببيعه ص ابحة حتى بين 
وند تقدم بيان هده السئلة فى كتاب الببوع ولو اشترى يألف الضارية أب أو أمه أو أنام 
أو ولده ولافضل على رأس امال فبو جاتزعل المضاربة لان اللضارب لالك شيأ منه اؤالج 
يكن فى المالفضل فبو سكن من بيه وقد بينا أن للمضارب أن يشترى للمشارية ما عاك 
ديعه وآن كال فيه فضل يوم اشتراه فهو * شتر لفسه لانه لو نقذ شراؤه ملى للضاربة ماك 
مه مقدار حصته من الرمح فبمتق عليه ذلك الإزء ولا يمكنه ينمه وقد يداأن الشارب 
لا يشترى لامضارية مالا يمكن بيمه فكال مشتريا لنفسه فمتق عليه وان تمد تمنه من مال 
الشارية فرو ضامن لذلك لانه قفى عال المشاربة دين نفسه ولو اشترى أب رب الال 
أو انه أو أخاه وفيه فضل أولا فضل فيه فهو مشر لنفسه لانه لو نفذ شراؤه علي المضاربة 
ملكه رب المال وعت عليه بالقرابة دلا تمكن امنشارب من بيمه وليس له أن يشترى مال 
المشاربة ما لامكنه يمه فكان مشتريالنفسه واذا كان لوجسل على جل ألف ددهم أم 
رجلا أن يقبض منالمدبون ججيع مل عليه ويل به مضارية بالنمف فقبض الأمور لصف 
ما علىامديون تمل به فبو جاثز على المضاربةورأس أثال فيه ما فبضه اعتيارا للبعض بالكل 
وهذا لان الواو للمطنمن غير أن تقتضى الثرتيب فكان هو فى كل جزء من مال مأطورا 
بلقب والمسل ب مضارية ذاذا قبض الب وتمصسل بدكان معلا أمس رب امال ولو قال 
له انبض بيع الألف الت لى على فلان ثم اعم بها مضارية كا عا فيا صنع نامن لال 














لق 





















والرب لهوالرشيمة عليه لان حرف ثم لاتعقيب مع التراخ. ىهو أخر الام بالعمل مشارءة 
عن قبض جيع الل فال ب تقبش جيم الألف لابأق أوإن الملل باسال مشارية ماذا عمل 
البسض قبل أن بقبض الكل كان عخالما ( ألائرى )انه لوقال لروجته افبغى جيم الال الذى 
على فلان بم أنت طالق فُتَبِصْت ابعص دوق البمش ل تلاق ولو قأل اقبضى جيم الال الذى 
على دلان وأنت طالق طلقت لاحال قبل أن تبط شأ يا اذالم يزد الزوج وأواطال واذا دقم 
الرجال الى المي أو الى المبد الحجورطييه مالا مضارية ماشترى به فر أو وضع بني. 
اذن واله الى ومولى المبد جازعل رب الآل والرتم ينها على مااشترطا لانه من أمل 
ارد زا وانما يلاق نصرفه مال رب امال وهو راض تصرفه ولو اسستمال 
ده من غير شرط شى' من ألر له فك نصرفه فى حمّه فاذا 5 شرط لها نسييا من الرحم أولى 
0 والبد والمبى لاباحتيما الاجر بتحض متفمة والمهدة فى الببع 
والشراء علي رب الال عئزلة مالو كانا وكيلين له بالبيم لاذفى الرام المبدة اها ضررا وها 
حجوران عن ! كتساب سب الضرر فاذ! تعذر أيجاب المبدة عليهما لزمت المردة م ن ينتفع 
مبذًا المتّد سدهاوهو رب امال أملاشتقل العيدة الى إلصبي وان كبر وتنتقل الي العبد اذا 
عئق لان الميد مخاطب من أهل الرام امبدة فى حق نفسه ولكن حق امولى كان مالما من 
الزام المبدة آياه فاذا زال الماثم ل مشه العبدة والصي ليس من أمل ازا م المبدة أصلا فلا 
دنه كان ب وهو تتنزلة السكفالة والاقرار ولو مات ابد فى عمل الضارية وقتل 
| المى وهو فى عمل الضّارية لسد ماريحا فان مولي العيد يِصّمن رب الال نيم عيده بوم 
تمل فى ماله مضارءة بأمره لانه صار خاصيا له بأستماله بفير اذن مالكه وأا من فيمته فى 
ذلك الوقث ملكة بالشمان مخميع مارت المبد لرب الال دون مولى البد لان ذلك كسب 
١‏ كتسبه المبد النصوب والكسب للنامب اذا ملك المبد بالمان ( أله ترى) أن الضارية 
ا كانت فلسهدةكان لاعبد أبجر +ثله فى حرانه اذا مات غرم رب الال تيمته وبطل الأجر 
عنه ذا مثله وأماالمى أذا تل تمل رب ألال بعد مارح خلي عائاة القائل الدية وازشاء 
ورئة ألمي ضمئوا عافلة رب الال لاله باستعاله صار مقسبيا طلا كه وهذاسيب هو مد 
فيه فيكون بعنزلة ناته بيده فى لجاب الدية على قافانه جئزلة من غصب صمبيا بحرا وفريه الى 











مسبعة حق أقترسه السب ثم برجع على عأقلة وب مال مها على عافلة القائل لانوم قاموا 











ا 








ا ام ورنة المبي حون ضمنوا دبته وهذا لان التاقل مباشر واللتسبب يرجع عا يلحقه من 
الممان عل البأشر لاله هو الذى قرر علي لك عاد شرته مكأ» رمه ليام اشداءتم بسللرري 5 
الى حصته من الرم لاد المسبى المر لا ملك بشمأن الدية ولان عاقلق رب الل اما 
عرموا الدية جلاك السبي ويتمله ترب المال لالاستيال رب امال أبأه ١(‏ ألا ثرى ) أن الصبي 
لومات ول يقل كان رب الال بريثا من دبئه قبذا ببسل حصته من الرمح لورنه واذادم 
الرجل الى الرحلين ألف درهم مصارية فات أحدها فتال الباق مهما قد للك الال فيو 























مصدق فى لدف الال مع عبته ولا طمان عليه في و * مى لل لاله مؤتحن ذا كان فى بده 
فالتول قوله اذا أخير مجلا كه مع عينه وأما اليت فان صف مال المصاربة دين في مله لان 
نصف الال كان أمانة فى بده وقد مات عرلا والامين بالتجبيل ضامن لانه عند لوت يصير 
«تملكا فيكو ضامنا وأدا دفع الل الى التصرالى مالامضارية بالف فروجائز لان الضارية 
من المعاملات وأهل الذمة فى ذلك كالسلمين الا أنه مكروه لانه جاهل بشرائع الاسلام 
1 يؤ كله حراما اما لإبله أو لتصددناء نهم لايؤدون الامانة فى حق المسلمين قال 
لال لاننخذوا طائة من دونك لابأونكم خالا ى لانقصروذف اناه م٠‏ 
ولانه يتصرف ف ار واللمزير ويمم ل بلربا ولا يتحرزى ذلك فيكره «للسل أن يكتدب 
اريم تصرف منأوله ولكن مع ذا جازتالضارية لان الذى من جائبٍ الضارب لع 
والشراء والنصراق من أل ذلك نان انبر فى الجر واللمتزير فرح جاز على المضاريةى 
قول ألى حنيفة رجه الله ون للسل أن يتصدق بمحسته من اريم وعتدها الصرفه فى ار 
واللزير لا موز على المضارية وهو فرع الاختلاف الذى يناف اليبوع فى السلم وكل 
الذى بشراء لمر واللتزير فاق اشترى ميئة فنقد فيها مال المضاربة فبو مخالفمن امن عندعم 
جميعا لا.هاشترى مالا يمكندان ديه وأن تصرفم فى اليئة لايكون نافذا والضاربلايشترى 
عال المضاربة ماله كد أن سمه وان أربى ناد شترى درهيين بدرصم كان ايع فاسدا لانم 
عنعون من امبر لانقبمي عنمه الس منه ولكن لايصير امنا مال الشارية والح 
ينبما على الشرط لما بينا أن الضارب'لا يصير مخائها بافساد المقّد اذا كان هو شكن من 
يع ما اشتراه والشترى شراء فاسدا علك بالقبض فيتفذ الييع فيه ولا بأس بان يأخذ السلم 
مال التصراتئى مضاربة ولا بكره ل ذلك لان الذى يلى التصرت ف المال لما السل ؤهو 

















للف 


يتحرؤ من المقود العاسدة فى قصرفه ي مال غيره م شحرر عه ى فصر فه فى مال نفسههان 


اشترى به خخرا أو خنزيرا أو ميتة وتقد امال ذرو عخالف ضامن لاله أشترى عال المصارية 
.الا بعكنه أن ببيءء فيكون عالما جا لو كان رب امال مسلا دان ربح فى ذلك ود ارمح على 
من أخده منه أن كان يعر فه لانه أخده مئه بسب «اسد فيستدق رده عليه وان كان لا يمرهه 
تسدق به لاله حمل له ,كسب يت ولا يعلى رب الال انراق منه شيأ لان لصرفه 
ماوقع له حين اشترى ما لا كله يمه وصار به مخالما ولو دقع المسلم ماله مضارية الى مسلم 
ودرا تماز من غير كراهة لان التصراق هنا لابثشره بالنسرف مالم ساعده اسم عليه 
والسل لا يساعد فى المود الفاسدة والتسرف فار تخلاف ما اذا كانالضارب لمر ايا 
وحده أنه يثفرد بالتصرف هناك واذا دقع الرجل ماله مضاربة الى عبدهوعليه د. نأو الى 
مكالبه أو الى ولده فبو سبائر على ما اشترطا لابه من كسب مؤلاء كالاجني سكس المبد 
الاستئرق بالدين حق الغرماء وادادفم رجل الي رجلين ألف درهم مصاريةبإللصف «اشتريا 
ميا عبدا يساوى أأنى درهم وقبضاه مباعه أحدشهابثير أمس صاحبه بعرض يساو ىألنا وأجار 
ذلك رب المل فدلك بابز لان المظارب مشتر ذلك المرض لفسهمستةرض عبد المشارة 
حين له عوضا يما اشتراه لفه ورب الال بالاجازة صار مقرضا العبد منه تسمل اجازته 
هذا الطريق ويكون طٍِ المضارب العاملقيمة المبد أَاز فى درهم ألشمن ذلك يأخذها رب 
الال برأس ماله وألف أخرى ره يبأخذ ربالال نصفبا ونصنباين الضارين فيطرحعن 
العام مقسدار تصيبه من آلريم ودلك ونم الآلف ويئرم ما سسوى ذلك وحق الضارب 
الأخربيم للق رب الال فلا ممتنع لاجله نفوذ اجازة رب الال فىحصته ولو كان الشارب 
0 بالفى درثم وأجاذ ذلك رب الال جاز علي المضاريين ولا همان على البائم لانه غير 
بشتر يمال الضارية شأ يا بل هو تيم مال المضاربة واستمراضدقى الفصل الاول كال طبمئا 
اشرائه لفسه ولم بوجد ذلك منا فكان فله بيما مطلما أن أجازهصاحبه تفذ لاجماع رأمبنا 
0 وأ نأجاره رب امال نقذ لان المغهارب نائبعنه ف النصرف واذا كان بنذ المقّد باجازة 
لب فباجازة نوب عنه أولى ويؤخبذ -ن المشترى الالنآن فيكون ذلك على الشارية 
00 جيما ولو كان اللضارب وع المبد ياقل من ألنين قليل أو كثير ما بنغابن 
الناس فى مثله أو لاتداين فيه ناجاز ذلك رب امال فاجازئة باطلتلان فيه قصانا بدخل على 




















راف 
| اللشارب الا سخر ( ألا ترى ) انه لاويح فى الشاربةحتى يستورأس الال فان كانالتتمان 
بدخل عليه لز ذلك عليه الا أن برض بالبيع قاذ! لم برض به رب العيد حتى بيمه! لش اربان | 
حاز وحاصل ّمه فى أن الاجازة أعا ١‏ لصح من * علك ماك شرةالعقد ورب الال لاعاك يم مالا 
الشاربة لين سير صساعأة للق الشارب فى ارمح نكذلك لاعك أجازة اليونين كارا 
من أحد الشارين أو من أجني آخر وهو بملك مباشرة البيم شل القيمة فكذلك يلك 
اجازة يم أحدها عثل القيمة وهذا لان رب المال غير مسلط على هذا النتصرفمن جهةمن 
له المق ؤهو الشارب فيستوى فى حقه النين البسير والفاحش المردض فى حق ورثته 
مخلاف الوكيل بالشراء فانه مسلط على النصرف من جهة جهة ال موكلفيجمل النين اليسير عفرا 
فى حفه مخلاف الوصى فبو مسلط على التمرف فحق الصويشرعا فلم دك مامالة بط 
منجهتهأن لو كان من أهله وعلىهذا لو كازرب امال هوالذى باعه وأجازه أحد الصارين 








جميما ولو كان أحد المضاربين ناع المبد ببعضماذ كرنامن الدن فأجازه امشارب الا - خرول 
1 الال فو جا/ زانكان ياعه بأقل من قيمته عايتنابن الناس فيه وان كان بعالا يتنابن 
لاس ذ فيه يبز فى قو لأ بوسف وعمد رجه هوهو جائز فى قول أبى حنيفترعه ل 
عنزلة ماو كان داه جما وأصل اللسئلة فى الو كيلين البيع والله أعل 
دج ياب نفقة الضارب 6دم 


( قال رجمه اللّه) واذا دفع الرجل الى رجلمالا مضارية بالنصف فسل 7 1 


أو فى أمله فلا نقة له فى مال الضارية ولا على وب الال لان النياس أت لايستحق 0 


الشارب النفقة فى مال المضارية بحال فانه عنزلة الو كيل أو المستيضع عامل لير بأسيه أو 
عتزلة الاجير أ شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من دؤلاء لابستحق الثقئة في الال 
الذى يعمل فيه الا انائر كنا هذا القياس فيا اذا سافر بالماللاجل المسرف قبت ماقبل البئن. 
على أصل القياس وهذا لان مامه فى مصره أو فى أهله لكونه متوطنا فيه لالاجل مال 
الضارة ( ألا ثرى ) أنه قبل قد الضاربة كان متومنا فى هذا للوضم وكانت ثفتته فهبال 
نفسه فكذلك بسد الغارية ناما اذا خرج بإلال الى مصر بتجر فيه كانت نفقته مال 


ان كان باعه بال القيية فب جائز وان باعه بدوف القيمة يليل وكيد ل مجز حتى يميزاء 





0 












































0 راو 

الشاررة فى طريقه وفى للصر الذي يأنيه لجل العادة وهدا لان خروجه وسفرء لاجل 
مال المشارية والانسان لا يتحمل هذه الشقة ثم فق من مال تفسه لال رثم موهوم 
عى حصل وصى لامحصل بل اع رطى .تحمل هذه الشقّة باعتبار منفمة تحمل له وليس 
ذلك الا بالانفاق من ماله الذي في يده فيا يرجم الى كنماته مخلاف اوكيل والأستطع مانه 
متبرع فى عمله لنيره غير طاموفى شى' من ماله لاجله وعخلاف الاجير لابه عامل له مدل 

مضمون فى ذمة الستأجر وذلك بحص لله سقين فاماهذا فغيرمتبرع ولاهو مستوجب بدلا 
مصّمونا بل حقه فى ريح عى صل وعمى لاتحصل فلا بدمن أن محص له يازاء ماتحمل 
من الثقة : ذي' معلوم وذلك نفتته فى المأل وهو عنزلة الشريك والشريك اذا سافر عمال 
الشركة فافقته فىذلكامالوهومى وى عن مد رحمهالله فالمضارب كذ لك وهذا لانه فرغ سه 
عن أشنالهلاجل مال المغساربة فرو كالمرأة اذا فرغت نفسهالزوجها بالمقام فى بيته ماما ى المصر 
قافر نقمه مال الشارية فلا يستوجب لفقته فيه وثققته طعامه وكسونه ودهته وغسل 
ثيابه وركويه فى سفره الى الصرالذى أناه بالممروف على قدر ثفمة مثله لانهدا كاه مما لابد 
| منه فى السفر وف النوادر عن أَنى حنيفة وأنى بوسف رحمرما الله ان دمنه ليس من ججلة 
ْ الثفة وكامهما أرأدا بهفى الموضع الذى لامحتاج فيه الى استمال الدهنعادة فة كون الماجة 
أليه نأدرة والامُت عرفا لاكيتفيا هو تادر وصراد مد رجه الله أذا سافر الى الواضعالتى 
محناج ذه الى استعمال الدهن عادة وذلك فى ديار الحجاز والمراق مالمستحق تق ةالثل وهو 
| العروف كا فى لفتة الزوجة فال ألفق أ كثر من ذلك حسب له من ذلك ثفقة مثله وكان 
1 مأبيق عليه فى ماله اذا رببع ألى مثله وقد بق معه ياب أوطا أو غيرء وده ف مال امضارية 
| لان استحماقه تقد انهى برجوعه الى مصره فلي رد ماقي كالماج عن الغير اذا لق ممه شى' 

١‏ من الافمة دمد رجوعه وكالولى اذا و أمنه مع زوجها يقائم شغلها مخدمته وقد بق معبا 
26 “من النفقة كان للزويج أنيسترد ذلك منباناما الدو اء واطجامة والكحل وتحو ذلكنق 
ماله خاصة دون مال الشاربة وروى الحمن عن ألى حنيفة رحجهما الله ان ذلك كله فى مال 
آلضارية لان مال الضاريةمدة سغره ف حاججته كلنفسه فكنا أنه يصرف مال تفسه فيهذه 
الاشياء ها بصرفق الثفقة فكذلك مال الضارية * وجه ملاهى الرواية أنه اما يستوجب 
| الفقة فى مال الضارية وين الدواء وأجر: المجام وماجتابج البه من الملاج لبس من الفقة 
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(ألاررى ) أن الروجةل نستحق شيأ من ذلك على زوجرا محلاف النمقة تم الحاجة الى هدم | 
الاشياء غير ممتّادة بلىهى نادرة والادر لا يستحق بطريق العادة وكدلك جارية اوطء 
واللدمة لمحتسي ماق الشارية لان ذلك لبس سأصول حوائهْه ؛ بل يكوزالترءه وقضاء 
الشبوة ولان ما قصد لشراالا ترجم منفعته الى مال المضارية وأو استأجر أجيرا مخدمه و | 
سفره وفى مره الذى أناه ليخز له وطخ ويفسل ثيايه ويعمل له مالا بد له منه أحقست 
بذلك على المضارب لانهلوليستأجر احتاج الي اقامةهذهالامال بتفسه قانهمالا بد+مته وأدا 
عمل له أجيره فرغ هو لاممل فى مال امشاربة مكان فى هذا الاستكجار مثفمة للمضارية | 
وكدلك لو كان ممه غلان له يسملون فى المال كانوا نزلته وشتتومفى ملى المصاربة لان فتتهم 
كنفئته وهم يمساون له المال كا يعمل هو ومن يستحق تفقنه على انسان يستدق ثقئة 
خادمه كالرأة على زوجباالا أنها لا تمتاج الى الزيادة على خادم واحد في تمابا لازوج فى بنه 
وقد يحتاج المضاربالىغلان يلون فى المال ممه فلبذا كانت نفقتهم فى مال المضاربة و كدزك 
لو كان للمضارب دوا ب حمل عليبا متاع المشاربة الى مصر من الامصار كان علفباعي المصارية 
مادامت فى عملها لاما بالملف تُنقوى على مل امتاع ومتفمة ذلك راجمة الى مال المشاربة 
واذا أراد القسمة بدأ برأس امال فاخر ب من المال وجمات النفمّة ما بتي فان بق من ذلك 
ثى' قرو الربح 2 بين الشارب ورب المال علي م مااشترطا وكذلك لو كان انفق فى سفره 
من الال مضه قبل أن إشترى يهشي أثم اشتر شترى بالباق دبلع ددح استوق رب الال رأس 
ماله كاملا لان ما أنفقه الشارب مجمل كالتاوى وقد بينا أن المقد بق فى الكل بمد ملاك 
لض رأس ألالفحصل جيم رأس الال وما بق فرو ينما علىالشرط ولر دقم الال مشارية 
اليه فرج الىالسواد يشترى به الطمام وذلك مسيرة بوم أو يومين فأقام فى ذلك الكان 




























بشترى ودبي فانه ينفق فى طريقه ومقامه فى ذلك المجان من مال الشارية وهذا ومسيرة | . 
لايد أيامفالمني سواءلانه انما فارقوطنه لم وى مالالشغاربة و كذلكلو أنم و فىقذا الوضم | . 
أيضا فيستوج ب التفّة فى مال لت اربة ولو كان فى الصز الذى فيه أهله الا أن الصر عقام 
أهله ف »أقساء والقاملذى بجر" فيه فى المانب الآخر وكان يقيم مناك ليتجر ولا برجعالى 
أهله فلائفتة لاففمل الضار, بة لان نواحى امرحم تأحية وا احدة ) ألا ترى) أن الم ى 
ناحيةمن الصر رن متمافى جيم نواحيه واذا خرج من أمله ع لقصد السف رلايصيرسائرا 5 




















إدنايف4 





مالم فصل من تمرأن العسر وقد يبا أدمقاعي الصر لم يكن لاجر المضارية وعلى هذا قيل 
لو كان متررج لاعمل الى موضع قريب ولمود الى أعلدق ل الليل فأنه لاسفق من مالالمشاريةلا به 
مم مم ىأهله ادا كان خروجه الي»و ضعلامتاج اللأنييت فغير أهله ولو كاله أهل بالكو 35 
وأهل,اليصرة ووطه فبيا جميما تفرجالمال من الكومة ليتجر فيهباليصرةهانه فق م مال 
ألضّارية فى طرنقه ددا دخل البصرة كانت شكتهعل نفسه مادا. م مها اذأ خرج تازاجنا الى 
الكوفة أشق منمال الضارية وسقره لا نسفره ف الدهاب والرجوع لاجل الضارية أماق 
البلدتينقبو مقي ىأهلهواتامته ى أهله ليس لاجل الضاربة ففى البلدتين بنفق من مال نفسه 
ولر كان أهل الضاربيالكوفة وأهل رب الال بالبصرة تقرجج بلمال الى البصرة معرب الال 
لياجر فيه فقئته فى طريقه وبالبصرة وفىرجوعه الى الكوفة من مال المضاربة لان مقامه 
بالبسرةلاجل مال الشاربة اذليس لهأهل,البصرة لشكون البصرة وطن الاقامة لهويستوى 
ان نوي الاقامة بها خجسة عشربوما أو أقل لات التاجر فى امال المظيم قد محتاج اليهدا الندر 
سن القام بده لاجل التصرفق الالو هذه النية تصير البصرة وطنا مستماراله محلاق مأ 
لو كان له بها أملأو تأهل با لانه حيشذ نصير البصرة وطن اقامته وان دفعاليهالالمضاربة 
وها بالكومة وليست الكوفة بوطن للمضارب | شق على : نه من مال مادام بالكوبة 
لان اقامته بالكوفة على وجه كان ليس لاج المضاربة ( ألا ترى ) أنه قبل عمّد الضاربة 
كان متها بها فلا يستوججب التفقة فى مال المشاربة مالم مخرج منها دان خرج منها إلى وده نم 
عاد اليها فى تجارنهأفق يالكوفة من مال الضارية لانه حيسافر بعد عمّد اللضاربة استوجب 
الفئّة فى مال المضاربة وصارت الكلوفة فى حم هكسائر البلدان لان وطنه مها كان مسشمارا 
وقد انتفض بالسفر فرجوعه مد ذلك الي الكونة وذهابه الى مصر أخر سواءهان توج 
ها امرأة وامخذها وطنا زالت نفتنه عن مال المضاربة لان متامهمها بعد ماتزوج مباواخذها 
دارا لاجل أهله لالاجل مال المضارية فبى عتزلة وطنه الاصل وأذا سأافر امشارب يمال 
تأعايه رب امال نثلانه يسملون مسه فى المشاربة أو أعانه بدوايه مل الناع الذى يشترى 
المضاربة عليبا دان المضارية لا تفسد بذاك لو أعانه متفسه فى بمض الاحمال وثفتّة الللان 
وألدراب عل رب امال دون مال الغشارية لإن نفقة غلان رب الال وعلف دوابه كتفتة 
فسه ورب لال لو سائر ممه ليمينه على المسمل فى مال امضارية لم يستوجب ثفقة فى مال 





(ة ب ميسوط الثالى والعثير ون ) 



































| المشاربة بهذا البب فكدلك ثفتة غلأنه ودوايه حلاف غلان للضارب ودوابه دان نقتم 
| كنقته وهو يتوجب نفقة نفسه فى مال الشارية اذا سائر لاجله مكدلك نقسغة غياءه 
ودوابهمان أقق على مان رب امال ودوابه من مال الذاربة بنير أمى رب الالضمنه من 
ماله عزلة مابتفق على أبني آخرلانه صرف مال الضاربة الى ويه غير مستحق صر فدليه 
بحي الشاربة فبصير كالمستبلك لدلك امال وأن كان أ تفقه بأمى رب المال حسب ذلك على 
رب امال لانه صرف الى ملكه بأمه بمنزلة صرفه اليه قيحسب ذلك على رب الال وقى 
الاصل أوضح هذا الفرقهمّال لو لو أجل قفقة غليانالشارب فى المذاربةجمانبا على الشارب 
لاعالة وكل تفقة تلدق المشارب فى سئره فى الشاربة فذلك فى مال الضارة وثفتة غلان 
رب امال لولم أجملبا فى مال الضارية كان ذلك على رب ألال وهذا فى المنى اعتبار قفنّه 
مؤلاء ننقة نفسه على مايينا ولو دفم المضارب مال المضاربة الى عبده ليخرج به الى مصر 
| ميشترى به ويليع لفرجبه كانت نففته فىمالالمشاربة لان نفقة عبده كنفقته وهو لو خرج 
بفسه أتقق منمال الضار ةفكذ لك عيده اذا خرج ( ألا ترى ) أنى لو لم أجمل تقتفعل 
الضارية جملتها على المشارب ولو كان ذلك عبد رب الال باعأنته واذنه شمدّته على مولاه 
ولانكوذعلى الضاربة عنزلة مالو خرج رب الال بنفسه على وجه الامائة للمشارب يتل 
دان كاد المبد أن زعلى تفسهياص رب امال قذلك محسوب على رب امال كلو كان هوالذى 
تمق على قسدواو أبضمه الشارب مع رجل لم يكن للستيضم قفقة فى مال المضاربة لان 
الستبضع متبرع ولاه لاسافرعادة لاجل البفاعة مخلان الغارب ولد أبضهالشارب 
مع رب الال فسمل به فهو على الغارية والربح ينهما علي الشرط لانه مين المشارب 
متبرع فيا أقام من العمل ذلا بفسد يدعقد المضاربة ينما كالشريكين فى ف الالكاذا حمل أحدهاً 
ومايسل الآخر شيأ ولق رب الال على الاربة' لا عزة انتم لذا كان أجتبناا 
واذادفم الى رجل مالا مشارية وأضره أن العمل فيه برأيه قدفمه !غارب الى اخر بنشاربة 
فسائرالآ خر امال الى مصر ليشترى وببيع ذفقنه على أضار بة لان عير له الضار بالاول 
دان يمد قول رب امال امل فيه برأيك للمضارب أن يدفمه مشارية دقوم مي ذلك 
مقأم رب امال فكاان ققة الشارب الأول في شفره فمال للشارية نكذلك قئة أ 
اللغارب الثاتى وادا دفم الرجل الى وجسل ألف درم مشار بةاطرج الذارب نبا وق 
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عشرة آلاف من مال تقسه الى عر ليشترى مأ وببيع وان نمثته علي أحصد عشر سهما 
جزء منبا فى مال الشارية وعشرة أجزّاء فى مال نفسه لابه محتمل أن يكون خر وجهلاجل 
مال المضاربة وتحتمل أن يكون خروجه لاجل مال فسه احهالا على السواء فينظر الى 
منفمة خر وجه وحمله وذلك حتاف مَل مأل وكثرنه فيقسم النفقة علي هدر ذلك لاك اللغرم 
متابل ننم وكذلك لو قال له اتمل فيه برأنك تقلط داله عال امضاربة ثم بخر بع لانه بعد 
هدا الول لانصير ضامنا باتخاط فكان اخراجه الالين ند اتالط كاخراجه قل اللاط وكل 
مضارية فالسدة فلا قئة للمشارب فيها على مال الغاربة لان بمد فماد لاضاربة هو عنزلة 
الاجير ( الاترى ) أنه يستوجب أجرالئل دع أوم برح والاجارةالماسدةممتيرة بالمحيحة 
فا أن فى الاجارة الصحيحة لايستوجب الفقة على امال لانه استوجب بدلا مضمونا 
عقابلة مله فكذلك فى الاجارة الفاسدة فان أثفق على تفسه من |آل.حسب من أجر مثل 
عل وأخذ مازاد عليه ان كان أتفق أ كثر من أجر امثل لانه صاحب دين طفر يجا سحقه 
من مال مدبونه وأهذ أ كثر من حته وفى هذا يلزمه رد الزيادة واذا أفق فى الضارية 
الصحيحٌة فى سفره من مال الصارية فيا انتم الى المصر الدى قصده لم ب بشتر شيا حتى دجع 
الال مركا عدوت المال مايق منه لم يكن على المطارب ضمان ما أثققلاله لوبق 

مستحق له مان سفره كان لجل للضارية وبا لم يشقر شيا لاشين أن سفره لا يكو نلاجل 
اللضارة والناجر لايشترى بالل فى كل موضم بأنيهلتجارة لاعالة ولكن ان وجد م برح 
عليه اشترئى والادجع الالوذلك أرفق الوجبين له ؤان كن مافليمن صنع التجارلامخرج 
0 تقق واذامى المضارب على 

اشر مال الذاربة وأخبره به وأخد منه المشر فلا متمان على اللضارب فيا أذ منهالماشر 
5 'يثافى كتاب الى كاة أن على قول أبى حتيقة الاول رجه الله المأشر بأد منه الزكاة 
وعلى قوله الآخخر وهو نولا لا يأخذ منه شيا ها أخدءالماشر أما أن يكون تأويا أو مأخوذا 
محق فلا مان فيه على المشارب وان كان مو الذى على العاشى إلغسير الرام من الماش له 
فهو امن لما أعملى وكذلك أن صيالته بشي من الال در القن 
لانه أعطلى باختياره الى من لاححق لدفى أخدّه منه فيكون هو مستبلكا لما أعملى 6 لووظيه 
من أجني آخر(ةلالشيخ)الامام الاجل رجه الله وكان شيخنا الامام وجمه الل قول المواب 
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ى زماسا حلاف هدا ولا ممان على الشارب هيا يمطى من مال الضارية الى سلطان طمأ 
فيه وقصد أخذه يطريق الصف وكدلك الوصى أدا صانع فى مال اليم لاجم تتصدان أ 
الاصلاح هده الصائمة «لولم يفمل أخد الطاءم جمع الال مدق البمض لاحراز مابقى من | 
جلة الخنط ق زماما والامبى فيا برجم الى المفظ يكون صامنا م لو وقع الحريقى بيت 
لودع قناول الودية أجنبياءأما فق زمانهم مكانتالدوة لللاطين المه ل قكان الامين مشمكد 
من دقع لاص الييم ليدسوا الظلم عن الامانة اند اذا صانم شى' من المال فبوضاس 
للأعطى واذا اشترى الشارب لل متاا أولم يشتر به شيأ يأ فياه رب امال أن محري من 
البإدة مليس لله أن محرجه من دلك اليلد أما قسل الشراء بإلمال فالمواب ييح واضح لاءه 
علك نبيه عن التصرف أصلا مانق امال قدا فى بده هادا قيد الام نشى* دون شى' كان 

أقرب الى الصحة والخال قل الشراء بعد المقّد كال المّد فى اتفاء صفة الازوء فى حق كل 
واحد متبما والندام حق الشارب فككا أنه علك التتييد عند المقّد فكدلك بمدالشقل 
الشراء يالمال ذامأنمد الشراء لفن أتحانا رمم اللهمن تقولانها يستتبم المواب على الرواية 
التق رويتانه لس للماربأن يسابر بالمال عطلق المطارية وموضوع هذهالسئلة اذا هَل 
له اعمل برأيك فاعا علك المسافرة باعتبار هذه الزيادة وهو علكرقم هذه الزيادة بعد الشراء 
نكدلك يلك التقبيد ذما هو مستفاد مبذه الوبادة وأما على الرواءة الى قلا عطلق التقد لدحق 

المسافر الال لابسة. م هذااطوا أبلانه لمدصير ورةالمال عروضا لاعلك هبيه عماصارمستغفادا 
اعطاق المقّد وهو حق التصرف فيه فكذلك لايملك القبيد فيه يالنيى عن المسائرة بلمال 
والاأصح أن بيه عن اللسافرة يمال عامل على الاطلاق وان كان بمطلق المساذرة لدلالة 
اسم المقّد فالمضارية مشتقة من الشرب فى الارض أو لمراعاة مانص عليه وب المال من | 
حفظه امال بنفسه عند خروجه مسافرا يا فى الوديمة وهذا كله ينمدم يالنهى عن السافرة 
بالمال مخلاف أصل النصرف قان حق المضارب ثبت بالتصرف حين صار المال عرضًا لان 
ريحه لايظير الا بالتصرف ورب المال لا لك انطال حقه أما بالببى عن المسافرةبامال ليس 
ذيه ابطال <ق المشارب لفكنه من النصرف فى اليلدة وأنماقيه اثاء حق رب امال فى أن 
يكون ماله مصونا عن أسباب الملاك وهذا ملوكلهبمدماصار المالعروضا يا كان فيلدهان 
أخرجه ضمنه لاخلاف والامين متى خالف -ماأمى به نصا كان ضامنا وما أشق على تنسه 
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| أو على المال بمد. الوكاكاة ووه 1 ناما مزل ناس دان لم محدث فيه حدث 
حت رده الى البلد مهو برئ ؟ من ضنانة لابه عاد إلى الوياق تسدما شالف والمقد كم ينما 
يمو دأمينا يا كان وكدلك لو لم بئبه ولكن رب الال مات والمطارة فى بد اأطارب عبن 
| أو متاع سافر به المشارب يمد موته لان امال بالموت اخقل الى الورنة ولم وجد منيماارضا 
ره تفط وما كان من رضارب المال به قد أشطم عوته فدلك مرلة مبيسه عن المسافرة 
إلاك اذا بلقه «التهى لاإسسل فى حقه مالم لم به ولاعرق ى المرت بين أد يل ه أولا يلم 
لابه عزل حكى دلا يشونف على العم به كبرل الوكيل عمرث الموكل وادا سافر المشارت 
امال فاشترى به -تاما فى بإد آحر ترب امال وهو لايلي عوته نم سابر بامتاع حتى أتى 
مسرا فدْنَة المشارب بسد + ترب الال على نفسه دون المصاربة لان حي الضارية ى حق 
المسائرة بالملل قد الى موت رب الال واد يلم به المطارب واعتباره كان مهن من 
مال الضارية شفئته بعد دلك فى سفره على نفسه وهر ضامن لما ملك من الماع فى الطريق 
بان سل حتى بيه جاز يمه لان بارت لا ننم عليه يمه فى أى موضع باعه كا لامتنم عليه 
ذلك بالنهى عن التصرف يمد علمه به لمافى التصرف من حق الضارب وقد سبق بوت 
حنه بوت حق الورثة فلا بطل تيم لو كال المضارب خرج بالمتاع من ذلك الصر قبل 
موت رب الال لم يكن عليه ميان وكانت لفعنه فى سفره حتى ينمى الى الصر ددم التاع 
على امال لابه لا تمكن م من الثم فى النازة أو ى موضع لا تسكن من بيع الناع كا هر 
| عادة التجار فهو فى تظئته على السكهر اللأن تهى الى الصر ويبيع الناع موافق لاغفلف 
تتكون نفقته فى امال ولو كأن رب الال مات والشارب صر من الامصار غير مصررب 
ا الال والضارءة متاع فى بده مفرج مها الممصر رب أمالفى القياسهوضامن ولايستوجب 
الثفقة فى امال لانه يفشى' سمرا بالل نمد ما اْمزّل عنه بمرت رب آلال ولا حاجة به الى 
ذلك فانه فى موضم أمن ويمكن من التصرف فى مال وهذا وسفره الى مصر أشن سواء 
وفى الاستحسان لاضمان عليه وتققته <تى بغ مصر رب امال على الضارية لان هذا سفر 
لا مجد الذارب منه بدافائه لابد من أن بل الال الي الورثة لبسل له فسييه من الربح ولا 
تأفى له ذلك الا بالمود الى مصر لان ورثنه فيه حلاف سائر الامصار والمقد ببق لاجل 
الماجة اليه ا اذا ماتصاحت السفيئة وهى فى ل ةالبحر أو مات المكارى للدابة فطريق 
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الل فلاف سفره الىممسآخر فانه مير مختاج الى ذلك وكدلك لو كان رب الال حيا 
|أرسل أليه رسولا ينباهعن الشراء والبييع وف بده متاع مفرج با الى مصر رب ألإل نلق : 
لاُشنه ماهلك من الناع فى سفره وأجمل نقتته قى الال استتحسانا لاانه لايدمن أ أذيرجع 
بلمال لى مصر رب امالك لابد له من أن يده اذا نهاه فى الصر فكنا أن نيه فى ذلك 
لابمسل ابناء لق المشارب فى حصته منالري' فكذلكفى هذاالقدار لا يعمل مهيدواو كانت 
اأضارية فى بده درام أو دنائير فات رب الال والمضارب فقى'مصر لمر وكان رب الال 
يا فأوسل اليه ينباه عن ع الششراء والبيع فاقبل للضارب يألال الى مصر رب امال تبك 
الداريق ملا نمان عليه لانه ل يجد دا من رد امال علي ولا تكن من ذلك مالم أت به 
.صرهقيسلءه اليه أو الى ورنته (ألائرى ) انه لو تركه هناك عند غيره درج الى مر 
رب المال كان عخالنا ضامتا وهو بما صن بتحرز عن الللاف فلا يضتهاً لانمدا م ابيب 
الوجب لاشمان ذا سم حت قسدم وقد أنفق منه على سفره فبو ضامن لاثفتة ا 
المضارية لايق ليد موت رب امال أو نبب اذا كان امال فى بده ندا ذان' ثفاء المسقدتبقاء 
حق الضارب فى الال ولا حق له فى امال هنا فبذا امال عئزلة الوديملة فى بده داوع 
لابستوجب الفقة فى مال الوديمة ( ألاترى ) أنه ليس له أن يشترى له شيا لرب الل وار 
سل ذلك كان ضامنا حلاف ما اذا كان المال عر وضأ فند بتي المقد هناك اها دق الشارب 
( ألا ئرى ) أنه عاك البيم ‏ على رب لال فكذلك يستوجب ألفقة في سقر لا يدل متعواق 
اشترى المضارب يمال وباع فصار المال دينا على الناس ”© ثم أبىأن تقاضّاه فاناكان فيذ نشل 
أجبر على أن بتقاضاه وان يكن قب فطل يي عأن يتقان لان اذا كان فيه فل 
قد استحق |أضارب تصيبه من اريم ! عمل فيجبر على أ كل العمل كالاجيز ولك بالتقاني 
حق بض الال وان لم يكن نه فضل فاللذار ب كاوكيل تسرف أذالم يستوجديزاء 
اتصرفه شيأ والوكيل بالبيع لامجير على تقاضى ال" ولكن يمن بإن تحيل به الأؤكل على 
المشترى فكذلك هنا يؤس يأن محيدل به-رب امال على النرماء لاا لاتمكن من مطالنهم 
اذالم يمامليم ويس فى اممناع ماربا امن أن يحيله إلا علهم الا التثنت والقصد الى انوا | 
ماله فبمنع من ذلك » وطبيح بيعم الفرق أنه اذا كان فى امال" فضل فلا بد للمضارب من أن 
تقاضى نميه من ازبح وقبض ناذا قبض سل له ذلك ولكنه ؤس" تتليمه'الى رب الال 

















للا 0 


مساب وأس الال لان مالم يصلى رأس الال رب امال لايسل ن ثى' من الربح للمضارب نم 
تقبض نايا مثله يله اليه ملابزال مكذا حت تقبض جيع لثال داه ادام يكن فى الال 
فصل هلا حاجة بالمارب الى تقاض ثى* منه اذ لاكصيب له فى المال قي أن يل يدرب 
ألأل على العرماءما يوم به ألوكيل وأن كان فيه فضل وهو فى مسره فأشق ى تقاضيه 
وخصوءة أحعابهوطامه وركوءه نفئّةلم برجع مباى مال المصارية لارهدا كلهجئزلةتصرعه 
فى الال وق بدا انه ما دام يتصرف فى مصره لا يستوجب الفقة في مال المضارية ولانبما 











صلع بحبى حصة هن ولق قد لبوق لنمرة وانكان الدبن عائا عن مصر المضارب 
فامن فى سفره ونقاضيه مالا بد له مشه حب ذلك من مال المضاربة لارف ساره 
وسميه كان لاجل مال الضاربة فنكون تنه فى لالم لى سائر لانصرف ف الال وهذا 
بتبين أن المضارب اذا أثفق ف السفر من مال تقسه استوجب الرجوع به فى مال المصارية لاله 
قد لاجد بدا من ذلك يأن لاتصل بده الى مال المضارية عند كل ساجة الى نعمّة دلا يكو 
ا ار مال نفسه كان أن 

برجع ب فى مال اليم الا أل تزيد نز ثفقة الضارب على اللدين ذلا برجع «الزيادة على رب المال 
لان فقن فى مال المضارءة لا فى ذمة رب امال فلو استوجب الزيادة انما يستوجبها فى ذمة 
رب لال ولانه إا يمستوجب الثقتة لان سميه لاصلاح مال المضارية ولنفمة رب امال 
وهذا النى بنعدم فى الزيادة على امال واذا سافر المطارب بال المضارية ولشسترى طعامه 
وكسوته واستأجر ما يركب عليه من ماله لي ججع به فى مال امشارية قلم برجع به بدح ثري 
| مال اللضاريةةم برجع على رب امال تلك النفقة لان حتنه كان فى امال لا فى ذمسة رب امال 
ولاك امال لك لحن يطل حا اليك للا ا ارون اذامات ومال الزكة اذا 
هلك لا نبت الركاة واجبة بسد لاك امال وكذلك لوم يكن تقد ماله فى ذلك فكان تمن 
الطمام والكسوة وأجرة الدابة ديا عليه لاله التزمه جباشرة سبب الالثرام فلا يستوجب 
شيأ من ذلك فى ذمة وب الال وهذا عدلاف ما اذا استأجر دابة ليحمل عيبا متاع الضارية 
أو اشترى حلماما للمضارية نضاع الال قبل أن بنفذ فال يرجح ذلك على رب الال لاه نها 
يشستري للمضاربة عامل ارب الال بأمره قمليه أن مخلصه من عبدة عمله وذلك فى رجوعه 
عليه لون فى الاجرة فيا سر إئؤه من امال الدى فى بده قا فها يسترى أو يستأجر 
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الماجة فسه هو عامل لفسه وهو دما هو عأمل لقسه لايستوجب الرجوع على رب للال / 
| ما يلحقه من المبدة واعا كان برحم فى مال المصارية لان سعيه لاجل مال الارة رقا 
لابو حدق فال 1 آخر ارب الال ولا يستوجب الرجوع فى ذلك إمد هلاك مال المتاريدواذا 
ادان للشارب مال للشارية فى غير مصره وري فه دأراد أن بتقاصاه وتكون نفقته منه 
وقال رب امال بل اتاضاه ولا أريد أن نكون أنت المتقاض دان رب أمال جير على ترك 
النتانى للمشارب وتكون نتقته على امال لان حق الشاربنابت فى نصيبه من الريح دلا 
بد من أ يتقاضى حصة من الريح وادا أخذ ذلك أخذه رب الال منه بحساب رأس المال | 
ثبيا أو ثالناسين أن التمارب متتاض لرب امال وان نفتته في الملل فرب امال فيا بسأل 
تصد استاط حق المشارب وهو لا تكن من ذلك واذلم يكن فيه فضل تال الغارب 
ادا أتفاضاه ونكوف شتتى منه حتى أقيضه وقال رب الال أحلى به أجبر الشازب على أن 
بحيل به رب امال لانه لاحصة للمشارب ف امال هناولا حق فبو عطالبته بريد أن لزه 
ثفقة نفسه فى مال غيره فلصاحب أمال أن أبى ذلك وتقاضى بنفسه واذا اشترى المشارب 
عال اللشارية متاما وفيه فضل أولا فضل فيه هاراد المتشارب أن يمسكه حتى جد به رتما 
كثيرا وأراد رب امال أن ببيمه فان كان لافضل فيه اجير المشارب على أنيييمه أو يسليه 
رب اال رأس ماله لانه لاحق للمضارب فى أمال فى المالفبو بريد أن محوليين ربامال 
وينم لايق موهوم عي . يحصل له وعسى لامحصل وقيه أضرار برب الال والضرر مدمرع | 
وان كان فيهفضل وكان رأس انال ألنا وامتاع يساوى ألفينهالغارب يبر على مدلا ! 
ير أخيه ياوا ين رب الل وين مله وهوث برش بذك مين اقده د الارية الاأن 
للمشاربهنا أن مط لى رب الال ثلانة اربع اتاع , ران ماله وحصته من ليح وعساشريم 
امناع وحصته من الرمح ولس ارب امال أن يأى ذلك عليه لان الرمم حق والاسان لايجير 
على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شر دواعت كر الفررفن وبال اذه 
عن الغارب فى حصته والطريق الذى يمتدل فيهالنظر . من الاين ما ذكرنا واذا دقوملا 
مشارية وأمى الشارب أن يعمل فى ذلك برأنه أوم تأصزه «استأجر الغارب يعشهأرضا 
بيضاء واشترى ببعضهطمأما فزرعهف الارض فرو جائز على الهاربة : عزلة النجارة لا نهمل 
الرراعة من صنعالتجار بصدون به محصيل الماءواليه أشار. مباحب الشرع صل اله عليه وس 
مسي رك بسن 
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الزارع بتاجر ربه وما كان من تمل التجار يمدكه الصارب عطاق المدد ولو استأجر أرضًا 
بيضاء على أن يفرس فبا شجرا أو ارطابا قتال ذلك من المنارية فهو جامز والوضيمة على 
رب الال والريح على مااشترطالانه من صليع الجار تمصدون,هاستماء الال ولو كاندقع اليه 
مضارية بالنصف وقل له اعمل فيه برأيك فأخد الشارب خلا وشجرا وأرطاباساملة على أن 
ما أخر يرال بمدءن ذلك حاصف لصاحب الشل ونصف ااشارب على الضارب فس ل وأنفق 
مال العدارية عليه فان ما خرج من ذلك بين صاحب النخل وامشارب نصفين ولا يكون 
أرب امال ثبي" دن ذلك لاه انها استدق النصف يعمد امعاملة وفى عقّدا|ماءلةالعامل يواجر 
نفسه وصاحب ألال اما ذواض الاسى الى رأنه في الارية لان مناقع . هده فها يستوجب 
إقامته العمل عناقيه تتكون له خاصة والفقة التى أَشْتيا من ماله خاصة وهو ضاءن ل أشن 
من ذلك من مال ااطارية لاه صرف الى حاجة شسه على وجه م أده رب الال فيه ولر 
كن الضارب أخد من رجل أرضأ يضاء على أن تزرعبا طعاما ها خرج منها قنصن هلصاح 
الارضل ونْصه على اأشارية فاشترى طماما ببعض امال فزرعه فى الارضثم أنفق ماق من 
الشارية عليه «تى بام فبذا جائز لانه مستأجر الارسٌ بنصف الفارج منبأولو استأجرها 
درام جازت ااضازية مكذلك اذا استأجر ما بنصف كار متهاو لواستأجر مابدرام جاز 
على الضاربة لذلك ونصرذه هنا فى الال فان استحقانه للخارج باعتبار أنه عا بذره والبدرمن 
مال الشارية فلبدا كن نصف الخارج لصاحب الارض وتصفه يباع يستوفى ربامال رأس 
ماله والباق ينه وين السارب على الشرط وان ل يكن قال له اعمل فيه برأيك فالضارب 
صاءن للمضاريةلانهأشرك غيرهى مال المضارءة وقد ينا أن عطاق المتد لا علك الضارب 
الاشراك وهو عأزلة دفمه بعض الال مشارءة ألى غيره واذا صار مالفا يتصرفه ضمن مال 
الشارية ومو مك الضمون به فا خرج من الزرع » بين الغارب ورب امال نصقين على 
ارط وا أعم 































جلا بإب للراحة فى الضارية دم 
( قال وضى الل عنه ) د تقد ميان :بض سائلالباب فى البيوع فنذلك ك أن ماأنفق 
ا ني يلحته برأس الال فى لسع مرا لغ راحة لاف ماأنقق على الناع 











5 - ميسوطد الثاى والعثي ون ) 
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والرتيق ما لابدمنه واه يلحقه وقول قام على بكدا مس غير أن يفسره لوجودالمادة يدأ 
تجار ىالماق الممقة على امتاع برأس الال دود الماقملأةواعى أسمموى حق للشترى 
لافرق بين أن كود المتصرف مضاريا أو لكا مكنا أن امالك لا يلحق ماأشقه على : 0 
برأس امال لان متفمة ذلك لاترجع الى الناع خاصة فسكدلك ماأثفقه ا مصارب على سه 
وادأأق ماأفقه على نفسه برأس امال وياعه م احة أو ثولية على ابثلة من غير بيان فدلك 
جمابة وقد يدا أقاو لهم ى المابه فى الرايحة واتولية ى الببوع ووئول زف ر كول مسد 
عا الله ولو اث شترى الشارب متام لف درهم ورقه أي درهمثم قال للمشترى منه 
انتعه ص امحة على ره وان بين للمشترس ك رقه فبو جائر رلابأس به لاله صادق ى مقالنه | 
درقه مأخبره ول يخيره أنه قام عليه بذلك وقد يباى الببوع رواب أبى بوسف ف البرق 
بين مااذا كان الشترى حالما بعادة التجار أو غير عالم , ذلك رادم يعم الشترى م ره البيم 
سد وله دار ان مادا عل الرتم ك هو قبى بالحياران شاء أخده وآن شاه تركه لانه ما 
كعب له الال الا ا 1 
قضه مباعه ثم عل مارقه فرضى به فرضاه باطل وعليه قيمته لانه ملكه بالقبض * 

«اسد قفد بمه فيه وتقرر عليه ضمان القيمة باخراجه من مد لك داز 
ورضاه به لاى ازالة مسد انما تصحح المقد اذا كان امود عليه اماي ملك ولنونية وا 
هده كالراحة دان كان اللضارب ولاه رجلا مرقه ولا يعم الشترى مارقه ثم بإعه الضارب | 
لعد دلك من آخر يما صحيحأ جاز أن لم يكن الاول قبطه لان البيم الاول كان لداوزا 
يلكه الشترى قبل لبش فص اليع الثالى من المشارب واتقض ب البيع الاول ولبلك 
وكان الاول عل برقه فسكت حتى باعه المضارب من ل بيما صميحا لان بمجرد عله 
لايصح البيم الاول مالم م يرض هه فان رضى الاول لمد ماعلمتم عه المضارب من آخر بيما 
صحيحا دالبيع للثانى بأطل لان البيع الاول قدثم برضا المسترى دده مارامم 
مملوكا للمشترى ولو كان الاول قبض اأناع من المشارب فى هذه الوجوه ثم باعهالتشارب 
من كر كان بمه الثلى باطلا لان الاول بابض حبار مالكا الم يسترده الشارب منه 
ابنذ بيمه من غسيره وان عل الاول بالزتم فنقض اليبع لم يبز البيعلثانى أيضا لاندسبق 
عود الملك أليه فلا سقف يعوده اليه من يمد كن باع مالا علكه ثم ملكه ولو كان المشارب 


















































ردلا 

اشترى التاع يأأب حرم ثم قال لرحل أييميك مدا اللناع مرامحة بر بعجمائه علي ألفى درهم 

0 وم يسم رقاولا غيره فاشترأه رقدم عل أن المشارب كان اشتراه يالف درم دالبيع لازم 
بأ حرهم ومائة درعم ولا أس لالمصازب بما نع لام مايه ممرائة على رأس ماله فيه 
بل باعه عم اهوة علألق درم واها يكره أن تكلم بالكذب أو ها نيه شبة الكدب ماما 
اذا حلا كلامه عن ذلك فلا بأس ببعه وقدباعه ن مسمى «ملرم فيجوز واد كان أسرف 
فيا أثنن على الرقيق فاعا يشم الي رأس ماله من ذلك تفقةمفله دأما الزيادة عل ذلك كالدطم 
ممه دلا يلحق برأس الال وادا دقم الى رجل ألف هرهم مصارية واشسترى مها جارية 3 
بأبين واشترى بألعين جارية تساوى ألق درهم من النريم لا بأس بأنببيعها صرليحة ولا بيين 
أن نبا كان دنا لات مااذا صالله عل هذه الجارية صاحا بابه للا ديعا م أنحة ع بين 
لان الشراء مسنى على الاستقصاء والصلم مبنى على التجارؤ ندون أل فمند ذلك لبد 
الماح يكن شيبة الخطيطة والغببة كالمقيقة فى النع من بيع المرامحة لانه مبنى على الامائة 
ولو اشترى بالف الضارية جارية فسيئة سنة فهو جاءزلان فى بده من مال المضارية مثل تمنبا 
فلا كارن هذا استدانة علي الضارية والشراء بالنسيئة مى عادة التجار كالشراء باللقد ثم 
لاربيا سراح على الالف مال بين لاى الشراءإلنيثة من شبب ازيادة على تن الثل وقد 
ينا هذاف البيوع ولو اشترى ممض المارية ثيبائم قلا أو قصرها بأجر أو صينها بأجن فله 
أن بديمبط ممرامحة علي الى والاجر لان هذا مما جرى الرسم به بين التجار في المابدي رس الال 
ولر مس هل ل الاشرفشره !لحن لك رأ الللاد ذلك آنا أن يكون زكاة فلا ياحده 
برأس الال وأما أن يكون غمبا فلا بيم عل على ماغصسمنه مرابحة ولو اشترى الذاع يجميع 
ألال ثم قصردمن ماله فو متتاوع لا , 351 جع به على وب لل ولا ضمان عليه ان قالله رب 
لل اسل نمه رأيك أو ل عر لال اتسارة ول افرشولائه فى العين شيا من مال 
المشارية ذلا يصير هو عخالها ما ثم لاله زاد امناع خيرا عاصنم وهو متطوع فى ذلك لا 
رب الل رض برجوعه عليثى' فى ذمته فله ذلكفى مناع الضارية ومتاع أ جني قر 
سواء وأذا باه مساومة أو مس أيحة كان المن كله على المشاربة وكذلك لو فتل الثوب أو 


صبئه أسود من ماله نقصه ذلك أو لم بزد فيه وان صببغه من ماله صبغا يزيد فيسه كالمصفر 
وازعئران دان كان رب الال أ ءأن يممل فى ذلك برأيه ذلا ضمان عليه وان كان لم بأصىم 

















عقف 

| بلك فهو ضامن لناب لانهخلط ماله عال المشاربة والمسغ مال متقوم للدضارب وند ينا 
أن الشارببانطاط يميرضامنا اذم قل له رب اما لاعمل فيهبرأيك ثم ان لم يكن فيه فشل 
على رأ س الال نرب الال بانكيار ان شاء أخذه برأس ماله وأعطى الشارب ماراد على الصبغ 
فيه بوم مختصمون وان شاء سل له الثوب وضنه قيمته لان التوب كله أرب الال والمشارب 

فيا صنع عثزلةمن غمب "وب اسان وصينه فان ل مختر شيا حتى باعبا المارب مساومة أو 
مراحة جاز بيمهلبقاء عمّد المضاربة يينبماىالثوب لعد الصبغ لانالشار بفالبيع كلو كيل 
والو كلة بالبيم لانبطل بائملاف من طريق الفمل ورئ من ضمانه لانه عاد الى الوداق من 
بسدتصرفه على الضاربة وتقسمالنفى المساومةعلى قيمةالثوب وقيمةمازادالصيغ فيه فُكرل 
حمة الصغ للمشارب ويستوق رب امال رأس ماله من حمة الثوب والباقى ربح ينرما 
على الشرط لان الصبخعين مال قم فى الثوب للمشارب وقد تناوله لبي كالتوب فيقسم 
الي ن عليبما مخلاف القصارة وان كان باعه مرامحة قسم الذن علي مااشترى به المتذارب وعلى 

جر لشي ووصعلانالين فق بسع المرامحة مبى على الور ن الأول فيشم عليه وفع 

المساومة عقابلة للك فيقسم على قدر املك وأن كان صينه أسود فكذلك كراب عدا 
لان السواد عندهما زيادة كحخرة وعند ألى حنيفة الواد فى الثوب نقصان فهو عنزلةالنتل 
والتصارة فى أنه لاحصة للمضارب من الْهن ولا مان عليه لانهلم عخلط مال المضاربةعال 
منقوم له واذا اشترى المضارب المناع بالف المطارية وقبضه ولم ينقد ان حت ضاعث لاله 
لوجع على رب امال بالف أخرى فينقدها اياه لانهى الشراء كان عاملا أرب امال يميه 
فيرجم عليه بجالمنقه من المهدة وهو فى هذا كلوكيل اذادقم اليه اهن مل الشراء ولك 
ريده يمد الشراء ماله بجع على لو كل دعد الششراء لان الوكيل لابرجع الا ممرة واحدة 
دان شراء الركيل بوجب الن عليه للبالم وله على الموكل فاذا رجع على الموكل بمد الشراء 
صار مقتضيا مااستوجبه دبنا عليه وصار م .ونا عليه بالقبض فاذا هلك يبلك من ضمانه 
فاما المشارب أذا رجم على رب الال فا تقبضه يكوت أمانة فى بده لابه من رأس الال 
(ألاترى) أنعند القسبة برد على رب الال أولا جنيع أمأاستوفى ثم تقاسمه الري ومن 
شرط الضارية أن يكون رأس الال أمارة فى بد المضارب فاذا هلك ثاثيل كان هلا كه على 
أرب الال فرجع عليه مسرة بعد أخرى محتى ييصل الفن الى الع ولا يم شاع مرعة الا 




















































دابا 


على ألف درهم لاه اشتراه يالف وما هك فى بده من رأس مال الضارية ذلا يلحقه برأس 
الال فاذاياع امناع أخذ رب امال وأس ماله ألنى دوهم لانه رجع ذلك الى الضارب إسبب 
عد الضارية فيكون ججيع رأس ماله برد عليه ثم الباق رمم ينبما وكدلك لو كان اشترى 
بالف جارية فلم تقبضها حت ادعى اأضارب أنه قد تقد اباد ثم الْن وجحد البام ذلك وحاف 
ذا الطارب برجم على رب الال بالف ألخرى فيدفما الى البائعويأخد الجارية قتكون على 
الضارية لان هذه عردة لإتته فى عمل با ره لرب امال وادا اقنسسوا الضارية أخذ رب الال 
رأس ماله اذ فى درهم لماك رن والمشارب فى هسذا عخااف لاوكيل دان الوكيل بالشراه لو 
ثال دفمت الالف الى البائ وجحد الباثم عُرما الوكيسل من ماله فيدمباالى البالم ويأخد 
منه الماربة فتسلم الى الأمس لان الى كيل قد أفر انه اقتضنى دينه على الوكل عا قذى بددين 
نفسه من مال الموكل فيسامبا الى الآمس واقرارهم| ليس محجة على البائع فى قضاء المن لان 
ذلك دعوى منه عليه ولكنه حة عليه فى الاقتضاء لان ذلك أقرار منه ولعد مأصارمئتضيا 
لابرجعم على الوكل بشي فاما المضارب يدفع الدن الى البائع يكون قاضيا لامقتضيا لانه لو 
صار مقتتضيا كان طامنا ووأس المال أماءة فى يده فاذا لم تصيح دعواه فى الضاء مجحود البائع 
اق أ لقبوض كالمالك فىيده فيرجع على رب امال بالف ا رى ) أن الوكيل لدم 
بدفع اليه الأن حتى اشترى ثم قبض ادن فبلك فى يده لم برجم على الركل مل أخرى 
والشارب فى مثله يرجم على رب الال ثانا حتى يدفم ان الى البائم ولا شترى نويا بمشرة 
دراهم من مال الضارية ثم باعه مراحة ققال لا مشترى أييك هدا الثرب برب الدرهم 
درهم فلن عشرون درهما لانه سمى عقابلة كل درهم من رأس الال درهما ريما والالت 
واللام للجنس فيا يمن استئراق الجنس فيه اذ لامعرود له فيه ليحمل على العرودفبذا وقوله 
ريح كل رمم حرها سواء وكدلك لو قال بريح كل درهم اثنين ذلمن ثلانون درهما ولو 
ال برح العشرة نمسة أو بريح الدرهم قصف درم كان ابن ع خمسة عشرلانه سمى عقابلة 
كل درهم من رأس الال نمف درم ربعا أو متابة جيلع رأس الال خجمسة رمحا ولر قال 
0 يلك ترم المشرة خمسة عشر القياسأن يكو مخسةوعشرين درجم لانه ضم الى رأس 
لآل خمسة عدر درهها رحا ولكثا أستحسن أن يكون البيم مخسة عشرللمادة الظاهرة بين 
التعجاريا” نم تةولوث بده يأزده سود فرؤحب وأئما يربدون به أن الخسة ريم والمشرة رأس 

















دق 

مال وكدلك لوقل رعالعشرة أحد عشر أو قال ب بده بأزده قالر بج درهم واحد استحانا لان 
مطق الامفل تخول على ممانى كلام اناس وما يتفاهمرنه فى عخاطباهم وكدلك لو قل بربيج 
عثرة أحد عشر ونصف هالرمم درهم ولمت أواال:أحنه عشر ودائق «الربح درم 
وداق ولو قال ربح ال الشرة عشرة ولخجسة أو خسةوعشرة هلْهّن خسةوعشروذلا.هعطن 
أحد المددين علي الآبخر فى تسمية الردح وضم المدد الى رأس ماله وليس بن التجارعادة 
فى مثل هدا اللمظ فيجب مل اللمظ على ا مقيقة ويكوذرمحه الدين جميماوان كانالثوب 
انقّص عندهح<تى صار إنساوىثلانة دراثم أمباعه , وضيعة ة الدرهمدرهم كان المْن خسةدراهم 
لاديس الوطيمة كبيع الرامحة فكا أدهذا الففظ فى بيع المراء احة النضيف على الم نالاول 
مكدلكفبيم الوضيمة بوج الشصيف ولوكان وضيمة الدرهع درهين كان ان عليه ثلانة 
دراهم وثلئا لان هذا اللفظ فى يبع الرائحة بوجب أن دارم تط را الي 
معالوضيعة نصف لذن واع يكون ذلك اذا كان النقصان من الشرةستة وثلاثين لان فى 

يبع امراحة هذا الننثل يوج أن يكود الرح مثل نصف رأس امال ذف الوضيعة وجب 
أن 7 القصال شل نصف الباق فى دلك فى أن يكون الباق من الْوْى ستة وثلائين 
والقصان ثلاثة وثنتا وكدلك لو قال بوضيعة المشرة خسة عشر اعتبارا للوضيعة بالمرامحمة 
ولو اشترى الضارب عبدا وقبضه ثم باعه مجارية وقرطبا ودهم المسد لم يكن له أن م 
الجارية مسامحة على ادن ولا ثولية الا من الدى يلك المبدلان بسع الرايحة والنولية يبع عثل 
لون الاولوزيادة حش مسبىى عقد المرأبحة والعبد لا مثل له من جنسه فلو ياعبا صرامحة 
أو تولية من غير أن ملك العبد لكان هدا ييعابقيمة المبد وطردقممرفة القيمة الحرر والثان 
دون المقيقة ماما تمن ملك العيد انما يدبا عل المبد + العينه وهو تأدر على لسليمه فانباع, | تولية 
جاز وان ياعبا سس امحة برح عشرة دراهمجاز ويأخد المبد عشرة درام وان بأعبا مسر احة 
ربغ عشرة أحد عشرم يجز لان هذا الثفظ يوجب أن يكون الربح من جنس وأس 
الال ورأس الال لامثل من يا ليم دار ارب مع نيه لاف اذا كان 
اشتراهاعاله مثل من جنسه كالمكيل والموزون فان هناك ببيعبا ماحة من شاه فسوآه 
سمي مقدارا مملوما من الربح أو قال بربح عشرة أحد عشر لانه لما اشسترى عاله مثل 
من جنسه فبو والمشترى بالقد سواء ولو كان الذى اشسترى العبد باعدمن وجل آآخر أو 























ةع ) 





ق العيد ق ملكه 
فبوق هذا الشراء كاجنبى . آخر ولو باع اللشارب الإارية من الموهوبةبالفلام م أحة أو 
ولة جازدلك لان عين النلام فى ملكه وهو فادر على تسليمه فروعازلةالواهب في السئلة 
الأول ولد باع المضارب المارية منرجل لاعلك المبد ربح عشرة دراهم على رأس الال 
فاجاز رب العبد الببع سجاز لابه باجازة رب العبد قدر المشترى على القسايم لايد قرلق 
ذلك متزلة املك للمبد مان بملكه كان تقدر على التسليم وقد قدر على ذلك بأحازة رب العبد 
وللانع من جواز هذا المدّد تجزه عن تسلم العيد ثم الجارية تكون للمشترى من امضارب 

ويأخد الضارب الثلام ويأخذ من الشترى ى منه المارية عشرة دراهم وبرجع مولى الغلام 
ع الشترى بعيمة الثلام لان الشترى لاجارية عامل لفسه فى ثراءهافتفد الشراء عليه وم 
بتوقف على اجازة رب النلام ولكنه استقرض منه الثلام ليسدمه فى تنبا وهر بالاجازة 
صار مقرضًا منه واستقراض اليوان وان كان فاسسدا لكنه مضمون بالقيمة عند لمذر 
رد العين وقد لمذررد الغلام خر وجه عن ملك ااستقرض وصيرورته على المضاربة ولو 
كان فى بد المضارب جارنة من المضاربة قباعبا بفلام وثقأيضًا نم ان المضارب باع النلام من 
صاحب الجارية بر مح المشرة أحد عشر كان البيم فاسدا لان موجب هذا الثفظ أن يكون 
اربعم من جلس وض ألال وليس للجارية مثل من جنسبا ولو بع الغلام من رب الجارية 
بوضيعة الشرة أحد عشر كان الببع جائزا ويعطيه الشتري من الجارية عشرة أجزاه من ١‏ 


وهيه وسلمه ثم باعه المضارب المارية م احة أو تولية كان باطلا لان بين 





أحد عشر جِرَاً لان موجب هذا اللفظ فى الوضيعة تقصان جزء من أحد عشر جزأ من 

كن الاولوقد بينا ذلك فالبيوعفيا اذا كان لمن عشرة ةدر أهمنكذلك هنا يصيرق در 
5 باع الدلام من رب الطارية بمشرة أجزاء من أحسد عشر جزأ من الجارية ولو قال 
أبيمك هذا الثلام بربح عشرة دراهم كان جائزا ويأخذالجار يه وعشرة دراهم لانماسماه 
ريا وضمه الى المارية دراهم معلومة ولو قال أيمك بوضيمة عشرة دراهم من رأس الال 
كان البيبع باطلا لان موجب لمظالوضيعة النقصانواعا بنقص من كن الارية مقدارعشرة 
دراهم منبا ولك لايسرف الا بالتقويم واليعبالوقنيمة كالييم مرامحة فى أنه ادا وقمث 
الجارية الى التقويم كان باطلا لان طريق معرفة القيمة ار والآن* بوضحه انه يصير فى 
التعدبر كانه قال يمك هذا الغلام هذه المارية ألا مقدار عشرة هراهم منرأ وذلك' بأطل 
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| وان كانت الضارية اف درهم غخية نأش شترى بها عبدا ثم باعه الكوفة مرأبحة يربح مالة 
درهم ذلى الشترى ألف درهم عنية ومالة درهم غلة تقد الكوفة ولو تال أييك ع 
عشرة أحد مشر كا ان والرببح كله عنة لان موجب هذا لظ أل يكون الريح من 
جنس ين الاول بصفته ليكوب ال بجأ م نأحد عشر جزْأ من ججيع الن الثإى والافظ 
الاول لابوجب ذلك وانما وجب أن يكون الربح مائة درهم 5 سمي فيه ونسمية مائة 
ددهو اليع مقا بنسرف الى غلة الكوية ‏ ألاترى ) أ لد قال ريك ؛ بربح ديئار كان 

التنألف درهم عي ودينارا من نقدالكومة ولو كان بأعهو ضيعة مأئة درهمأر وطيمةعثرة || “ 
أحد عشر كانت الوضيمة من البخية لان الوضيمة لا نكون أبدا الا من الْهْن الاول بان 
طرح بعض الف نالاول بلى لفشل دكره لابد أن يكون الطروح جز من ال الاولواربع / 
لبس من القن الاول فلبدا ادترقا وأذادفم مالا مضاربة الى رجل فاشترئ به جارية وقبصها 

وباعوالنلامر نابا مزادت الجارية فى بد ااشترى أو ولدت ثم باع المضارب الغلاممن رب || , 
الجاريةبر سح مالة درهم وهو لاي بالولادة فان كانت الزيادة ى البدن أحذ الاريةومائة 
درهم لان الزيادة النفصلة لالمتر فى عود المماوضات ( ألا ترى ) ) أنه لو وجد بالمارية عيبا 
ردها مع الزيادةالنفصلةفكان وجود هذه الزيادة كمدمباوان كانت ولدتفان شاءالمضارب || ” 
أخذ الجارية ومالة درهم وان شاه نقض البيع ولا سبيل له على الولد لانه اتما باع السلام 
المارية والولد متفصل عنها عند هذا المقد فلا دخلقى البيمولكن ان كانت الولادةقصت 
المارية فلا اشكال ني بوت الخيار لامغارب لانه وجدما ممية ول ب 53 ن عام بيبا وانلم 
اف هما تقصان الولادة فعلى رواية هذا الكتاب 11 وا بكدلك فان الرلادة فق هده 
الجارية على رواية هدا الكتاب عيب لازم أبدا يلاف روا ةكتاب الببوع وقد ييناوجه 
لروابتين تمة والتولية فى هذا كاأرائحة ومقصود بيان المرق بين هذا وبين الرد المي أنه 
فسخ لامقد الاول فلو جاز بتى الولد رمحا للمشترى ليد عوض وهو الرما إمينه فأما التولية 
أو الر امح فلانو جب فسخ المتدالاولفيمكن تصحيح ذلكق الجاريع سلامةاولدلامشترى 
وان كانت الضارة ألف درهم قاد اشسترى بها جارية وباعبا بألف ونسمالةثم اشتراها بألف 
بأعبا مس أحة على ألن دزهم عند أبى يوسف وعد رجهم ل وعند أ حنيفة رجه على 0 
خسمالة وقد ينا هذا فى اليبوع أن من أصل أبى حنيفة شم ,أحد المقدين الى الآخر 
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| وأغبار الماصل مما دق من طيائه فاعا ببية م نحة على ذلك ودلك ممسمائة هاولر كان 
اعبايأاف درهم وكر حنطة وسل أو يالف درهم ودنار ثم اشتراها بالف م سيمبا ممراعحة 
عندأنى حنيفة لاله أها يدمها م أئمة على سال ما بق ى مما ولا يرف ذلك الا بالحزر 
والثا لان رم قيرا سمرئين لب درهم ورجم اليه ألف وكر حنطة أو ألفديثار فلا ند من 
طرح ذلك من الالفيين وطرج اأبطه والدينار من الدراهم يلود اعتبار القيية وطراق 
ممرقنباالمزر والظان ولو كان ناعوا عائئة دار وقيستها؟ كثر من ألف درهم ثماشتراهايألت 
درهم إيبمم! مس أ حدق قياس قول ألى حتيقة لان الدراهم والدنائير ى الصورة جئسان وق 
الى كجئس واحد ( ألا ترى ) أن قشراء ماباع بأقل ماباع فس تقد لون حمل الدراهم 
والدنا نر كبس واحد للاحتياط وى سم الرأئحه كدلك وأذا كنا كد واحد فلا بد من 
طرح مائة دمثار من الالمينالتى غرمبا فى كمسا سين ولا طريق لذلك الا باعتبار الفيمة 
فلبدا لا بيمبا سرانحة عده ولو كان المصارب باع المارية شى* من المكيل أو الموز وق أو 
بعرض قيمته أ كثر من ألف درثم ثم اشتراها بألب دره لله أن بسمرا مسايحة على الالف 
لان ماعاد اليه لبس من بجنس ما غرم فيه حقيقة وحكنا دعام بعض المتود الى المش 1 
لايكون عند احسلاف جنس الود بإن يكون أحد النقدئ هبة فكدلك لا يكون عند 
اختلاف المنس فيا غرم فيه وفيا عاد اليه وهدا عمرلةشراء ماباع باق مماباع قل ثقد لفن 













هاه لو اشتراه بكر محئطة قيمته قن مماباعه به قبل فيض الم كان جاعزا عخلاف ارد فهذا 
مله والله عم 








جا باب «المضارب بسع مال ثم يشتربه لنفسه بافل من ذلك 86م 


ا ل 2 ذم 





( تال رضى اله عنه)ند ينا فى البيرع أن من باع أو يع له قيس أن يشترى البيع اقل 
من اهن الاول قبل فيص الون اذالم يعيب البيع عند ااشترى ففلى ذلك الاصل ببى الباب 
قالادا أشترى المضارب بالف الصارية جارية وقضرا ثم باعها بالف درهم قر تقد كتباحتى 
اشتراها لنفسه خسم انل يز لابه هو البائ لما رالبائع لسيرء كالبائم سه ى حققبض 
ان مكذلك فى المع من الشراء باقل قبل قبض الن وكذلك لو اشتراما رب الماللنفسه 
مخسمالة ميجر لان الضارب بإعرا له( ألا رى ) انه رجم عليه عالت من المودة مكأنه 





(19- ميسوطب الثاى والمش رون |) ١‏ 0 
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باعبا نقسه وكدلك لو كانت تقيمتها ألى درهم يوم اشتراها للضارب واعا أورم هدالان 
الضاربى مقدار حصتهمن الربح سعبا لفسه لاثرب امال فكان لبتى أن يصع شراء رب 
الال ى ذلك الريسلانه ماباعه ولا بيع له ولكنه ل حق امشارب تبع-لقرب الال لايظير 
قبل وصول رأس الال ا ارب الال حكا(ألا رى ) اندلو 
استوق من الشترى ألما من الءْن وتوى عليه ألن كان اللفبوض كله ارب امال من رأس 
ماله قه نين أل يمه فى جيمرا وقع رب الال وكذلك لو كان المذارب يأعبا باثنين وقبض 
امن الا درهماثم اشتر م لنسه أو اشتراها رب امال لننسه بأقلمن المن 11 
م يز لان الع من ن الشراء ناقل من المن الاول دي بيت لمدم بض المن قبت مارق ث, ٠‏ 

من المن غير مقبو ض كحق اليس لباك لم ى الميبع و وكدلك لو اشتراهااحدها 0 
أقل من القرل الاول لان الدراهم والدناتير ىهذا الحج ع كجنس وأحد استحسانا وق 
يداه ى اليبوع وكدلك ار اث اشتراها ان أحدها اا أبعت لاق 
حنيفة رمه الله وفى قولمما شراء هؤلاء جائز الا المكائب والعبد وقد يساهدافى البوع أ 
ولروكل الصارب انه بشرائبا أو ان رب الال يز الشراء فى قول ا 
وللموكل لان هذا الوكيل لا علك شراءها لنفسه ببذا الى فلا علك شراءها لنيره أيضا' 
كلسل ف الجر حلاف ما ادا وكل أجتديا مان الاجنى يلك شراءها لنمسهيافل من المن الاول | 
فيصح منه شراؤها للمثارب أبنا نا على أصل أبى حيف فى اللي كل ذميايشراء الح 
وقد يينانى الببوع اتفرق بين شراء الوكيل للبائم ويينثراء أن الاعس لنسهعل أص ل ألى | 
حتيفة رحمهاللولو وكل المضارب رب امال ل الشارب بذك 
إيجزلان كل واحد مهما لامك شر اعها لنفسه واذادفع الي رجل ألف درم مضارية على | 
أديشترى يهام نالهروى خاصة والرمج ينما نصنغان وما يشترى بها من الندانى فى ينح ىٍُّ 
اربالال وما بشترى 5 من الزعلىه ربح كاه للمثارب فو عل على مأسمى لاله نرض الى | 
رأبدثلانة أنواع من السلاما العمل على طريق الضارة أوعلى سبي ل البضاعة أو على سبيل | 
الترض لغسه وكل ذلك مملوم عند مباشرنه العمل والمبالة عند المتد لا تفشي الى تمكن | 
النازعة ينهما يمح فان كاناشترى المروي خرو على المضارية يا اشترطا وان كان اشترى | 
ببالساقة فرو لضاعة فى بده والربسم أرب امال والرضيعة عليه مان كان اشترى م الرطية مالل | 
مم5 0 يه 0ت 



































زاك 
قرض عليه والربحله والوضيمة عليه واذا اشترى المضارب عال الضارية جاريتين تساوى كل 
واحدة منهما ألق درهم ثم باع احداها بالف والاخرى بالفين وقبضبما الشسترى ثم لقي 
المارب وقال زد فى تنبا فاده مائة درثم وتبضرا المضاربم وجد اللمشترى باحداهها 
عيباردها شباوامف الائةلان الزيادة أضينت البيما والتزمبا الشترى قابلها يتوزع على 
قيمتبءا كاصل اله اذا سمى عقابلبما جلة وقيسئهما سواء فاتسمت الزيادة عليبها تمفين 
ولد كان الشتري طن فييما هيب فصالله الشارب علىان حط من الون مائة درمتم وجد 
الشترى بمد ذلك بالذى اشتراها بالف درهم عيبا ردها بالف غير ثلاثةوثلانين وثلك لان 
حل ألائة من العنين فية سمعلى قدر الْهْبين ثلثاه من عن ألتى باعبا بالفين وثلته من عن الت باعرا 
بالف وثلث الماثة ثلائة وثلائون وثلث ذلهدا بلتقّصسمن كنبا وهوألت هدا القدار وهذا للا 
#دمئافى الباب الاول أن اط من لمن والزيادةليست من القن انما هى مال الترمه امشترى 
عقابلة الماربتين فرو كامال الذىاشترى به الاربتينولو كان المضارب اشسترى اللاريتين من 
الشكرى 2 مالة درهم على ما بأعبما هنم وجد بأحداهها عيبا ردها تنبا وحصتها من الريح 
اذا قسمت على الثنين ا يناأن الكن ف بيم للرامحة مبنى عل اين الاول أصله وريحه ولر 
كان الشترى اشترى احدى الماردين بالف والاخرى بالفين ثم أراد أن يديمهما م أمة على 
ثلائة آلاف درم م فله لكلا حاصسل ماغرم فى تنبما ثلاثة لاف درم وأن باع كل 
واحدة مثيما » عل صدة سررائحة عل نيا يز عند أبى حنيفة وألى بوسف وقد ياهذاق 
الببوع فان زأد فى مسامائة درم م وأراد أذ عبما م احة باعرنا جيما علي ثلالة 1 الاف 
درم ومائة در لانه يكن كنا ق 0 هأ فيديمرمأ ء على ذلك مرامحة وان أراد أن 
ديع أحداهما مرايحة على حدة ل يكن ع لهذلك لان الاثة الرائدةاعا شف م على قيمتها وطريقة 
معرفة القيمة ألزر والظن وذلك عنمه من يع الريةكالوكن اران واحد 4 أن 
يسما جيا مراعة عل لذن وده بيع احداها مرايحة علي حصتها من امن وال ألم 


١‏ 1 33 باب مل رب الال مع المشارب هه 


١‏ رض الل ) واذا وقمت المارية على أن يعمل رب ألأل مع المشارب فالضارية 
ناسدة لان من شرط ترا التخلية بين المضارب وبين رب المالوهذا الشرط بمدم التخلية 
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واماقنا ذلك لان من حك المصارية أن يكوب رأس امال أمادة فى بد الضارب ولا حدق 


ذلك الا باك يحل رب امال يبه وين امال كالوديمة واذا أشترط عمل نفسه ممه بلمدم هذه ٠|‏ 


اللحلية لان الال ى أبدهما العملا فيهه بوضّده “أن المصارية فارقت الشر ركة الاسم مدتى 
5 تارقباف الحم وشرط العمل عليبما من حكم الشركة علو جوز نا ذلك ف المصارية 
لاستوت الماربة والشركة ى السمل وشرط الر بحؤلا سق لاختصاص المطارية مهدا 
الاسم دائدة وادا أخرج الرجسل من ماله اق درهم وقال لرحل اتمل مبذه مضارية داشثر 
ما ودع على أن مارزق الله تال ىدلك ءن ثى" فهو يتناتصفان ولم يدفم اليه المألمصارية 
«المطارة واسدة لان الأل غير مدفوع الى الصارب وقد ينا أنه ءن شرط الضارية دفم 
الال الى المارب ليكول أمانة فى بده فقي هذا استتجارا على اليم والشراء ناجرة جرولة 
دادا تصرف كان الر كله أرب مال والوضمة عليه ولاعاملأحر «ثله ها تمل ولودهم الال 
اليه على أن يعمل به اللصارب وعيسد رب امال على أن لرب امال دصف الرجم وللمصار 
والعيد صف الر محهبده مضارءة جائرة والريم على ما اشتر شترطا سواء كان على المبد دين أوم 
كن لان عبد رب الال فى حكم المضارية كسد أجتبي آخر ( ألا ثرى ) أن ارب اللا ل 


يدفم ماله اليه مصارية ا هو شرط ا عضارية بوحد مم استراط مل رب امال وهو التخلة | * 


بين المضارب وامال محلاف شرط عمل رب امال دانه لا يدقع المال الى نفسه مضارية وهدا 
لان للسد بدا معتبرة فىكسه وليست بده بيد رب الال يتحقق خروج المالءن يدرب 
امال مم اشتراط حمل عبده وأدا نيت هذا فى عبده فهو فى مكانبه وامه وأيه أطبر ور 
اشترط أن يعمل معه شرريك مفاوض ارب امال دالمصاربة ماسدة لان المفاوضين فيا بيشبنا 
من ألال كشخص واحد فكل واحد منرءا انما تسق الرع الماس ل يسل الشارب لك 
رأس امال وشتراط حمل شربكه 6شتراط تمل نفسه لان مبذا الشرط دق امراعحة مالك 
امال مع للضارب فى اليد فشمدم به التخارة وأن كان شركة عنان دان كان المال من شركتبا 
المظارية فاسدة لان كل وأحد متبما بستحق ق ارم علكه يعض رأس مال وان لم يكن 
من شركتهما فبى مضارية جائزة لان مالس من شر كتبما يأزل كل واحد منبماس 
صاحبه مئزلة الاتجنبى ( ألا ترى ) أن لاحدها أن يدفم الى صاحبه مألا مير شرك تبما 





مضارية وأذا دفع الرجل مال ابنه الصخير منضارية الى رحل على أن يسمل ممه الاب يللال 
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لي أن للمعثارب ثلث الرعح وللابن ثثئه ولاب ثلنه جاذ على مااشترطا وكدلك الومي لان 
الا بأو الوصى لو أخد عال الصي- «طارية ليسمل فيه نتصفب الربح حاز كلو دذنه الى أجني 
مطارءة وكل مال يجوز أن ييكور» الانسان يه مضاربا وحده يجوز أن يكولٌ مصاربا فيه 
مع غيره وهذا لامبما يستحقان الريج بالمسل لاعلك المال دكانا في دلك كاجنبي آخر وماهو 
شرط المضارية وهوكود الال أمانةى بدالصارب لا شدم مدا لان يدها يمد هذا 
الشرط يد المضارب علي امال كيد الصاربالا خر ولر كان الاب الشسترط عمل ألابن مع 
المظارب كانت المطارية «اسدة لان الابن لاوز أن .يكو مضاربا بالعمل فى مال تفسه 
ولانه يستحق البح علك امال سواء كان الدافع هو أو أباه 3 وصيه ولو كان الدأهم هو 
سد بلوغه أو أباء أو وصيه وشرط تمل تفسه مع المضارب بطلت المضارية فكذلك أبره 
أو وصيه تم أجر مثل الضارب فى تمله على الاب أو الوصى يؤْديان ذلك من مال الابن 
لابه أجير فى العمل فاما يطالب بالاجر من استأجره والاب استأجره لاممل للان فيؤدى 
أجره من مال الابن واذادفم إلى رجل ما لا مضاربة بالنصف فرده الضارب عل ربالمال 
وأمرة أن ييشترى به ويسع على المطارية ققمل رب المال ذلك فربح وم يل المضاربشياً 

من العمل فبذهمطاريةجائزة لان رب امال معبن لامطارب فى اقامة ة العمل و المالفى يدمعلى 
سبيل البضاعة فى حق الضارب ولو أبضمه غيره كان اليم يشبماعلى الشرط فكدلك اذا 
أبضمه رب المالوءلى قرل زفر وحمدالله رده امال على رب الال نض منهللمضارية لان رأس 
لمالى الضاربة من جاني المامل “مله ورب امال لاتجوز أن يكو زعاملا فى مال لفسهلئيره 
فكان ذلك بمزلة نقض المطارية ولكنا نا تقول منائم رب الال ل تناولها عقد المضاربة كنانم 
أجنبي آخر مكايمر ز اقامة عمل أجثى آخر ص “مل المماريمااستمان بدسدفكذلك يجوز 
00 الال من متزل ارب إشير أميه فاشترى به به وباع وبع هد اتقت 
المضارية والرح”كله لرب امال لان مله هنا لايمكن أن مل كعمل الضارب فانهمااستمان 
به ( ألا ثرى) اءه لو فمل ذلك أجنبى آلخر كان غاصبا عاملا لنفسه عمامنا أرب الالفاذا خمل 
رب الال ذلك كان عاملا لنفسه ينا انتقضت الضاربة لفوات العمل حقيتة وحكا مخلاف 
الاول عل ما ينا وأقادفم الى رجل الت 7م مطاربة باللمف فاشترى ما للخارب 0 
نباو اعتمارن لال وباعرا نيم أمى الضارب قر بح قبياجاز يمه والريح على مالشتر 




















حكقم) 





ولا يكونييمه الجارية طاللمضار بةأما جواز اليع دلانه مالك للجارية قادر ع ىتسليمها تقد 
ينا انه بمد ماسار الال عمروضا لاعلك ربالال تقض الضارية ومنع الضاربمنالتصرف 
فلا يكون يمه نقها للمضاربة أيضا بل يكون نظرا منه لل.ة ارب ولفسه فرما مخاف أن 
ينونه هذا للشترى لو اننظر حفثور الشارب فاءانه فى بيمبا مخلاف الاول فان الال مادام 
نقدا فى بده فهو متمكن من ال ا ا 
الفرنّ ان استحقاق المغارب الر بح باعتبار ضمانه ان ع بالشراءفى ذمته فار 35 مالم يضمن 

منهىعنهولبذا لم تمن المضارية بالمروض فاذا كان الغارب هو الشترى ققد كد ب سبي 
استحقاقه لحصة من الربح اذا ظبر فلا ببطل,ذلك بيع رب الال ل الجارية فاما قبل الشراء ضٍ 
يأ كد سيب ثُبوت المق للمضارب فى الربح اذا ظهر ذلا : شت ذلك بشراء “رب امال قار 
باع رب امال الجارية بالفى درم ثم اشترى بالعين جارية أخرى قباء 1 ابره لاف درهم 
ضمنرب امال المضارب سمال ةدرهم حصته من الرببح على الجارية الأ ولى ولا حق لهى 





كن الجارية الاخيرة لان ببسع الجارية الأول صار امال نقّدا فى درب الممل قرو عزلة ما : 


لو كان نقدا قبل ثسراء المغارب الجارية بالمال وقد يبنا هناك أن مل رب امال ي امال يكون 
لمفسه ويكون نقشا للمشاريةاذا عمل بغير أم المغارب فنا أيضا شراء الجاربة الاخيرة 
نير أمره لنفس وقد تقدئنها حصة اللصارب من الربيح وهو خسمائة فيضمن له ذلكالقدر 
ومن الجارية الاخيرة كلما له لانه عمل للفسه فى مالهفى شرامٌاويعبا ولو كان الشارب دفم 
المارية المورب المالوأمه أن سعباوشرى تنبا ديعل الغاريةجاز مأضبنع على الشارية 
وما ضاع فى بد رب امال من ذلك ضاع من البح لاه فيه عنزلة أجنبي آخر استعان به 
المشارب فى العمل فكنا ألالاجني اذا استمان بهالشار ب يكون أمينا فى المالوما بيلك 9 
بده يجمل كالهالكفى بد المفارب فنكذلكربالمال ولوكان رب الال أخذ الجارية لغير أ 
المضارب فباعبا لنلام أو عرض أو * ثى' من المكيل والموزون يساوى ألن درهم وقبضها 
وياعبا بأرامة !1 لاف درهم فدلك كلهعل المغارب لان رب اللاللاتمكن من له ضالمشاربة 
مادام الملل عروضا (ألاترى ) أندلر أبى الغارب عن ألتمرق لا يعمل ذبيه وان حوله 
الغاربموعرش العرض! صر امال تدا فكذلك لاتنشقض إلضارية شحويل ربالال 


من عر ضألى عرض إقير أمى المطارب ولكنه فيا يباشر م النصرف متزاة الاجني وقد | 














قاف 












| انسار ب ميم احص ل يكون عي العارية ولوكان رب الال باع الجارية الاولي عاثئى دار 
الماشتر ى مباجارية أخرى كان هدا عدزلة بيمهلما الدراهوالجارية الاخرى دون الطارب 
لان الدراه,والدماتيي ى جع المضارية "كجنس واحد ( ألا ترى ) أنه إبعد مائتى الشارب 
التسرف لو مار امال فى بده دانير عمل نهى رب الالح لاعلك أن يشترى ما فرضا 
عمزلة مالو صار امال فى بده دراهم فكدلك هنا لماصار المالفى بد رب امال دانير انتفضت 
| للشارية عنزلة مالو صار دراهم ذكان هو في شراء الجارية الاخيرة عأملا للفسه والذى قلنا 
| أن تأ كيد السيب فى حق ارب بشبان الْهن بالشراء ودلك ينمدم فى شراء رب المال 
بالدبائيرما بنعندم فى شراثه بالدراهم مذلاف المروض وف بع المةابضة واحد من المتعاقدين 
لاياز م الا تلم المين التى من جهته سواء كان المصاربهر المباشر لهذا السّد أورب امال 
«الترام لايم العين يكون بصفة واحدة فابذا كان اعرش الشترى عقابلة المرض على 
الشارب واوم يشتر بالدمائير جارية ولكه اشترى بما ثلاثة لاف درهم كنت على المضارية 
يستوفى رب ألال منبا وأس ماله والياق يبما على الشرطلانه ى هدا التصرف خاصةمبين 
| للمعزارب ( ألا ترى ) أنه يمد ماهاه عن التسرف أو مات رب امال ويطات المساريةعرته 
علك المذارب هذا التصرف ليحصل به جئس رأس الال فكدلك رب الال يكون ممينا 
للمضارب في هذا التصرف والماصل أن كل تدرف صار مستحمًا للمشارب علي وجه 
لأجلك رب الال مثمهمته قرب ا مال ذلك يككون معينا لمسواء باثيره بأمسره أو بغير مس 
د كل لسر ف كن رب امال أن عنم للضارب منهفرو فى ذلك النتمرف ير أص الضارب 
0 عامل لمفسهالا أنيكون بم المضارب يقد يكو لمعي له واذا دفم العبد الْأّدُون اليرجل 
أ مالا معشاربة فرو جا" 'ز لان هذا من صنيع النجار وهو منفنك الجر عه فيا هو من صنيع 
التجارهان اشترط أن يسل مولاه ممه علي أن للمبد نصف الربع وللمتذار ارب ولمه وللمولي 
١‏ رنسهولا دين على العبد فالمصاربة فاسدة لان |أولى يستحق الرسها علك امال هلا يرز 
ْ انشتراط عمله فيه وان كان الدافع عبده ولانه لاتجوز أن يكرذهو مضاريا ليده فىجملهى 
| [لالهنالو دفمه اليه وحده فلبذا كان اشتراط تمله مقسدا للمقّد وان كاذ عليه دين جازعىما 
اشترطوا لازعند أب ىحنيفة رحمه الثهالمر لي لاملك كسب عبده المديوق قرو اما يستحق اربع 
إممله مئا لاملك ك لال كأجتي آخر وعندها وان كان عر عاك كن عيده الا أن حق 











































دحيم 














آخر مضارية على أن يعمل المارب الأول معه وللمضارب لخر ربعاربح وللأولربعه 


الثرماء قكسيه مقدم على حق اولي ويموق أن يكون الولي “شار وحده فى هدا لمان 
لاعتبارحق الثرماء مكدلك تجوز اشتراط عمله مع المظارب ويكونان 5 ارين ق هدا 
امال ولو كان المبد اشترط تمل نه مع للضارب ولا دين ليه «المساربة داسدة لان المبد 
متصرف لفه محكاتفىك المجر عه فب و كالمالك ي هدا المأل وبده فيهيد نفسه واشتراط 
عمله بسد التخية بن الضارب والال فلبذا فسدت الضارية وللمضارب أجر مثل عمله على 
المبد لاله هو الذى استأجره للسسل ولو كان الداقم مكانيا واشترط أن يسمل مولاة مم 

المضارب مباز لان الولى م نكس مكانبه أدمد منه من كسب العبد الدبون وهو ير 5 
يكول مشضاريافى هد المال وحده فكدلك مم غيره قال تيز تقل السسل ولا دين علبه أأ' 
عسدت الغاربة لان الال صار تملوكا للدولي وصار نحييث لستحق رمحه علكه المال وق ييا ا 
أن الفساد الطارى؟ بمد المتّد قل حصول القصود به كالمقترن بالمقد فلبدا مسدت الضاريه 
دان أشتريا يمد ذلك وباعا ورنحا فلريح كله ارب امال والاجر للم ارب فى عمله لان رب 
الال ل يستأجره للعمل والمكانب بالمجز صارعيد! تحجورا عليه واستثحار المبد الممجورطه 
غيره للممل فى مال مولاه باطل واستئجار المكاني لو كان صعيحا فى سال الكتابة ببطل لمجزه 
نكف تي الانقوارية كرد ترعا عر عله ول ااانه الل ساريةم قن 
المكانب فياعا المارية بقلام ثم باعا الفلام بأرعة 7 آلاف درهم فان الولى يشتوق منبارأس 
مآله ومائق فبء و بشبماعلى ماشترطا لان عيز الكاب هنا مزل موت أو جنزلة موت الخ 
والوت لاأبطل الضاربة مادام الال عروضا واتما ببطل اذا صار امال ثندا فبنا كدلك ولو 
دفم مالا الي رجل مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيه برأبه فدفنه الضارب الى رجل 





ولربالمال نصفه فالضارية فاسدة لان الضارب الاول فى عمله فالمال مزلة امالك فاشتراط 
عملهيعدم التخلية بين امال وبين الشارب الآآخر وذلك شرط مة الغاربة الثانية والدليل 
عليه أن الضارب لايعافد نفسه فى هذا المال عد اللضار بة وحده فكذ لك لا يمافد غيره على 
شرط ممله ممه فارعملا فللا 2 مله لاله وى ليد نلسد وال بين الاول ورب 
الال على شرطبءا والوضيعة على رب الال لان المشارب الآ خر أجير للاول اجارة فاسدة 
ولو استاجر, ه اجارة صحبحة للعمل فى امال كان يمعلى أجره من المال والربح يس الطاربورب || ' 
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الال على الشغرط فكذاك هنا فان دنه المضاربالاول الى رب الال مضاربة بالثاث فسل 
به أريح أو وضم ذانه قم على شرط المضارية الاولي واأصاربة الاخيرة باطلة وللال فى بد 
رب الال عثزلة البضاعة وعلى تقول زفر وحمه الله الثنية نمض الاولى والريح كله لرب الال 
وعندنا رب لال فى العمل ممين لامضارب لان |اضارب قد استعان به قيكون عمله كسمل 
الضارب والر مم ينما على الشرط ولا تصبح لاضارية الاخيرة لان رب امال مالك ليال 
يتحق الر باعتبار ملكه فلا هوزان يكون مضاربافيه لان الارب من يستحق الربح 
بعمله لاعلكه امال فالمضارية الثانية لم تصادف محلا فكانت بإطلة ( ألا ترى ) أل الضارب 
لواستأجر رب للال أن يشترى له وببيع بمشرة دراهم فى الشهر فاشترى له فريح أو وضع 
كان مامينم من ذلك جائزا على المشارب ولا أجر له لانه عامل فى مال نفسه فلا يست وجب 
على عمله أجرا بالشرط وبه نين الارق ينهويين الاجني ولو دنه المضارب الى رج لمضارية 
بارع على أن يعمل هو ورب ألال دملا والمضارية الثائية ماسدة لان رب امال يستحق الرمم 
بلكه امال ولا يجوز أن يكون مشاريا فى هذا امال وحده داشتراط تمله بعدم التخلية فاذا 
فدت للضاريةالثانية فلمضارب الآخر أجر مثشله والربع بين الاول ويين رب الال 
علي مالشترطا واللهأعر 






















ميا بابالاختلاف ين الضارب ورب الال دم 





عر لدع عع سيم سوسم صا 





( قال رمى الله عله ) واذا قال التطارب بسد حول الرنم شرطت لى صف اربج 
وقال وب مال شرظات لك ثاث ازج فالتول قول رب لال مع عيله لان الرعم بماماك 
رب لال وانما يستحته المطارب بالشرط فهو بدت الزيادة فها شر ط له ورب المال منكر 
فالتول قرله مم عينه وان أقاما ال ة فاليئة بئة المضارب لاثبانه الزيادة فى حقه ببينة وان 
قل رب ااال لم أشترط لك الرتح أو آل اشترطت لك مائمة درهم من اربج وقال المشارب 
شرطت لي ذف الري فالدول قول رب الال لانكاره استحقاق ثي* من رع ماله 
عليه وامشارب أجر مثله فيا عمل امافى قرله شرطت لك مائة درهمنظاهر المضارية هذا 
الشرط تصير اجارة فاسدة وكذلك فى #وله لم أشترط ربحا لانهما اتا على أن الدخم آليه كان 
ياراق اأضارية فاالم بين|لصيب|الضارب كانت اجارة فاسدة وقد وق اأممل فاستحق 
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رع 
أجْر الل ولو قال الضارب شسرطت لى ثلث الرح وقال رب امال شرطت لك ثلث الريج 
وزيادةعشرة دراه دالتول قول الضارب لانهما تصادقا على أنه شرط له لك ارمح أقر 
ربالمال بزيادة على ذلك لايستحتها المضارب بل ليفسد العمّد بها وبرطل استحماق المضارب 
ذهو متمنت فى هذا فلاتبل قوله وجل القول قول من بدى جوأز الءد لان الاصل ى 
المدّود الصحة وان أقاما البمة هاليئة يبة رب المال لاه نيت «يلت» زيادة الشرط المسد 
لامتد نهو يا لوأنيت أحد التعافدين خيارا أو أجلا تهولا ببينة ولو قال رب امال 
شرطت لك ثاث الرمح الا مانة وقال المضارب شرطت ثلث الربح هالول قول رب الال 
لان المضارب بدعى عله زيادة فان انكام اللقيد بالاستشاء يكون عبارة مما وراء المستئى 
هالمضارب بدعى أن الشروط له ثلث كامل ورب مال بشكر ذلك والقول قول المسكر لاله 
كدت فق ذلك والبية في هسذا الفصل بدة الصارب لانبانه الزيادة فى حقه باليبة ولو 
وضسع فى الال ثقال رب المال شرطت لك نصف الربح وقل المضارب شرطت لي مالة 
درم أو دفته الى مضارية وم نشترط لي شيأ دلى أجر نشل فالقول قول رب الال لان 
الضارب يدعى لفسه دينا فى ذمته وهو أجر المثل ورب امال ينكر ذلك فالةول قوله فان 
أقام رب الال البينة أنه شرط له ثلث الربح وأفام للضارب الينة أبهلم يشترط له شيأفاليبة 
بيئة رب الال لامها قامت لائيات شرط أصف الربح ويبة ااضارب فامت على نفى الشرط 
والشبادة على الننى لاتبل داهذا كانتالبيئة يئة رب امال والتولقوله وانكان أقام الشارب 
البينةأنه شرط له ربح مالة درهم وأقام رب الال الينة الدشرط له ذصف الربح فابيئة ية 
المشارب لان البيئتين اسستونا فى انبات الشرط فرجحت يده الشاربٍ لاما تلبت دبنا 
مضمونا فى ذمة رب امال ولان المضارب هو الحتاج الي البينة وذمكر نظير هذه اللسكلة فى 
الزارعةأن رب الارض والبذر اذا قالئاعاملشرطت لك نصف الماريم وةالالمامل شوطات 
لي ماثة أقذزة من الخارج ول بمحصل الطارج وأقاما الببة فالبينة ينة رب الارض والبذر 
وأكثر مشانحا رجهم الله الوا جوابه فى كل واحد من الفصلين جواب ف الفصل لاخر 
وفى السثاتين رواتان. وجه هذه الرواية ماد كرا ووجه روابة الزارعة أن رب الال شت 
صمة المقد فترجح ينته لذاك وأصم الموابين ماذ كرهتا قال الشيخ الامام الاجل رجه 
الله والاصح عندىالفرق بن ااضارية وامزارعةلان عقد المزارعة تلق ماالازوم( ألامرى) ْ 

















١ل‏ 
انه ليس لاعامل أت عتنم دن أنامة العمل فترجح فيه البينة الثنة لصحة المدلما فها 
من الالزام وأما االضارية ملا نكون لازمسة فان لامضارب أن عتنع من الل وشسيخ 
المقد متى شاء قترجح هنا البينة التى فيبا الرام وهى اأثيئة للدين فى ذمة رب امال واذا 
ادتى الضارب انه شرط له نصف الربح أو شرط لدمالة رهم وقال رب المال انها دفت 
اليك امال بضاعة لنشسترى به وتبيع فالقول قول رب امال لان الضارب يددى استحتاق 
جزه من ربح ماله أو استحماق الاجر دبنا فى ذمته ورب الال بشكر ذلك بانسكاره سيبه 
دالثول قوله والبينة فىيهذا الفصل ينةااضارب لامها ذبتحتّه على رب الالوينةرب الال 
نننى ذلك ولو كانت الطارية بالنصف ؤاء المشارب بالق درهم ذال رب المال دثمت اليك 
المين وقال المضارب دفنت الى ألف درهم ورحت ألك درم فالثول قول الضارب قى 
نول أى حتيفة الأخخر وهو قول أبى لوسف وشمد رهم الله وفى قوله الاول القول قرول 






ربالال ودوقول زثر وحمه الله . وجه #وله الاول انالتذارب أقر أن جع مافى يددمال 
المضارية والاصمل فى مال المضارية دق رب مال فاذا ادمى بمد ذلك استحقاق بءض امال 
لنفسه لاقبلةوا لهالا حجةوالقول قول رب الال لانكارهكافى مسئلة البضاعة مخلاف ماذا 
فال الضارب ألف من الالفبن خاطنه لى عال الضارية وقد كان قال له اعمل فيه برأيك لان 
هناك لم تقرأن ججيعماى يده مال الضارية والا ل أن الذول قول ألره فيا فى يده من الال 
مخلاف مالو ادي ربالال رأس الال أ كش مماجاءءه الطارب وانه قد استهلك بمضه فان 
هناك هو بدعجيدينا على ارب والضارب بشكر والتول قو لال كر وجه :ولهالآنخر أن 
الاختلاف ينما فى متدارالبوض من رأس المالوالقابش هو الضارب فيكون القول قرله 
.]| مقدارالميرض لاذرب امال بدعي زادة فما أعطاءوهر شكر لانه لوأنكر أصل القبض 
كان القول قوله فكذلك اذا أنكر زيادة التيض . بوضحه أن المال فى دده فالقول ووله فى بيان 
جهة حصوله فى بدمكا لوقال ألف من ألال لى خاطته عال اللضارية فان اختثما مع ذلك فيا 
شرط له منالربح فةالرب امال شرطت لك الثلث وقال الضارب ثرطت ليالنصف فالقرل 
قول مارب فى رأس اثال والقول قول رب مال ذما شرط له من الربح لان ااضارب 
بدي الزيادة فيا شرط له ورب امال ينكر ولو أنكر أصل الشرط بان قال كان المال فىيدى 
مناعة فالقول قوله فكدلك اذا أنكر الزيادة فيا شرط له وان أقاما الينة فالبينةيدة رب 
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الال فى متدار ماسم اليه من وأس ال ويِأحِد الالفين برأس ماله لانه أنيت زيادة قيادفنه 
اليه وانكان ألال ثلاية آلاف كانت البيشة ببنة الضارب فيا أدعي من الررح حتى ان 
الالف الناض_لة عن الالفين بذبما تصفان لان المشارب لبت طينته زيادة فى حصته من 
الربح واذ دم الرجل الى وجلن مالا مشاريةالنمف با لان آلاف درم فتالرب 
الال كان رأس مالى أثنين والربح ألف وصدةء أحد الشارينٍ وقال الآ خر كان رأس || , 
امال ألا والريح أليدرهم فان رب الال يأخذ ألف درهم من رأس ماله من بد المماريين 
لاب انفتاعلى ذلك القدر من رأس ماله وبتي فى بد كل واحد منهم أل درم فأخذ رب : 

ألال لوائة من الذى صدقه لانه يدر أنه قد بق قى دن رأس ماله أل نصفه فى دده ولصفه 
فى بد شريكه وافراره ذها فى بده حجة وان ل يكن حجة فيا فى بد شربكه وخ منه 
خسمائة بحساب رأسماله لان حق رب الال فى الربحضمف حق الصدقتيقسمان ا-لاسل 
| من الرريح فى أبدمهما على أصل حتهما أثلانا وتام الآخر خسماثة مما فى بده اثلاما لان 
رب المال بزمأن هذه الجسمائة من رأس ماله أيضا ومن فى بده يشكر وقول هو ربح 
وحق رب المال فيه ضف حدق لان <ق رب الملل نى نصف الربح و<ق كل وأحد من 
المفارين فى ريع الربح نلبذا تاسمه جسماثة أثلانا ثلثبالرب امال ,أخذها مساب رأس || * 
مالمزجمه فجتمع فى بده ألف وتماعائة وثلانة وثلاثون وثلث ثم تتسمون الالف البانية 
رمحا ينم أربانافُميرنى بد ربالمال خسمائة من الربح وفى د د الذى صدقهمائتان ومسونل 
فيجمم ذلك فأخذ منه رب الال «أبق من رأس ماله على مانصادة عليه لان الريح لايكون 
الابمد وصول جع رأس المال الى رب المال وقد يت من رأس امال بزتحبما مائة وستة 
وستوق وثثا دره فبأخذ رب امال ذلك والباق من الريح. ينبما أثلاثالان حق رب الال 
فى الريم ضف <ق اللصدق فيقسمان الحاصل من الريح فى أيديهما على أصل حقهما الال : 
والكذب بزتمهما استوفى أ كثر من حقه فتجمل "نلك الزيادة فى حقبما كالتاوى وقد 
طمن عيسى بن أبان رمه اله ى “فصل من ج أب هذه المسئلة وهو توله ان الجسمائة مما 
فيد الكذب تقسم بين رب ألال ويّن المكذب أثلائا وقال الصحيح أنه لبس لرب الال | 
الا نصفها لان المدكر' ذم أن الالف البأقية ٠2ومة‏ يهم ارباعا نصفبا ثرب امال وريمبا 
للمصدق وربمبا لي فالمصدق أقر محصته لرب امال من هذه الالف فيصير أرب الال ثلاث 
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2) 

أر عا وقد وصسل اليه من بد المسدق تيف هده الالف وهو خمسيائة فائما بتي حته فى 

رما وحتي فى وما فينبنى أن : قم هذه الجيائة بذبمائمفان وكان القياس مأذ كره 
عبى رجه الله ولكن مد رمه له ترك ذلك لوجهين أحدما أ لرفطا مكدا كاد 
أعطينا انكر جم جيم حصة مدعاه عن رخ الالمين ويأخدمن الالف الثانية مائتين وخسين 
ومن الالف الثالثة مائئين وحمسين فتسليله حمتة من رعالالفين , زمه ولاتجوز أن يصدق 
هو على ماق بد صاحبهما لامصدق صاحبه على ماى د دده والثانى أنما وصل ألىرب الال 
“ن تك الالف لم يصل رمحا مأ أدعاه هذا الضارب وائا أخذه على أنه من رأس ماله فلا 
يكون لامشكر أن يمل ذلك ممسوبا عليه من الريم فى متاسمته الجسمالةالاخري ممه فبذا 
قسمءتهذه الجسمائة ينما ائلانا وهذا الموابحكاه ابن مماعةمن شمدرمرما الله واذادفم 
الرجل الى رجل مالا تريح فيه رمحا مال العامل أقرضتتنى عدا الال وقال الداقع دذنتهاليك 
بضاعة أو ٠ضارية‏ بإلثلث أو قال مضارية ول أسم لك شيا أو قال سميت لك مأثة درهم من 
اليج فالول قول رب امال لان العامل بدعي تملك امال عليه بابض ورب امال بشكر ذلك 
ولان الاذن فى التصرف مستفاد من جهة رب الال فالفول قرله فى بيان الاذن والتسليط 
ذآن كن أثر بالمضارية فلا ثى' لاعأمل بل ال كله أرب آلال لاه عا ملكه وان كان أقر له 
رع الثاثك اث أعطاه ذلك لان المامل بدعى عليه جب نيع اريم ودر أترله بالثاك وأذائر عضارية 
فاسدة أعطاه أجر مثله فَبأَخَدْه المضارب قضاء مما أدعاه من امال الذى أخذه منه رب الال 
لان المامل بدعى عليه أ كش مما أقرله به فيمطيه مقدار ما أفر له به من اللمة التى أق بها 
ويأخذه المامل من الإهة التى يدعبا نا هلك امال بد المشارب بمد هذا التول ذروضاءن 
للاصسل والري لانه كان أمينا فى الكل وقد جحد دق صماحب امال فيه وادى أنه ملكه 
فيكون امنا له ولو قال الضارب شرعات لى النمف وقال رب المال شرطت لك الثاث 
ثم هلك الال فى يد المشارب فبو ضُامن لسدس ارب لانهادى تلك الزيادة لنفسه وقدكان 
أمينا فيه فيصير امنا بدعواه الأمأئة لتفسدولو وضع فى امال ثم ةل المامق دفعته الىمضارية 
وقال رب الال دفءته اليك قرا فالتول قول رب الماللان الاذزمستفاد من جته الول 
وله فى يبان صبفته ولا المامل بوص أنه كان ثلا عن رب امال فى العمل ورب الال يتكر 
ذلك فالقول قوله وأ نأقاما البينة فابينةبيئة وب امال أيضا لانه ثبت يبيته سببقايك الال 
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منه بالدرض ووحوب الشمان درناله فى ذمششه فكانت ته أولى بالقبول ولابه لا ننانى 
ين البدتين دإقرض برد عل الشارنة جل كآنه دفمهاليه مضارية ثم أقرضه منه ولامكن |[ 
ل يمل على عكس هذا لادالضارية لابرد على القر ص والعرض برد على الصارة ولول يكن ١‏ 

عمل بالمال وضاع فالقول قول المصارب لان رب امال بدعى عليه سبب الصمان والصارب 
شكر واليمة يسةرب الال لاثباته القمادناى ذمة الضارب تالفرق ينهذا والاولأن 
ى هذا الفصل تصادقاعل أنه قضبا باؤن امالك وذلك غير موجب للغمان عليه ذتيدعوى | , 
رب امال سيب الغمان وف العصل الاول عمل العامل فىءخك الفيرسبب موجب للدما وقد 
شاهر ذلك فيحتاج ال سبي مسةط للشمازعن نفسه وهو كونه ناثباعن المالك فىيمله فى امال 
-.ضاريةولا بت هدا !اسقط الابالييئة ولا قال تصادقا أزتماه حمل باذذرب امال وتسليطه 
فلا يكون سببا لوجوب الشمان عليه لانذرب امال يزعم أنه حمل لنفسه فى مال نفسه فاذا 
مت اللك له لايكون هوعاملا ياذن رب امال كا أقرمه فيبق عاملا في امال بفسير اذله 
وذلك موجب لاغمان عليه ولوقال الضاربدفته الى مضاربة وقد ضاع امال قبل أن أتمل 
به وقال رب الال أخذنه غصبا فلاضمان على الضارب لانه ماأقر بوجود السيب الموجب 
للذمان عليه وانما أقر بتسليم رب امال اليه وذلك غير موج ب للغمان عليه ورب الال بدمى 
عليه النصب الوجب لمان وهو بنكر فان كان عمل به م ضاعفبو ضامن ليل لان تمله 
فى مال الثير سبب موجب للشمان عليه مالم يدبت اذن صاحيه فيه ول ثبت ذلك لانكاره 
«ان اقاما النة هالبيئة بنة المضارب فى الوجمين لانه يقبت قسليم رب الال والاذن لهفي 
العمل بيئة ولو فال اللصارب أخذت .نك هذا الال مضاربة فضاع قل أن أتمل به أو 
بمدماجملت .قال رب امال أحذته ..ى غسياء لول ةول رب امال والضارب ضامن فى 
لاله تح أثر بالاحد وهو سبب موجب لافمان عليه قال عليه الصلاة والسلام على 
الوجهميناليد ملأخذترد ثم ادعى السةط وهو ال صاحبه فلا يسدق فى ذلك الا 
محجة ولو قال أخذته منك مضاربة فساع تمل أن أعمل به وقال رب الال أقرضتكه فلا 
ذماد على المضارب لتصادقيماأن القبض حصل باذن امالك دأنه هو الدى دقمه اليه إلا 
أن يكون عمل بامال -فيتئذ هو ضامن لان عله فى مال النير سبب موجب لاضمان عليه | 
كا ذ كر ناواذادفع الرجل الى الرجلين ألف درهم مضارية بالنس فخا بألقين فتال أحدها || 
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ألت رأس مالك وألت ُُ خصدقه رب امك نذلك وقأى المارب الآخر ألفرأس امال 
وما ترج ولجسمائة لعلانكاندينا علينا في العطارية وأدجى اللثرله ذلك داك ربالمال نا أذ 
فأ ماله آلف رهم لتصادقرما على ذلك ويأخد القر له بالدين من المطارت المثر ما'تين 
وخمسيندرها لاه أقر أن لصف اللإسمامة دينا عليه يؤده مما فى بدمواصقه دين على شريكه 
واقراره على نفسه وما فى بده حجة وعلى غيره لاهلودا بأخسد سه ماثتين ومين وهدا 
مخلاف أحد الوارئين اذا أقر على اميت دين هانه يستوى جوم الدبن من أصية لان ساك 
.|| ملأقر بالدبن فى ذمة نفسه ولا ى"ذمة شربكه واه أقر به على المبت والمّر ءامل فى حق 
نقسةه كان ماأقر به حق ولا بل لهني' من التركة مالم بض جبيع الدين الذى على الت 
وهاهنا اما أقر بالدين على نشه وعلى شريكء السبؤيب م ب معاملهما مع ااقّر له وافراره بدن ى 
ذمة الغير لايلزمه اقضاء مماى بده ثم تقاسم الضارب الجاحد مع رت المالماسين وخسين 
درا ما في بده له ثثرا ورب الال ثنثاما لان الأضارب المثر ذم اء لاحي له فى هذا بل 





1 اع الدين والجاحد يزعم انه ربح ولكن لانحق 0 لاء أتلف مش هذا 
باقراره كاذبا نهو محسوب عليه من نصيبه فيقم هذا القدار بين رب الال والماحد على 
مقدار حقبما من الربح ارب المال ثثاها ولاءداحد ثلثبا ويبق فى بد المضاربين سمالة درم 
قد أقروا جميما أم ربح فيقتسموتها ينرم لرب امال تصغرا ولكل واحد من الطاريينر إمبا 
ولا يرجم الغريم على ألصّارب القر بثى؟ ما أخذ ما بينا أنه أفر له بالدين فى ذمة ش ريكه دلا 
بازمه ذلاك القضاء من مال نه وكذلك لو كان أحدهها أدعى للقفسيه خسمائية من هذ 
الال أنه من خاصة ماله فيذا والاول فى التخر يم سواء كما يبأ ولوجاء الضارران يإلفى درم 
خنتماثة ملبا يض وألف وسمائة سود فتّال أحدها الجسيالة ابض وديمة لملاب عندا 
والجسمائة ااسود ربح وقال اللضارب الأآسخر كلبا وبح فان رب امال ,أخذ رأس ماله لف 
درهم منالسود وبأد ألقر لدمائتين و سين من البيض وهى الى فى يد القر بالوديمة لان 
نصف البيض فى يده واتراره فيه حجة وقسم المطارب الآخر وربامال مائتين وخسين 
من الييض اثلانا سيان ربالال وسم للمضارب لان المقر لابدعي لنفسه قى هذا شيأ 
والنكر يزعم انه أناف فوق حقه من هذا الأ فلا حق له في ببق بل نقسم مذاالقدار بين 
الجاحد ورب ا المائنين وخمسينعلى أصل حتهما أثلاماويقم الجسواثة الس ودارياعا لتقام 

















رك" 

علرأن ذلك ربح وكذلك لكان جيع الال فى يد النكر لاودومة لان الدكر لاردية بز دم 
أن الجمائة الييض دبحمن ن مال المثارية ومال الشارية أيسهما فياعتبار أقرارذى اليدهذه 
ومالو كان المال كاه فىأبديبما سواء مخلافمااذا كان المالكله فى يد الم لان المثر ذم 
ان هذه الجسماءية لبستمن مال الضاربة بلهى وديمةاصاحبا ولادفه,اللمضارب الأاخر 
ولا قول تلبذ كانالمترمصدا فى جيمبا هنا فان كان المضاريانحينسآ]بالفين كانت الجسمالة 
البييض كلها فى بد القر ب لوددمة فتال هذه وديمة لملان عندى وقال الأتخر ورب الال كله 
ربح أخذها صاحب الردبمة كلوا لان اليد قي له فنكان القول قوله فيا والجسمائة السرد أ 
ينهم ايم انتم على أما ريع ولوكات البيش فى بد المكر لاوديسة أخذرب المال 
رأس ماله ألف درهم وما بق من المال قسم على أربية أسمم رب امال سرمان ولكل واحد 
من المشاريين سهم لان الببض هنا قبسل الننسمة فى يد الماحد ليس شئ' منبا فى يد الثر 
واقراره بالوديسة فما فى بد النير لا يكون صعيدا مالم يصل اليه الال فلبدا : قم الكل ك! 
هو زم المكر لاردلمة ثم ماوقع فى سيم المثر بالوديمة من الييض سلمه الى ب الوديدة 
لان ذلك الندر تقد وصل الي بده وقد أفر باللك له وهذا مخلاف ماسبق اذا كن المال كله 
فىبد الجاحد لان هناك الماحد مر لاممّربالوديمة باليد فى نصفه وهنا الجاحد لاتق باليدفى 
ىْ من البيض للمقر بالوديمة لان فى بده مثلبا من مال المظارية وهى الخسمالة السود وأذا 
دقع الى رجلين ألف درهم مضارية بالنصف وأمهما أن عملا فى ذلك برأمنا جا لني 
درهم فى أندهماجيما تقال أحدهما أل منها رأ سالمال وسهالة ربح وحمميالة وديعة لعلان 
خلطاها امال يامره فهو شريكنا فى مدا المال مخسمالة درهم وصدقه فلان بذلك وقال 
المشارب الأآخر بملك الالف كبا ربح فان رب المال يأخذ رأس اله ألما ويأخد امثرله 
الشركة ماني ونمسين ما فى د النكر لان اما يمان ان ذلك ريع وان الترأا 
هنه ذلكفبو محسوب عليه ثم قم رب امال وا اضاريان الجسمائة ئة اإقية ارب لانفافمعل 
أمماريح نيكون لامشارب المثر بالشركة منرامائة وخمسة وعشرون در مائيجسا الماأعة 

المترله الشركة وشم ذلك كله بينبما على مسة أسمم سيم للمشارب وأرسة لمر له 
لشركتلاتما تصادتا عل الشركة يينبما فى امال وتصادقبما معتبر فى حمهما فا وصل اليبما 
يقسم علي أصل حقبءا وهما متفقان أن<ق المتّر له فى خسياثة وان حق قر فىمالة وخجسة 





























لعاف 





وعشرين فاجعل كل مائة وخمسة وعشرين سما يكو الجسمالة أرسة أسم فاردية أسم 
حق القرله وسيم حق المّر فلبذا قال تقس ماى أيديهما اخماسا بيتبما ومالم يل الى يدهما 
من امال تجعل كالتاوى بيتبما ولو كان امال كله فى بد القر بالشركة يوم أقر برا أخذ القرله 
|| بالشركةج جيم اللخسمانة من الال لان اقرار لتر ذما ى . دده مقبول ويِأَخد رب الال رأس 
ماله ألثنا 50 بين الضاريين وبين رب الال ارياما ولو كان امال كله فى بد 
اللشكر لاشركة أخذ رب امال رأس ماله ألف درهم فانتسم هو والمشاريان الالف الباقية 
ارباعا وما أخذه لاثر بالشركة انتسمه هو والمتر اخماسا لان الواصل الى بده من امال هدًا 
لمقدار فبإعتباره يصح أقراره ويسم ذبما الخاسا لامر خه ولاتمر له أرمة اجاسه قال 
عسي بن أإن رجه الله هذا غلط وسواء كان امال ى أيديهما أو فى بد الدكر مثبما بخبى 
أن يأخد المثر له بالشركة ماثئتين وخمسين أولا ما أحباب به فى مسئلة البيض والسود قل 
هذا لان المنكر مقر أن المالكله من المضارية وان نصغه فى بد صاحبه ولكن ماذ كره 
هنا أصح . والفرق بين هذا وبين تلك المسئلة من وجهين أحدها أنالمشكروانأقر فىهذه 
المسئلة أن تف المال بد صاحبه وصاحبه نكر ويقول بد المقر له على ماله لاله شريك 
ممنى فل لبت بد امقر على ثى؟ من تلك الخخسماثة فلبدا لانؤوزافراره فى ثى' منرا قبل 
القسمةمخلاف مسثلة الييض والثانى أن فى مسئلة الشركة حق اللقر له شائع فى الكل وحق 
الضاريةكدلك شائم فلم يختص واحسد من المضاريين بي" منه ول ثبت لفيد أقراره ألا 
إمد القسمة وأما فى الردبسة مد أفر يتى؟ لميئه متميز منحق الضاريةغير منتقر الى المفاسمة 
ولو جاء المضاربان بالفى درم فتال أحدها كان رأس الال ألف درهم فشاركنا لان ف 
' ملل مسمالة درهم فاطاها يإلالف ثم عملنا ريحنا لخسمائة وقال الآخر كلبا ربح نان رب 
امال يأخحذ رأس ماله ألث درم م لاتعافهم عليه م ثم يدقع الى الثر له مائتين ومين درمماك 
بد امقر بالشركة لان افراره هيا فى يده مقبول وبق ى بد لمر بالشركه ماثتاز و خمسون 
مد أقر أمها ررب بين صاح ب الشركة وبين المضاربينوبين رب الال علىثلاثة يأخذصاحت 
الشركه أيضإمنيا حصتهمن البح بأقراره وذلك ثلائة وتمانون وثلث وبيق فى بد المطارت 
ار بالشركة مائة وستة وستون وثنان ثم بنظر الى مافى يد المنكر لاشركة وهو خسماثة 
| فيدقم منهامثل مأأذ المتر له مماى بد المتر بالشركة وذلك ثثمائة وثلائون وثلث فيقسمبا 
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رب المال والمشارب المذكر لاشركه بيتبما اثلانا لاقرارهه! أن هذا رمح وان امقر بالشركه 
أناف مكل هذا تماى يده وذلك محسوب عليه من نصيبه ويقسم مدا التدرين المضارب 
الماحد ورب امال على أصل حقهما ثثاه رب الال وثائه للمضارب الجاحد ثم جسم ما لقى 
فى بد المضاريين وذلك ثثمائة وثلاثون وثلث فيكون ذلك ينهم ارباعا لاتفاقهم ع أن دلك 
ريح مال المغاربة يقسم يدهم على الشرط ثم جمع ملأصاب المفر بالادركة من الريح وهو 
تلاثة وتمانون وثلك الي مابى بد صاحب الشركة فيتسيان ذلك كله على تسعة أسرم للممّر 
سهم وللمقر له تمانية لان الممر زعم اذه للدقر له سبما أصل ماله وثلث الجسماثة ربح وذلك 
ماثة وستة وستون وثلثان وثلك الجماثة الردح بيه وين رب الال أراعا فيجمل كل 
خسماثة على ل لان : 
ربح سبمان فدلك ثمائيسة وحصة المصارب اأمر بالشركة مايق من ع الجسهاثة سهم 

كله ادا جممته نسعة أ لو التي ان 
ونسمه للمقر لان مازاد على مأوصل اليهما يجمل فى حيما كالتاوى والأعل 



















) ا ا 
أن بدسه الي غير «مضارية لانه سوى غيربنفسه فى حق الغير ولانه بوجب اثالى شركة فى 
د .عمال رب الالورب امال مارضي الاشركته فليس له أن يكسب سبب الشركة لاثير فيه 
وان دقمه مضارية الى غيره فاشترى به وماع قرب الال باتليار ان شاء من المصارب الاول 
رأس ماله لانه صارعا صبا .لما يدس إلى غيره لا على الوجه + الذى رضى به رب الال دان 
ضمنه سلمت الطارية فيا بين المشارب الاول والمضارب الآخر على شرطبما لاله ملكه 
بالغمان من حين صار مخالما دعا دفم مال نقسه مضارية الى الثنى وان شاه صَمن المضارب 
لخ ولاه عمل خرلةة وقا دا فخ رس لقاب الا عا خدر د من ذلك على 
المضارب الاول لانه مغرور من جهته فيرحم عليسه عمسا يلحته من الشمان ولانه كان حأملا 
للدضارب الاول فيرجع عليه يما يلتقه من المهدة تم الرعح بين المضاربين على ما ا اشترطا لان 



















الغمان أستقر على الاول فيثيت الماك له وان اختار رب امال أن أخد من الع الذى رع 


























إدناكف 
الصاربالاً بر حصته الذى اشترطعلى المشاربالاول لا يشمن واحد منهما شيا فليس له 
دلك لان المضارب الاول صارفاصيا عا صتع ومن غم ب من رج لمالا ودفنهمشاربة فسل 
به المشارب ورم فلا سبيل ارب الال على الريع ولكن يضمن أمبما شاء وفرق بين الضارءة 
والرهن فاذالمرهون اذا استحق وضمن المر مهن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرعن 
حت يرجم عليه بإلدين أيغا وهنا اذا جع الثانى على الاول صعت الضارية 0 
لا ناسترداد القيمة كاسترداد المين تمض قبض المرمهن باسترداد المىتحق القيمة منهو يدوت 
قبشه لايكون مسرهونا وها أيشا استرداد الكل كاسترداد المين ولكنه لا ينمدم به لتداء 
أليد لمقارب على امال واستدامته لست بشرط لمكا امار بة ح اله اذا ردالغاربالال 
على ربالمل واستمان به فى التصر فكان الريح يشما على الشرط ولورد المرمون امرهدرذث 
على الراهن إعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن ولو كان المضارب الثانى لم يممل بالل 
حتى ضاع فى بده فلا ضمان على واحد من المضاريين وكدلك لوغصب رجل امال من 
الآخر فالهمان على الغاصب ولا مان على واحد من المضاريين وقال زفر رمه الله رب 
امال أن يشمن أمبما شاه لان المشارب الاول أمين وقد الف بالدذم الي غيره على وجه 
الصارية ذكان كل واحد منبما صامئا كالودع اذا أمار الرديمة مرن غيره ولكنا تقول 
الارب غير ممنوع من دقع امال الى غسيره ( ألا”نرى ) أن له أن بودع المال وأن بيضمه 
فلا يكول عبرد الدفع موجيا للشمان على واحد منيما ولكن فى ظاهى الرواية حين عمل به 
الثالى صار امال مفونا على كل واحد »نبماوروى الحسن عن أبى حنيفة أن عجرد العمل 
لابصير مضمونا ص واحد متبماحئ تحمل الربح لانه أعا يصير م ونا اذا صار عالنا 
وذلك بإشتراك النير فى ربح ماله ولمذا لايضمن اذا أبع أو أودع لانه ليس فى ذلك 
اشتراك الزير فى الريح والشركة فى الريح لا تن ول سس ل الى لبس للد وان 
ستحةق اذا حصل الريح . وجه فلاهى الروايةأن الرربح أنما حم ل بالممل فيقام سيب حصول 
الربح مقام حقيقة خصول|اربح فى صيرورة امال به مضمونا عليب.! بحلاف عجرد الدقم فبى 
ليس سب !صول الر بح ليقام مقام حصوله ولو استبلك الشارب الآخر امال أو وهيه 
كان الشمان على الآ مخر ناصةدون الاوللانهفىمباشرة هذا الفمل عخالف نا أمس«بدالاول 
فيصر حكمه عليه مخلاف ما اذا تمل بإمال لاله فى مباشرة العمل تمتث ل أمرالشارب الاول 
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ذبجل دلاةكددل للشارب الاو اردا كان له أن يضمن أجما شاء .ولو أبضه للشغارب أ 
التاق مع رجل يسترى به وبيع فارب الال ل أن يضمن مأل أى الثلائة نه شاءلان الغارب 
الثلى عطاق المقّد علك الابشاع 5 علك التمرف فيه فيكون هو فيا صنم ممتثلا أم 
الخارب الاول والريح الماصل نين المشاربين على الشرط لان عمل المستبضم مكيل البضع 
بنفسهوكان الرمح يينبما على الشر ط و والوضيعة على الفارب الاول ولا ربح لرب الال لان 
الاول صار عنزلة الناصب فى حق رب امال فال ضمن الشارب الاول حت الصاربة 
الثانية وانضمن الثأى رج ٠‏ به على الاول لابه مثرور من جهته وصارامال مملوكا للشارب 
الاول محين استمرعليه الشمان وان صْ صُمن المسقبضع رجم د به على ا لضارب الثاتى لانه عأمل 
له ومغرور من جهته وبرحعم به الثاتى على امضارب الاول كا لو ضمن نفسه لرب امال فاذا 
ظهر استترار الشمان عليه نين به وجه صعة المضاربة الثانية واذا دفع الرجل مالا مضاربة 
بالصف ولم قلله عمل فيه برأك قدسه اللغارب الى آخر مشارية بالثلث ول تل له اعمل 
يه رأنك فدفمه الثانى الى آخر مشارية بالسدس فممل فيه وربح أووضم الشارب 
الاول رئ' من الضمان لان الثاتىخالف أصره حين دقمه الى الثير مضارية فلا يتحو لمنه 
هدا المقد الىالاول ىال استرلك المال ورب امل بالميار ان شاء ضدن الثانى رأس ماله وان 
ضمن الثالك وحل الثالث فىهذه المسشلةكحال الاول فى المسثلة الاولى حتى ادا ضمن لم 
0 لثى* وان ضمنالثالك رجم علي الثأتى والريبح بشبما علىمااث اشترطا لا الشمان 
استقر على الثانى فصحت المضارية ينه وين الثالث ولو كان المضارب الاول حين دفم امال 
مضاربة اليالثالىءالثاث وقال له أعمل فيه برأ.يك فدفمه الثالى الى الثالث مضارية بالسدسفر بح 
أو وضع دارب اال أن يضمن أى الثلاثةشاء لان الثائى الدفم الىالثالث هنا متثل م _الاول 
دان بمد قوله امل فيه رأيك له أن يدفم ا للمضاريةالى غيرء فكان كله كفل الاولا خارب 
الال أن دمن أى الثلاثة شاء فان صّمن الثااثرجع على الثانى ودجع | الناوعل الاول لمنى 
الغرور وان ضمن الثانى رجع على الاول وازضمن الاول يرم على أحد عاضدن سدم 
استقر الملك للاول حت المطارجان ججيماالثانية والثالنة والرضيمة على الاول وأما الى : 
فللشار بالا . خر سدسهلانة المشروط له هدًا المقدار ولاثاتى لال للثاتى شرط 
ثلث الريح ولنفسه ئلثيه فشرط الثانىالسدس للثالث منصرف الى تصيه خاصة دون لصب 
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الاول لاله ليس لاثاتى أن يبطل حق الاولعن شى” من الربح الذى شرط لنفسه وان كان 
ل اعمل فيه برأيك فلبذا كان للثانى ماب من الثلث بلمد حق الثالك وهو السدس وللاول 
ثلث ار ولوكان المشارب الاول دقم الال المرجل مارية على ان للمضارب الثأى من 
الربح ماثةدرهم فممل به فرييح أو وضع أوتوى امال مد مامل به هلا ضمان لرب الال على 
أحد والوضيءة عليه والتوى من ماله لان المشارب الاول ائما يصير ضامنا باشراك الغيي ى 
رح ٠١‏ له وماباشر من المضاربة الفاسدة لابوجد سبب الاشتر تراك بل المضارية الماسدة 
كلاجارة ولو استأجر أجيرا ليعدل لالم يكن مالفا به وجم ل مل الاجي ركسل فكذلك 
ادا دفه الى غير مضاربة فاسدة ولاعامل أجر مثلهعلى المشارب الاول لانه هو الذي استاجره 
وبرجم بهالاول على رب الال لانهفى الاستتجارعامل له بأصه غير مخالف وان كان تيهربح 
ذانه سل امكل الاب راان مال م لو استأجرهاجارة صميحة ثم الربح بين ربالمال 
والمضارب الاول عل الشرط لان تمل الاجير كعمل المضارب بنفسه وهذا ومالو ألضعهغيره 
سواه ولو كاذرب الال رط للمتارب الاول من الربحمائة درهم ول يقّلله امل برأبك 
فدمه المشارب الى آآخر مضاربة بالصف فممل به هلا ضهان على المضار نف الوضْيعة والترى 
لان المشارب الاول ملأوجبلانير شركة فى رس ماله ذان بالمقد الذى بينه وبين رب الال 
لايستحقهو شيأ من الردببح فكيف يوجبه لنيره وان بتحتق اعكلاف بايجاب الشركة لاخير 
هى ر سماله ثم الرربح كله لرب المال هنا لان عمل الثايىناصى الاو ل كممل الاولبنفسه وعليه 
أجرمث ل المشارب الاولعنزلة مالى أقام العمل بنفسه وعلى المضارب الاول للمضارب الآخر 
مثل نصف الريح الذى ربح فى ماله خاصةلانه صار همرووامن جهته فانه أطسه فى مف 
الر بح وقد حصل الريح وم يسم لدمع حصوله بل استحقه رب المال يسيب كان يينهوبين 
مارب الاول وهو فساد المّد فرجع الغارب الثانى على المضارب الاول عثل نمف 
الرح فى ماله خاصة لاجل الغرر (ألاترى ) أن رجلالر استأجر رجلا يسمل له عاله 
فشتري به مضع وسشعه ويستأجر عايه انأحب فاستأجر عليه الاجيرمن لعمل به أو أ بضعه 
مع جل فريح بح أدوضم الريح ارب الل والرييتعله وللاجيرالاول اجره على ربالمال 
لان تمل أجيره بأصى ء كعمله بثفسه وللاجير الخ أجره على الاول لانه هو الذى 
استأجره وعمل له“ولو كان الاجير الاول دفيه مضاربة الى وجل بالصف قسمل بورع 
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كان الريح كله لت امال وللاجير أجره على رب المال وللمضارب نمف الربح على الا خر 
ف ماله خاصة لاجل الارر الموجود من هته ولاضمانعل الاجير والمضارب ف المال لان 
المشارب لم يصر شريكا فى المال يمغارته واكلاف اما بتحتق به ولودفع الى رجل مالا 
مشاربة بالنصف وقال له اتمل برأيك فدفمه اللضارب الى رجل مضاربة بالثلك فممل به 
وربح فللمضارب الآخر ثلث الريح وللاول سدسه ولرب امال قصنه لان دقنه إلى الثاثى 
مشاربة كادباذن وب امال حين قا للهاعمل برأيك مالأضار ب بهذا اللفظ علك اخلط والشركه 
والمضاربة في الال لان ذلك كله من رأنه وهو مرن صنيع التجار الا أن رب الال شرط 
لنسه أصف ججيع الربح فلا.يكون للمضارب الاول أن وجب شيا ممن ذلك ليده بل 
مأأوجبه لاثانى وهو ثلث الربح بنصرف الى نصيبه خاصة كاحد الشيريكين في العيد اذا باع 
ثثهواذا كان الشروط للمغارب الاول صف الر قد أوجب لثانىالئلثبق لهالسدس 
وذلك طيب له عياشريه العقدين وان ل يعمل ؛ سه شيأ يأ( ألا ثرى ) انه لو أأبضع الال مع 

غيره أو أبشمه رب الال لح ربح كان نصيب المغارب من ااربح يلون يس 
بنفسهشياً وان دفع اثآقى إلى ثالث مشارية وقد كان الاول قال للثاتى أعمل افيه برأيك 
فهو جائز والمضارب الثانى فيه عنزلة الاول لانه قال أعمل فيه برأ أبك ذلدأن مخاطه ماله وان 
يشارك فيه وان يدفمه الى غيره مضاربة وهذا مخلاف الوكيل اذا قال له الموكل اعمل برأبك 
فركل غيره وقال للثانى عمل برأبك لم (صح هذا منه محتى' ليكو ن للثانى أن بو كل غيره لان 
الركيل نال محض لاحق لدف المال فليس للاول أن يسوى ره نفسه فى فويض الام 
الي رأيه علىالمسوم بل هو نانب عن الموكل فى نوكيل الثانى بدفأما الضارب فله الال نوع 
حق من ححيث أنه شرك في اليج فيكوق ل أن يفوش الاسرالى رأى غيده على العمومفيا 
يعامله من عمد اللضارية ولول : لهالاول لاثانى لم يكن للثاى أن يدثيه مشارية وله أن ببشمه 
ويستأجر يه عتزلةالاول لو / تقل له رب المال امل فيه برأيك ومذا لانالشاربلايتتى 


من الر بح مائة درهم وقآل له امل فيه برأيك فدقمة الغارب الى تيره بالنصف قرح فيه 
أووضم قالر ب كله ارب المال والوضيعةعليه لان مارب ير مخالف فى دفمه المال إلى غيره 
مشاربة فد قال له ربالمال امل فيه .برأيك والمشاربة الفاسدة تير بالغارية الجائزة فى 








عن الاعوانوالاجراء نتمم مقصودرب الال واذا دقم مألا مغارية الىرجل عل يأ نللمامل 
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المع فكاأنه فى المقد الجائز ببذ«الصورة لابصير الما بالدفم الى غيره مضارية فكذلك 
الماسدة الا أنه لاحق للاول فى الربح فلا يستحق الثالى بشرطه شيأ من غير الربح ولكن 
عمل المشارب الثائى كممل الاول فالربح كله لرب امال والوضيعة عليه وعلي رب امال أجر 
مثل الشارب الاول فبامل الششارب الآخر وللمشارب الآخر مثل أصف الربح ى مال 
المضارب الاول لانه صبار مثرورأ من جهته وقد استدق ألريعم من اده لعد حصوله فيرجع 
عليه عثلما أوجبه له ولو كان الاول أخ-ذ امال مضاربة بالنصف وقيل له أعمل فيه برأيك 
«دفسه مشاربة الى آخر على أن له من الربح مأثة دره ذءمل به الثئى فلاثاق أجر مشله على 
الغارب فى تلك المضارية لما بينا انه عنزلة الاجصير له ولكن الاجارة فاسدة ولو كاات 
صحيحة كان رجوعه فى مال المضاربة فكدلك فى الأجارة الفاسسدة والربح ينه وبين 
رب 11ل على الشرط لان جمسل أجيره كعمله بنقسه ولو كان رب امال حين دفسه الى 
الأول قالعل ان مارزق الله تعالى فى ذلك من ثى" فهو ييننا نصفان أو قالما كان فى ذلك 
من رزق فهوييتنا أصفان أو قال خدْ هذا المال مارية بالنصف وقالأحمل فيه برأيك قدثيه 
اللغارب الى آآخر مشاربة باللت فريح فالمضارب الآخر ثلث الربح وللاول سدسهوارب 
امال تصفه لان رب المال مبذه الالماظ يكون شارطا لصف ريح جمييعم امال لنفسه قا 
أوجبه ا أضارب الاول للاخر يكون من نصيبه خامبة حتى لو دذءه الاول الى الئاق 
مضاربة بالنصف قنصف الربح للمشارب الثانى ونصفه لربالملولاثى' لامضارب الاول 
لانه حول جميع تميبهالى الثأنى فان كان المذ.ارب الاول شرط لثانىثلثي الربحفللمغارب 
الثأنى نصف الريخ لان ايجاب المضارب الاول للثائى اعا رتم سيا لاستحتافه فيا هو 
أصيب الاول وهو النصف دون الزيادة على ذلك ثم يدجم الثاتى عل الاول فى ماله خاصة 
بسدس الريح أيضا لانه صار مثرورا من جرته فاله شرط له اثلثين وم سل له الا النمف 
وهدًا الشرط من المغارب الاول غمير صمح فى ابطال استحقاق رب امال أما فى حق 
قسه فهر صميمح وقد الثم سلامة ثلث الربح لثانى فاذالم سل الا النصيف رجمعليه بالسدس 
الى نمام الثلثين ولا ذمان على المغارب الاول لان رب المال قال له اعمل برأيك فلا يصير 
هو عخالنا يجاب الشركة للثير فى ربح المال ولو قال رب المال للاول مارمحت فى هذا من 
ثى' ذرو يننا أصفان أو مارزقك الله فيه أو قال على ان ما كان لك فيه من فضل أو ربح أو 
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ل على أن ما كسبت فيه م نكسب أو قال على أن مارزتك الله فيه من : عى' أو قال على 
أن ماصار لك فيه من ربح فى بيننا دعتفان وقال له اتمل فيه برأيك ودقمه الاول الى آخر 
مشاربة بالصف أو بثاثى الربح أويخسة اسداس الربحكان ذلك كله ميحا وللثالى من 
الربح جيع ماشر ط له والباق بين الاول ورب المال نصمان لان رب المال مبذه الالماظ 
ماشرط لفسه نمف جيع الريح وأكاشر ط لفسه مف مانمحصل للاول من الربح لانه 
أضاف يحرف الطاب وهو الكاف أو الاء فا شرطه الاول لثثاى قل أوكثر لاسناول 
شيأ مما شرط رب امال لشفسه فيستحق الثاتى جييع ماشر. طله وما وراءذلك جييع ماحصل 
للمضارب الاول وانما شرط رب ألمال لفسه نصف دلك فلبذا كان الباق مهما نمفيزن 
مخلاف الاول فرب الال هناك شرط نصف جيمريح الال لفسة لاه أضاف الرزقوالررح 

الى للال دون المضارب الاول واذا دفم رب الال ماله مضارية على أن مارزق الله تال فى 
ذلك من شى' فهو سه وبين المذارب نصفان وقالله اعمل فيهبرايلك_,فدفمه الثانى الى الثالك 
مضارية بالثاث فمسمل به ورئح فيه ذلثالت ثاث الرمح لان ماأوجبه الثان له يتصرف الى 
«صيبهخاصة ولاثانى سدس ارمح لان هذا القدر هو الباق من نصيبه فارب الال نمفالر 

ولا ثى' للمضارب الاول لانه أوجب لاثالى جيع لصيبه حين شرط له النصف ولو كان 
المضارب الاول دفمه الى الثابى وشرط عليه ان مارزق الله نعالى فى ذلك من ثى* فهو يمنا 
لفان وقل له اعمل فيه برأبك فدفمه الثائى الى ثالث مضارية بالثلث فللمضارب الآخر 
ثلث الر يم كله وسدس الربح بين اللضارب الثاق والاول تصفان وأصفب اربج رب لال 
لان رب امال شرط لفسه لصف جع الربح والاول انما شرط للثاتى نصف مارزق الله 
وذلك سدس الربح فكان ينبما نصئين ولو كان رب الال دل للاول مارزق الله من شي* 
والمسئلة محالما والمضارب الآخر يأخذ ثلث الربح وتقاسم الضارب الثانى اللشارب الاول 
الثثثين تصفين لان الاول انما أورجب لاثانى نصف مارزقه الته تمالي والدى رزقه الله تعالى 
ماوراء نصيب الثالث فكان ذلك منهما نصفين وقادم رب امال اللضارب الاول ثلث 
الربح الذى وصل اليه نصفين لان رب امال انماشرط لفسهاصف مارزق الضارب الاول 
والذى رزق الاول هذا الثلك فسكان ينهما نصفين وال أعلم 
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0-0 باب قسمة رب امال والضارب دم 





: ( تالرجه الله ) واذا دقم الى رجسل آلف درهم مطار 7 امف فربح أثنا ناتسم] 
اربع وأخذ كل واحد منهما لجسمائة لنفسه وبق وأس مال المشارية فىيد المضارب على حاله 
حتى هلك أو عمل بها فوضم فا أو ثوى بسد ماتمل فيها فان قسمتها باطلة والخسماءة التى 
أخذها رب الال تحنسب من رأس ماله فيثرمله المضارب السمائة الى أخذهالنفسه فيكون 
أ من رأس ماله وما هلك فهو من الربح لان الربح لابتبين قبل وصول رأس الال اليهرب |* 
المال قال عليه الصلاة والسلام مثل لأؤمن كثل التاجر الاسم لد ريحه حت يسم له وأس ماله 
نكذإك اللأمن لانسلم له ثوائله حتى قل له عزائمه أو قال فرائْضه وهذا لان رأس الال 
أصل والر + بح رع وماق من رأس الال فى , بد المضارب ذهو أمين فهفاذا هلك من تعمله 
أو من غير عمله لايتكون مون عليه ولكن تحمل ماهلك كان لم يكن فتبين ان الباق من 
الال كان مقدار الالف وصلالىرب المالمن ذلك لخجماءة وما أخذه لنفسه هو مضدون 
عليه فيغرم لرب امال الإسمامة الى أخذها حت يصل اليه كال رأس ماله وتقسمة الربح هنا 
قبل وسول رأس امال الى رب لال عتزلة 5 قسمة الوارث الركة مع قيا م الدين على ايت 
ولوأن الورنة عولوا من التركة مقدار الدين وقسموا مانت ثم ل أن يصل 
الى الثرماء إطات القسمة وعلهم ضمان ماأخذوا أن الترماء فكيا انحن الثرماء سابق 
على حق الورثة فى التركة فكذلك هنا.حق رب امال سابق على حتبما فى الربح وكدلك لو 
هلك أيضًا ماأخذه كل واحد منبما لفسه لان ماأخذ رب الملل سوب عليه من رأسماله 
فيستوى علا كه فى بده ومَاؤه وما هلكق بد المضارب كان مضمو ناميه لانه أخذه لنفسه 
وأخرجه من الضاربة بأخذءفبقاؤه وهلا كه فى بده سواء ولو كان الريح ألفين وأخذ كل 





واحد مهما ألا من الر بح ثم ضاع امال كله ولم بض رب امال رأس ماله من الضارية 
فال الالف الى تمض رب الال هو رأس ماله لان قسمة الرم يعد اتهاء المقّد وصول 
رأس الالالىيد رب الال أو الى بد وكيله فاما مع : قاء الال فى بد الضارب وقيام عقدالمضارية 
ادع نسم الريس . يمافيجمل ماملك كانم يكن ونين أن ماقيضه “رب الال هو اس 
ماله 4 دأذالريح أن عراز متايه 0 0 لصف 


























( 14 مسوط ‏ الثاى والعشرون ) 


ان م أس الال ويأخذ من هذا امال ألف درهم مثل »أأخاذ الشارب من الريع الارل | 
نم بكوث الباق رما ينمما دصفين لما قلناان قسمة الربح لاتجوز حتى يستوقرب الال رأس 
اله أويستوفله وله ذاذا استوقاه ثم امقسمو | الربح جازت القاسمة دان استوفاه ثم أقتسما 
الر 95 فأخذكل واحد منبما تمق ثم ان رب الال دقع الى المضار. بالالف الىقبضبا رأس 
٠‏ مله قال خذما ؤجمل مرا على ا اضارءة اأتى كانت فهذه مضارية مستةيلة جائرة ان ديح فباأو 
وضع ل النقض التسمة الاولى لان المقد الاول قداتهى بوصول رأس آمال الي بل رب 
للم ستب رع حسات فى أو امم أنتدت تثم دفع الال الىالاول مضاربة مستقلة جازلة 
مالر دنع اليه ألما أخرى سوى الالف الاولى ولو .دقع اليه ألف درجم مطارية بالدصف 
رم فباألق درم م الما فدخ ال وب لل وأس مال أ هوم وأخذ لشارب من 
الالبين حصته من ارب ألف درهم وتقيت حصة رب الال و يأخذماحتي ضاعت فاما 
نضيع مْرماجيما لان ارب أمين فها قي فى بده من الال مالم 'بأخده لنسه فاذا ملك 
صار كان لم يكن ويرد الضارب أصف ماأخذ من الريج لان تناك الالف مضدونة عليدحين 
أخذما لفمه وقد نيس أمبا كانت جر بع الا ولاما لات لأمضارت باحق بل رب 
الال مثلبا ريجاوم يسلم فبلى الضارب أن برد نمف ما أخسذ من الم ولو كانت الالف 
الي أخدها تارب لفسه هى ااتيهلكت وتيت الااف الاخرى ذالماتحسب عل المشارب 
من جب ربب القت التى تيت ارب امال لانه رض “نلك الالف لنفسه فمارت 
«.ضمونة عليه والشمان الذي لزء سد مأهلك محسوب عليه من حصته من ارم فأخذ 
رب الال الالف البائية من الرعم فان كان الضارب تاسم رب الال الرمح وأغنا معدي 


قيش رت الال عمةه ع ضاع بابيئه الشارث لبه ونا بتي فآن الذى ل تمرضه رب 
الملل هلك من مالا ولمسير كان لم يكن لان المضارب بو بق أمينافى ذلك ويترم الشارب 
رب ألال سف الريم الدى كان قبطه لنفسه وكآن مستوف اله بالقيض فبلك مطموا 
عليه وقد نين أنه ججيع اليم فيغرم نصنه لرب الال ولو ريح ألنا تنما اليج وأخد كل ١‏ 
واحد منبءا نصنه ثم اختفا فى رأس الال قتال الشارب قد دفته اليك وام تاسستى بس 
الدفم وقال رب الال لم تدخم ألى رأس الال الول قول رب الال ويأخمد الجسماة التي 




















هرف 

أخذها الضار ب «تكون له من زأس ماله لا نالشارب أمين والامين فيا بدي من الرد 
مول القول فى براءة نفسه عن الغمان غير مةبول القول فى وصول امال الي لاردود عليه 
(ألا رى )أن الودع اذا ادعى رد الوديسة علي الوصى ليس لليتم أن يضمن الوصى شيأ 

واذا أدعى الردعلل أحد الشر يكين ليس لاشر يك الآخر أن يضمنهشياً فكدلك متالاقبل 
قولامضارب قوضولرتواال الى رب الالومالم بيصل رأس الالاليه لايل للمطارب 
شرء لطريق الرم ولان المضارب يدعى خلوص الجسمائعة المقيرضة له ورب الال مشكر 
ذلك واقول قرل الدكر فان قبل كان بذجى أن قال اشتنالهرا قسمة الربح يكون اقرارا 
بوصول رأس أثال اله فهو فى اذكاره مسد ذلك مناقض اذ الثلاهى يشهد للمارب لان 
الفلاهس أن قسمة الر بح نكون بعد قبض رب امال رأس امال تلنا لا كدلك فبين التجارعادة 
ظاهية فى المحاسبة فى كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من الربح مع بقاء رأ سالال 
على ساله فلا يكون هذا اقرارا من رب الال بض رأس الال فباعبار هذا المرف لايشهد 
اهس لل.منارب أَيِضا م الظاهى حجة لدف الاستحفاق لالائيات الاستحقاق والضارب 
| بدي استتسقاق الإسواعة رمحا والظلاهى لمدا لا يكنى فان اقاما البينة فالبئة ببة الضارب 
لادانيت بليننه دفم را أس امال الى رب لال ويئة رب امال تنقى ذلك ولانه أبرت استحقاقه 
ل نترما باليجة وان لم يا ينة ة وملكت الجسم" ئة التى أخذها اضارب لنفسه فالمصارب 
١‏ ضامن لمالاب أخذما- عل نما له فصار ضامنا لما ولر دقع اليه ألف درم مضارية بالنمف 
دذكر [اضارب أنه قد ربح فيبا ألنااوجاء بالنين ثم انه جحد فقال لم أربح فيبا الا خسمائة 
فلكت الالنان فى بده وقامت اليئة عل اقراره ثما قالمن الربم فاله يوصمن القسماثه التى 
| جحدها من الرجح يأخذها رب (لال من رأس ماله ولا يضمن شيشا غيرها لان جيم امال 


اأمائة في بددواء! سير ضامنا مقدار ماجحد من امال كالودع وانماجحد الجسمائة فماسوى 
دلك وقد هلكت فى بده فبى أمانة ذاعا عليه ضمان الجسماثة فيأخذها رب امال من رأس 

ماله ولو كان أنكرأن دن رع فى انالشيئا والسئلة محالها صْمن الالف الرنكلبا فآخذما 
رب الال من رأس مله ولاضمان عليه فى رأس الل لاته مجحدما فيلكت فى بده 
٠‏ ||أمالة وقد جحد الالف إلتى اعترف أنها ريح فى بده فيكون ضامنا مثلم! أخذها رب امال 
. | من رأسماله ولو ربح ها أثفا وقال لب للالقد دفمت اليك رأس الال ألف درهم ونقيت 




















2) 








له الالف الريم وقال رب امال ل أقيض متنك شيا القول قول رب امال مع بين أنه 
م بض شاو ,أخذ الالف الباقية من:رأس ماله ويستحلف المضارب بالل ما استرلكبا ولا 
ضشيمبا لان المضارب أمين فى رأس امال والتول قول الامين مع المين فى براءتهعن الشمان 
لكونه غيرمتبول القول فيا بدمى منسلامة نصف مابي له ولاهومقبول التول فى وصول 
رأس امال الى رب الال بل الول فى ذلك قول رب المالمع عينه ناذا حاف هو ونكل 
الضارب عن بين غرم الممائة رب لال بحصتهمن الريج لازرب امال يأخذ الاات 
النافية كليامن رأس المال والشارب نكو الدعن ألمي نقذ أ أقر نه استبلك تلاك الالف أوضيعما 
وتد بن أن ذلك كان ججيع الربح يترم حصة رب الال وهوالمف ولو أن المضارب حين 
أراد رب امال استحلافه ما قال لم أدذمبا اليك ولكمبا ضاعت مي وحلف على ذلك فانه يخرم 
نمتبا ارب الال لانه نناقض كلامه فى نلك الالف حين أدصي مسرة أنه دفمرا اليد ثم أدى 
انها ضاعت منه وقد بيئافى الوديمة أن المودع يضمن مثل هذا التناقش فكذلك المشارب 
ولو أن اللضارب حين قال دفمت اليك رأس مالك وتقيت هذه الالف الريم فى بدى 
وكدبه رب امال وأقاما البيئة فالييةيبة الغارب لانه يتقيض رب امال رأسما له مينته 
ورب امال يني ذلك ولو أقام مارب البينة أن رب الال أقر أنه تقيض رأس ماله ألف 
درهم وأقام رب امال اليية على المغشارب أن رب المال لم تقيض من رأسماله شيئا فان لم 
0 أى الاقرارين أول فالبية يية الغارب لانه يبت حق نفسه فى لصف مابتي بطريق 
الربج ورب امال بنقى دلك وان علي أمهما أول فاليينة ينة الذى يدع الاقرار الأخر لانالو 
عاما الاقر انك الثانى منرما ناقضا للاول فان المقر الآخر يصير به رادا اثرار الاول 
| والاقراريريدبرد امقر له ففهدا كان العمول به آخر الاقرارين واذا دقع الرجل الى الرجل 
مالا مضارية الصف فاشسترى به وباع ودح أو بربح أو ميشتر نه شيأ مسد دفم الال 
اليهأواشتري به عضا ول ببعه حتى زاد رب امال من الربح السدس قصار لرب امال الثثثان 

منالربح وللمضاربالثاث ثم ربح المضارب بمد ذلك رنحا فهذا جائز على تافملا وتقتسمان 
على ذلك مأ حصل قبل الزيادة أو المط وما حصل بعد ذلك لا سظر فيه الى الشرط الاول 
لان الحط والزيادة قد تفضا الشرط الاول وهذا لان القد تائم يشما مالم يصل إلى رب 
الال رأس ماله والزيادة والحط في المةود اللازمة شت على سبيل الالتحاق بالاصل قنها 

















امالك 





لبس بلازم أد لى واذا النحق باصل المقد وصار كانهما شرطا فى الاتداء أن يكون الربح 
بينبماعلى الئل والثلثين ولر كان ربح رحا فاقنسماه نصفين وأخذ رب امال رأس ماله قبل 
المط والزيادة ثم وقم الحط والزيادة بسد ذلك قال الضارب اك قد فبنتى فزاده سدس 
الربح أو قآل رب امال قد غبثتتى فنقص الضارب من حمّه سدس الربح فهداجائز لازم 
بجع كل واحسد منهما على صاحبه با حصل له من ذلك فى التياس وهو قول أبى يوسف 
رحه الل فامافى قرول مد رحمة الله فيجرز اللط ولا يرز الزيادة لان المسقد قد ارتم 
وصول رأس الال الي رب الال وقسمة الربح وسمة الزيادة فى حال يقاء الّد تم مايأخذ 
الاضارب يأحذه تابلة عمله وقد اقضى مله حقيئة وحكا بانتباء السقد بقسمة الربح فلا 
تجوز الزيادة بعد ذلك في البدل وتجوز فى المطكم في الاجارة والبيع فان بمد هلاك المببع 
لا نموزازيادة وتجوزالكط فهذا مئله وأبو بوسف تقول القسمة تنهى عند المشارية وامنتهى 
ماييكون متقررا فى تفسه فكانفىممنى العم دون الفسوشفيجوز الحط والزيادة جيعئم من 
حيث المننى كل واحدد منبما بزيد من وجه ونحط من وجه لان رب امال يزيد فى حصة 
الشارب وذلك حط من تصيبه وكذلك المشارب يزيد فى نصيب رب الال وذلك حط 
منه لنصيبه فاذا جاز من المشارب هذا بطريق الأط فكذلك يحرز من رب الال بطريق 
المط وله أعر, 1 








3 باب عتق المضارب ودعونه الحمط )دم 


( تال رجه الله ) واذا دثم الى رجل ألف درهم مضارية بالنصف فاشترى يباعبدا 
يساوى ألما فاعتقه الضارب فيقه باطل لاهلافضل فى مالية البد على رأسماله والمظارب 
اما بثبت له اللك فى الفضل فبعتقه البد ولا فضل فيه عتق فيا لاعلكه ولاعتق فيا 
لا بلكه ابن آدم والذى ندور عليه مسائل الباب ان رأس لال ممتبر فى كل نوعمن أنواع 
مال الشارية كان" ذلك النوع ججيم الال( ألا ترى ) انه لو هلك أحدالنوعين استوفى رب 
لال جع رأس ماله من الآخر فنا بهد المبدكانه جميع للال ولا فل فيه على رأسالال 
فلا بنذ متق للغارب فيه سواء كان فى بد الارب من مال للضارية شي» 1 آخرأو م يكن 
ولو أعتقه وب الال كان حرا لانه أعتن ملك تفسه ولا ضْمان على رب امالفيه لان جيمه 
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مشتول برأس امال ورأس الال خالص حق رب الال وقد بطات الضارية أن لم يكن فى 
بد الغارب سوى العبد من مال اأشارية ثئ* لان المأل قد نلف كله بانلاف رب امال ولو' 
أن الغارب اشتر شترى مخسمائة درهم * من الالف عدا ساوى ألعا دامتته الغارب فتته 
باطل لما قلنا وا نأعتقه رب المال جار عتقه 5 لرأس الال ته قبق الممالة رمحا 
ود الشارب فيقسمالم! نصفين ولو كان اشترى بالالف عبدا يساوى المين فاعتقهالضارب 
بازعنته فى وده لان للال كله من جلس لواحد وفيه فضل فلي وأ الال فيملك الندارب 





حصته من الع وذلك ريع الميد: ذان لصفه مشغول برأس الال والنمف وي 


«صفان واعتاق أحد الشريكين يح في حمته ثم عند أ حثيفة رمه اله ان كان موسرا 
ارب الال الليار بين أن يضمن الضارب ثلانة ارباع قب قبتدوين أن يستسىى المبد فيا وين 
أنيمتقهماء على مذهبه أزالتق تجزأ وعندهها قد عتق كلهوالمضارب ضنامن رب امال ثلاية 
اراع قيبته ان كان موسرا وان كان معسرا استسعى المبد فى ثلالةأرماع قيمته وهى مسكلة 
مر وفة فى المتاق ولو كان المضارب اشتراه مخسمائة درهم من المضارءة وهى تساوى أدبن 
«أعتقه وهو مومر جازعتقه فرامه وبأخذ زب امال الجاثالبانة من رأس الالو لمن 
الشارب كام راض ماله حمممانة ولمف اذم وهو سبها'ة وسو يرجم الذارب فى 
ترلأى حنيفة رجمه اللعلى المبد مجميع مأ ضمن وهو ألف ومائّان ونمسوذويرجعالضارب 
أيضا على المبد علمّين وخسين فنستسعيه فياوذلك ماما كان وجب له من ارج لان عتنه 
اما نفذ فى القدر الدى هو مارك له وقت الامتاق وذلك ريع ألعيد والميد كا نه جيم مال 
المضاربة لان ماسواه ليس من جنسه واذا نهذ عتقه فى رلمه وذلك خجسماثة أخدْ رب الال 
الجسماثة الباقية من رأس ماله وضمن المضارب الجسمائة الا" ى من قيمة المبد هام رأس 
ماله وظبرآن اريم مم ثلاثةأرباع المبد وهو ألف وخماثة لكل وأحد مثهماسب وخمسون 
فيثرم اأطاربارب امال حمته وذلك سبهاثة وخمسوذوقد نلف من نصد. ب لفسهبالاءتان 


خحيائة فعا بتي 4 ملثان وخسون فينتسى اهب فى ذلك وبرجم عليه أبضا جا ضروارب 
الال وذلك ألف وملثان و+سون لانه ضمن له ذلك باعتافه ومن أصل أبى حنينة رمم 
اشن امسق اذأ صن بمج بما ضمن على العبد فيستسميه فيه لانه قم مقام السا 006 
ذلك وقد كان للسا كت أن يستشعى المبد فى ذلك فكذلك للممتقاذا ضمن لهذ بالفيان 
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ملك تصيبه فيستسى العبد فى ذلك لاعام ألتن وعند أى بوك ود إملقى العيد ىا 
ويستوفى رب الال الخجْسالة الباقية من رأس ماله ويشمن المضارب ألفا وماثين وخحسين 
درهها ولاسداية له على المبد فى شيء بناء على أصابما أن المتق لا حجرأ ولو اشترى الشارب 
ألف المشاربة عبدين كل واحد منبما إساوى ألفا وأعتئب! الشارب فمتقه بأطل عندنا وعند 
زفر ره اله نافد فى دي عكل واحسد منهءاوقيل علي قول أفى بوسف رمد رجه الله ذني 
أن يكون امراب كدلك ناء على أصابما أن الروّق 5 قم قسمةواحدة فكان هذا عنزلة 
جنس وأحد من امال قبدلك الطارب دصتة من الردح وعئد ألىحنينة رمه ألله لاجرىق 
الرقيق قسمة الجير فيستسهى كل واحد من المبدين على دنه وكل واحد منهدا مشتولبرأس 

الال والاصم عند علاءًا الثلاثة رحموم الله أن لا ينعد عتق المضاربى ثى* منها لاممايريان 
قسمة المبر على الرقرق عند امكاناعتبار الممادلة اذا رأى القاذي الظر فى ذلك فسد عدم هذا 
الشرط كل واحد مهما ممتبر على حده لافضل فى كل واحد مترما على رأس الال فلا تفل 
عتق الغشارب فى ثى' منها فز فر رحمه الله بقول العبد ان فى <ي الضارية كمد واحد 
ورأس الال ألف درعم فيتيقن وجود الاذ ل فيعا على رأس الال فيتفد عتق مارب فى 
حصته وهر الرِمكا فى المبد الواحد ( ألا ثرى ) أنه لو أعنبما رب'لال كان ضامنا حصة 
الضارب خسمائة فاذا غلمر نصيب ااشاربفى <ق وجوب الغماله عند اعتاق رب امال 
قلان يتايس لصيبه فى تتفيذ المت كان أولى ولا أن بإعتاق رب المال اباهيا إصل اليه رأس 
الماك فيظهرالة.ل فأما باعتاق المضاوب اياهمالاامل الى رب المال ثي'ولا فضل فى واحد 
منهما على رأس امال قيعتير كل وأحد مثبدا على حدة كأنه لد معهغيره قلا يتل عتتى 
الغارب فى واحد منرما. بوضحه أن للمغارب هنا حمًا قرو عند وصول رأس الال الي 
رب المال لا قبله (ألا ثرى ) أنه لوهلك أ_دهها كان الباق كله لرب المال برأس ماله 
وباعتبار المق يجب الضمان ولك لايتف المئق وانغابتقد باعتبار الملك ولا ملك لهني وأحد 
منبيا علد الاعتان فابذا لا ينفذ عتته وان زادت 7 ا مد ذلك كان التق باط< أيما 
لانه انما ماك نصيبه الا ن حين ظهر العذل قيبما على ورأس مال بزيادةقيمترما ومن أعتق 
مالا عاك ثمملك لابفد عتقه ولو أعتقر ارب المألسماعتفا لان كل واحد منبما مالك لكون 
كل واحد منهما مشولا علك رأس الال وأاف ري فيضمن حصة المشارب من ذلك وهر 

















لفق 
مائة موسرا كان أومسرا ولاسماية على المبد عندهم جيما لان كل واحد منهما عتن 
كله باعتاق المالك ااه فلا يلزمه السماية ور بالمال صبار متلفا دق المضارب منالربحبالستق 
فيشمن له موسر كان أو مسرا فان أعد عتق أأحدههما قبل صاحبه عتق الاول كله وولاؤه له 
ونستق من الثالى تصفه لانه بن اند الول حاف وصل اليه كال رأس ماله 
3 البد الآآخر ريجحا والريح +٠‏ مشترك ينبما نصفان فهو باعتاق الاق اعتق عبدا 
مشتركا ينه وبين غيره وحكم هذا فى الخيار والاستسماء والتضمين معروف ولو كان 
المغارب اشترى بها عبدجن يساوى أحدها ألنين وال خر ألنا فأعتبما المشارب مما أو : 
متف رقين وهو موسر فسَفه فى دين قبمته ألف درهم باطل لانه لانضل فى تيمشه على 
رأس امال هلا بملك هو شيا منه وأما الذى قيمته ألمان فالمضارب مالك أرامه حين أعتقه 
فمتق منه ريسه ثم باع الذى قي ألف درهم فيستو وب الال من ذلك وأس ماله لان 
وأت لال بحل من تراه المرال وذاك مالبة البيذ الذى ل فيه هبطرق البيع 
ققد ذرالييع ى ممتق ق المبد ذاذا وصل اليه رأس ماله ظهر ان المبد الاق كله رج وأ 
نسيب الال مشه ألف درجم فيضدن الشارب ذلك ارب الال ان كان موسرا ويرجع جا 













على البد فى قول أنى حتيفة ويستسميه أبضا فى خخسمائة تام نصببه لانه حين أعيق ماكان 
علك منه الا اردع فان حدث له ملك في رم آخر بمد ذلك بان وصل الى رب امال رأس 
مالعلا بنفذ ذلك المتق فيه فلبدا يستسميه فى هذا الروع لنتميم ألمتق ولو لم يمتقبما المشارب 
بقارت الى ارات اليد ال يمه ان ررض عل ريا لل لاسا 
عليه وأما المبد الذى د قيمته ألفان فلا ارباعه جزء من مال رب امال لان عتقه اعا تند 
فيه شدر ملكه فيبما وقت الاعتاق وقد كان مالكا جيع المبد الاوكس لانه لاففل 
يدل رأس لال وثلاة أرع الاو فيتفذ تق فى ذلك الندر وأما ادم الباق ان كان 
رب الال موسرا ذالغارب فى قول أبى حتيفة رحمه الله بالذيار أن أن شاء أعتق ذلك الريع 
وان شاء استسىى العبيد فيه وان شاء ضمئه رب الال وبرجع به رب للال على العبد 
وان كان معسرا دان شاء أعتق وان شاء استسى وهذا ظاهي وضمن اللغارب أيها 
رب الال ا سنكي الم وذلك غسباثة موسرا كان أو معسرا لانه بالاغتاق صائ' 
متلفا مقدار ألنين وخسمائة ألف من ذلك رأس ماله وألف وخسمائةربح وقد وصل الى 














الاق 

مارب لحسمالة اما باعضدين أو بالاستسماء فيل مه لرب الال بتي ألف درهم ها أثتفه 
فنصنبا حصة ارب فاهذا غرم له خسمانة مومرا كان أو معسرا. والماصل أن كل ثى* 
زاد به نصيب الضارب مد عتق رب الال الشمان فيه على رب الال ولا نان فيه علىالمبد 
وكل ماكان |الك فيه خلاه اللم ارب وقت اعتاقرب امال المعفيه بالاسْمين والاستسماء 

عختاف باليس ار والاعسارم نانم رب ألال لابرجمع علي العيد با ضمن للمعبارب من هذه 
الجسمالة الاخرى لابه التزم ذلك بالاتلاف فان كان رب امال أعدق الذى فينته ألفان أولا 
عق مله ثثلانة ارباعه ا بينام نين بودول رأس الال ألى ربالمال أ نالا خ ر كله رحمسترك 
ينهم ناما يتف عتق رب الال فى نمنه فالمك فيه عنزلة الك فى المبد للشترك يمتقه أحد 
التشريكين وات كان أعتق الذى قيته ألف درهم أولا عتق الاول كله وصار رب الال 
مستردا جيم رأس ماله فيقاهران الآسخر كله ريع وانه مشترك ييْهما واما بتفذعتق رب 
ألال فى أصفه ولامضارب الخيار فى نسيه كا بينا ولو اشترى بالف عبدين كل وأحد منهما 
يساوي ألنا فاعتقبما ا اضارب مما أو أحدها قبل صاحبه ثم فنأ رب الال عين أحسدهما أو 
قطم بده فد صار مستوقيا قصف رأس ماله لان ألمين من الآدى نصغه فصار مثلنا قصفه 
نفقء ألدين أو تعلم اليد ولر كان المبد الاجني يضمن أصف قيمته تسمال فاذا كان من 
مال للضارية صار مستوفيا قصف رأس ماله ثم ظاهر الفطل ف البد الأ خر لان الباق 
من رأس للال خسساشة وقيمته ألف إلا أن المتق الذى كان من (اضارب قبل ذلك فيهراطل 
لانه سبق الك ذلا ينهذ وان خابر أللاك من بمده وأن أعتمبءا لأعنارب يمد ذللك/ مجن عتقه 
فاغنى عليه لانه لافضل فيه مما بق من رأس إلال وأماالميد الآخر فيعتق منه رلعهلمف 
النصْل على مأبق من رأس الال فيه ثم بباع الى عليه فيدقم الى رب امال تنام رأس ماله 
ويضمن الشارب ا نكان موسرا ارب امال نصف قيمة المبد الذى جاز عنقه فيه لانه خلهر 
أن جيمه ربح وان نصفه لرب امال فيضمن الضارب له ذلك اذا كان موسرا ضبان المّق 
ويرجع به على المبد ويرجم عليه أيضا عائنين وخمسين درهها وهذا قياس قول ألى حنيفة 





















رمه الله لانه ظهر ملكه في ثميذه آلا ان أعتته حين عتق ما نقذ الا فى ريه فيستسسيه فى 
قيمة رلمه لتم يم الثق فيه وأذا دة افع الرجل الى الرجل الف درهم ماري بالنصف ناشترى 
مأجارية ا فولدت ولدآ باوى ألنا فادعاه الطارب تدعواه باطل لات 2 
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واحد مهما م.شتول برأس الال ولاحضل فيه وكلواحد منهما معتير يأقراده فدعوته حصات 
فى غير ملكه فهو ضامن لمقر المارية لانه أقر بوطنبا وهى ماوكة ارب امال قله عمرها 
اسقط اد عه بالشببة وله أن بيع المارية وولدها قتد أميم | اللو واب هتا وهو على التقسيم 
وان كانت جاءت يلوك مند اشتراها لاقل من ستة أشهر وله أن شيعا ولكن لا يلزمهالمقر 
لاما تيقا الالوطء سق شراءه ولا بوجب عليه المقر للمضارية وان كانتجاءتءه لا كثر 
هن ستة فمليه المقر وله أن يميا مالم يستوف رب الأل منه عد رهأ وان استوف عتّرهأ وهو 
مال درهم حت دعونه وألبت لسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له الان ماوصل إلى 
رب الال وهوه اث درهم عسوب من رأس ماله ماما سق من رأس ماله نسيالة وفىقيمة 
كل واحد متهما فصل على ماق من رأس الال قتصح دعواه ثم يغرم ارب الال من 2 
الحارية نسهائة مام رأس ماله وجمسين درهما مما بق موسرا كان أو معسرا لان ضبان 
الاستيلاد ضمان لك فلا حتاف باليسار والاعسار ولمذا لايد الصنمفاذا غرم 0 السوالة 
هد وصل اليه تمام رأس ماله وصارت امائة الباقية من قيمتها رحا بينيما فيئرم خصة رب 
الال من ذلك حمسيندرهاوأما الولد نوو ربح كله ويمتن نصيب أضارب منهوهو النصف 
ويستمى فى نصف قيمته أرب الال ولا ضهان على المارب فى ذلك وان كان موسرًا لانه 
كللستق له وضمان الاعتاق لايجب الا بالصنع واعا عنق نصيبه هنااحكا اظهور الفضل فى 
قيمة كل واحسد مهما على وأس الال داللم يسع واحسد منبما ول يستوف رب ألال عثّرها 
حتى زادت اسطارية فصارت تساوى ألفين نهى أم ولد مارب لانه ظهر الدضل فى قبا 
على رأس للالفيملك ااضاربحسته منبا وهو الردمقتصير أم ولد له لانه بدعواه نسب الولد 
قد أقر أنما أم ولدله والاقرار بالاستيلاد اذا حصل قبل املك بوقف على ظهور الاك فى 
ال حل ود اللك يصير كالمجدد له ثم الاستيلاد لامحتمل الوصف بالتحرى فى الحل فصار 
هو متملكا نصيب رب امال منها وذلك ثلاثة ارباعها ألف' وخسمالة ألف رأسماله وخمسماثة 
ربح فمليسه قيمة ثلاثة ارباعبا موسرا كان أو معسرا لانه ضمان الفلك وأما الولد ذهو رقيق 
على حاله مام بِؤّد ما عليه من قيمة الا مأو بأخذ رب امال شيا من المثر لانه لافضل فيه على 
ر س امال وله أن سمه فان لم بعهحى صاريساوى ألنين كانه يصير ابن اأطارب ويمتقمنه 





















زلعه لايه ظهر الفضل في قيمته على رافق لال فلك الصارب أصيبه من ارح وذلك ردم 
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الولد فيمتق ذلك القدر عليه مخلاف ماسبق اله اذاأعتقه ولافض فيه علي رأس امال تمظير 
الفضل فيه لم يتمذ ذلك المتق لان أنشاء المتق متى سبق املك لم بنذ حدوث المك فى 
الل تمده ودعوى النسب اذا سبقت'الك نفذ إدوث !الك فى الل بمدمبامتار ان سيبه 
لامحتمل الفسخ عال وهوكونه عخلوتا من ماله 9 لإذمان علي المذارب فيه لانه عتق حكيا 
افلوور الفضلى قيمته وذمان المتق متمد الصتع وحين وجد منه الصتع وهو الدعوى/م يمتق 
تر مته لان علة المتق القراية والاك فاعا يضاف الى آخر الوصئين وجودا وقد حصل ذلك 
حكيا إذير صنمه وله_ذا لوورث عض قريبه لم يضمن لشريكه شيا مخسلاف الام فان ذمان 
الاسستيلاد ذمان تملك وهو لا يمتمد الصنم ( ألا ثرى ) انه لوورث بض أم ولده يضمن 
لشريكه نصيبه فان اسسةوف رب الال من المضارب ألف درم صارما بتى من الاءن وما 

بقى على المضارب من قيمة الام وعقرها على المضاربة رحا كاه فان كان الءقر ماثة درهم 
ضدن رب امال الشارب الالف كلبا والاثة الدرجم فاذا أَخَذْها كن للمشارب مثل ذلك 
من الوك فيمتق من الولد قدر ألف درم ومالة ويبق تسعالة فهو بين المضارب وين رب 
امال تصفيننيمئق حصة المغارب ويستسىى الولد أرب امال فىحصتهأربمائة وخسين وارب 
امال من ولاء الوك عشره وري عشمره والباق للمشاربف قول أبى حنيفة رجه الله وهذا 
اللظ سبو فان اربالمال من ولاء الوك سه وردم عشره لان قيمة الولد ألفان والذى 





عاق منه على لك وب الل قدر أربماثة وخسين وأرنمائة خس الالنين ول#رن رلع 
الشر فان المشر مائتان قملمنا أن له من الولاء عه ودع عثره والباق للمغارب وقد 
طمن عسى رحمه الله فى هذا الجواب كمال هو خط لان الباق بمد الالف الذى استوقاعا 
رب اال كله وبح ينما أصفان هلايكون حصة المضارب من الولد خاصة ولكن المشارب 
إإضمن أصف ماق من نصف قيمةالام ونصن الءمر واستسىى الولد فى نصف قيمته واستشود 
المسئلة التى ذ كرها فى آآخر الباب قانه سخ جباعل هذا الوجه ذفال ملك صويحة وهى نض 
هذه الأسئلة قثال مشالتنا رجهم الله ماذ كره عيسى هو القياس ولكن ماذ كره مد رجه 
للد نوع استحسان وانما أخسذ به هنا لبإدة المتق فى الولد فأما لو سلكنا طريق القياس لم 
بعت الولد عباءا الا بصنمة وأذا صرنأ الى ماذ كره تمد رحمه الله يمتق من الولد علاثة ارباعه 
وردع عشره تجانا ومبى العقد على الخلية والسراية فيترجح الطريق الذى فيها تكثير المتق 
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م الفرق بينهذه المسثلة ودين تلاك يسامقى آخر الباب ولو كان المشارب ٠را‏ لاشدر على 
7 فاراد رب الال أن يستسعى الجارية فى رأس ماله وحصته ٠‏ نارم يكن له ذلك 
الان ذلك دبن على المضارب ولا سماية على أم الولد فى دبن مولاها وان أراد أن إستسى 
الولد كان له ذلك فى الالف وخسمالة ألف درم رأس ماله وخسمالة حصته من الربح فى 
الولد لان نميب الضارب من الولد وهو اأرئع عتق بالدعوى فليه السعاية فى نصيب رأس 
امال وهو ثلاثة أرياء» وهذا لان الولد ينق باداء الساية والاسةسماء نتيم المتق صبيح 
ماما أم الرك فلائستق باداء السماية فلردا لابلزمبا السماية فى دبن م ولاهاثم لرب امال ثلالة 
أرباع ولاء الولد لان هذا القدر عتق على مللكه باداء السماية اليه ويرجم على المشارب صف 
قيمة الام ونصف المّد لامها مععترها كله ربح فسقط عن اللمضارب حصتهءن ذلك ويغرم 
<مية رب الال هاذا أدى ذلك الى رب الال قاراد الولد أن برجم لنى مماسى فيهدعل 
واحد منبما لم يكن ن له ذلك لان عوض ماأسنى فيه قد حصل له وهو ذلك المّدر من رقبته 
ولوكات الضارب محين اشسترى الجارية بالالف وهى تنساوى ألنا فولدت ولدا يساوي 
ألنائل بدعه ولكنه ادعاه رب المال فهو ابنه والام أم ولدله ولا يترم للمضارب شيكا من 
عتّرولا قيدة جارية لان المارية كايا مماو »ارب امال اذ لافضل فم عل رأس امال استيلاده 
<صل فى غالص ملكه وذلك نض منه للمضارية جزلة مالو استردها بالاعتاق فم بلزمه 
عمّرها وقد عاق الولد حر الاصل ولا شى' للمضارب قبله من قيمسما ولا من قيمة ولدها 
وكدلك لو كان الولد يساوى ألنين لان نسبه نبت من وقت الءلوق واتماعلق حرالاصل 
ذلا معتير بقيمته قلت أوكثرت ولو كانت الام تساوى ألمين غرم دقع قيسم| ومن عترها ||, 
لامضارب لاه حين استولدها كان الربع منها للدضارب فيثرم له ردعقيمتها وقد لرمه ريع 
عترهاأيضا بامبار ملك الضارب! كن هذا الرنع من المقر رعم يذب اتصنان فتسقط حصته 
من ذلك ويئرم حصة الضاربوهو تمنعقرها ولاضمازعليه فى الولد لانه عاق حر الاصل 
ذان أصل العلوق حصل فى ملكه قتستند دعواه الى ناك الخالة ويكون الولد حر الاصل 
ولوكان المضارب هو الذى وطل اللارية وقيمتها ألفان ؤاءت بولد فادعاها المشارب بمدما 
ولدنه وتيمته ألك درهم فلولد ولد المضارب لانه كان مالك لربمبا حين استولدها وذلك 
يكفى لثبوت نسب الولد بالدعوى ولاضمازعليه فيه وهو عبد لانه لاملك شيئا من الولد فاته 

















لانضل فى قيمته على رأس ألال ولو اشترى المشارب أبنا معروقا له عال المضارية ولا فضل 
فيه على رأس امال لم يت قعليه مكذلك اذا نيت السب بدعراه ويشرم لرب الال ثلاثةاراع 
قبمة المارية لان تصيبه مثرا صار م ولد له وصأر به متملكا أصيب رب امال وهو ثلائة 
أرياعبا فليذا يغرمئلانة أرباع قيمتها ويفرم لدثلاثة أئمان المثر ولكن ذلك رب كله فيسقط 
صف حصة ادا ويضمن لرب الال حسته من ذلكوهر ثلاثة أثمان عدر هافاذا قبض 
رب امال ذلك عءثق تصف الولد لان الولد صار رمحا كله فبعتق أصيب المضارب منه وهو 
التمف ويسى فى ذصف تييته أرب المال ولاضمان على المضارب فيه لان المتق حصل حكما 
محدوث عاكه فيه ولا تفال كان ينبن ى أن يكون الولك حر الاصل كا فى حجان رب امال لان 
رب امال صارنافضاللمضارية باسترداد رأس الال عنه عند الاستيلاد والمضارب لاتمكن من 
0 57 0 الولد ريما وانمابسّق 

اذاسل رأس أثال ارب امال ولو كانت الجارية تساوى ألما فولدت ولدا يساوي ألما فادعا 
المضارب فترءه رب الالالقروهو مائة درم وأخذها صارت الجارية أم ولد للمضارب 
ويعئق الولد ويلبت نسبه لقلوور الفضل فى قيمة كل واحد منمما على ما بتى من رأس المال 
ويضمن أاضارب منقيمة الام نسمائة وخسين د رهما قسائمة ميق من رأس أل وحسون 
حصة رب للال من الماثة التى هى وحم فى المارية فاذا بغ ,| رب الال عتق صف الرلد من 
الشارب ويسم في نص تيمته ارب امال وولاؤه بيشيما فصان لان الولد كله ري يبنا 
لسفين وهذه هى السألة الى استشهد بها عيمى ره الله والعرق ينها وبين الأول على 
جواب الكتاب من وجهين أحدهما أن فىهذا لأوضم سبب عتق الود اشترك فيه الش.ارب 
ورب الال فلبذا لا مجع نسيب المضارب من ال بسع الولد كله وهنالك لا عبنم ارب امال 
فى السبب الموج للعتق فى الولد وائما السبب ظوور الفضل فى قيمته على رأس امال فلبذا 
ممع جيم فصب المشارب من ارب فى الوك لدفم الشرر عن رب امال بوصوله الى جيم 
تصيبه بالتغمين فى الال والثانتى أن اكع هناك لنقليب المتق وذلك لايقوى هناك لان 
تاوما ين اجلجم والتفريق ذصف عشر الولد فالربحمن المارية قدر المائة وان جمطلناذلك 
كا ثربامال لا يداد التق لاولد الا قدر نصف المشر وذلك تايل قلبذا لم يشتذل بابلع 
هناوان كان الشارب مسرار قد أدى المقر ذارب امال أن إستسمى الولد لسيالة وبين 
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درها تسمائة نقية رأس ماله لانه لاوجه لاستسماء ء المارية فى ذلك هاما ام ولد هلا يازمبا 
الساية فى دين مولاها ولك ن يستسم ى الوك فى ذلك ليستق ثم امائة البأقية منه ربح فيسمى 
اربامال فق لصتنبا ويكون ترب امال من الولد كي أعغاره لفق عشره ويكوزله 
ذنمف قيمة الام ديناعلى المضارب فى قول أفى حنيفة رجه الله لان الام صارت ربا كارا 
واعا يشمن الغاربارب المال مقدار حصته منبا با بالاستيلاد وذلك النصدف واشأعم 


سس 


حجزاب جاب البد ف المشارية والمناية عليه هم 


زقل رحدانّ) , رجل دقع الى رجل ألف درهم مشاربة فاشترى واع ودبح ثم 

شترى بعضبا عبدا يساوى ألما تتله رجل عمدافلافصاص فيه لاشتباه التوفى لاندى المال 
اليد كله مشغول 57 المال فالتماص لرب المالدون المشارب وباعتبار المال المشارب 
شريك لان ربامال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله فان الصاص ليس مال 
ولايد أن يستوق مابق من امال يحساب رأس المال واذا استوف ذلك طهر فى المبد ففل 
علىماقمنرأاال فيكون الشارب شر بكائقد رحصته م نالربيح ولدس لاحدالشريكين 
أن تفرد با باستيفاء القصاص فان قيل كان طبنى أن مجتمعأ استيفاء القصياص قلا هذا غير 
مكنأيها دان المشارب يصير مستوفيا للفسهشيا قبل أن إصل الى رب المال كال رأس ماله 
وذلك لانجوز ويه فارقالمبد المرهون اذاقتل مدا واجتمم الراهن والمرمون فى استيفاء 
التصاصدان لما ذلك فى قول أبى حنيفة وأحد الروابتين عن 508 رحمبما الله قول 
تمدرحمداله وهر أحد الروايتين عن أبى:وسف رجه الله لي سلما ذلك لان حق اأرتمن مع 

حق الراهن فيه مئزلة حق المضاربمم حق رب ألمال هنا والفرق يتبما عند ألى حتيقة وأبى 
بوسفان هناك المق لايمد وهما وليس فى اجماعبما على استيناء التصاص ماتفمن غالية 

الشرع بل مالية ارهن تصير نأونة به ويسقط الدبن وذلك مستكيم بتراضيبيا وهناق 
اجتماعبما على الاستيفاء سلامة ثى' المضارب قبل وصول كال رأس امال الى رب امال . 
بوضحه أن هناك اراهن هو المالك بيع المبد ف الال والمال وللمرتهنحق فيشترطرضاه 
ليتمكن المالكمن استيفاء القصاص وهنا المالك رب المال فى الال وباعتبار الما لال المشارت 
شسريك ىام لوه ونظير المكانباذا قتل عن وذاء ولهدوارث سوى الأولى لاب القصاص 
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لاشتباه للستحق ولو كان المشارب اشترىبالالف المشاربة عبدا يساوى ألف درهم فتنله 
رجلتمدا فالقصاص واجب لرب امال لان المبد قتل على ملكه ولا شركة للذير فيه باعتبار 
الحال وال ل أذ لافضل ف المالعلى رأس المال فجب القصاص له عل القاتل وقد خرج العبد 
عن ا أشاربة لان التقصاص الواجب ليس بال وقد عبار مال الشاربة محال لا يتأتى فيه 
التصرف بيما ولاشراء فلبذا مخرج من المضاربة ما لو أعتمه رب المال فان صالمه على ألف 
درم كانت لرب امال من رأس ماله وان صالله على ألقى درهم استوفى رب امال من ذلك 
رأسنماله وما بق بنزلة الربح يينهماعلى مااشترطا لانالقود الواجب كان مثلا لمالالمصارية 
وقد صار ذلك الود بالصلح مالا وا أل عوض عن ذلك القود وح الموض حي المموض 
الا أنه كان لايظرر حق المشارب فى القود لانه ليس عال والربم لا يظهر مالم لان 
امال الى رب لال أما هنا المرض مال فيظهر صيب المغاربفه اذا وصلرب امال رأس 
ماله وهو نظي الموصى له بالثاث لاحدق له فى التصاص فاق وق الملح عنه على مال نبت 
فيه حق الموصى له ولو كان المغ.ارب اشترى المبد بالف المضاربة وهو يساوى ألنين فقتله 

رجل حمدا تلاقصاص عليه وان أجته نعم على طلبه رب المالوالمغارب لان ربالمال لاسفرد 
باستيفاء التصاص هنا لاشركة ر و ولا موز أن ه لثمم 
عل" الاستينأء لان رب المال باستيفاء القصاص لا.يصير مستوفيا رأس ماله يؤدى الى أن 
ستو المه.ارب شيأ لنفسه قبل أن يصل الى رب امال رأس ماله فلبذا لامجب القصاص 
أصلا ومتى ثمذر ايجاب القصاص فى المسمد الحض يجب يدل المقتول فى مال القائل ويدل 
المتترل قبمته هنا فِأَخَد المغ ارب قيمة العيد من القائل في ماله فى ثلاث سين لان ويدوب 
ا مال ننفس التتل فيكون مؤجلا وان كانت الماقلة لاثمتله لكونه مدا كالاب اذا قثل ابه 
عمدائم هذه القيمة على الأضاربة يشترى بها ورديع عنزلة مالو غصبب العبد غاصب واف فى 
بده ولوكانت قبمته ألف درهم أو أقل فتتل المبد رجلا ممسدا فادعى ذلك أولياو دصل المبد 
وأقامرا عليه البيئة بذلك والمضمارب حاضر ورب المال غائي لم نض على المبد بالقصاص 
حتى محضر رب الال وكداك ان حضر رب امال والمشارب قائي لم تض بالتساص حتى 
حشر المشارب لان الماك ارب المال واليد للمشارب وهى بد مستحقة له ( ألا ترى ) أنه 
تكن من التصرف باعتبارهاعلى وجه لامملك رب المالنبيه عن ذلك فنزل هومئزلة المالك 
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واختراط حشور امالك فى القغاء بلينة على البديالتود فول أبى حثيفة وشحمد رحب الهو 
قول أبى بوسف الأسخر لايشقرط ذلك لان المبد فى حك دمه مبق على أصل الحرية وعندهها 
لام وليحق الطمن فى الشرود دلا مووز نفويت ذلك أللق عليه بالقضاء بالينة حال غيبته وقد 
ينا اللسئلة فى الآ بق فال غيبة الضارب على الخلاف أيضا ولا خلا فأن لبد لوأقر بالقتل 
داتل ضيه إقرد حخرا أو حش الأ الارار مم بضسدول سلا حق الطمن 

فى اقراره ولو أئر المبد ذلك وها حاضران يكذباءه فيه ولامتتول وليان مما أحدما ذان 
دق ولى الأمخر باعال لان عة أفراره باعتبار أن المستحق به دمه وهو خالص حتّه ويد 
نو أحد الوليين المستحق للآ نخر هو المال واتراره فى استحقاق الماك والمالية على مولاه 
باطل كالو أقر مجناية خطأ وكذلك لوكان اللشارب صدقهلان المبد كله “شنو برأسالمال 
المضارب ديه كالاجنى وباتبار اليد لامنفذ افراره كالرتهن اذا أقر يذلك على المره ون ذان 
كان فى المبد فل فقيل له ادفم نصف حصتك الى الولى الذى لم ييف أوافده لانه ملك 
حمته من العضل ولو أقر فيه مجناية خطأ خوطب بالدفم أو الفداء ذكذلك يناية السد 
بعد عمو أحد الوليين فى نصيب الأ خخر فاذا احتال أحدهها بطات الضارية لانه لو اختار 
الدفم مد صار ملكه ذلك القدر من جهة نفسه لاعلى وجه التصرف فى مال الضارية وان 
اختارالفداء قتدسلم له ذلك القدر عا أدى من الفداء وذلك ببطلعتقد المضارية فيه واذا بطلل 
ٍَ أضارب فى بعض رأس امال بطل فى كله فيأخذ رب المال من العبد قدر رأس ماله 
وحصته من الرم ويأخذ الضارب نصف حصته الذى بق ولولم يكن ى دفمه الا اثيات 
الشركة لامير فى مال امضارية لكان ذلك مبطلا لامضارية ولو كان المضارب, أنكر ما أقريه 
العبد وأقر به ربالال وتيمته ألف أوأقل فيل ارب المال أدفع نصفه أوافده بنصف الدية 
لان البدكله #لوك ارب الال فاتراره عليه بالمناية الموجبة لمال صميح ذان دفنه كان 
النصف الباق سي المضارية ورأس امال فيه خسمائة لانه فى حقالمشارب صار هو مسدوفيا 
نصفه بالدفع فيكون ذلك وبا عليه من رأس ماله وأن كانت قيءتهأقل من ألف طرح من 
الالف قدر قيمة مااستباك رب المال من المبد يالدفم ورأس ماله ماوراء ذلك والباق على 


الغارة تكن المشارب عن التصرف كيه واوكانت قيمته ألق درم صدق رب الالاعلى 
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نمض حصتهمن المبد ويكون للمارب حصتهمن المبد وهو الربع لان الولى حين أثر عليه 
بالمنانة كان المبد مشتركا بينه ودين اامضارب ارباما ناما يمل أقراره فى تمبيه دون أميب 
للشارب واو اشترى للضارب بالف الضاربة عبدا تيمته ألف درهم في جنابة خطأً م يكن 
للمشاربأن يدفمه بالمناية لان المبد كله مملوك لرب امال فالدقم بالجماية تمليك لابطريق 
التجارة فلا علكه المضار ب لمقد المضارية كَلمْليك بالمية والصدنة وكابطال الملك نيه بالاعتاق 
وان فداه كان متطوعا فى النداء لانه لاملك له فى العبد وهو غير عبر على هذا الفداء فهو 
فيهكاجنى آخر وكان المبد على الضارية علي ساله لاه فرغ من الناية بالمداء مان كان رب 
الال حاضرا قيل له أدقية أوادده لانه هو الالك بيع المبد حين جنى والمالك هو المخاطب 
الدفع أو النداء دان اختار المداء أخذذه وم يكن للمضارب عليه سبيل لانه سل ل#المبد عاأدى 
سن المداء فسارهو في حق اللضارب #التاوى حين أنى الضارب أن ديه فلا سي له حدق 

ذه بإعتبار بده وان أراد دفه ذتّال اللضارب أنا أفديه ويكون على الطارية لانى أريد أن 
أييمه اريم فيه كان له ذلك لان له فى المبد بدا ممتبرة وياعتبارها تمكن من التصرف على 
وجه لاعلك رب الال منمه عن ذلك فيككون هو متمكما من استدامة بده باداء النداء لانه 
لابيطل بالفداء شرا من ديق رب الال ورب إلال إلدفع يطل حق الضارب ولو كان 
الشارب فائًا لم يكن ارب الال أن يدنمه واعا له أن بغديه لانه ليس فى القداء انطال اليد 
الستحقةالمضارب فيه بل فيه ثفرير بده بهد ماأشرفت على الدوات وف الدهم تفوت يده 
ذلا بعلكه الا بمحضر من الضارب لان له أن يختار القداء اذا حضر فلا عيك رب الال أن 
بعال عليه خياره ولو كان المشارب اشترى ببءض الطارية عيدا غِى جنابة خطأ وفى بد 
الضارب من المضارية مشل الفداء أو أ كثر لم يكن له ان يديه يلال الذى فى بده لان 
الفداء من اللنانة ليس من التجارة ولتتىله أن يتصرف ف مال المضارية على غير وجه النجارة 
وا له أن بغدبه من مال نفسه ان أحب ولو كان اشترى بالف الشارية عبدا بساوىألنين 
بنانة خلأ تحبط تفيمنه أو أقل منبالم يكن لواحد مهما أن يدقعه حتى محضرا جيما 
لان العبد مشترك ينهم رمه للمضارب وثلاته أرياعه ارب المال وأأحد الشريكيى فى الميد 
'|الامقرد بدقم حيع المبد وأيبء! فداه فهو متطوع فى السداء لان فى عيب شريكه هو 

0 غير حبر على القداء ولا مشطر الى ذلك لاحياء مللكه ذكان متيرعا فيه مال ذا واختارا 
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الدفم دفمادوليس لما ثي' و * وال اختارا النداء فالقداء علممما ارباءأعلى قدر ملكبما فيه وقد 
من الفداء والمضارب قدرضي بفوات بده وحتّه فيه حين ألى الفداء فى حصةرب الالنان 
اختار رب الال النداء واختار الضارب الدفع فكل واحد مهما مختص علك تصيبه وله 
مااختار فى تصيبه من دفم أوفداء وقد وقمت القسمة ينهما وخرج المبد'من الضارية لان 
رب الال ان دف تسبيه وفدى الشارب نمييه قد مي نصي ب أحدهمامن الأخر وكذلك 
ان كاز المشارب دقع ُصيبه وتميزنصيب أحدهها من نصيب الآ خر لايكوتالا بعدالنسة 
فابذا جعل ذلك قسدة هما وانطالا للمضاربة ولان بالتخبير فى حق كل واحد ثبت فى 
أصيبه حم ليس ذلك من حك الار بة يضمن ذلك بطلان المضاربة ينهما والله أع 





متف ياب ماتجوز للمضارب أن مله ومالا يجوز دم 7 


200 سم سس عو 1 


(قال رجدال)واذا اشترى المضارببالف الضارية عبدا أو أمةليسله أن يزوج واحدا منهما فى 
قو لأ فى حتيفةوشمد رححبما الله وىقولأبىبوسف رمه اللّيزوج الامةولا يزوج المبد لان 
روسج الامة ١‏ كتساب امال واسقاط نفةتها من مال الضاربة وذلك عنزلة بيمباواجارتها 
وترويج المبد اضرار لامنفعة فيه للمضاربة ولما أن المارب فوض اليه النجارة فى هذا 
الالوالترويج ليس من النجارة فان التجار م|اعتادوه ولم أعرف فى موضع من البلدان سوتا 
مسدا للتزويج وفيا ليس شجارة المضارب كنيره من الاجائب (ألا ثرى ) انه لابياب 


عبدا ءن الضاربة ولا فضل فى قيمته على رأس المال فادي الكتابة فهو عبد لانه لو أعنتهكان 
عتقهباطلا فكدلك اذا استوفى منه بدل الكتاية وما أداه فهو من المضاربة لانه كسب عند 
الضاربة والكسب يتبع الاصل فاذا كان المكتسب على المضاربة فكذلك كسب واذا كان 
كانبه وفيه فضل على رأس امال فالكتابة أيضا باطلة لانه لامكن نتزذما على الضارية فتما 


الضارية فيؤدى الىسلامة * ثى' للمضارب قبل وصول رأس الال الي رب للال نم هذا عبد 


خرج العيد م من الارية ويس لامشارب بيع نميب رب لال مت لانة اسم لها أدى 5 


لان الكتابة يست بتجارة وان كان فيا 1 كتساب امال فكذلك تزويج الامة وان كنب | , 


ليست بتجارة ولا بتكن تنفيذها فى قصيب نفسه بامتبار ملكه لان ذلك القدر مخرج من | . 








مشترك نهنا وأحد الشريكين اذا كاتب' فلا آخرأن فسخ الكتابة لدفم الغرر عن نفسه 
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للق 
بنا لامولى أن بطل الكنابة أيضا فان لم بطلبا حتى أدى البدل عت نصيب المغارب مثله 
لانه كان عاق عتقه بالاداء فمند استيغاء البدل منه يصير كالممتق اباه واعتاق الغارب 
ف ميب نفسه صمح أذا كان فى المبد فمل على رأس امال ثم حمة ميب الضارب من 
الكائب وهو اربع به وما وراء ذلك كسيثلاثة أرباعه قيكون على اله ارب يستوق 
رب الال منه رأس الال وما بقى يمد ذلك اتتسماه على الشرط فى الريم ثم ربالالباليارق 
قول أبى حنيفة رجه الله ان شاء ضمن الشارب ان كان موسرا نمف تيمة البداذا كانت 
الشاربة بالنصف وأن شاء استسمى المبد وان شاء أُمته لانه لا وصل اللي وب المال رأس 
امال يق المبد اه رحا فيكوق يما تصغين وقد عتق لصي بالضار ب منه باعتاقه وهو موسر 
نيكون لاثالث ثلاث خيارات5 هو أسل أبى حنيفة ولر كال اأضارب أعنقه على أل درهم 
رلا شل فى قيمته على رأس مأل فمتقه باطل لانه لا يعلك اعتاق ثىء منه لير عرض 
لالعدامملكه فى شى' من الرقبة فكذاك لا لك الاعتاق بدوض وان كان فيه فضل عق 
نصيبه منه ممصته من امال الذى أعتقه عليه لاله فى سحصته يعلك الاعتاق بنير عوض فيملك 
الاعتاق بدوض وششرط العتق تبسول المسد جيم الموض وقد وجد وسل تلك الاصة له 
ورب الال بامليار وان كال ااغاربموسرا بين التضمين والاستسماء والاءتاق . واذا دنع 
الرجل الى رج ل ألف درهم مغاربة فاشترى ببعضبا عيدا فرهنه الشارب بدين عليه من 
غيد الشارة ل يز كان فى المبسد فضل علي رأس امال أو لم يكن لانه صرف مال الشاربة 
الى حاجة نفسه والره ن تقيض الاستيفاء وليس له أن يوني دين نفسه بعال الضاربة قيسل 
القسمة فكذلك لابردن به فاذرهنه بدين من المضاربة وفيه فضل أو ليس فيه فضل فالرهن 
جائز لانه يبلك ايفاءدين الشاربة مال الغارية فيءلك الرهن أيها وهذا لانه من 
صليع التجار والغارب فيا هر من صنيع التجار عنزلة الألك ولو ل برهنه ولكن العيد 
استباك مالا لرجل أو نل دابة قباع+ه الغارب فى ذلك دون حضور رب الال أو 
دفن الييم يديم أو قفى الدين عنه من مال المضاربة فذلك جائز لان مافمله من صفييع 
التجار أا ايم فلا بشكل وكذلك قضاء الدبن عنه لان فيه تخاص امالية ذيكون منزلة 
فكاك الردن يقضاء الدبن وهذا مخلاف جناته فى بى آدم فان موجب المناية الدقم أو 
الفداء وليس ذلك من التجارة فليس تند الضارية به ولو أذن الشارب لمذا المبد فى 
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الجارة ول مل له رب امال فى المضارية اعمل برأيك جار'ذلك على رب امال لان الاذن 
ى التجارة من التجارة وعطاق العقد ملك اللضارب ماهو من النجارة فى مال" الضارمة 
معلتا دان اشترى المبد عبدا من تجارله جى عبده جناي لم يكن لبد ان يدفمه ولا يفديه 
حت بحضر رب الال والضارب وهذا محلاف المبد الأدون من جهة مولاه اذا اشترى عبدا 
نى جناية هان للمأذون أن يدقمه أوشديه لان هناك المبد استفاد الاذن ممن حاطب 
عوجب جايته وكذلك هو بمد افك المجر حاطب عوجب جناية عبدهفيخير بين الد 
والنداء وأماعيد الضارنة «استفاد الاذن من جهة من لايكون اطبا بموجب جنايته 
مكدلك هو لا يكون عخاطبا وجب جتاية عبسده فى الدفم أ و النداء قبل حضور رب 
الال والشارب وهدا لان الأدون من جهة امضارب لا يكون أحسن حالا: فى التجارة من 
اللصارب هاذا كان المشارب لاابثفرد بدثم عبد المضارية بالجباية ولا بالعداء من مال المضاربة 
قل أن محضر رب الال مكدلك الأذون من جهته لاكسب هذا الأذون مال الضارية 
لفسه واذا دفم الرجل مال ابنه الصئير مضارية بالنمف أو يأقل أو بأ كثر فهو حار 
لابه موز شربان ماله بالاحسن وقد يكون الاحسن هذا نتد لايد من محتسب 
الصرف ف ماله ولاتفرغ لديك لكثرة أشناله وان استأجر من يتصرف ف ماله وح 
الاجرحصل الريح أوم يحصل فكان أشم الوجوه لاعبي أن يمل المتصمرف شريكا ىالرمم 
التابع فى النظر لاجل نصيب نفسه من الريح ولا يرم الصي له شيأ انم يحصل الريم 
وكدلك لو أخذه لنسه مشاربة لان منفعة المغير فىيهذًا أبين هانه أشفق علي ماله من 
الاجنى ويكون امال عنده مفوظا فوق ما يكون عند الاجنبي ولو أخد الاب لاشه 
المسغير مأل رجل مغ.اربة بالنصف على أن يعمل به الاب للاان فسمل به الاب فرح 
دار بينرت الالوالاب نصفاولا شي للابن من ذلك لان الرم فى اأشاربةيستوجب 
بالل واذا كان العمل مشروطا على الاب فا يقابله من الرثم يكون له وهدا لابه يسمل 
افيه وهو الءمد على منافع نفسه ولا.يكون نايا عن الان فكانت الاضافة الى الان لنوا 
ادا كان الممل مشروطا على الااب ولر كان مثله يشترى ويديم تأخذه الا بعل أن يشترى 
بهالثلام ويبيع والب نصفان فالشاربة جائزة والري بين رب الال والابن تصفاذلاندمن 
لاك التصرف عند الاذن له فى التجارة والاب ناث عنه فما هو من عو التجارة وفياهٌ 
١‏ سجس 5585 3 ا ردقه لاه 
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من عتود التجارة عليه وأخد امال لهالمصارية تلك الصفة فبائرة الاب له كباشرته بنفسه 
ان لو كان بالنا وكذلك لو عمل به الاب للان أسسه لانه استمان بالاب فى اقامة ماالازم 
من المسل بدقّد للضاربة ولو استمان يأجني محر كان مل الاجنبي له بأمره كعمله بنسه 
دكذلك اذا استعان فيه نائيه وان كان الابن ل بأسه بالممل فبر منامن لهال لاذرب امال 
أنها رضي بتصرف اله بي لانتصرف أيه فيكرن الاب فى التمرف فيه كأجنبي 1 انج رعئلاف 
مال العبي فله له ولابة تسرف فيشرما لكوثه قا مقا مالصي وان نيث أنه فىهذا التصرف 
4 جني آخر كان قاصبا ضامنا ليال والردح له يتصدق به لاله اسستفاده بكسب خييث 
والرمي ف جميع ذلك عنزلةالابلانه بعد مونه نه قا مقامهفما يرجع الى النظر للصخير فىماله 
واذادفع الكاتب مالا مشاربة بالنصف أو بأقل أو ب| كثرأو أخد مالا مضارية فبو جائز 
وكذلك العبد الأذون له فى التجارة لان هذا من عمل التجار وكذلك المي الأزون له فى 
التجارة لانه منفك الجر عنه فها هو من صفيع التجار كالعبد وان دفعه الصبي مير اذن ابنه أو 
وصيه وهو غير مأذون له فى التجارة فممل بهااضارب فهو ضامن لدلاءه خاصب لهال فاذن 
المبي له فى التصرف ودفمه امال أله بدون رأى الولي باطل واذا كان فاصبا ضمن الال 
وماك الضمون يالضمان والريح له وتتصدق به والله أعل 











حجنا باب مضارية أدل الكعر 4م 





( قالرجهاللم) ولا بأس بان بأخذ اسمن النصرانى مالا مّارية لانه من نوع التجارة 
وللماملة أو هو كيل من رب الال ايه بالتصرف فيه ولا بأس للمسل أن بلىالبيم والشراء 
لانسرا نركالته ويكره اسل أن يدفع الىالنصرانى مالا مضارية وهو جاءزف القضاء 65 
بكره أن بوكل النصرافى بالتصرف ف ماله وهدا لان الياشر [لتصرف هنا النصراق وهو 
لإستحر ز عن الزيادة ولا مبتدى الى الاسباب المفسدة لامقد ولا ترز عنما اعتقادا وكدلك 
تسرف في ابر واللنزير وبكره لا.سل أن نيب غيره منابه فى التصرف فب ولكن هذه 
الكراهة ليست لين الضاربة والوكلة فلا نمتتم "عنما فىالفضاء ولا يكر. « السلا أن يدفم ماله 
الممسل ونصرانى معذاربة لان النصراقى لاي تبد بالتصر قا فى هذا الال دون الملوالسلم 
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ادكه من ايا واتصرف ف الحى كان دفسه الما مشارية كلد الى السلمين ولا مين | 
| للنشارب ولا ارب الال ان يطأسبارية اشتراها لامضاربة كان فيبا فضل على رأس الال أو 
ألم يكن ولا يقبلما ولا بلمسبالانه انلم يكن فيها فضل ذهى ملك رب الال ليست يزوجة | 
| للمشارب ولا بماك بين ولكن المشارب فيبا حق نسية الك حتي أن رب للال لاجلك أ 
| أخذها مه ولا نهى الشارب عن التصرف فيها فكال المغارب منوعا عن التصرف والقى 
| مختص بالملك فيها والوطء ودواعيه من هذه اطبلة وكان رب الال ممنوعا من ذلك لقبام 
حق الشارب فيب وفى الضارية إلصنيرة قال اذالم يكن فيا فضل فاحب الى" أن لايطأما 
رب الال ولا يرش لهابثى* من هذا ولو فمل لم يكن آنما نيه لانه خالص ملكه وحق 
| الشارب ف المالية وحل الوطء يطبنى على ملك التعة واعايستفادذلك علك الرقبة دو نملك امالية 
وأن كان ذيبا فصل أهى عازلة جارية مشتركة بين اثنين فلا حل لواحد منبما أن يطأها لان 
حل الوطء بذبنى علي ملك النمة وائما إيستفاد ذلك يكال ملك الرقبة وببعض الملة لا .ثبت 
شي' من المج ولو زوجها رب امال من الضارب ذان كان فبها فضل «النكاح باطل لا 
الضارب بلك مقدار حصته منبا وملك جزء منها كلك ججيع الرقبة فى النع من الدكاج 
انتداء وتاءواذا بطل انك نقيت علي المضارية "5 كانت وان لم يكن قيب[ ففل جاز الدكاح 
كاد زوجمامن أجني آخر لان ولابة التزومج الستفاد علك الرقبة "كولاية الاعئاق وار 
أعتقبا رب المال أودبرها ننذ ذلك مله ذكذلك اذا زوجها وقد خرجت من المذه.اربة لان ! 
التزوبج لبس من التجارة ونفيذ للولىفييا نصرفا ليس منالتجارةبل يكو اخ راجالا من 
القماربة فليس للمضارب أن بي بهد ذلك (ألائرى ) أن المولى لد زوج أمته م نكسب 
عبده الأذون ولا دين عليه من الأذون أو غيره جازء الدكاح وخرجت الطارية من التجارة 
حق لاملك الأذون بيعبا بعد ذلك فكذلك الفارب واذا اشترى المغارب عال الشاربة 
سجارية ثم أشيد بمد ذلك أنه أشتراها لنفسه شراء مستقلا بل ذلك امال أو برعح وكاذرب 
مال أذن له أن سل فيه برأيه أو لم يأذن فان شراءه لنفسه ياطل ولا يمبنى له أن يبلأما 
وى علي المغاربة علي حالما لانه يشتري من ننسه لنفسه وأحد لايملك ذلك غير الاب فى 
حق ولده الصنير وهذا المنى إضاد الاستكام وانكان حين اشتراها بعال المماربة أشرد أله 
يشترمما لنفسه فان كان رب الممال أذن له فى ذلك نذلك جائز وما اشسترى فبو له وهر 
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ضامن أرب امال ما تمد لانه قغى عال المضاربة دن نفسه فان من مااشترى لنفسه .يكون 
عليه وان كان وب امال لم يأذن له فى ذلك فالجارية على الم اربة لانه أضاف الشراء الى مال 
للغاربة ومولاعك التصرفف مال المغاربةالاللمشاربة والأمور بالتصرف لادمزا 0 
فى مواقتته أمى الام كالوكيل بشراء شي" بعينه آذا اشترى ذلك الثى*لفسه يكون مشتر 

ارب الال لاله بريد عزل تسد ف براقة أل الخسر ناذا كان أن له فى ذلك 
فيتمكن من التصرف فى هذا المال الا للمضاربة ويصير رب الال بهذا الاذن كالمقرض 
ليال منه ان اشسترى به لنفسه وان كان اشتراها علي الشاربة وذيبا فضل فأراد اللشارب 
أن بأغسذها لنفسه فباعبا اياه رب المال بربح فذلك جائز ويستوفى رب الأل من ذلك 
رأس ماله وحصته من الريح وقد خرج الال من الضاربة لان رب الال لو بإعبا من غيره 
برضاه سبازفكذلك اذا باعهامنه وأ كثرمائيه ان للمضاربفيها شركة وشراء أحدالشريكين 
من صاحبه جائز فى لصيبه ثم ثم قد خربج المال من المضاربة لانه حيناشتراها لنفسهنتد ول 
حو الضاربة إلى تمنها وان مضمون فى ذمة الشارب ومن شرط الضاربة كونامالأمانة 
فى بد الشارب ناذا صار مضسمولا عليه بطات الشاربة ولو كان رب الال أراد أخذاطارية 
لنفسه فباعبا أياه مارب بزيادة على رأس الال فهو جاثز عندلا وهوتول زفر لانجوز لان 
الملاك فيها ارب امال حتيقةولامغ ارب فيها <ق وبيع المق لامجوز ونا اهذا ترف مفيد 
لانهيخرج به من الشاربة ما كان فيرا وبدخل به فى الشارية ما لم يكن فيبا وهو امن ومنى 
التهرفات الشرعية عل الفائدة في كازمفيدا كان يدا كامولي اذا اشترى عبدا من عيده 
الأذونالديون ويكونالون هنا على المشاربة لان شرط المضاربقما المدم إصيرورة المندينا 
فى ذمة ربامال فال العينية شرط اتداء المقشاربة فأما ف حالة البتاه في ذمة رب امال وكونه 
فى ذمة ة أحني أغن فسواء حلاف الاول كول الم لأمانةى د المغارب ١‏ لشرط هاه المقد 
وابتدائهناذا صمار مضمونا عليه قلنا بأن المضارية تبطل وأذادفم آر جل الى الى. 0 0 مشارية 
بالنصف فارئد المغارب أو دذ مه أليه بعد ما أرتد م م اشترى وباع فرعأو وم شم ثم ترعل 
رده أو مات أو قال بدار المرب جاز جيم مافءل من ذلكوالر بح ينهما على ما اشترطا لان 


توقف نصرفاته عنيد أبى حثيفة رمه الل لتمان حق وره 231 ملكه باعتبار 





توقف نفسه وهذا الممنى لا يوج تصرؤه فى مال المشاربة لانه ناث فيه عن ربالمالوهو 
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متصرف فى منافم ننه ولاحق لوريّه فى ذلك مابدًا نقد تصرفه والمهدة فى جميع ما باع 
واشترى على رب امال فى قول أبىحنيفة لان حي الردة نيط بردته وقد ينا ذلك فى ردة 
الوكيل وهدا لانه لو ازمته المبدة لكان قفى ذلك من ماله فاذ! يجيت العبدة عنه يأذقتل 
على رده تماق عا نتف تصرفه منزلة المي الحجور عليه اذا نوكل بالشسراء للثير أو بلبيع فى 
قول أبى بوسف وشمد وحاله فى النهسرف بعد الردة كحاله قبل الردة فالمهدة ة عليه ويرجع 1 
بذلك على رب الال وان كا الضاربت امأة فارئدت أوكانت مرندة حين دقم المالاليها 
نم فلت ذلك كانت العبدة عليبا ما لو تصرفت لمفسبا وهذا لان المرددة لانوقف نفسما 
ماداء.ت دار الاسلام ولابوة قن مالما أوتصرفها أيشائخلاف المر: ند قال ولو لم يرندالمصارب || 
وارند رب الما لأو كان مدا ثم اشترىالمضارب وباع فريح أووضمتم قتلامرئد أو مات 
أو لهقندار المرب فال القاضى ييز اليبع والشراء على المضارية والري له ويشمنه رأس امال 
ف قياس قول أبى حنيفة رحه الله وفى قول أنى بوسف وجمند رججعا اله هى علي الضارية ١‏ 
لان رب الماك حين ارئد فتد توقفت نفسه وصار حيث لاعلك التصرف «فسه فكدلك 
لالك الارب التصرفله ولكن بتفد قصرفه فى الشراء والبيع على نفسه ويضمن ماتقد 
من مال الصارية وعند أنى بوسف ومد نصرفه نافذ على المضارية ثم على كول أنى حنيفة 
ره الله سعد شراؤه على تفسه غير مش كل ولكن الاشكال فى منفيذ بيعه واها ينقد ييمه 
لان ردة رب امال بعد ماصار المأل عروصا كوه وقد بينا أنه علك ايع لمد موت رف 
امال هلا مد من ننفيد بيمه لذلك ثم ششراؤه بعد ذلك بالمال على نفسه ولوم يدفم ذلك الى 
القاضى حتى رجع ارد مسلا جاز جيم ذلك على الضارءة ما اشترطا وهذا مخلاف الركلة 
دان اأوكل ادا ارند ولق بدار الحرب ثم عاد مسلا جاز جيم ذلك على المضارءة م اشترطا 
وهدا حلاف الوكلة دان اموكل اذا ارند ولق بدار الحرب ثم عاد مسالا لم يمد الوكيل علي 
وكالته أما اذالم يتصل #ضاء القاضى بلحاته هلان هذا عنزلة النيية فلا بوجب عرزل الوكيل 
ولا بطلان المضارية وأما بعد الالتحاق والقضاه بدفاوكيل انما ينمزل خوج محل التصرف 
عن هلك الموكل الى ملك ورنته وذلك ميطل لاوكلة والوكلة بد مايطت لا لودلا || . 
اللتجديد وهو غير مبعال للمضارية لكان دق الشاربم لومات حتية وهذا الفرق فبأ 
| ينعأ من التصرف بد عود رب الال قاما فيا كان أنشأ من,التصرف فان كان تند قضي» 














05 





القاضى بلحافه لابنفذ ذلك التصرف ف علي المضارية يمد مانفذ على الضارب ته ا لو مات 
أحتيثة نان كن 7 قض الثاني بلحاقه فوا لو غاب ثم وجع قبل اللحوق بدار الارب 
وأسل فينفذ جيم ذلك على الضارية ولو كان ارب امال امأ صصئدة كان جيم ذلك ارا 
عل الضار, د ان أسام تأو ١‏ تسم لامها تلك التصرف,مدااردة فككدلك يتف ذتصر فالصارب 
لما بسد ردكا ٠.‏ واذا دقع الرجل الى الرجل مالا مضارية بالنصف قارئدرب الال ولق بدار 
اللر ب فل بض فماله بشثى' حت رجم مسلا وقد اشترى المضارب بالمال أو باع ورب الال 
فى دار الأرب فذلك كله جاثٌ على المشارية لان الاحوق بدار الأرب اذالم يتصل به قطاء 
القنامني عنزلة النيية ولو كان الضارب هو الذي ارئد ولق بدار الحرب واشترى به فى 
د ر الحرب وباع ثم دجم يلال مسلا فان له جبيع ما اشترى وباع من ذلك ولا معان عليه 
فى امال لانه لما لق بالمال دار الأرب ققد ثم استيلاؤه عا با لانه حرنى أدخل مال المسل دار 
الحرب نير رضاه وهسذا الاستيلاء وجب اللك لف الال فتصرقه لمد ذلك لنفسه 
لا للمضارية ولا ضبان عليه فى الأل لانه صار مستوليا مخائفا بمد الاحراز بداو الحرب ولو 
اسمهلك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان لان الموجب للتقوم فى هذا الال كانهو الاحراز بدار 
الاسلام وقد انتعام ذلك ( ألا ترى) انه لو لق سيدا ثم عاد فالخذ الالناسنبلكه ل يكن 

عليه صمان ف كذلكاذا أدخله مم ننسه فىدار المرب واذا دف الرجل الى الرجل ألندرهم 
مشارة مسترى ,رانم ارد وبال وإ بدار الحرب أو قثل صيندا ثم باع المضازب 
المرضجاز بيعه على الضارية لاه لومات رب الال حئيتة كان للمضارب سم المروش ! لعد 
ذلك فكذلكاذا قتل أو مات صى ندا واذكان المأل فى بده دراهم لم يكن لهان يشترى بها 
شيأ اعتبارا للدوت المكمى بالوت المتبتي وان كانت دنائير فليس له أن يشتريما عين 
الدراهم وان كان غيرهما كان له أن بسسه 0 بداله حى يمير فى بده دراهم أو دثائير وادا 
دحل المربى الينا يأمال قدفم اليه يه مسلم مال مطارية بالدمف فأردعة المربى مسلا مرجع 
الى دار ارب : م دخل الينا بمد. ذلك بأمان وأخدالمال من الستودع فاشتري به وباع قرو 
عامل لنفسه 0 دار الحرب النحق يمحر لم يكن 
فى ذارنا قط وذلك يناقى عمد الضارية بينه وبين السلم لان ماهو أقوى من المضارية وهو 
عصمة التكاح منقطع يتبابن الدارين حمَبتَة وجكيا فاتمطاع الضارية بوذا السبب أولى فاذا 














( اراس ميسوط الثاني والمشرون ) 
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بطات الصارءة كان هو فى التصرف غاصيا منامنا لرب امال رأس ماله ولوان الحربى دخل 
بالمال دار المرب ماشترى به وباع هناك فبو له ولا مان عله لانه صار مستوليا على الال 
حين دخلدار المرب شير أذن رب امال وتم احرازه للها يكون متملكامتصرفا فيه لفسه 
ولعد الاسلام هو غير ضامن لما ٍ علكه عل الل بالاستيلاء وان كال وب امال أذن لهنى 
أن بدخلدار المرت نفيشترى به وينيع هناك فانى أستحسن أن أجبز ذلك على المضارية 
وأجعل ارج هما على ما اشترطا ان أسلم أهل الدار ورجع المضارب الى دار الاسلام مسلا 
أومعاهدا أو بامان وى القياس هو متصرق لنفسه لان الماق للمضارية قد حدق رجوعه 
الى دار الكطرب وان 6ن باذ رب المال لمد تحقق المافى لاعكن تنفيذ ذ تصرفه على المضارية 
ديكون متصرفاللفسهبطريق الاستيلاء عل امال ووجه الاستحسان أنه مادخل دار المرب 
الا متثلا أس رب امال ولا يكون مستوليا على ماله فيا يكون متثلا فيه أسرمواذا الندم 
الاستبلاء كان نصرفه فى دار الحرب وفى دار الاسلام سواء ( ألاترى ) أ رب الالار 
ءث ماله آليه لينصرف فيهله جاز وتنكون ألوديمة فى دلك التصرف علي رب المالء والريم له 
مكدلك اذا أدخله مع نفسه بادن رب الال وان ظبر السلمون على تلك الدار والمال فى بد 
الصارب قر نحفيه واشترى عرضا فيه فضل أولا مضل فيه قالربامال إيستوى من الصارية 
ر 0 وححصته من الربح» مأب فوو فى للمسلمين لان الباق حص ة الخربىي والأربى صار | 
“وله هاما سر راس الال وحمته من المح فبو <ق رب الال ورب امال 5 

مصود عن الاغشامكسمسهوقيل هدا قول أى حتيئة عاما عندهما يسنن كول ج عاذ 
دبألا مال المي بد الحرى ولاحرمة ليده وأصل الملاف ىمسم أودع الع دحرى | 
فى دا ار الحربثم خرج الى دا ار الاسلام نم لبر للسلمون على الدأر سد أبى حتيئة هذا ا 
ونال أودية عد مسل أو كئ سواه 6ز يكون فيا وعاد ألى بوسف وخمد بذ الودع على | 
الوديمةلا نكو دقر ىمن بده عل مال , نفسه وبداطرنى عل يبك ننه لاايكون داقبةلاعنام 
مكداك بده على اوديمة واذا دخل المر سال دار الاسلام ناما فدفم م أحدها الى ضاي ١‏ 
مالا مصارءة الصف ثم دخل أحدهما دار الرب لم تنص الضارية لامها من أهل دارا 
الحرب والذى تي منهما ى دار الاسلام كانه ى دار المرب حكيا ( ألا ترى) اه تمك س' 
الرجوع الى دار المرس وان زوحتهالتىفى دارالمرب لابين » منه ماتقاض الطارية يلام ا 
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لششلة 

والحربى الراجع الى دار الحرب كان حكا لبن الدارين وذلك تمير موجود هنا ولوان 
أحد الحربيين دفع الى مسل مالا مضاريةبالنمف مممخل الس دار الحربم 0 
وكدلك ان كان المضارب ذميالانه من أهل دار الاسلام نان دخل دار المربثاجرا <تي 
لانيين زوجته التى فى دار الاسلا م فيكون هدا السفر فى حقه عازلة ا 
من دار الاسلام ولو دثع أحد 5 بيين الى صاحبه مالا مضارية على ان له من الريح درهما 
«إمارءة فاسدة وهما فى ذلك عثزلة السسلمين والذميين لان الضارية من المعاملات وقد 
النزموا أحكام الاسلام فيا برجم الى المماملات حين دخاوا دارنا بامان لاتجارة فا بفسدين 
السلمين بفسد ينهم الا التصرفف الخبر ولتلزيروكدلك حع السلدين فى الشارية الفاسدة 
فى داراطرب 0 الاسلام سو أء لان الم ملز 0 أحكام الاسسلام حينا يكون فاذا دخل 
الملل والدى دار المرب يامان قدثم الى حرى مالا مضارية بربح مائة درم أو دفيه اليه 
ال لى فهو جائز فىقول ألى حنيفة ود والر بح ينما على مااشترطاححى اذا لم يربح الاماله 
درم فهى كلها لمن شرط له والوضيعة على رف المال وف قول أنى بوسف رحمه الله المطارية 
«اسسدة وللمصارب أجر مشله وحاللها فى ذلك كالما فى دار الاسلام وهو نشاء عل 
مسئلة الرنا دأنه لاجرى بن الل والحرى فى دار الحرب عن ألى حتيفة وشمد رجبما الله 
خلاه لالى بوسف رحمه اللهوالمةود المأسدة كلبا فى ممنى الربايواد كاد ربح أقن من مائه 
درشم فدلك لامصارس ولا ثى* -لى رب الال غيره لاه انما شرط له للائة من البح فلا 
لزمه اداء شى؟* من محل حر ومكذا ان ل يربح شيا ملا : ثى' له على رب الال لان محال 
حته قد اندم ولا وجه لانبات اق له فى محل آخر لالمدام السبب وادا دسم الس 
الستأمن فى دار ر الحرب مالامضارية الى ربجل قد اسم هنالك ول مهاجر انا ري نالة درم 
وأَخْدْ منه ذلك جازعل ما اشترطا ف قول أى حيفة رمه الله وفى قول أنى وسف ود 
0 المضاربة واسدة وهو عازلة الربا أيضا ذان عند ألى حنيفة الذى أسلم ول ماحر 

فى حي الا كالمرنى وعندهما كالتاجر الل فى دار الحرب وند بدا المسئلة بي اله ف واللّ 
1 عبات 











00 سمي باب الشركة الضارية دم 
(قالرجه الله واذادفمالرجل الرجل مالا مضارية ول تقل لاجمل فيه رأنك مدقم 
ا ا 2 سشا”-ل-لتلتصل2 ات 22 

































































الغارب الال الى رجل وقال له الخلطه بالك هذا أو بعالي نم اجمل بهما جيما فأخذه الرجل 
نه له حت شاع من ده قلا ين حى اشارب ولا اذى أخقء م لان بز 
الوديمة فى بده مال تحامطه والضارب عطاق المتّد علك الابداع والانضاع دلا يصير هو 
بالد قع لدم غالما ولا القايض جرد اتتبض منه خاصبا مالبخلطه ولو كان رب امال حين دذع 
اليه الال شارية قال له شارك به فدفمه الضارب الى رجل مضارية جازولاضمان علىواحد 
منبما فيه لان الضاربة في ممنى الشركة وأنه اث شراك للمضارب فى الرمح وعطان المقد اها 
كان لاعلك الدقع مضارية لممنى الاشتراك لثانى فى الرحم (ألا رى) أه علك الابضاع 
واستئجار الاجراء للتصرف فيه ماذا أذن له ى الاشراك كانذ لك اذنا لدف الدقم مضارية 
واذا اشترى الالخرءه وناع فروعلي الصاربة ‏ عنزلة مال وكان قال له رب امال اتمل فيه برأيك 
ولو دمع اليه ألب درهم مضاربة المف ودفع اليه ألما أخرى مضاربة بالناك أيضاومٍ قلق 
واحد مهما صمل فيهبرأبك تقلطبما الضارب قبل أن يعمل لذي منهماثم صمل فرع أووضم 
ولا مان عل عليه والوضيعة علي وب امال لان امالين على ملك رب امال والمضارب أمين فهءا 
والاسين مخلط الاماة بمضها ببءض لا يصير ضامنا لان الللط' اعا يكون موجبا للشمان 
اعتبار أن فيه ممتى الاستبلالك ال رب امال أو ممنى الشركة فيه وذلك لابوجد اذا خاط 
عاله ماله فان ربح فى امالين'ربحا قسما قصف الربح نصفين والتصف الأ خر اثلانا لان 
نصف الربح حصة الال المدقوسة أليه مضاربة باللنصف والنمف الآخر حصة الالفى 
المدفوعة اليه مغارية إلثلث فا ليكوق من رمح كل واحد منهما بعد لط ممثير به قبل 
المط وان ربح فى أحدما وضع فى الآخخرئقيسل أن محلطيما فالربيح ينهماعلي الشرط 
والوضيمة على امال الآ خر ولا بدغل أحد الالين فى اال الاخرذ كر 0 
الشاربة المثيرة لان كل واحد من الاين فى يده بع عند على حدة وهو مختص * 
وما لوكانا من جنسين مختلفين سواء فى أن الوضيمة التى 0 
من رمح ماله الخر دان خلطبما مد ذلك صار ضامنا ليال الذىوضم فيه ولا ذماعليهى 





مال الآخر لانه صار شريكا فى الال الذى ربح فيه دار حصته من الريح فاناتخاط الدئ 


وضع فيه جالفسهفى» قدا رحصته من الربح وذلكموجب الشمان عليه فأما امال الذى ربح 
فيه واتماخلطه عال رب امال لان الذى وضع فيه كله أرب امال وقد يدا أن خاط رب امال 




















عالهلايكون موجبا تاشمان على امشارب فان حمل لمد ذلك كان ربح امال الذى كان وضعه 
للمضارب يتصدق هه لاه بالغمان علك ذلك ااال فيزاكربحه أيضا ولكنه استفاده بكسب 
خبيث فيتصدق به د ورصاال الآخر ينهم على الشرط لانه أمين فيه متثل أرب الال فى 
التصرف فيه ولودق اليه ألف درم مضارية واشترى اللضارب مها وبألف من ماله جارية 
ثم خلط الالنين قبل أن يشيع ها الشراء ثم تفدهما فلا ضما عيسه لان حم الضارية 
بالشراء تحول من لال الي المارية وتمين عليه قضاء تمن المارية بالالنين ووجود اتلاط 
قبل اللتد فى هذا الوطم وعدمه سواء ( ألا ترى ) انه لاجماك أن يسرف الالف الي غيره 
بل عليه دفمبا الى البائم مع مم الالف من عنده وف حق الباثم لا فرق بين أن أذ الالنين 
تلطا أو غير مختلط و 0 الذى في اللارية ثبت حكنا لاتحاد الصفقة وقد ينا أن || * 
المضارب لا بصير الها امنا مثل ذلك فان باعبا بد ذلك وفبض الو مختاطا فلا ضهان 
عليه فيه لانه بالبيع أستوجب تمن الكل جلة هالاختلاط فى الوْن حكى عازلة الاختسلاط 
فى الجاربة وله أن يشترى بالعْن بمد ذلك وببيم فيكون نصفه على المضارية حصة ما اشترى 
من الجارية بمال الضاربة وأصفه للمصارب حصةمااشترى منبا عال نفسه وا انكسم الضارب 
امال بثير مشر من رب مال فتسمته باطلة لانه شريلك مم رب لال فى هذا امال وأحد 
الشريكين لادفرد بالقسمة من غير حضر هن صاحبه لان القّسمة للحيازة والافراؤ وذلك 
لايم بإلوأحد, وأنما بتحقق بين اثنين ولو أن مارب حين أخذ الالف امضارية خاطها بالف 
من ماله قبل أن نشترى با كان مشتريا لنفسه وهر ضامن لال الضاربة لانه بالخلط ماله 
صار مستبلكا أو موجبا الشركة فى مال المضارية على حال ل يأممره يدرب الال فيصير ضامنا 
وبمدماصار ضّامتا لمال لاتق ١اضاربة‏ لا شر طبا كون رأسالمال أمانة فىيده فليذًا كان 
مشتريا لنقسه مها ولركان خلط للال جمد مااشترى يتم م ينقد تي ضاعفى بده كان امنا 
لالف الضارية حتى يدقمها من ماله الى البائع لانه كان أمينا فى امال مالم يسلمها الى البائم 
والامين اذا خاط الامانة عال نفسه كان ضامنا فى حق صاحب الامانة ثما ضاع 0 
له وعليه دقع كن ن الى الأ كالواتزمه بالشسراء ولا برجع على رب الال بشي لانه أستو. 
الرجوع بالالف على رب الال وارب الال عليه مثله فصار قصاصا الكن م الشا مول 
من الالف الى المارية فلا سيطل التضارية مخلط الالف بد ذلك ولكمه اذا قيض الجارية 
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كان صب على المضار.ة و تصغباللمضارب وهذا نظير مال وكانت المارية مشتركه بين المضارب 
وين الاحني «اشترى نعيب الاجتبي منبا عال اللضارية للمشاربة فذلك جائز ولا إأصير 
هو عغالما بشراء نصقبا شائما لامشاربة ولو كان اللضارب اشترى بألف للشاربة مع رجل 
ويألف مع عبسد ذلك الرجل جارية ودفبا سل أن محلطاها ثم قبض قبض الخارية قتسقباعل 
الضارية ونصفبا لذلك الرجل وهدا الشيوع لاجمل المضارب الفا ى تصرفه علي المضارية 
دان باعا ون واحد وقنعذا لعن مختلطا فهو جائز ولا ضمان على المضارب لانه اختلاط 
نيت حكا لكون الاصل علطا دال قاسم اللشارب ذلك الرجل الْهْن فهو جائز على .رب 
امال لان التسمة اما أن تنكون تمييرا أو سادلة وكل واحد منبما بملكه المشارب فى <ق 
|ارب امال مان خاط مال المضاربة عال ذلك الرحسل بعد القسمة هالمصارب ضامن للمضارية 
لان بالقسمة عيز أحد المالبى من الا كر ماتخاط بمد دلك اشتراك أو استبلاك حكى باشره 
المضارب قصدا فيصير ضاسا للمطاربة وال شارك الأصارب عال المضارية باذ رب الال 
3 ثم قال المشارب للشر يك قد قاسمتك والذى ى بدى مس الضاربة كدا وكديه ال - خر هالول 
قول الشتريكمم ؟ عينه لا زالمشارب يدع الاقاء وقطم الششركه ذلا بصدقالا مخجة وبدى 
الاختصاص عا بق دوق شربكه بمد ماعل انه كان مشقر مشتركا فلا نقبل قوله ألا محجة وأدادهم 
الرجل الى الرجل ألما مضاربة بالنمفت وأعية أن يعمل فيبا رأنه سمل فر لماحم أعطام 
ألما أخرى مضاربة بالثلك فممل فيبا برأيع تفنط حمئمالة من هذهالالف بالمضاربة الاولىثم 
ملك منبا ألف دا مالك ى قول أنى يوسف هو ريح الال الاول وقال مد رجه الله يبلك 
من دلك كله بالحساب ول يذ كر قول أنى حنيمة رجمه الله فى الكاب وقوه كتول أنى 
بوسف رحمه الله هو ناه على مسكلة الامان اذا أعملى فىعينين كل مسكينصاا على فول أنى 
حثيفة رجه الله وأنى بوسف رهما الله لاتحزثه الاعن عبن واحدة ون قول شد يجرثه 
عنبماوجه قو ل مد اذحم امالين نتاف لان المال الاول مدفوعاليه مطارة بالدسف لعقد 
على ددة والذى خاطه من امال الثانى فى بده مضارية الثاث مد على حدة هالسمل أن يم 

المسالك من المالين جيما والبباق من المالين بالمساب ( الا رى )انه لو كان دقم الااث 
الاخرى الى آآخر مضارية يمل فيه برأيهوالمئلة حالما كان امالك من ن المالين ال1صة تكنك 

اذا كان المدفوعاليهواحدا وأو 2060 المال مال واحد وند اشتمل 






































على أصمل وتبع فيجمل امالك من التبمدون الاعبل (ألاعرى ) أنه لر هلك من امال ألف 
قب أنتخاط بالجسمالة يمل الماك كله من الرسح فكذلك بمد الخلط وهذا لانا لوجمطناشيئا 
من الماك من الخمالة يؤدى الي أن يل للمضارب ثى' من الربحقبل و مولجيعرأس 
الال المهرب المال وذلك لامجوزلان ا استحق ارح وأحد سواء كان المالازدؤمبما اليه رب 
الال بعقد واحد أو بدن تخلاف مااذا كال الضارب ف الالف الاخرى رجلا آخر لان 
لكلّ واحد من المضاريين بأثال المدفوع اليدحمًا منتبرا وعند اختلاف الممتحق لا بد من أن 
يشير اختلاف السيب مانا المالك من المالين فأما عند اتحاد المستحق فلاحاجة الى ذلك وهو 
لظير الميد الأذوذمم ا رلى وأجتبي اذا ننازعا فى ى أيدمهم هان ل يكن على المبد دينفبو 
بين اأولى والاجتي دصفان لاتحاد المستحق هيا فى بد المولى والمبد مخلاف ما اذا كان على 

الميد دين فالمستحق لكنسب المبد هناك غرماؤء هلا بد من اعتبار بد بد كل وأحسد مثيم على 

حدة ولول يولك <تى مل فريح ألفا أخرى شفمس هذا ربح من الشارية الاخيرة وأرسة 
اسه على المشاربة الاولى لان الربيج عاء الريح ولحس الربح أماء الجسماثة التى خلطرا 
من الالف الاخرىبالمال قيكون ينبم على الثاث والثثين وأربعة أخماسه على الشاربةالاولى 
يكون معالربح الاول ينبما فصان واذا دف الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل 
ها برأيه فعمل فرب ألفا وأععلي رب الال رجلا آخر "اف درهم مطاربة بالنصف يعمل قيبا 
رأيدودفع المضارب الثانى الالف الى هذا لرجل أيضا مضارية بالئلك يعمل فيها برأيه تقلط 
الالف بالالميننلاضمانعليه لان الاسن من المشاريين كان مفوضا الى رأيه على العموم وقد 
سح مترءا كما وصح من رت امال فيمئع ذلك وجوب الغمان عليه بالخلط قات ريج عل 
ذك كله العاأمسك ثلئه لنفسه وقسم الثثثين الباقيين المطاريان الاولان ثلا باءتبار مادا 
اليه من امال لان أحدهما دفم اليه الالين وال لخر دفم اليه ألما ماذًا أذ صاحب الالمين 
ألثائين من ذلك ددم امورب 3 ل رأس ماله آلب درهم وبا إق قارب المالأصت ما كان ريح 
المشارب الاول ف امال من ثى» وذلك سمال ودصف ذلك للمشارب ولرب الال أيشا / 


ثلالة أر اعما كان من الرمح الثاقيلان المشارب الاول أوجب للثاقى ثلث الربح وذلك من 


أسيمهشاصةوقد كان له نصف الربح ذاعاجتي من حقه سوم وحق رب امال فى النصف ومو 
انث ويجمل هذا الباق مقسوما يسهما على مدّدار حةبما ثلاثة ارباعه لرب امال ونه المضارب 
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ويأخذ الشارب الآآخر من اللغارب الثانىثلث الثثثين ثم يدفع الى رب الال رأس ماله 
وتناسمه الربح أرياما ثلاثة اراءمه آرب المال وربمه له لما بينا أنه أوجب أثلث للمضارب 
المنصرف وذلك من تصيبه خاصة ذاعا بق من حقه ثلث النصف وهو سهم من ستة وحق 
رب المال فى لثه فيجمل الربح مقسوما يينبما أرباءا ولو كان المضارب الأول م يربح شيا 
حتى دفع المال مضاربة بالناث وأمره أن يعمل فيها ,أيه فسمل فريح ألفائم دفع اليه 
المضارب الثانى الالف الت فى بده مضاربة بالناث وأمسه أن يعمل فيه برأيه فعمل تفلطبا 
فين ثم مل وربح ألمائم دقع أليه المضارب الثانى الالف الى فى بده مضاربة بالثلث وأمىه 
أن يعمل فيه برأيه تقلطها باليين م حمل قربح ألما فان الريح على ثلائة والوضيعة على ثلائة 
حسب المال قتصيب الالف ثلث الربح وبأخذ المضارب اه خر حصته من ذلك'الثاك 
5 ثم أذ وب المال منه رأس ماله ألفا وانتسما مايق ياممما لرب المال ثلاثة ارباءه وللمضارب 
زمه لان أوجب ثاث الربح للمغارب الآخر وذلك من تصيبه خاصة وما أضاب الالين 
من الربح وهو الثثان هن ٠‏ ذلك أخذ المضارب الآخر منهومن ألااتث التىهى رسسوالالف 
الاول ثلثه لان ذلك حصة من الربح ورد ما بتي على المضارب الاول ويأخذ منه رب المال 
وأس ماله وثلاثة ارباع ما بتي لمده من الرمح وللمضارب ربعه لابه قد أوجب ثلث ارب 
للارب الأ خر وذلك من تصببه خاصة واعايقسم الباق على مقسدار مايق من <ق كل 
واحد منيما واذا دف الرجل الىالرجل ألف درهم فقال تصغها قرض عليك وكصفها مك 
مضارية بالنصف وأخذما الشارب فينو جائز وماسي أمافى حمة شار قير مش 
لان الشبوع لاعنم صمة المضاربة فان شرطها كون راقن المال أمائة فيد المماربوذلك 
ف الجزء الشالم : ةق يتحقق وأما الترض فلانتمليك بسوض والشيوع لاعنم صسمته كالييم حلاف 
المبة دان الحبسة تبرع محض والتبرع يثقى وجوب القمان عل الممبرع وسبب الشيوع يا || ٠‏ 
بحتمل القسمة يحب ضمان المقساسمة على المتبرع فاما التبض مجبة القرض دلا بنى وجوب" 
الفمان الا أنه يدخل علي هذه المبة بشرط الموض ذانه لا مجوزفى مشاع محتمل الفسسة 
وقل الشيو رع اتاعنع صحصة المببة لانه لا يم الببض فا ما محتمل القنسمة مع الشيوع وهذا 
لاتحت تحقق ها هال لكله في بد المستقرض فيئم قبشه فى المستقرض وهيذا ليس بقوى باد 0 
هبة المشاع من الشريك لاتمجوز فيا محتمل القسمة وكون الصف فى بده بطريق امضارية | 
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لاتكرن أنوى ممايكون فى . بده نطريق الملك والاوجه أنتقول القرض أخد شببا من 
الاصلين من المبة باعتبار انه برع وم ن الييع باتبار اله مشمون بالثل على كل حال فيوثر 
حقله على اا ورين فلشبهه بالتبرع يشترط فيه أصل اقيض وبشبيه بالماوطة لابشترط فيهماتم 
القبض به وهو القسمة مخلاف المبة بشرط العوض فابه زرع ف الاتداء واعانصير معاوضة 
لعد تامه بالقيض من اللانبين فال هلك المال قبل أن يممل به فهو ضامن لنصفه لانه تمك 
لصف المبرض يمهة القردض وكان مضمونا عليه عمئله والنصف الباق أمالة فى بده وهو 
ماْأخسذه بطريق الضاربة ولو تمل به فريح كان نصف الريح للماسل ونصفه علي شرط 
الطاربة يثبما وان قسم المضارب الال ينه وبين رب امال بمد ماعمل به أو قبل أن يعمل 
انير محضر مرب الال فسمته باطلة لما ينا ان الواحد لابفرد بالنسمة فان هلك أأحد 
القسمين قبل أن بض رب امال نصيبه هلك من مالهها جيمالان النسمة صارت كان لم 
نكن وان لم مهلك حتى حضر رب الال فأجازالقسمة فالقسمة جائزة ومعتى قوله ألجاز 
القسمة أى قبض نصبيه فيكون ذلك بإزلة النسمة تجرى بينمما اشداء لان ممنى الليازة 
والافراز ةد تم حين وصل الى رب امال مقدار نميبه فان لم بض رب الال نصيبه الذى 
: حم لله حتى هلك رجم بثصف لصيب الطارب لان أصف رب اماك ل يا له واعا يسم 
للمشارب نصيبه اذا سل ارب الال نصببه فاذالم بل كان المالك من النصييين والباق من 
التصيبّن ولو كان ملك أصيب المضارت يرجع المضارب فى تصيب رب الال شىء 
لانه قد قيض منه نصيبه وذلاك منه حيازة فى نصيبه الاان شرط سلامة ذلك لهفى سلامة 
,|| الباق لرب الال وقد وجد ذلك وأن هلك النصيبان جيما بعد رضارب الال بالقسمة رجع 
رب الال على الضارب بنصف ماصار للمضارب لان شرط سلامة التصف له سلامة الباق 
أرب الال وم بوجد والذارب قبض تلك الإمسةعل سبيل الذلكلنفسهفابذا يضمن تصنهبا 
رب ألألك ولرب امال على امهارب قرض خسمائة على سالا لاله تبض نصف الالن ه 

القرض وقد ينا أن ذلك مشمون عليه بثل ولو قال خذ هذه الالف على أن نصنها رض 
عليك وي أن تل بتصنهها الا خر مضارية على ان الربح كله لى فهذا مكروه لانه قرش 

جرمتفعة فأله أقرضه نصف الالف وشرط عليه منفمة العمل له فى الصف الآخخر دنفى 
ول الله صل الله عليه وسم عن قرض جر منفعة فان تمل مع هذا فريح أو وضع فالربح 











( هد مسوط ‏ الثلى والتشرون ) 
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| والوطيمة ينهما نصفان لانتصف امال ملكه ققد قبطهيهةالترض والنصف الأخخر ١‏ لطاعة 
فى يده فتّد تبطهعلى أن يسل فيه لصاحيه ولودفنبا اليه على ان نصغبا مطارية الما 
وتصنبا هبة للمضارب وقبضب! الضارب غير مقسومةفهى هبة ماسدة لاه هية الشاع فيا 
يحتمل النسمة وهذا نين أن الصحيح من الذهب أن هية الشاع بعد اتصال التبض با 









فاسدة فلاف ماظنه يعض التأخرين رجهم الله اما تكون عنزلة المبة قبل القبض ولكن || , 


الصحبح انها فاسدة لان القبض الموجب للللك قد وجد مع الشيوع ( ألا ترى ) أن هذا 
القبض فبلا محتمل القسمة بوجب اللك لكن شرط صحته القس.ة فلا ذمد ام شرط المعة 
تنكون الميةفاسدة والفبوض محكبا ماوك لاموهوب له وهو مس:حق الرد علي هللفسادذلبذا 
كان مضمونا عليه بحلاف المقبوض بببة حيحة فان هلك امال فى بده قبل الممل أو بده 
ضمن نصفه مدا المنى فان ربح فى المال كان نصف الربح حصة المبة للمضارب والنصف 
الآخر على مااشترطا فى العنارية ينبما فان وضع فلوضيعة علييما نصفين لان نصف الال 
ماوك للمتصرف فله ربح ذلك النصف وعليه وضيعته والنصف ألا خر مضارية فى يددولو 
دنا اليه على أن نصفها نضاعة ونصهها مضارية باللصف فهو م قاللان الشيو ع لاعنع مة 





ا د : ذاعم ودبية فى بد اللقارب 4 


يد للشارب كالوديمة ذان تصرف فى جميع 0 كأن منامنا للنمث حصةالوديمة لانه حالف 
بالتصرف فيه وريم ذلك النصف له وعليه وصئينته وأن قسم الشارب امال نصفين ثم عمل 


باحد النصفين على [أضارية فربح أو وضع فالوضيمة عليه وعلى رب امال تصفينلانه لامتفرد 5 


بالقسمة فالنصف الذى نرف فيه من النصئمين يما نصفه مما كان مضارية فىبده وتصفه 
كان وديمة فله ربح حصة الوديمة من ذلك وعليه وضبدته لانه صار عكالنا ضامنا والبض 
فى هذا امم متبر بالكل تقول ذان أراد أن يشترى بالضارية ولا يذسمن اشترى نمف 


الالف غير مقسوم وكان البائع شريكا فى الالف حتى حضر رب آمال فيقاسمه وصراده أن |[ 


إمشترى بنصفه ويسلمه على سبيل الشيوع لان الشمان فى الواجه الاول انها كان يلزه لاتيم 
لاتقس الشراء فطلب السلامة فى هذا الموصّم من الشمان الذى كان يلحتهفى الوجهالاول 








ثم قد صار نصف امال شائما مماوكا للبألم ونصافه وديمة فى بد الشارب والمودع لابلك 
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انالف 
أ التاسسة فلا يد من أن محذسر رب الال ليقاسمه ولر دف اليه ألف درهم مشارية بالمث 
وأشهد عليه فى الملانية انها قرض نو ثق بذلك مل الشارب لأس لان تصادرا ان 
الام كان على ذلك وانمم انما شهدوا بالقرض على جمة الثدة فالال علي حَ الشاربة لان 
انصادتبا حجة نامة فى حقبما وكذلك أن "نكاذيا قنامت البينة أنه دفمه مشاربة وأشهد عليه 
بالترض وقائرا أخبرانا انهما انها أشهدا بالترضٌ على وجه التوئق ويس رض أعا هو 
.شاربة نان الثابت بالبينة كلثابت بأنفاق الخصمين أو أفرى منه وان شبد شاهدان 
بالمضاريه وشاهدان بالترض ولم غسروا شيا غير ذلك فالبيثة ببنة الذى بدعى الترض لانه 
لا نساني بينهما فبجمل كن الامرين كان والترض برد على اأشاربة والشاربة لاثره على 
القرض فيجعل كانه دفع ألال اليه مضارية أولا ثم أقرضه منه وفى بينة من يدعي القرض 
انيات الزيادة وهو اللك فى المقبوض لاقابض واستحقاق القرض عليه اذا دقم الزجل الى 
رجل جراب هروى فباع تصغه مخمسداثة ثم أمسره يان يبيع التصف الباق ويسمل بأمْن 
كله مضاربة على ان مارزق الله ثمالى فى ذلك من ثى' فبو بينبما فصفان قباع الشارب 
نصف امراب مخسمالة ثم عمل مها وبالخممالة التى علبه ربح والوضيعة نمفان فى تول 
أبى حنيفة رحه الله لان من أصله ان من قال لمديون اشتر لى مماعا ممالى عليساك لا بصح 
هذا التوكيل فاذا اشترى المدبون كان مشتريا لنفسه وهنا أمره اياه بالشراء بالجسمائة الج 
فى دين عليه لايصح كان هو عأملا لفسه ذا اشتراه تاك ألجممائة [دريحه وعليه وطيمته 
وأما عنسدهما فأصره الديون بالشراء بماعليه من الدين صميح ذلك لاعلى وجه الضاربة لان 
شرط عة الشاربة أن يكون رأس الال أمانة فى بد الشارب ولا بوجد هذا الشرط نيا || ' 
دو دين في ذمته ذكان لصف مااشترى للآمر له ريحه وعليه وضيمته والنصف الأ خر على 
المشاربة ولن كان رب المال أمره أن سمل بالمالين مضاربة على أن للمضاربة ثلث الربح 
فسل بها كان للمضارب نا ريح لانه فى النصف مشتر لنفسه فاستحق لصف الل يح د ذلك 
والنمث الآخر أنما دقمه اليه مشاربة بثلث ربح هذا النمف وذلك صعيح ولر كان رب 
الال اشترط لفسه الثثين من الربح وللمصاربالثلث والسئلتحالما كان الربح يينبما تمثئان 
والوضيعة عليبما نصفين لان من أصمله أن المغارب صار مشتريا بالدبن لنفسه فنصف البح 
له بإعتبار ملكه نصف المشترى وقد شرط رب امال لفسه ثلث ذلك النصف من البح ولوس 
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أله ق ذلك الصف مال ولاعمل ذلا يستحق شيأ أ من وبح ذلك النصف لانه أسباباللمدوم 
فو جنزلة رجل دفه الى آخر خسماثة مضارية بالنصف وأمره أن تخلطها مخسماثة من ماله 

ثم يسل بباعلى أن لمشارب نلك الربح وارب الال اثثان فسل بها الريح يبما نسفا 
كنك التمل الاو وا أي 





مج يأب أقرارالشارب بالغاربة فى الرض 3-4 


١‏ قال رحمه الله ) واذا مات المقارب وعليه دبن ومال الغاربة فى دده معروف وهو 








درام وكان رأس امال دراه . بدى؟ برب امال قبل النرماء باخد رأس امال وحصته من 
الره بح لانه وجد عين ماله ومن وجد عينماله فوو أحق ه تمدن الضارب اغلتماق بركته 
2 ورك مال ل لد د موت بوعل تنمت من الز قأما متنا ري لق 
وحصة رب الال من الربحفبو ملكه ليس من بر تركة المشارب ى ثي*فانتال ورثةالغارب أ * 
والنرماء الدين الذى علي مارب من الضاربة وكذيهم رب الال فالقول #زل رب أثال 
لانم يدعو استحقاق ملكه لبن الذي هو على اللغارب فى الظاهى فلا تقب ةولم 
الامحجة ورب الال منكر لدعواهم فالتول قوله مع عينه وامسا استحاف على علمه لاله 
استحلاف ملي فل النير وان كانت امضاربة حين مات الضارب عروضا أو دثازير تأراد 
رب الال أن بيبا سرامحة لم يكن ل ذلك لان فى حال حياة للشارب كان هو ممنوما عن 
أخذها ودمبا للق المضارب وحقه عويه لاببطل والذىيلىيءبا ومي المشارب لانه امم 
مقامه فيييمها لتحصيل جنس رأس امال فانلم يكن له وصى جعل القاضى له وصيا بيعبا 
فيو رب امال رأس ماله وحصته من الربح ويمطى حصة المشارب من الربح غرماءه 
لان اليت قير عن النظر لنفسه وألقيام باستيفاء حقه ذعلى القانى أن ينظرله بنصيب الرمى 
وقال فى الغارية الصغيرة ديعا ومى المت ورب المال ووجههأن رب المال ما كان راضيا 
تسرف الومي” فى ماله والمال وان كان عر وضا أو دنائير فالملك ارب الال فيه ثابت فلا 
تفرد الوصى ديعبا ولكن رب المال ببيعبا ممه وما ذ كر هنا أصح لان الوصى فائم مقام 
الموصى وكان للموصى أن تفرد بيعبا فكذلك لوصيه وهذا لان رب امال لوأراد يعبا 
نفسه لم عاك قلا معتى لاشتراط انضمام رأبه الى رأى الوصى فى البيع وأن كات المضارية 

















































قلف . 
لا تمرف بدينما فى يد المشارب وعليه دين ف الصحة ذرب الال اسرة الغرماء قى جيم 
ثركته ولاربح لامشارب لان مال المثاربة كا نأمانة فىبده وقد صار يلا بترك التميين 
عند »ئها فيكون متملكا شامنا لا وهسذا دين لزمه بسبب لا مهمة فيه فيكون رب امال 
مزاجا لنرماء الصحة فىجيمثركته ور كته ما كان يده لان الايدى المييولة عند اموت 
كتكلت ب بد ملك واذا دقع ألي رجل ألن درم مشارية بالنمف تأقر الك ارب عند ونه 
أنه تدمل بالمال قري ألنا ثم مات والمغاربة غيرممروفة وللمشارب مال فيه وفاء بالمضاربة 
وبالربح فان رب المال يأخذ من مال المضمارب رأس ماله ولاثى* له من الربح لا نالمشارب 
لم نشر يان الربح وصبل ليه لا قر أنه ربح ألنا وليس ارب المال أن بأخذ من ثركته شيثا 
من الربح مالم بت وصوله الى بده ولو كان أقر أن ذلك وصل اليه أذ رب امال حصته 
منامع رأس الاللان حصة رب المالمن الربح كانت أماثة فى يد الشارب مع رأس امال 
وقد مات يملا لاماك فصار ذلك دينا عليه يسستوؤيه رب المال من مال المغارية ولو قال 
الغهارب فىسرضهةدريحت ألف درهم ووصات الىفضاع المال كله وكذيهرب امال فالتول 
قول الشاربمميينه لانهأمين أخبر بما هو مسلط علي الاخبار بدفان لم يستحلف على ذلك 
حتي مات فبو برىء من االلاخباره شياع ا مأل ولرب الما لأن يستحلف ورنته على عامهم 
شياع لانم لرأقروا مما ادعادرب الال كانوا طامنينلهمنااثر ركةناذا أنكروا استخلفيم 
علي الع لرجاء تكولم وهر استحلاف على فمل النير بأن يدهم ما وصلت الى امال ولذلك 
لو قال ىم ضهمد دفمت رأس امال الى رب المالوحصتهمن الربح فو مخبر ععاهو مسلط 
عليه فيعبل قوله فى براءته عن ذلك الا أن قوله غير مقبول فى الم بإيسال مال ألى رب 
امال حقيةة فيأخذحصة المغاربمنالربح فيكون لمن رأسماله لان ماوراء ذلك كالتاوى 
حينلم ينبت وصوله الى رب المألولم يكن الضاربضامنا ذان كان عل المغارب دبن بيط 
عاله وحصة الغضاربمن الربحغيرمعروفة وقد عل أن الماريقد ربح ألف درم ووصات 
اليه فال رب الال بحاص الغرماه محصة المضارب من الربح لان ذلك القسدر قد صار ديتاله 
فى تركته بسيب لاتهمةفيه فيكون صاحيه مزاحما لنرماء الصحة ولو أقر الضار ب عندموته 
وعليه دين حيط بماله اندريع فى امال ألف دهم وان المضارية والريح دين على فلان ثم مات 
فان أمر الترماء بذلك قلا حق ارب أمال قما ترك الضارب لانه عين مال الضارية عا أقربه 

















إمرذية 


























وذلك عم صيرورة امال دينا فى تركته ولكن يتبع رب امال المددون برأس ماله فيأخذء 
أذ نصف ما بىمنه أيضا حصة من الرع واقتسم نصفه غرماء اللضاربمع ماله وان تال 
غرماء مارب ان العمارب لم برع فى مال شيشا وليس الدين الذى على فلان من الضارية 
كان ذلك الدبن مع سار ثر كته بين الغرماء ورب امال بالمصص يضربرب امال برأس ماله 
ولا شرب لثى' بثى' من الريم لان ذلك الدبن واجب عماء ٠‏ الصارب فيكون ف اللاعس له 
كلمال الذى فى بدهواقراره» لربالال كنراره لعينف بدهلا نان ومن عليه الدينالمستفرق 
اذا أقر فى مضه بمينلانسان وكذيه الغرماء لميصساقراره فبذا مثله الا أن شدر را أسالال 


لامبمة فيهناما حصةربامالمن الرمح لو ازمه أنما يلزمه بأفرار الضارب به واقرار الارب 
بالدين قير صحبحفى مز احة غرماء الصحة ولو أفر فى مرضه عال فى بده أنه مضارية ثفلان ولا 
يعرف الا قوله بدئ بدين الصحة لان اأرئض محجور عن الاقرار بالدبن والمين بحن 
غرماء الصحة فان لم يكن عليه دبنفى الصحة واما أقر بلدين مضه قبل اقراره بالضاربة 
حاص وب الال الغريم برأس ماله لان اقراره بمظارية بمينها كالاقرار بالوديمة وقد ينانى 
كتاب الاقراران المريض اذا أقر بالدين أولا ثم بالوديمة بتحاصان لان دق الثريم متماق 
عاله ؤيمنع ذلك سلامة ألمين لامقر لهبالمين وبصير هذا كالاقرار بالوديمة مسهلكة ولوكان بدأ 
الاقرار بالضارية بسنهايدى" مرا لان المينصارمستحقا لرب الال وخرجمنأن يكون ماوكا 
للمضارب فاقراردبالدبن ,مد ذلك يكون شاغلا لتركته لا لامائةالتير يده وأ نأقر لما بزير 
عينه محاصا لان الاقراربالمضارية ال جرولة كالافرار يالدين فكاأقر بدين ثمبدين وان أقريها 





إلمد الاقرار بالدين فلا يكون مققبولا فى استحقاق المتر له المين واختصاصه به بمد ما صار 
مشنولا محق القر له بألدبن وان قالهذهالالف مضاربة لفلازعندى ولفلان عندى ودبمة 
"كذا ولفلا كذا منالدين بد" بالناربة لانه أقر مها بعينبا فبتفس الاقرار صارتالمين 
مستحقة لرب لال فلا يتنير ذلك عا يمطف عليه الافرار بوديعة غير معينة بالدين ولول تر مها 
لعينبا كان جبع مال المضاربة ينصاحب الدين وصاحب الوديمةوصاحب المضاربةبالحمم ص لان 


قد علمنا وجوبدفى ركتهوصيرورنه دينا علي حين يعمل بيانه فبذا القدر دن أزمه لسبب || * 


لمينبا ئم أقر بالدين”مأقر بمد ذلك ان المصاربةفيهذدالالف بمينبا تحاصا لان اقرارهبالمين كان | 











اقراره بأماناخيرممينةمنزلةاقراره بالدين ولو قال لفلان عندىألف درهم مضاربة وعىفىهنا ||. 
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الصئدوق ولفلان على ألف درم فليوجد فى |اصندوق ني" كان مارك الضارب بن ورب 





المال والغريم بالخصص لاله حين 1بوجد فى الصندوقثى؟ فد ظهر ان تسينه كان لنوا بق 
اقراره متشاربة قير مميئة وبالدين ولو وجد فىالمندوق ألف كان رب المال أنحق با لان 
ينه كان عيحا فان التعيين وجد منه قبل الاقرار بالدين فكأنه أقر اتداء بالشارة بدينها 
فاك قبل كاذفينى أن تقال اذاميوجد فالصندوقثي' أزلايكون لرب الال شى'لفوات 
مل حقه .قلا هذا ان لوص حتمينه مع فراغ المندوق عنه ولم يصحذلك بل هو تجهيل منه 
والمضارب بالتجول امن وقال فى المضارية الصغيرة اذا لم يشسيد الشرود أن هذه الاألف 
كانت ف المسندوق يوم أتر جاه بين الفرماء ورب امال بالمصص والقياس ماقاله سة 
لان للوجود من ارب تعيين الصندوق ولم بوجد منه تعيين مال المضارية اذالم يمل أن 
اللألت كانت فى الصندوق يومئذ وطريق اللم به شبادة الشرود وما ذكر هنا استحسان 
لان الصندوق حل لمانيهمن [مال فتسيتة كتعيين الالثلبذ! كان رب امال أحق بها ولو وجد 
ف الصندوق ألعان قارب الال ألف مرا خامة والباق بين الثرماء لا ذتميينه صعيسملا وججد 
فى الصندوق من جنس حق رب امال مقدار حقه وزيادة وسواء كانت الالفان مخاطة أو 
غبر عنتادلة لان ارب أمين فى مال الضارية واختلاط الا مانة مال الامين من غير صبلعه 
لا يكون موجبا لاشيان فان علٍ أن اأضارب هو الذي خلط الال نير أمس رب الال كان 
الال كله ينم بالمصمصس فى قول ألى حثيفة وفى قول ألى بوسف وتقد نصفه ارب الال 
ونصنه للغرماء وهريناء على مادم بيانه أن الاميناذا خلط الوديعة يمال نفسهصار مستبلكا 
للمخلوط وصبارت الامابة دين عليه عند أى حنيقة رحده الله فيكون رب للال صباحب دين 
كثيره من الغرماء وأماعندها فبالخلط إصير ضامنا ولكن لابصير متملكا فلرب امال ان 
برضى بالط ومختار المشاركة َيأخذ نصف المخلوط برأس ماله ونصقه لاثرماء ولوقال لملان 
بندى ألف درهم مشارية وهى التى على فلان ولعلان على ألف درجم ولا مال له غسيره 
فذلك'الدين أرب الاللا نتسينهالمضارءة التى على غيرء كتميينه ألما ى صندوةهأو ‏ كيسه 
أو ينه فاذا حصل ذلك تيل الاقرار بلدين لختص رب الال بدوان جحد الشارب امشاربة 
قَْ مة أومض تم أقر مها نهى دين فى ماله لان الاقرار يمد الانكار صمب ولكن الامين 
بالمحود يصير ضامنا اقراره بعد ذلك كالاترار بالدين وكذلك لو جحدشياً من البح م أقر 
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نم قل يمل الى صمن ماجحد من الربح وان كان دينا قال عسي رجهالله هذا غلط وان 
حجحد الدين ل يضمئهحتى تمبضه على اللحود لان المحود أءا يكون موجبا للشمان عليه 
باعتبار ان الال فى بده واه متملك له مستول عليه بدا المحود وهذا لايتحفق قبا هردئن 
على السير مالم تمبضه فان فبضه على المحود فهو ضامن وان رجم الى الاقرا أر م توضه 
ثلا ميان عليه وقيل يحتمل أن مراد مد وحه ألله قوله ثب امال لك ثلت الر بح ولي ثلثاه 
ليس بأقراراوق الختصر للكافى قل ليس اقراره بأذله النصف وقيل فى تأويل أنه أقرله 
اثلث ثم بالنمف بعد ذلك فيكون مرا بالسدس بعد الجحود فيجب عليه الفمان وذ كر 
لماه ى أبوعامم قشر حه فقالجدوده الرمم انرأ يابراء انر ولو صرح بالابراء مانهيشين 
الريح وادلم يسل ال بده داك هذا إراريان4 العف ايكون طاخم حر امم من 
ذلك علي ذلك والاصح أن نشول حق التبض فيا وجب معاملته له خاصة فكونهقى ذمة 
التريم وكوه فى بده سواء فى أنه صار متملكا مقدار ما جحده متويا حق رب | لال فيه 
فكان تبغه عل اللحود وعلى الاقرار زمدالإمحود فى أجاب القمان عليه لاجل الافرار سواء 
واذادثم الى رجلين مالا مشاربة فات أحدها وال الآخر هلك امال صدق فى لصيببه 
لكونه 95 فيه وكال لصيب الآخر دينا في تر كته لابه مات شهلا لاصيبه نأل عل أن 

أأيت كان أودع نصيبه صاحبه المى فال الى قد هلك فو مصدو على جيعهلان اأشارب 
يملك الابداع فتول مودعه ند هلك عتزلة نول الشارب فحيانه انه قد هلك وان قال قد 
دفنت ذلك الى مراح ى كال مصدتا مع عبنه لكونه أءيئا فيه وكان ذلك دياق مال صاحيه 
لان صاحبءمات مهلا فاده ان ثبت وصوله اليه ذلا اشكال وأن لم ثبت وصول اليه من بد 
الى الى كان مسلطأ من جهتهعلي الرد وأما قهلى قوله فيذلك لإجل التسليط فيكون 
|أضارب اميت عهلا له على كل حال فكان ذلك دينا فى تركته واذا ريم الضارب فى الال 
رتحامائر به وبرأس الال ثم قال قد مخلطت مال المضارية عالى قبل أن أتمل وأريح إصدقٍ 
لان الربح صار مستحما لرب امال فبو يهذه الله ببطل استحقافه ويدكى ملك جميع الريح 
لفسه بالملان اللأصل منهبالخلط ولا شبلقوا له الا ححجة ولان الريح غاء المالتيكونملم 

لصاحب الال بإعتبار الظاهى فلا يستحته خيره الا بالشرط ( ألا ثرى)أن المشارب لو أدمى 

ؤيادة فا شرط له من الريح لم .قبل قوله فبه الامحية ناذا ادم سيا يلك به ججيع ابيع || ' 
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ؤلان لاقل #وله من غير حجة كان أولىفاز نهلك امال ق يذه إلعد ذلك ذمن راس الال 
ارب !لال ودصته من اربح لاقراره على تفسه بالمبب وجب لاهمان ولايه لازتم 
أنه خلطه ماله ثم ربح بعسد ذلك قد أدى أن ال رببجكله ملكه والامين أن ادعي اللك 
لنفسه فى الامابة بصير امنا واذا أقر الشارب دين 5 المضارية لولده أو والدهأو زوجتنه 
أو مكابه أو عبده وعليه دن أولا دن عله زمه ذلك فى ماله خامبة في تقول ألى حييفة 
رحمه الله الاما أقريه لمبده ولا دن عليه فاله لايلزمه منه ثى' وفى فول أى بوسف وشمد 
رحرما الله اقراره لمؤلاء يح على اأضاربة الا البده أو لمكابه وهذا لان للضارب ثائي 
فى التصرف كال ر كيل وقد ينا فى الببوع أن وند أبى حنيفة رمه الله الوكيل لاجلاك 
التصرف مم من لا يجوز شرادنه له فى حق ااوكل لكونه متبما فى ذلك وعندها يلك 
ذلك الا فى عيده ومكاته فالمشاربكدلك وهذا لانه يازمه لمؤلاء حق فى مال رب ألال 
جرد قوله فيكون فى ممنى الشاهد لممعلىغيره عال وشبادنه لمؤلاء لاقبل فكدلك 'قراره 
الا أن اللدين بالماملة يجب فى ذمته وهو غير متبم فما بازمه لمؤلاء ناذا لرمه ذلك فى ماله 
خامة فأما المبسد الذى لادين"عليه له فر ليس من أهل أن يستوجب ديثا عليه وعندهما 
افراره لمبدءومكانبه كترارهلنفسهلانهبمك_كسب عبده ولدحق الك فى كسب مكانبه وأما 
اقرأره لابنه وأبيه كاقراره لاخيه من حيث انه لاثثبت له فى المثر به ملكا ولاحق ملك 
فيصح فى حق رب ألال وقال فى الضارية الصنيرة فى قول أبى حنيفة اذا كان فى الضارية 
فطل لزم المضارب ما أقر به من حصته وهو صحيح لا ينا أنه غير متهم فى حق نه وان 
كان متهما فى حق غيره ولو أقر الضارب فى صرضه عضارية بمينما ثم أقريها لعينبا ودلءة 
لاخرم أت بدن ثم ماتبدى' بالضارية ل د بافراره عينا كم 
أقربه ثم هوأقر لاثانى بوديمة قد استولكهابإقراره فيه بالماربة والاقرار بالودرمة المستبلكة 
اقرار بالدين فكأنه أقر بدين ثم مدين فيتحاص صاحب الوديمة والدين فما بقي من ثر كته 
سمقا باب الشفية فى الضاربة دم 


وحم 


( قال رحه الله ) واذادفم الرجل الى ارجل ألث درم مذاربة فاشترى المضارب يرا 
دارا نساوى ألما أو أكل متها أو "كثر ورب امال شقيمبا بدارله قله أن يأخذ لاه 
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من الضارب ويدفع اليه ابن ن فيكوق عل المضاربة لان أ كثر ما فيه أن الضارب اشتر 
رب امال ومن اشترى أو اشترى له فبو على شفعته وان قط ا م 
الاخذ بالشفمة عئزلة الشراء لانه ملك الدار عليه بما يمطيه من المن وقد ينا أن رب امال لو 
اشترى من الشارب دارا اشتراها لامضاربة جاز شراؤه لكونه مفيدا فكذاك اذا أخنها 
بالعنمة ولواشترى المارب دارأ ببعض المضارية ثم اشترى رب امال دارا لنفسه الى جتما 
«لامار ب أن أحذما بالفعة عا تي من مال المضارءة لان أ كثر مافيهانااضارب يأخذها' 
رب الالورب الال مشتر والشراء لا يكون مبعالا شفمة الشفيع ثم أخذه بالشقمة كالثشراء 
المبتداً وشراء المصارب عال المضاربة دارا وى رب امال يكون صصيحا لكونه مفيدا من 
حيث أنه بدخل فيه ى الضارية مالم يكن فبها ويمخرج من المضارءة ماكان ذيها ولو اشسترى 
الف مضارية دارا تساوى ألعا ورب الال شفيمبا فقسلل الشفمة ثم باع الضارب الدار فلا 
شممة أرب امال فيها لان الضارب نانب عن رب أمال فى بيمبا ومن بع له لا يستوجب 
الشدمة 6) لايستوجمها من باع وكدلك لو باع رب امال داره لم يكن للطارب فيباشفية 
دار المضارية لاءهلو أخذها أخدها للمضارية ومال المضارية لرب امال ورب الال بانع لحده 
الدار كما لاركون له أن يأخذها بالشغمة بدار أخرى له لايكون لمشاريه أن يأخَذها بدار 
المصارءة ولو اشترى الضارب بالف المضارية دارا تساوى ألمين ورب امال شنيما ذ. 
الشسقمة ثم باعرا للشارب الى درهم لم يكن ارب امال ان يأخد شيأ منها بالشفمة أما مقدار 
رأس الال وحمته من الربح فلان الى أبيسم فيه وقم + من المشارب أرب الالوأما حصة نصيه 
من الح دلانه لو أخذها رب الال فرقت الصفقة على الشترى ولس للشفيع أن شرق 
الصفقة على ااشترى ولان حق المضارب في الربح تيع واذالم يجب الشفمة فيا هو الاصل 
لايبي فى النبع ولمذا لا يستحق البئاه يدوق الاصل ف الشفعة لان اليتاء كلع الإصل 
ولو لم بعبا الضارب ولكن باع رب آال داره تأراد الخارب أن يأخذها بالشفمة للفسه 
من الربح الذى له فى مدل الضارية بحصته من الربح كان له ذلك لان رب امال ملاع داره 
للضارب والذارب حاز للدار المبيمة خصته من المح قانه تملك حصته قبل 0 حقيدة 
ولهذا يجب عليه الزكاة فيه فيكون له أن يأخذما بالشفعة لننسه بذاك السبب ولواشترى 
الضارب ببعض الالدارا فى قيسنها فضل على رأس امال فباعرجل ألى جدما دارا وقى بد 
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المضارب من مال المضارية مثل كن الدار التى ببمت إلى جنب دارامضارة «أراد [اضارب 
أن بأخذ الدار بالثفعة لفه لم يكن له ذلك واعا ,أخسذها علي ااضارية أو بدع لان حق 

رب الال أصل وحق ااضارب تبع وهو متمكن من أخدها عاهو الاصل والتبع لايظبر 
مع ظبور الاصل وهذا لان فى أخدها للمضارة مراماة المقين جيماحق رب الال و<ق 
الطاربوق أخذها إنفه أنطال حقر بآلال ولس للمضارب أن يقدم حق تفسه فى الربح 
وبال دق رب امال فانسلم المضارب الشفعة دارا رب لال أن يأخذها بالشفمة لنفسه يكن 
له ذلك لان الضارب ادا كان متكا من الاخذ بالشئعة يمح منه النسليم فى<ق شه وق 
حدق رب الال جيما فان التسليم من انتجارة كالاخد قيل هدا قول أنى حنيئة وأبى يوسفث 
رحمبما الله فاما عند تمد رجه الله فينرنى أن لابصح تسليمه فى حق رب امالك فى الاب 




























والرصي اذا سلا شفعة المبي ي والاصحأن هذا قرلم جيما لان ذيا هومن صنيم التجارامضارب 
نال عن رب الال على الاطلاق وتام العفمة من صنيع التجار ولر م يكن فيد الطارب 

من مال المضارية ثى' اأخذ به الدار الى بعت كان له أن يأخذما بالشئمة لفسه لانه غير 
متمكن من ن أخذما لامضارية هنا لاندلر أهذها للمضاربة كا نأستداءتمنه على امال والمضارب 
لا بماك ذلاك فاذالم ثبت له الاق باعتبار الاصل ظور حك التببع وهوأنه جار لادار امببعة 
علكه فى نصيبه من الربح ذيكون له أن بأخذ بالشفمة لنفسه وان لم يكن يبا فصل علىرأس 
المال لم يكن للمضارب أن _أخدها اسه لاه لاملك له فيها وانماجواره من حيث اليد 
دون الماك وبه لا يستحق الشفمة وان أراد رب امال أن ,أخناها لنفسه ذله دلك لان ماى 
بد المضارب ملك لرب المال حقيقة فيكون به جارا للدار المبيعة فال سل المضارب الشسامة 
«تسليمه باطل ورب امال على شضسته لان تلم الشفية اغا لصح من يكون متمكيا يا من الاخد 
بالشئءة والمضارب هنإلم يكن متمكناءن الاخذ فليس له تيم الشفمة ولوكان فى الدار 

التى من الضارية ففل على رأس المال وليس فى . بد الغارب من مال المغشارية ثى' ماراد 
المشارب ورب امال أن يأخذ الدار امبيمةالى جنب دار الشاربة بالشقمة لانفسبا فلبما 
أن يأخذاما نصفين لان كل واحد منهما جار لما علكهى حصته من دارامشارية واستستانٌ 
الشفنة اعتبارٍعيدد وؤس العفماء لاباتبار متدار الانصباء فان سل أحدهها كان الانخر أن 
يأخذها كاها لان لكل واحد من الشغيمين سهبااناما لاستحماق يع الدار المبيعة ولكن 
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لامزاسمةعند طليما أخذ كل واحد منبما التصف فاذا العدمت هذه المزاحمة يتسلم أحدهها 
كان للا نخر أن يأخذها كلها نان كان بق فى بد الم ارب من المضاربة قدر تمن الدار التي 
بعت فاراد المغارب أو رب المال أن يأخذها بالشفمة لم يكن له ذلك لان حق امضارية 
فى هذهالدارهو الاصل قبل القسمة لما فى الاخذللمضاريةمن من اعاة المقين فى أخذ أحدها 
لنفسه أبطال حق الآآخر واذا كان الاخذ باعتبار الق الاصلى مكنا وجب أرجيح ذلك 
نيكون للمغارب أن بأخذها للمشاربة وليس لواحد منبما أن يأخذها لفسه فان 
المشارب الشقمة لم يكن لواحد منهما أن بأخذها بالشفعة بمدذلكلان الضارب كانمتمكنا 
من أخذه اهيا فيعم ل تسليمه أيضا فىحقبما أرأيتلو أخذها للمشاربة ثم باعها من الذىأخذها 
منه أوردها عليه تمع الاثالة أما كان يصح ذلك منه فى حق رب الال فكذلك اذا ردما عليه 
ينسم الشفمة لدو اوم يلم المضارببالشفية حت نناقضا المضاربة واقتسما الدار التي من المضاربة 
عل قدر رأس امال والريح ثم أرا ادا أن بأخذا الدار المبيمة بالشفمة لانفسبما فابما ذلك لان 
سبب الاستحقاق لكل واحدمنم_ايتقرر بالقسمة ولا ينعدمفان السبب كونهجارا للدار البيمة 
علكه فى دار ااضاربة وبالنسمة يتقرر ملك كل واحد منهما الا أن حق المغاربة كان مقدما 
ناذا انم ذك بقسمتها كان لكل واحد منبما دق الاخذ لنفسه بالشئعة كالشربك اذا 
الشفعة فللجار أن بأخذمافان طلباماجينا فهى ينيمأ تصفان وأببنا سإأخذ ال خر الدار كلبا 
لاقلنا واذا دفع الزبل الى الريجلين مالا مشاربة فاشتريا به دارا ورب امال شفيعبا فل أن 
ِأَخْذْ حدة أحده| بالشئمة دون حصة الآ - خر لان الصفقة فرق تمدد الشريكين فى 
<ك الشغمة (ألاثرى ) أنهما لو اشترياها لانفسبما كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهادون 
الآخر قبل القيض فى ظاهر الرواية وقد يبنا هذا فى الشفمة ذفكذلك اذا كان المشتريان 
ارين وكذلك لو كان الشفيع أجنيا فال المضاريين فى شرائمما لامغارة في <ق 
الشفيم كالشتررين لانفسبما.حتى كن ل أن يأخنما منا باليفمة وان لم حشر رب امال 
وكدلك الوكيلان وار كان المضارب واحدا فاراد الشفيم أن يأخذ يعض الدار بالشنمة م 
يكن له ذلك سواء كان الشفيم رب المال أو اجديا لم فيه من شر لق الصفقة علي المشترى 
واذا دفع الرجلان الي رج لمالا مضاربة فاشترى مرا دارا وأحد صاحبي الملل شفيعبا فاراد 
أنيأخذ لعضيأ بالشفية فليس له ذلك اما أن أخذها كلبا أوبدع لان الشترى ا كان 
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واحدا كانت المققة فى -<م الشئمة متحدة فلا يكوق الشفي ع أن ف رقبا باخذ ابض سواء 
كان لاني أجنيا أو أحد وبى الال وك ذلك الرجلان بوكلان رجلا بشراء دار كان التق 
أن يأخذها من الوكيل جلة وان كانالآ مان فائيين وليس له أن بأخحذ أصيب اند 
الآضرين وان كان الأمور ائنين ذله أن يأخسذ نصيب أحد المرين دون الأآخر لان 
الغترى لثيره في حن ق الشفيع كالشترى لنفسه فان الممثبر فى فروق المددة واجمماعبا حال 
الماقد امن وقم المقد له واذا وجدت الشفمة للمضار, 3 فسلم ل الصاريين الشئعة "0 
يكن للآخر أن بأخذها لان الاخذ بالشئمة شراء وأحد المضاربين لا سرد بالشراء دون 
صاحبه فكذلك فى الأأخذ بالشنمة( ألا ثرى ) انه لبس لاحدهما أن يأخذ بالشئمة دون 
صاحبه وان ل يساما فبعد تسم أحدها أولي وان كان رأس الال ألف درهم م شترى مها 
0 تساوى ألناأر أقل أو أ كار وشفيمبا ربالال ؛ بدا ار له ورجل أحنبي أيضا 
شفيعبا بدار ل أخرى نلع|أن,أخذا الدار نصفين لان كل واحد منهمااو انغرد لاستحق الكل 
بالشفعة فاذا اجتمما وطلباها أخناما ينهم تصفين فان سم رب المال الشفية وأراد الاجني 
أن بأذذها فالقياس أن يأخذ الاجنبي نصف الدار بالشئمة وليس له غير ذلك لان الضارب 
انما اشترأها لرب امال وشراء الذنيم لفسه يكون أخذا بالشزمة فكذا شرادغيره لهواحد 
الشئييين اذا س ند الاخذذ فلبس للا خر أن ,أ أخذ الإالنمف مخلاف مااذاا سه سل قل الاحد 
لان مزاجته فى الاسشذ شد م بالقسليم قبل الاخذلايمده وف الاستحسان للاجني أن بأخد 
الدار كليا أو بدع لان الضارب انما اشترى المضارية وذلك حق آآخر غير حق رب الال 
نا له على الأصرص وأ ازاجةينهها باءتيار الم امالس لكل واحد منهما و لوجدمنرب 
الال أخذ بإمتبار هذا الحق ولا من غيره له فعا سلم قبل الاخذ والدليل عليه انه لو كن 
الاجني من ع أخذ الاهئتفرةت الصئقة بعل الشترى ولد اس لأشفييع دق نثر بق الصفقة 
1 الشترى بالاخذ بالشئمة ثابذا بأد كلها أو بذع 


سن باب الشزوط فى الضاربة دس 


(قل رحه الله ) وأذا دفع الى رجل ألف درهم مشارية بالنصف علي أن امشارب 
با حمل فى امال أجرا عشرة دراهم كل شبر فبذا شرط فاسد ولا يلين له ان يشترط م 
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الع أجرا لاله شريك فالال بحصته من الرن وكل من كان شريكا فى مال فليس يقبنى له ||" 
أن يشترط أجرا فيا مل لان الضارب يستوجب حصة من الرن علي رب امال باعتبار عمله 
له فلا جوز أن يستوجب باعتبار مله أيضا اجرا مسمى عليه أذ يازم عوضان لسادية بل 
واحد له وان اعتيرئا ممنى الشركة فى الضارة كان رأس مال المضارية ممله ورأس ماله ملا 
يجوز أن يستوجب باعتبار عمله على رب الال أجرا وان عمل على هذا الشرط زيم قفارم 
على مااء اشترطا ولا أجر للمذارب فى ذلك لإنه ما سل عمله يحم الاجارة على رب امال 
وااعارة + شركةوالشركة لاتبطبالشرط الفاسد اذا كان لايؤدى ذلك الى قطم الشركة 
همات البح لمد حصوله ود طن عببى رجه الله فى هذه السثلة وقال يحب أن يكون 
للمضارب أجر مثله فيا عمل لان شرط الاجر المسمى بنافى وجب الضارية فان الضارية 
جائزة غير لازمة لكل واحد منهما أ بفسخبا واشتراط الاجر المسمى يمل المقد لازم أ" 
وكل شرط يطاد موجب المشارية فرومفسد المضارءة كالوشرط للمضارب مالة درهم بن 
اربج واس_تدل عا كاله فىكتاب المرارعة فى نظير هذه أأسئلة ان المزارعة تفسد واطارج 
كله لصاحب البذر وقد قيل فى المرق هما !> قال فى مسئلة لمزارعة على أن لامزارع أجر 

مائةدرهم و وإيّل كل شمر فصار الاجر شرطا عل العمل الذىقداشترط لهتصيبه به من الزوع 
عليه وف المضارية قال على ان له أججر| عشرة هراهم كل شبر فالاجر هناك مشروط عتايلة 
منائمه لا متابلة العمل (ألا ترى) ان عفي المدة بمدتسايم النفس يب الاجر واد لإإسمل له 
شيأ وششرط الريح عقابلة العمل فكاناني عقديناذا فد أحدهها مسد الآخر موقيل 
فى القرق ينما اازارءة أجارة ولهذا شرط النوقيت فها والاجارة لبطل بالشروط الفاسدة 
داما المضارية فشركة حتى لا يشترط فيها النوقيت والشركة لانبطل بالشروط الماسدةتوله 
هذا الشرط إضاد موجب الضاربة #لنا الشرط لايضاد ذلك ولكن: صوق الشرط واستحةاق 
الاجر بديوجب الازوم وهذا الشرط غيرصحيح هنا بل هو لذ وها ذ كر اخ الشارية بها : 
صحيحة ما هو موجب الضاربة ولذلك اذا شرط ذلك الأأجر لمبدله يعمل مةه فى الضارية 
أو لبيت يشسترى فيه ويبيع الريح عل ما اشترطا ولا أجر لمبد الصّارب ولا لبيته لان 
الشروط إليدتمشروط لامضارب وعليه <ففظ مال المضاربة فىيته ولا جوز أن إستوجت” 
عن ذلك أجرا | ولهذا لامجوز استتجار المرمر نعلي حفظ المرهو وعبد الطارب الذى لادبن, 
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رخ 5 


أأعليه كيه اولاه المشروط له من الاجر كااشروط للمضارب ولو كان المبد الذى اشتر 

٠إاله‏ الاجر عليه دين أوكان مكاتب المشارب أو ولده أووالده فروجار على مااشترطا وللذى 
عل لمع الشار بامنهؤ ؤلاء عشرة حراهم كل شر على مااشترطا لابه م نكسب هؤلاء 
كالاجني وله أن يستأجرم للسدل 07 ويكون أجرهم فى مال الغاربة فاشتراط لك 
فى ااضارية لابزيده الاوكادة وليس لدان استأجر عيده الذى لادين عليهولا يتهمن نفسه 
يجي: فيهويشترى لامشارية فكان اشتراط ذلك فى المقد شرطا فاسدا ولو اشترطا ان يعمل 
عبدرب الال مع المضارب على أن للميد أجرا عشيرة دراهم كل شبرما تمل معه فبذا شرط 
«اسد لان عبد وب المال اذالم يكن عليه دين؟ نفسه ولو شرط مل رب الال ممه باجم خز 
دلك ولا أجر له فيا عمل فكذلك اذا شرط ذلك لببده أو لابيسه والريح ينعماعل الشرط 
لان الشرط الفاسد غير متمكن فى صلب الممّد مخلاف ماأذا شرط ربالمال أن يعمل ممه 
ودو إغير أجر لان ذلك الشرط يمدمالتخلية بين الشارب ورب المال وهتالشرط لايعدم 
التخلية نانالمرد أجير المشارب ويد الاجير كيده ولو كان عبد ربالمال عليه دبن فاشترط 

0 أجرا عشرة دراهم كل 0 أو اشترط دلك لمكانهأو لابنه جاز لا بدا انهؤلاء كاجني 
آخر فيا يشترط اهم من الاجر على العمل واذا استأجر رجل رجلا عشرة أشهر كل شهر 
دشيزةدرأهم يشترى له البز ويسم ذلك فبى جائز لانه عمد على متائىه فى مدة معلومة 
ببدل مارم فال دقم اليه رب المال ىهذه المشرة الاشبر مالا يمدل ندعل أن الريح يشبما 
عتما قعمل به الأجير قالر حم ترب أكأل وألوضيعة عليه ولاشى' للاجير من الر.ح ق قول 
أنى بوسف وقال ممد ريح الشسارية يينيما على ما اشترطا ولا.أجر للاجير.مادام يعمل بهذا 


واذا مل بثيره من »لك وب المال فل أجر عشرة دراهم فى كل شير حت ننقضي هذه الشرور 
لان اتماقها لى الله ار بة عرلة الفسخ منعرا للاجارة ولكن هدا الفسيخ فى ضمن الصارية 
فيقنص على النافم التى يعمل مها همال المشارية ولا نتمدى الى مايسمل به في غيره من مال 
رب الال فيستوج ب الشركة فالربح باعتبار المساربةو الاجر عنافه المصروفة إلى عمله أرب 
للالمن غير مال التضاربة ولان المضارية شركة ولق أن الاجير شارك رب المال بالف من 
ماله خلطه مال رب ألال بأذنه على أن يممل بالمالين فا رزق الل تمالى في ذلك من شى' فهو 
ينبما قصفان كانت الشركة جائزة -لى مااشترطا ولا أجر للاجير مادام سمل -بذ الل 
































لرحلق 


فكذلك في الثارية وأبو بوسف بقول تسد الاجارة لا ينتقض بالطارية لان الضمارية 
دون الاجارة «الاجارة لاؤمة من المانيين وااضارية غير لازمة ولا نتقض الثى' عاهر 
دونه ولان المقود عليه فى الاجارة منائمه وفى المارية العمل وأحدهماغير الا بخر والمقد 
| لشاف الحل لاببطل عدا مشافا الى ل آخر هو أقوىمنهومع تماء الاجارةلاجوز أن 

تيت 4 الشركة فى ارج اذأ اجتمع له الاجر والشركة فى الماصل د بسله وذلكلاموزولان 
الغارب اغا يمستحق الشركة فى الريح بازاء مهل نفسه تائم مى له وهنا منائمه لمقد الاجارة 
مستدقة 5 للمستأجر فلا بوجد ماهوه وج استحقاق الشركةفى الربح وهذا لات الشركة 
فان ااشريك يستحق الربح عاله لالم له فبالاجارةالسايقة يذبما لا مشعدممابه يستحق الشريك 
ولانالشريك يعمل لفسه مال نفسهفلايستوجب الاجر بهذا الممل على |استاجروالطارب 
إيسمل لرب الال وهو إلممله كرب الال يستوجب الاجر هنافلا يجوز أن يستوبجب الشركة 
فى الريس وعد الاجارة برد على منافنه ما قال ولكناللقصود هو الممل فاذا وجد ماهو 
المأمود كان البدل عتابلته وان كان تسليم النشس عند عدم العمل : 5 م متأمونى استحقاق 
الاجر كالصداق فاه عقايلة ماهو القصود وان كان تسليم للرأة تفسبا فد بام مقام ماهو 
القصود فى نا أ كد البريه لدفم الضرر عنبا ولو كانالاجير دفم الى رب الال مالامشاربة 
يمل به على النصف جاز والاججير على الاجارة وا الستأجر علي الغارية لان عمد الاجارة 
لا وجب للاجير حمًا في منافم رب امال ولا فى عمله قدفمه امال اليه ء «ضاربة زمد الاجارة 
كدئيه البه قبل الاجارة فان استبغ م رب امال الاجير مال المضاربة يشترى ب ودع على 
اللغاربة تقبغه الاجير فاشترى به به وباع فهو جائز على ما اشترطا فى إلغاربه لان ممل 
الستبضع كيل البفع ما لر أنضعه الشارب مع جا بي آخر والاجر على حاله للاجير لانه 
قد ماق منه لايم نفسهفى المدة لأعمل به وهويستوجب ,الاجر بذلك وعقدا اضارية لابفسد 
دنا مخلات ما اذا اشترط عمل رب المال بالمال لان ذإك الشرط يمد م التخلية نأما الإشاع 
ذلا بمدمالتخلية المستحقة لمكن المغارب من استرداد امال منه مت 0 وادا دفعالى رجل 
مالامقارة بالنمث علىأن إممل ممه رب المأل على أنارب امال ال اجرأ عشرةد رأهم 1 
شير فهدًا الشرط بفسد عمد المشاربة لانه ددم التخلية وقد أنه لو شرط عمل رب الال 
مع الشارب الأسير اجر فسد المقد ذاذا شرط عله مع ااغارب كن اولى واذا فد النقد 






























إفدات 








كان الر بح كله لرب امال والوضيعة عليه وللمشارباجرمئلهذها تمل وهو المئنى الشارية 
الناسدة ولا أجر ارب المال للانه عامل فى مال 2 نفس ه لنفسه وهر فى ذلك لابكون أجيرا 
لنيره فابذا لايستوجب الاجرةبه والله أعل 








سمعظط بإب الراعة بين المضارب ورب الال )د 





(قل رجداللة) رجل دفم الى جل ألف درهم مشارية على أن ماكان فى ذلك من رتم 
فهر يتبما تصفان فاشترى رب امال عبدا مخسماءة وباءه من امضارب بالف الضارية جاز 
ذلك لكون المتّد مفيدا بإنمءافان باعه الضارب مساومة باعه كيف شاء وأن باءه م أمحة 
باعه على خسياثة وهو مااشترأه به رب امال دون الالف الذىاشتراه به المضاربلان الذى 
مجرى بين رب الآل وللضارب فى الميقةلم يكن بيما فا البيم مبادلة ملك اسان لك غيره 
وهذا كأن ميأدلة ماك رب امال ملكه ولكن جل عتزلة الممّد فى حق ما ينهما لكونه 
مفبدا فى عدبا فامافى - دع لمرا» انحة فالمقد هو الاول وهرشراء رب المالاياه مخمسما'مة 
ؤيديمه ص أحة على ا الطارب تمقف اق ق ربالال بالمساحة ركرك الاستقصاء 
ويم لرامحة يسم أمانة منفى عند كل مهمة وخيالة وانتفاء البهمة فى أل الفيين فييمه م احة 
على داك ألا أن بين الامى على وجهه فيد يكيف شاء ولان الضارب بيمه ارب الال 
«ينبنى أن يطرح دعم رب الال عند اتقمام أحد العسقدين الى آخر ددع رب لان لسماة 
فيعارح ذلك من الْن وبيعه مراحة علي ما بق ولو كان رب أثال اشترى”المبد بااف فباعه 
من المبارب مخسيائة درهم من المضارية باعه المضارب مراحة على سوائةلانه أقل القنين 
والدي جرى ينبما عقد فى حترمافان لم يكن فى اللقيقة عقدا فمتبر هذا لمان اذا كان 
أقل الثنين عنسد اعتباره وأنتفاءالنهمة اما يكرن فى الاقل ولو كان رب امال ملك المبد 
بير ثى" فباعه من المضارب بالف المضارية لم ببعه مرراحة حتى ببين انه اشتراهمن رب امال 
لايثا أن الذى جرى يدمما ليس يدم فى المقيقة ولبس ارب ائال على هذه الدين شراء 
سوى هذه ليبيعه المغارب به مسرائحة بإعتبار ذلك هان ببن الام على وجهه فد اثنفت 
التبمة ولو حمل المغارب بالف المضارية فيج كيرا ألنائم اشترى رب امال عبسدا يساوى 
الى درهم فيا فباعه من الشارب بالالنين ذله أن ديعه مس أحة على ألن وحسها'ة لان مقدار 











( 7 - مسوط ‏ الثاى والشر ون ) 











غ16 


| السمائة فى امتد ثتاتى رع ربل قطرح ذلك من ال ن التانى اذا لم غرج ذلك اغدرمن 
ملك رب المال واها في »ن ن لذن 2 ا مارب قه ودوخما ئة ومااشترام»ريالمال وهو 























ألف فيدمه مراممة على ذلك لان المعارب 1غ! يبه أرب المال فى مقدار رأس مال وحصته 

“ن البح وهذا لولته عبدة فى ذلك رجع د به عليه ارح مقدار رح رب الال لدلك ولو 
كان رب الال اشتراه م.سماثة والسثلة دلى حالما باده الارب مرائحة علي أأف درفي 
الجسمائمة منبااتى اشترى با رب أامل اليد وخيانة ة رع دما الف الشارب التي | 
طرحت من الْذْن متمسماثة درهم تام وأس مال رب الال والمند فى دلك أرب الال فيشر 
أقل الدّبن متطرح الريادة الى تمام اس مال رب امال وخسمائة درهم رتحرب الال بلا 
محتست لأى* من ذلك ودمه ع ابحة على مأ اشترا تراه به رب المال وعلى حص اأضارب من 
البح الاأد ين الام على وجهه ولو كان رب المال اشتراه يأف وقيمته ألف مباعه من 
المسارب يأليين باعه الضارب مس احة على الالف لان قيمته اذا كانتمثل رأس للال للاريح 
للمضارب منه ( ألاترى ) أنه لو أعتقهلم يمز عتقه وريح رب امال يطرحم من بيع العثارت 
داعا يمه مراحة على ما اشترآه به رب الال وهو ألف درهم وان كان اشتراه رب الال 
1 مخسمائة وقيمته ألف فباعه من المضارب بالالنين باعه المضارب مسامحة على خمسماثة لانه 
لا وى تومته ماعا مهرب امال كاه دان قي ل كيف ينقد هدا الشراء بالمين الفاحشمن 
ا شارث على العاربة. فلا لاه اشتراه .ن ربالمال وشرازه «اريادة الماحشة من غيره اعا, 
| لا سقد على المصارنة لق رب المالداذا كا الماءلى ممه وب المال قور وأ ض بذك ولو كان رب أ 
الال اشتراه بألميي وقيمته ألف هباعه من المشارب بألنين باعه المششارب مرائحة على ألى أ 
علي أنه لا مضل فيه على رأس 1ل وى حق رب امال اا يتبر أقل النين وذلك مقدارا 
قبمته فييعه مس احة على الال ف كدلك .هال فيل رب المال اشتراه بألمين والمشارب اشتراه 
من كدلك بأثنين فتولع أقل المبى ألف من أين . قلا أذررب امال اشتراه بألهين وقدعاد| ١‏ 
| اليهالت زائدة على قيمته بالمعدالدي جرى ببهوبن الغ ارباما اق له فه تقدر زان مال أ 
المصارية وذلك ألف درم ولو كان المد سارى ألما وحجمائة رقد اشترأه رب المال بالف أ 
والمسثلةصحالما باعه المضسارب ص امح على ألف ومالمين وتجسين لان الربح يهمسمائة مف ذلك 
لرب المال وقد يدا أن ريح المال يطرح واها يتبر قدر رأس المال ورب المصارة وذلك ألف أ* 

















رمةأا) 





ونا وسو نولودئم لى رجل أت درهم مطارية بالنمفثف «اشترى الغارب ما عدا 
فياعهمن رب امال بالىدرهم باعه رب المال مراممةع ل ألف وخسماثةلانخمائة من الالنين 
: حمة ربامال من الر ببح فيطرح ذلك من الم ن لان المضارب اتا كان اث شكرىالعبد له فيمتبر 
فى حةهأقل الْمْنبى وذلك اث اشترى نه الضارب وولف وخصةهة ة الضارب من الر بم معتيرة 
لاعلة سِيمه رب انال مرانحة علي الى درهم وخسما'نة ولو كان ارب اشترى العيد 
مخسما لمن اأشارية فباعه من رب امال بافى درهم فائه يديمه مر امحة على ألف وتجسمالة الآن 
الذىاشترابه اأذارب وخسمالة رب الضارب ويطرح عندخسمانة ربجرت الال وحمما له 
3 ب الال أبضا مما يكمل به وأس امال وان كان يق من الضارءة تمسماثة فى بد الضارب 
م محتسب بها فى كن هذا ابد وقد يبنا أن فى حق كل جنس من امال يجمل كانه ليسى 
الضاريةغيره( ألا ثرى) أن تاك التسمائية لو ضاع تكان رأس مالا ضارية كله تمن هذاالميد 
فليدًا حسب جع رأس الال ىئمن هذا المبد فطرح تمامرأس امال من تمن الميد الذىاشتراه 
به رب الال وهو سيان وربح رب الملل باعه ص أبحة على الككن الذى اشترى به الضارب 
وهو خمسمائه وعلى وبح الضارب وهو ماله ويشترى أن كانتتيمة المبد أقل من ذلك 
أوأ كش ىهذا الوجه لاله لاممتبر يم ةالمبدفائه انما إيسل الي الضارب هذا الوجدالون 
دون المبد ولو دقم الى رجل ألف درهم مضارية فاشترى يها عبدا فباعه من رب الال بالنى 
درهم ثم باعه ربالال من أجني «ساومة يثلاثة لاف ثم اشتراه الضارب من الاجنبي 





الالفين للد ن أت دعيائن رب امال نا لأميد فانه لابيءه مسرأحة ى قياس كول أبى حنيفة 
رمه ال أصلا وفى قول أنى يوسف وقد وجهما اله بيمه اللشارب مراتحسة على لذن 
الاخير الذى اشتراءيه من الاجنبي وهو أكا درهم وهذا بناء على مابينا لى كتاب ب السوع 
أل عند ألى حنيفة ايشم لمض العقود ألي البمض ثم منظار الى ساصل الشمان فيه فيل ذلك 
جاع مس ابحة قبنا ان ) الاول كان ألف درهم فليا باعه المشارب بالسين من رب الال كان 
المتبر من ذلك مدار رأس امال وهو ألف وحصة الضارب من الربح وهو لممائة ذلا أ 
بأعه رب مال بثلاثة 1 لاف فد ربح فيه ألنا وتجسمالة هلا بد من أن بطرح ذلك منرأس 
مال ليد مااكتراء الضار من الاجتي البديعه ع ألوة رب أكأل على مأبق واذا مطرحت ذلك 
3 راع الال 0 بق ثى“ كليذا لاسمه صرابحةأصلا الا أن بين الامس على وجهه وعندهما 

















كمون" 





| لايتر شم الود بعضها الى بدض ف الماملة مم الاجتبي فيديعه مس أحة على ما اشتراه من 
الاجتبي وذلك ألما درهم ولو كان المضارب باع الميد من رب امال بالف وجحسمالة ثم باعه 
رب الال من أجني يالف وسالة ثنم عمل المضارب بالالف ونخسماثة حتى صارت الفين 
«اشترى مها المبد من الاجنى بالف وساثة ثم عمل المضارب بالف وخسوائة حتى صارت 
انين هاشترى مها العبد من الاجني دان بيعه مس ابحةى قولبما على ألمين وهو ظامر وأماق 
قياس قول أبى حثيفة فاله يييمه مرامحة على ألف وأرهماثة لان الشارب كان ريح ف البيبع 
الاول مائتين ومين وكان الممتبر رأس امال وحصة المضارب من الربح كين باعه رب 
الل يأاف وسمالة فتلمائة وخجسون من ذلك ربح امال فيطرح ذلك من الالفين وبطرح 
أيصا ماريح الغارب على رب امال وذلك مائتان ومس ون درها هاذا طرحت ذلك سن 
الالديى ببق ألف وأرلماثةدرهم فملدلكيييمه الماربص أبحة واما يطرح ماريمالضارب 
على رب الال لاه لو ريح ذلك فى ممعاماته مع الاجنبى دما وشراء لكان يطرح ذلك 
عد أبى حيفة رجه الله ى يم الرامحة هلان يطرح ذلك عند معاملته مع رب مأل أول 
واذا دعالررحل مالا مضارءةبالنصمف ناث اشترى بألفمنبا عبدا يساوى الفين ذولاه ربالال 
فبدا جائر عند ألى حنيفة لايشكل لاءه علك اليم الحاباة وعّدهما يمه بالحاباة الفاحشة من 
غير رب الال لامجوز أق رب الال هلا يكون ذلك مالعا من جوازالمعاملة ينهويينرب امال 
دان باعه رب الال من أحنبي بالف ومجسمالة مسرايحة م اشتراه المضاربمن الاجنبي مرائمه : 
التى درهم من امصارية ثم حط رب الالعن الاجنبي من المْن ثثماثةمان الاججنى مط عن 
الاربمئل ذلك من الهْن وحصته من الرسح وذلك كله أررمائة لان العقدين جبيما كبا 
مراحة هادا خرج القدر الخطوط م نأن يكون تمثاىق الاجني خط رب الالعنمتخرج 
ذلك القدر وحصتهمن الرنح من أن يكون تمن وعد المضار ب أيضا والخطوط ى عتدرب 
الملل خجس الْهْن وى عمد الله ارب جلة الن ألعان فبحط عنه لجس الْوّن وى عقد المصارب || . 
جلة الى ألعان فيحط عنه مسب أيضا وهو أوبمالة تم بيمهالأضارب مراحة على مايق من 
الالنين فى فول أنى بوسف وتدوهو ألف وسّائة وعند ألى حنيفة رحمه الله بيمهمرائحة 
على ألى ومالتى درهم لان رب المال كان ربح فيه لسمائة فيا حط ثثمالة كان الخط من 
جبع ان تنه من رأس الالوثئ ماري فق ريه م ىالاجني أبماثة درهم بطر | 
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الغاربهذه الاردماثة مع الاردمائةالتى سقطتعنه من الالفين لانه بيعهمرأحة لربالمال 
ذلبذا باعه مرائحة على أاف ومائنين ألا أن ببين الامر علي وجهه ولوكان المضارب حط عن 
رب امال من الزن الذى ولاه , به ألعقد مالتى درهمفان رب المال محط المائتين وحصتبا من 
اربح وهو مأئة درهم عن الانبي لان مارب حط عنه حمس ألدْن وبيعه م ن الاجني 
كآن مراحة يالف وخسماثة فيطرح عنه أيضا خس ال وذلك ثلماثة نم محط الاجنبي عن 
المضارب هذه النأمائة حصتها من الربم وهو ماثة ل قلنا فيق العبد فى بد الضارب بإلف 
وسيائة شراء من الاجنبي فا أرادأن بديمه مر أحةباعهق تول أبى حثيفة مراحة ع ىأل 
ومائتين لا بينا أنه بمارحماريح رب الى عن الاجنبي وهو أربمانة لانه بتي حاص ل طمانه 
الاول فيه تماعالة وحاصل ماسل ل من الاجنىألف ومائتان فعرفا أن رمحه كان أربماثة 
فيحط الشارب ذلك ى بيماار احية عتد أى حنيفة وحه الله وعندها يديعه ماعمة وهو على 
أاف وتمائة لما ينا والله أعلي 











دعقا بإبضان الشارب 6م 


(الرحه اللّ) جل دفع الى وجل ألف درهم مشار بة بالنصف وأمره أن يممل فيه 
رأبه أو مر كممل تريح آلف درهوثم أنه دنع اليه ألف درهم مشارية بالنصف وأمره 
أن يعمل فييا برأيه أو بأمره تخلط هذه الالف الاخيرة بإلالف الاولى ثم مل بإلال كله 
فر بح ألنا قان كان ل يأمره أن يعمل فى الاخيرة برأنه فالأضارب ضامن للالف الاخيرة 
باتملط لان لدفى المال الاول من الربح حخسمالة هبذا منه خاط مال المشارية بعال تفسهوذلك 
موجب للشمان عليه فى الطارية الطلقة فان كان ربح نمد هذا ا.طلط ألب درهم ثلث 
ذلك حصة الالف الاخيرة وقد ضمنما المضارب فيكون رتحها له فيأخد من مالم 4هالالف 
وريحبا ثلماتة وثلاثة وثلاثون وثلك ومابقي منالمالفرو على المضاربة الاولل يشبما لانفى 

حق المطارية الاولى-ائما خاط مال رب امال ماله ودلك لا بوجب الفمان عليه ولو ضاع 
امال قبل القسمة لم يضمن المضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الغمانوهو الخلط عال 
نسه انما وجد فيبا خاصة ولو كان أمره فى الضارية الثانية أن يممل فيا ريدو ليأمره يذلك 
فى الاولى أو أمره والئلتحالما هلا مان عليه وا مال كله مشاريةعلى ما اشرطا لان الامر 





























(خه١ا)‏ 
ا سسا ام-2 222222252 


و المضار بةالاخيرة مفوض الى رأه أيه على العم م فلا يصيرضامنالها بالخلط وف المضاريةالاول 
انما خلط مل رب أمال ماله وذلك غير موجب للغمان عليه فلبذا كان المال كله مضارية فى 
يدهعلى مااشترطا ولول م أنيمملق واحد من امالين برأه تقلط بمافي ل أن بربحق واحد 
مبما شيأ دلا ممان عليه لابه انما لط مال رب امال عاله ودلك ليس يسيب موجب للشمان 
عليه فى اأضارية ألطلة ولو كان رح ىف كل واحد رتحائم خلطبما هما ججيما مع حصه 


الشيان وهو خلط ملك رب امال ملك :ف هوذاث حصته من الرتح فى كل مال وماريم فييما 
دمد ما خلطيما دوو للمعشارب لانه علك المالين بالغماد قا رمم علربما يمد ذلك يكررباله 
وتسدق هه لابه حصل له ذلك بسبب حرام الا حصة رصمه قبل أن مخلطبا فامبأ جخلار 
له لانذلك حصل له بسب لاحنث فيه وى ول أبى بوسف لايتصدق شمن الرمجلاته 
حصل ملي ضما وأصل الكلاف فى للودع ادا تصرف ف الوديمة وريه واذا كال إل أص دفييها 
جينا أن يسمل برأيه كان ذلك كله مضارنة ينبما على الشرط لوجود : فويض الام الي 
رأنه فى للصارتين على السدوم والجواب فى الماررين اذا خلطا االين قبل أن بربح واحسد 
منهما شبأ أو بعد ماريح أحدهما ى مناربته شرأ مح المراب فى الضارب الواحد لاستواء 
التنصلين فى المنى الذي أشمري اليه والله أعلم 


مجك باب المرامحة فى المضاربة بين المضاربين دم 


سس يس دم 7 ع عع عو ع د د مس 


(قل رح الله ) واذا دقع الرجل الى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف ودهم الى 
آآخر ألف درهم مطاربة بالنصف «اشترى أحدها عبدا مخسماة من المضارية قباعسه س 
الضارب الآ لخر تجميع الالف الطارية مهو جائز وان كان امالان لواحد لان هها البيع 
مفيد فاه سخل فى مطاربة كلواحد منبما مام يكن قيما ولا امشتر ىأ بديعه مساوم ة كيف 
شاء وان أراد أن يعه مس احة ياعه علي أقل لقنن وهو +سماثة التى اشتراه بها الذارب أ 
الاول لان ما زاد على ذلك لم يم خروجه من ملك رب ,| المال فان مافى بد الشارب الاول 
ومافى ند المصّارب الاآخر كله ميك رب المال وكل واحد منبما عامل له فاما بيعدسرابحة 








رب الال + ن الرم الذى كان قبل المنط لان فى كل واحد من الاين وجد سبب وجوت 5 








على مابئيقن مروجه من ملكه وهى اللجسمائة التى؛دقمبا الاول الى الباثم ولو كان الشترى || . 






































: انلف 9 
اشترى المبد بالف المستارية وبالف من ماله ثم أراد أن يديعه مساحة باعه على ألف ومائتين 
وحسين لانه اشترى أصهه انفسه بالفمن ماله فيديمه على ذلك مرانحة ويشترى الصف 
الآير للممشارية فائما ببيمه رامحة على أقل الْدنين فيه ومن هذا اللصف فى المقّد الاول 

كان ماتين ومين فيديع المبدكله مراحة على ألف ومائتين وخمسين فان بينالامس على 
وجهه باعه صراحة على الالنين لانن -همة الجناية نشعدم بنيان الامى على وجهه ولو دقم 
أت درهم الى رجل مطاربة اممف ودف الى آخر ألنى درهم مضاريه بالنمف فاشتر ى 
اللدفرع اليه الالف عبدا با وباعه من آخر بالفى درهم اأشاربة فلبذا كان لاثالى أن يمه 
سرابمةعلى ألف ولخسماثة لان المضارب الاول ربح ألف درهم حصته من ذلك خمائة 
وحصة رب المالجمائة الا أن حصة رب امال من الربح تطرح فى بيع المراحة لان 
ذلك لم مخرج من ملكه قاعا يمتبر حصة المضارب الاول من الربح والالف التى غرمها 
المضارب الاول فى ننه فيه فيبيمه الأآخر صرامحة على ألف وخسمائة لميذا ولر كان الاول 
اشتراه مخسمائة من المضاربة وباعه من الثانى بإلنى المضاربة باعه مرائحة على ألف درهم 
خسمائة منها رأس مال الضاربة الاول الذى تمد في المبد وخم_مائية ربح المغشارب الاول 
وقد ات حمة رب الال من الربح وهو غسمالة وخمسمالة أخرى تام رأس مال رب الال 
من المضسارية الاولىلانا قد بينا أنه يمتبر وأس امال في كل جنس كانه ليس ممهغيره( ألا ثرى ) 
انه لو هلك5ت ت الجسمانة الاخرى كان ججييع رأس امالك عسوبا من هذا ان مقدار مايكل 
0 رأس مال رب امال ويطرح ف سم المرامحة 3 إطرح حمة رس امال من الريح لانذلك 
ع من ملكه والغارب الا 0 ارب امال والاول كدلك باعه ارب امال 
واذا ثبت انه بطرح من الْْن إلثنى ألف درهم باعه مراحة علي ألف ولو كان الاول اشتراه 
بالف المضارية نم باعسه من الثاتى نانى المضاربة وألف من ماه فله أن يديعه مرائحة على أللتين 
وماثة وستة وستين درهها وثلثى درهم لاله أث شترى ثثه لفسهيالف درهم فيديعه مراممة على 
ذلك واشترى ثلثيه بال الضارية ورأسمال الضار بة الأول فيه لاا الالف وريح ألشارب 
الاول فيه خمسمالة فاذا ضممت لمسماثة إلى ثاثى الالف يكون ألنا ومائة وستة وستين 
وثثين ويشم اليه الالف الت عي عن ثلث العبد فينيمه مراحة على ذلك ويطرح ماسواه 
يعي حصة رب امال من الريم' وذلك حسمانة وما 5 ن به رأس ماله ف المضاربة الاولى 
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من هذا لمال وذلك ثثيائه وثلاثة وثلاثون وثلث فتبين أن الطروح من ثلانة لاف ئلا 
وثلاثة وثلائون وئلث ولو كان المغمارب الاولاشترى العبد سمال ةوقيمته ثلاثة آلاى 
وللسألة ممالها ماللا نخر أن يمه مرايهة عل ألف وبماعاثة وثلاثةوثلاثين درهماوتلك لان 
الأخر اشر ى ثنثه لنفسه يالف درهم وذلك ممعت كله واشاري ثلئه للمضاربة واعا تير 
فيه حصته من الْقْن الاول وهو ثثثاثة وثلاثة وثلاثون وئلث وحصة المغارب من الرح 
وهر غسمالة داذا ججمت ذلك كان مقداره مأيباه ويطرح حصة رب امال من الريح وهر 
خجسمالة وما يكئل به رأس ماله فى المشاربة الاولى من هذا امال وهوسمالة وسّة وستون 
وثلثشان فادا طرحت من ثلاثة لاف ألفا ومائة وستة وستين وثلثين سق ألف وثماقاله 
وثلاثة وثلائون وثاث ولو دفم الى رجل ألت درهم مضارية بالنلمف نم دقع الى آخر ألف 
درهممقار بة بالسصف فل الآ خربالمال حتى صارت ألفين ثم اشترى الاول بالف الضاربة 
عبدا قباعه من الأ بخر بالالنينالاتبس فى يده وقيمته ألفا درهم فان الثانى يديمهمرائمة على أاق 
وجسياثة لان رأس مال الاول فيه ألف درهم فيمتير ذلك ويعتبر حصة الاول من الربح 
وهو سمائة ونبطل حصة رب امال من الرح فى الشاربة الاولي لان دلك لم مرج من 
ملكه بالسمّد الثاتى فلبدا باعه الثاتى مرانحة على ألف وخجسما ثةولوكان الاولاشتراه حسماثة 
من المضارية وخجسمائة من ماله والمسألة على حالما ياءه مرامحة على ألف وخمسمالة لان الاول 
اشكرى (صفه لنفسه مخمسمانة و باعهمن الثالى الف فيبيع دلك الصف مرا امدعل ألفو اشترى 5 
الاول النصف الآ خروياعه من الا مخر يالف ولا دغل فيه على رأ سمال المصاربةف العقد 
الاولفائما ليم هدا انيف مراحة على الْن الاول وهو خسمائة ولو كان الاول اختراما 
الف من عمده وخمسمائة من المضارية والمسألة محالها باعه الا خر مراصحة على ألف وتماعاله 
وثلاثه وثلاثين وثلث لان الاول اشترى ثثيه لفسه وباع ذلك من ال خر بناث-الالبين 
وذلك ألف وثثمالة وثلاثون وثلث فيمتير ذالك كله وأما اثلث الذى اشتراه للمشاربهوباعه 
من الأخر للمضاربة بما لافضل فيهعلى رأ سمال الشارة الاولىاعا يميع هذاالئلكمرامة 
على الكن الاول وهو خمسماثةواذا ضممت المسيّائة الى الالف وثلهائة وثلاثة وثلائين ولك 
كات جلته ألماو ماعائه وثلاثةوم ثيس وثلنا ولوكان الاو لاشتراه يالف أضاربةوتخسمانة مس 
ماله ذان الآخر يديسه أيضا مرامة عل ألف وماعاائه ولاه وثلاثين وثنث لان الاول 
اي ا ا ا ا تت | 




















دخكل 

- 

اشترى لفه ثاثه وباعه ثلث الالفين فير ذلك واشترى 'مثه المشارية وباعهثاى الالفين 
فيتبر من ذلك مقدار وأس المال وهو ألف درهم وحمة المشارب »ن ا 
وسنة وستون واثاثان وبطرح حصة وب امال من الربح خاصة واذا طرحت من الالفين 
مائة وستةوستين وثثين كان الباق ألنا وتماعالة وثلائة وثلاثين وثلنا ولو دنعالى رج لألك 
درم مضاربة والى > آخر ألق درم مضارية ماعترى الاول بالف عدا من ماله ومخسماثة 
من للشارية م عه من الأخر بثلاثة من ماله وأتى المضارية ذان الآخر بييمه ممرايحة علي 
ألنين وسمائة وستة وستين درهما وثلثى درم لان الاولاشترى ثلث المبد لفسدوباعه من 
الآخر بإلني درهم فيمتبر جيم ذلك وأشترى ثلئه لمضارية ثم أن الآخر اشترى منه ناث 
هذا الثاث انفسه ثامائة وثلاثة وثلاثين وناك ث لا بنتقص من ذلك ني" واشكرى ثلثى هذا 


الثلث منهلامضارية فبتير فيه حصةمن المن الاول وذلك ثلث الالف ثلمائةوثلاثةوثلادون 
وثلث هذا هو المتبر فيه ويطارح مازاد على ذلك فان ججءت ذلك كله كان ألفى درهم 
وسعالة وسئة وسستن ولأثين ل شيعه م راحة على ذلك وحاص ل ماطح ثأمالة وثلاثة وثلاثون 


وثلث وذلك ري ثلثى هذا الثاث لانه مشذول برأس الال كلدوم محر من ملك رب الال 
بالممّد الثاتى ولو كان الاول اشترى العبد وقيمته خمسةا لاف درهم ياف المضاربة وتسمائة 
من ماله والىئلة محالها بإء»الثائى» رامحة على ألمين وجسمالةلان الاولاشترىثات العيد لنفسه 
وباعه من الثانى بالف فيبيعه مرأبحة على ذلك فاشترى الثاثين للمضارية > 3 أن الغارب ال خر 
اشترى ٠‏ نه ناث الثلثين لنفسه بسهّائة وستة وستين وثلثين فلا ينص منه * لي واشترى منه 
ثلث الثائين للمشاربة يالف وثلائماثة وثلائة وثلاثين وثلث فامتينْ من ذلك رأس الال فى 
المتد الاول وذلك-تمائةوستة وستووثلنان وحمة المضارب الاول من الربح وهومانة 
وستة وستول وثلنان فاذا جمت ذلك كله كا نألمينوسمالة والمطروح من ذلك حصةرب 
لال من الوم وهو مائة وستة وستون وثكئان وما .يكمل به رأس امال فى المشارية الاولى 
' | دذلك ثثمائة وثلاثة وثلاثون وثلت واذا دفع الى رج لألف درهم مضاربة بانصفودفع 
الى آخر أل در هم مشاريا به بالنصف ناشعرى الاول جارية بألفمنمالهوخسمالةمن الضارية 
وباعماءن الاخر ثلاثة | آلاف درهم ألفمن الشاربة وألنين من ن مالدفانه ببيعها مراتحةعلي 
ألنين وماعائة وثلاثة وثلاثين ونا وار لني عشبا لنقسه وياعذلك من الثاىالق 





(75- مسوط ‏ الثاى والعشرون ) 

















لفالف 

درهم تبر ذلك كلهواشترىثائا لل.شارية تمماع ثثقى هذا اثلث من انثأنى واشترىالثاى 
لفسه بياثة وستة وستين وثلثين فيعتير ذلك أيذ ا واشترىثاث هذا الثاث للمقسارءة فاما 
تير حصةهدا الجزء من لمن الاول ودلك مائة وستةوستون وثاثان فاذا جمت هذا كله 
كآن ألنين ومامائة وثلاة وثلاثين وثنثا هادا قبض الْن أخذ لفسه من المن حسته ألقف 
در هم وكان مانقي من الضارية لان لمن ى ديع المرابحة مقسوم على القن الاول وثلث الن 
الاول كان من مال المضارب الآ حر دان كان الن الدى باعها به أرلمة آ لاف درهم كان له 
خاسة من دلكاثا عشر جر والباق كون من المضارية لان مقدار الالفين مماله وتاعااية 
وثلاثة وثلاثون وثلث مال المصارية والسبيل أن حمل كل ماثة وستة وستين وثلثين وسوم 
مار الالعان اثبى عشر وتماعائئة وثلاثة وثلاثين وثنثا خجسماه قتكوناجألة سبمة عشر سبمأ 
لمصارة رداك جسة ولامصارب الأحر انا عشر فبلىدلك تقس الاردمة آلاف ولو دنم 
الورجل آلب درهم مضاربة بالمف ودفم الي آخر ألفى درهم مضاربة بالنمدف «اشترى 
الاول جارية يالف الضاربة ومفسماة من ماله وباعبا من الآخر بالف المضاربة ويإلنين 
من ماله فانه ببيعبا مرانحة على ألفيى وكاعاثة وثلائة وثلاثين وثلث لان الثاى اشترىئلك 
الثاث الباق للفسه وباع ذلك يناث الالف يمعتبد ذلك كله بسار أبحة والاول كاناشترى 
ثلث الثاث الاق لفسه وباع ذلك بثاث الالف فيمتير ذلككله أِضا وكان اشترى ثلثى الثاث 
للمضارية وباعها للمضارب الى الالف واما يمتبر من ذلك رأس مال هذا الجزء وف المنّد 
الاول وذلك ثثمائة وثلاثة وثلائون وثاث وحصة الضارب من اربج وذّلك مالة وسستة 
وستون وثلثان ويطرح حصة رب امال من الريم وذلك مائة وستة وستون وثنثان فيديمه 
مراضمة على ألمين ومافاثة وثلائة وثلانين وثاث بهذا فادا قسم المن على سبعة عشير سبما 
ينه وبين اأشارب ىا ينافي الفصل الاول قال عيسى رجه اله هدا المواب خطأ قاما 
يديعها مرابحة على ألفين وسكالة وستة وستين وثلث لان ثلث الثلئين باه الاول من 
الضاربة واشتراه منه الثاتى لامضارة أيضا هلا يبتد ربح رب الال فيه وذلك اذا تأملت 
مالة وستة وستون وثلثان قنين أن المطروح من ثلاثة لاف مائة وستة وستون وثثان 
مسئين يكون الباق العينوسهائة وستةوستينوثاثين وقيل اعا يصصح ماذه ب آليه عسى رحمه 
اله ان لو كان متقدار ذلك الثاث من الثلثينمةررا فى مملوك أو مبيع على حدة فاما اذا كان 


03 














21 


ب ا ا 2 | 
جل ملوك قد بيع ريما واحدا وسائر رأس الالفيه بل هلا بص ذلك ولكنيجب اعنبا 

جيع عن الثثيرلان الشارب الي ا 
جيم ذلك فى بيع ا اراحة وال أعلم 








جه 


ويا باب دعوى المضارب ورب المأل دم 0 





قال رجه اله ) واذا دنع الى رجل ألف درهم مضارية بالنمف وأمره أن يهل 
فها برأيه أو لم ,أمره فاشسترى بالالف ابن رب امال ذهو مشتر لفسه لان رب المالاعا 
أمره بأن لتسترى بالال مامكه بيمه فان الود الاسترباح ولمذا أوجب له الشركة فى 
الرببح وذلك لا صل الاباليم: لعد أ نراء فعرخا انه مأمور بشراء مايمكنه بيعه وقر يسارب 
الال لو جاز شراؤه منه على المشاربة عتق ولا يمكه بيعه فلم ب يكن هذا من نجلة مأنتاولهالامر 
كالو قال اشر لي جارية أعاؤها فاشترى أخت الوكلمن الرضاع أو جارية مجرسية إنازم 
الآمر لمذا واذا ل ينهذ شراؤه على رب المال صار مشاريا لنفسه وقد تقد ُنبا من مال 
الضاربة فبغير رب الال بين أن يسارد اللقروض من البائع ويرجم المغمارب علي البائع بثله 
وبين أن يضمن الشارب مشل ذلك لانه قغى بالضاربة دينا عليه ول وكان اشأرى دبن 
قسه وتيمته ألث درم أو أقل جازعلى اأضاربة وهو عبد لانه لاملاك الغارب شيا منه 
ولا ربح فيه فهر متمكن من يمه فاذا زادت فيمته على ألف عتق ويسى ىق رأس الال 
وحصة رب امال من البح لانه لما هر فى قيمته فضسل على رأس امال ملك الضارب أسيبه 
من الفضل فيمتق ذلك المزء عليه لانه ملك بجنأ من قرببه ولاطمان على الغ اربقيه ارب 
امال لاله لاصتم للمشار ب هذه الزيادة بل عتق حك وعليه السمانة فى رأسالمال وحصة 
رب الال من الربح لتتميم المتق لانه احتبس دلك القدرعنده من ملك وب امال فعليه أن 
يس له فى ذلك ولو كات قيمته يوم أشاراه أ "كثر من ألفدرهم كان مشارا لفسه لانه 
اتسارى للمضارية مألا كنه بيعه ذانه يمسق منه بقدر تصيبه من الربح 5 بتمذشراوه على 
القاربة فلبذا كان مشتريا لنفسةٌ فيمتق عليه ولرب امال الليارفى تضمين مال الضارية أموما 
شاء ما ينا ولو كان اشترى يالالتعبدا يساوي ألى درهم لا يمرف له نسب فتال الشارب 
لرب الال هذاائك وقال رب!| مال كذبت نان الثلام يمتق لان |اضارب مالك متدار ريع 
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منه تخصتة» ن الريح وقد أقر غساد الرق يه حين زم أنان رب لفل فيتق ناك ويسى 
النلام فى جيمقيمته نوما أربانا علاية ارياءبا أرب امال وربعبا للمضارب ذفان قبل كادي نىأن 
لا يق لان رت الال يزعم أن الضارب كاذب وأزالميد مملوك لما على | اضاربة واللضارب 
يزعم أنه ملوك له اشتراه لفه لانه ابن رب امال تلنا ثم ولكن العبد في الطاصى مشترى 
على المضارية وباعتبار هذا التظاهى يكون الضارب مرا بقساد الرق فيه ورب امال مثر 
إصحةائرار الشاربفيه باعتبار تصيبه فيكون هذا عنزلة عبد مشترك بين اننين أحدهامتر 
عل صاحره بالدقفى نصيبه ولو «العارت للها انك وقال رب المالبل هذاابنك 
وول صدات فروملوك للمشارب أما اذا قال صمدقت قد تصادا علا ِلى أن الشارب أكتراه 
لنئسه لابه ائ وب المال عاز لة مالو اشترى ابنه المعروف وأما اذا قل بل هو ابنك قدا 
| تصادتا عل أنه اشتراه لفسه لانه أذا كآن فى تيسته فض ل والشارب يمير مشتريالفسه سواء 
ْ كان ابنه أوابئرب امال ثم كان رب الال شامدا علي |الغارب للسبدبالمتق والسبوبشبادة 
المرد لا تم المجة لبذ كان ماركا للمغارب وعلي غارب أن برد رأس الال ل على رب 
لال محلاف الاول فبناك غارب بدعي أنه اشتراه للفسه وقد كذيه رب الال فى ذلك 
07 المبد مشتركا بيثبمأ باعتبار الطاهى فلبذا بفسد الرق فيه بإفرار الشارب ولو دقع 
الى رجل آلف درهم مشارية بالندف فاشترى عيدا يساوى ألنا قال الغارب تربالال 
أهرابنك وكدبه ربالال والعيد على حاله فى الضارية لان المغارب لاعاك شيا منهحين 
1 يكن فى قيمته فضل على رأس المال فلا بفسد الرق فيه بأقراره وببتي على حاله ف ام ارية 
نان ١‏ ببمه حتى زاد فصار يساوى أل ل درهم عتق لاق رآر المشار ارب أنه ابن رب المال وأنه 
أقر عا لايحتمل المسخ فصي ركالميدد لاقراره بدمأ لبر العفل فى قيمته فيةسدارق فيه 
لدلك ويسهىف تومته يسما أرياعا لانه فى ممنى الشاهد على ربالمال بالمتقأر فساد الرن 
فيه كان حكنا عند ظرور العفل فيه ملا وجب الغمان على المشارب ولا تشفط به حئه 
عن ثى' من نصسه من السماية لبذا يسى ف “قيمته بينبما ارباعا ولو قال ربالمال صدتتك 
ولافك ل فيه على رأس امال فالتلام لمشارب ويضءن وأمن المالرب ألمال لتصادقبما علي أن 
المضارب اشتراهلفسه ولو لربالمال كذيت ولكنه انك فبو على اأضارية لال المضارب 
بدي أنه اشتراه للفسه ورب امال ينكر وبزعم أه اشتراء على الضاربة اذ لافضل فيهعلي | 
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(6كل) 
رأس امال والمضارب يشترى أن نقسه عل الضارية ادا ل يكن فيه ففسل على رأس امال 
والتااهى شاهد ارب الال فيا بقول انه اشتراه على الشاربة فانم ببمه حتى زادت قيمته 
فصار يساوي أل درهم استسعى فىقيمته درم ارياعا لان كل واحد منيما فى ممتى الث اهد 
على صاحبه بالتقوالمشارب يزعم انه إن رب الال وأن تصيبه منه قد عتق ورب امال يزعم 
أنه ان الارب وأن نسيبه مندقد عتق وهذه الشبادةمنهما تفسدالرق ذلا تسقط شيا من 
السماية عن البسد حتيتة فيسعى ى جيع قيمته ينيم ارباعا ثلاثة أرباعر! لرب الال وريمبا 
لامغارب ولر كان اشترى بأاف عبدا بساوى ألنينفتال رب المال لامغارب هذا ابنك 
وقال المشارب كذ بت فانه يعئق ويسعى فى <صةالمششارمب من الريح خسمائنة ولاسماية عليه 
ارب الال لان رب الال يتبرأ من السماية ويزعم أن الضارب اشتراه لفسه وأله عتن كله 
عليه وأنه ضنامن له مث رأس امال الا أنه لا يسدق فيا يدمى من الشمان على المضاربفلا 
يس المبد له فى ثى' لانه لا يدص عليه السمابةواتما سمى لامضارب فى خهسمائة لانه بدمى 
سماته وقول قد فمد الرق فيه بشرادة رب امال على كاذيا وم يجب لي ضمان عليه واماحتي 
فى استسماء المبه فى فصبي فلبذا يستسكى له فى خسمائة ولو كان الك ارب صدقه فى ذلك 
ابت لسيه منه لتصادقهما عليه ويكون حرا على المة.اربلانه صار مشتريا أياه لنفس» باءتبار 
التهل على رأسالمالتىقيمته ويكون صنامناارب الال رأس ماله ولو قال رباماللامة.ارب 
هو أبنك وقال الك ارب بل هو أبتك فو مملوك للمضارب وضمن له رأس ماله لامما نصادتا 
أن الشارب اشتراه لفسه ذانه اكان ابن ربامال ما أدعأهالمعذارب كد اشتراه المشارب 
لفسه ولر كان ان اأضارب 6 زعم رب الال فند اشتراه لةه بأعتبار الففل فيه فلبذًا 
سُمن لرب الال رأس ماله فيه وهو مملوك [امضارب لانه أقر حريتّه باقراره بأسبه رب 
الماك( ألا ثرى )أذربالالاى صدقه فى ذلك ,ثبت أسبه منه وم يمتق فرب المالشهد عليه 
يلتق فى ملككه وبشبادته لا نتم المجة ولوكان اشترى برا عبدا يساوى أألنا ثقال رب المال 
لامضارب هوابتك وقالالشارب كذبت فالبد عل المضارية محاله لامه وان كان هو ابن 
|الغارب ذقد صارمشتريا له على المغارية اذ لا فضل فيه على رأس المال وائما بق اقرار رب 
المال بنسبه للمضارب وقد كديه قى ديك فل ثبت السب منه فان زادت قيمته <تى صارت 
















































لكك 





كاد ملاقراره نعد مازادت قيمتهوقد صار الردع منه تملوك لامضارب فى زعمرب امال أن 
الزقئيه ند قسد علك الثارب جز منه فلبدا عتن ويسى ف قيمته يدبما ارباتا وان كان 

مارب صدقه ولا فضل ف الملام قب أبئه مملوك له فى المضارية عمزلة مأ لواشسارى ابنه 

العروف ولا فضل فيه على وأس المال دان ل بيءه حتى بلات قيمته أل درم ءتق وسى 

بي ثلائة ارراع قيمته لرب امال لان الرام سه صار تملوكا للمضارب فيمتق عليه لنبوت لسبه 

منه ولكن هدا المتق حصل منه حكما لظارور الزيادة من غير صتع لامظارب فيه فلا يكو 

ضامنا لرب امال شيئا ولكن العبد يسسىي حصة رب امال باعتبار رأس الال وحصته من 

ارمخ وذلك ثلاثة أرراعه ولو كان اشترى عيدا إساوي ألنين فال الضارب هو ابي وقال 
ربامال كدبت نيت نسبه من المضارب لابه مالك له بمد مقدار حصته من الريج وذلك 

يكى اصحة دمواه النسب فيه ثم هذه دعوى تحربر لان أصل الملوق به ماكان ي ملكه 
فيكون عمزلة الاعتاق ولو أعتقه امذارب عتق نصيه ورب الال فى نصيبه بالأيار ان كان 
المضارب موسرا بى الاعتان والاستسماء والتضمينوانكان مسرا فله الخيار بين الاعتاق 
والاستساء والولاء يتبما ارباعا لان ثلانه ارباعه عتدت على رب امالحين أعتقه أو استسسأه 
ورامه عتق من جهة الضارب ولو كان رب المال صدقه فى ذلك عتق على امضارب ويضمن 
المشاربرأس امال لانم تصادقا علي أن المضارب اشتّراه لفسه وأن لم يصدقه ولكه اب 
لبوته بمددلك فروان الضارب يمتقعليه ويضمن رأس لمال لامبما تصادقا على أن مارب 
اشتراهللفسهدانهاركان ا نرب امال زتم هقد اشتراه المضارب لنفسه وان كان ابن المشارس 
مكدلاك واذا كان مشتريا للفسه ترححت دعواه بالسبق وبالللك فيسّن عليه ويضمن أب 
امال ولوكان اشترى عبدا يساوي ألنا شال الضارب هوابتي وكذيه رب الال لم كيت نسبه 
وهوعلى حاله فى المضارية لانه مشثر لهعلي المضارية عنزلة ابنه الممروف ولا ملك له في لصح 
دع وأهباعتباره مع تكذيب رب امال فابدالم يت نسبه منه فانصارت قيمته ألمين عتق ريعه 
وثنت نسبه من العنارب لان يظهور الفضل صارهو مكار بدوهو كالهدد لدعوى لنب 
لان السب لامحتمل الفسيخ بمد تبوته فيثبت نسبه منهويسعىفىثلالةأرباع قيمته ارب الال 
زلاقيان على العذارب فيه لان المتق <صل حكن بظوور المضل فى قيمته من خير نع 





للعذارب فيه ولو كان صدقه رب امال وقيمته ألف ثت نسبه منه وهو على الضارية لاه 





م 








ركو 


مم ل ا ا ا ا 
عملوك ارب الال وقد أقر بنسيه لامارب ؤثبت نسسبه منه وهو عل المضارية بمرلة ابنه 
المروف,ان صارت قبمءتهألفين عتق رمه لان المطاربصار مالكا ربءه وهو نابت النسب 
منه ويسعى ف ثلانة أرباع قيمته أرب امال ولو زادت قيمته حتي صارتأامين قبل دعوى 
الشارب ثم ادي أنه أبنه وكذيه رب امال نبت نسيهمنه لانه مالك إرمه حين أدعى نسيه 
ويكون هذا عنزلة اعتاق رمه فيخير رب امال بي نأل يضمن المضاربثلاثة أربا عتبمتهويين 
الاستسماء والاعتاق ان كانموسرا واذا ضمن الضاربم بدجع الشارب ما على الثلام لانه 
ملك بالشمان ثلامة أرباعه فتقعليه بوت سبهمتهواذا اختار الاستسماء أو الاءتاق ذارب 
لال ملاثة أرباع ولائه لان ثلاثة ارباعه عنتقت من قبله ولو كان رب أمال صدئه فلا ضمان 
له على اثارب وله أن يستسبى الثلام أو يمتهلامهما نصادقا علىا»ه عتق على المضارب ريمه 
حكنا عند ظهور الفضل فيه قرو عمّلة ابنممروف له واولم ترد قيمته ع لألف فتالالضارب 
مدان وقال رب امال كذبت ولكنه ابنى فهو أبن رب المال حر من ماله لانه فى الظاهر 

مشترى على الضارية وهو مماوك ارب امال كله تتصحدعواه أصادفته ملكه ورمتّق من مأنه 
ولا مْمان على الضارب فيه لاذربامال يد عليهأنه ضَامن آم ما+مشترى الإن لرؤسه 
ولا بصدق فيذلك آلا حجةواد/ بدعه واحد سنْهما حتى صارت تيدته ألعين قال 'لضارب 
هو انى وقالر بالا لكذبت ولكنه اببى فى ابن الضارب لانه حين ادتهى نسب ه كان مالك 
أرإمه فثدت لسسبه مئه تم رب الال أدعى تسبه منه بعد دلك وهو ثايت التسب فلا شت 
أسسيه منه وقد عق منعا جيما والولاء بينها أرباعا ولا ضهان على واحد منها اصاحبه لان 
رب امال بدعى أله لاسمابة له على الميسد وانه حر كله باقرار المدارت وان حدّه ئُّ اتضمين 


المضارب رأس ماله وهو غير مصدق ف الاضمين الا حجة ولكن كل واحصد مثهما يصيد 
كلق حصته منه أما المضارب قلا اشكال فيه ورب الأل بدعرأه السب يلصي سكاامتق 

أمُصيبه لان منأدعى نسب مل وكدوهو معر وف السب من الزير بكرن ذلك عتزلة الاعتاق 
منه ذلهذا كان الرلاء يشبما أرياعاولر كان الحبد يساوى ألعين يوم اشتراه وتقد تمنه كقاليرب 
الال هوابق وكذيه المضارببت نسيه من رب المال وعتق ثلاثة ارباع الميد بدعواه أياه 
والضارب ,امار فيالربعكم وصفناىق ربالاللاذرب امل صار عتزلة السّق لهفالدعوي 
التتحرير كالاعتاق ولوم يكذءه المعارب ولكن صدقهقالئلام أبن أربالال وعبد للمضارب 




















ديك 
ويضمن المضارب رأسمال رب امال لامما تصادتا علي أن لاضارب اشتراء لنسه فيكون 
عبدا له ولكن تقدتمنهمن مال المضارية فيصير ضامنا لرب الال ولول يصدقه المظارب ولكنه 
قال كذبت بلهوابى فبو ابن اأضار بحر مزماله لانهما تصادقا أن المضارب اشتراه لفسه 
ود ادعى ثسبه فبوحر منماله ويضمن رأس الال ارب امال ولو كا نيساوى ألذا ققال رب 
الال هو أن وك ديه الشارب قرو ابندحر نماله لانه مالك ميمه فىالظاهر وقد أثر لأسيه 
ولرصدقهالضارب كاذابن رب ألال وهو عبد للمشارب لاممما تصادةآن للضارب أشترا 



























للفسسه وقد أقر بنسبه لرب الال فثدت نسبه منه ويكون عبدا لامضارب وهو ضاءن رأس 
الال قرب الال ولول ٠‏ يصدته الضارب ولكنه قالكذبت ولكنه ابي فهو ابنرب الال حر 
من قبلولانه هو امالك له فى الظاه وقد اد لسبه فيثبت نسبه منه ويعتق عليه ولا مان 
عل واحد اصاحيه لان المشاربما كان علكمنه شيأ فلا يضمن رب الال لدشياً من قيمته ولو 
مرقولا ذلك حتى صارت قيمته ألنى دره فال رب الال هو ابى وقال !اضارب كذبت 
ليت فنسبه منه وعدق ثلاثة أرباعه لاقراره بفسبه والضارب بالخيارنى الريم لاله مالك 
حصته من الربح ورب امال صار كللمتن فيتشير الضارب فىنصيبه 6 يناولوصدقه الشارب 
يعاقال فبو ابن ربالال وهو عبد للمضارب اتصادةبماعلي ان المذارب اشتراه الفسهويكون ||. 
امنا لرب الال رأس ماله ولولم يسدنه رب امال ولكنه قالكذيت بل هو أبني فالنلام 
ان رب الال لان سيق بالدعوى فيثيت نسبه منه وعتق ثلاثة أرباء» من قبيله ثم الشارت 
أدعى نسيه وهو ثابت النسب هن رب الال فلا ثبت لسبه منه ولكنه صار كالستق لعييبه 
دلا ضمان لولحد منهما على صاحيه وكان ولاؤه مما ارباعا 


ا ب طياع مال الشارة قبل الشراء يندم م 


(قلرع اله واقادف لرجل الى الرجل ألف درم مشارة بالعيف فاشترى ممأ 
شيأ نم مناءت الالف قبل أن بتقسدها النارب البائع فان للضارب يرجع عثلبا على رب 
ألال لان رأس المالكان أمانة فى ده بمدالعراء م قبله قبلك من مارب الال 1 سبال 
الشراء مبلاك الالف وللضارب عامل لربالمالفى هذا الشراء فيرجع عليه عالمقه من 
المبدة قلبدا بر حم بالف أخرى علي رب الال فيدقم! الى ابأئع ان قبضرا من رب الم 1 












































ولق 
0 
يدفبا الى البائم حتى ضاع رجع عثها أيضا وكدلك كل مااع تمانتبضه قبل أن يتقده 
البائم كان مأمبشه من رب لآل يكرق أمانة فى بد الشارب ألا ترى ) أن عند حصولك 
الربح تحصل جوم رأس امال وهو ماقيفه فى المرات كلبا ورأس الماليكون أمالة فى يد 
الشارب تلبذا جع مرة بعد أنخرى حت يمل لين الى البائع عخلاف الركيل قله ادا 
رجع بدن على الكل مرة بمد الييم م برججع مرة أخرى لان بالشراء يجب النمن لابأئم على 
الوكيل ولا كيل على الوكل فيصير الوكيل بالقبض من الوك مقتضيا دين تقسه فيكون 
التبوش مضموناعايه وهناقبض امشارب لا يكون اقتشاء لدين وجب لكيف يكون 
كذلك والّيوض رأس مال امضارية وهى في قبض رأس مال امضارية عامل أرب الال 
ولر دفع لى رجل ألف درم مضاريةبالنصف فاشتري بها عبدا يساوى ألفين فقبضه وبامه 
بالفين ثم اشسترى بالالنين سبارية ولم ينقد الالدين حتى ضاءا فان المطارب يرجع علي دب 
المال بألف وحجسماثة ويمرم من ماله جسمائة لآن المششارب فى شراء وج الجارية عامل 
لفسه باعتبار حصته من الربح فلا برجم ما يلحته من المردة فىذلك الدع علي رب الال 
وفى شرا ثلاثة اراعه! كان دأملا لرب امال فيرججم عليه بالمبدة فى ذلك القسدر فاذا دف 
الالنين الى البائع وقبض المارية قباعا مخمسة ]لاف مره قله بيع ةنبا وهو حصة ما اشترى 
نفسه ونقد الثمن من ماله وثلاثة ارباع تنبا من مال امشاربةيأخد منبا ربالمالرأس ماله 
ألفين ومجسماثة لانه غرم ذلك مرئين وقد يشا ان جنيم ما بأخد المصارب من امل يكود 
رأس ماله والريح لا يثهر آلا بمد وصول رأس الال الميرب المال ذاذا أخذ جيسورأس ماله 
كان الباق را على الشرط ولر دف اليه ألف درهم مدثارية إلتصف فمناعت قبل أدبشترى 
بباشيا فد لطلت المطارية لفوات معابا خلا مادأ ماعت لمد الشيرّاء مها لان حك المطارية 
بالشراء تحول الى للشترى فبلاك الال يمد ذلك لاءنوت عل الضارية واذاشترى بإلالف 
جارية امت الالف قال رب الال ضاعتقبل أن يشترى مباوقلالشاربإمد ماأشتريت 
“ما ةالترل قرل رب الال لان المضارب بدعى له حق الرجوع على رب الال بالف فى ذمته 
ورب الال شكر ذلك . فان قبل هلاك ذلك امال عارض ورب امال بدى فيه سبق تارريخ 
والمطاربيئكره .تنا هذا متعارش «المضارب بد سبق التاريعق شراء الماريعلى هلاك 
آلال ورب للال يشكره فشد التمارض كان الترجبح فها نا لانكون ملاك امال مالا به 
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على أفرب الاوقات نوع من الماهى وبالشاعى برفم الاستحقاق ولا يليت الاستستاق 
' وحاجة المشارب الى استحتّاق الرجوع على رب الال نان أام رب الال البيئة الباضاعت قبل 
| أذيشترى بها وأقام امشارب اليمة أنه اشرى يها تيل أن يشيم فالينة بة الشارب لابه 
قبت الاستحتاق لفسه ببنة ورب الال بننى ذلك ولول يبلك الالف و بتقدما فى > عن 
ابطارية ولكه اشترى -باجارية أخرى عل الشاربة ول أييمبا دأقد الكن الاولفاعااشتر 

اللارية الاخيرةلفسه ولا نكون من المغارية لان ماق بده من المأل مس 0 
الاول ند اشترى الاخرى ولس فى ده من مال الشار بة ثى' من عنها ذاو شف شراؤء 
علي الشارية كان هذا استداءة منه على لاضاربة والمغارب للق المضاربة لاعلك الاستداية 
ولو اشئرى باجارية لقب جارية أخرى جاز وكانت على المشاربة لما ينا أنحم المشارية 
تحول بالشراء من ن الالف الى الجارية ماعا أضاف المقدالثانى الى مالالمغارية والسارب م 
علكالبيع والشراء بالقد عللكدلك بالمرض «لبذا كانت الآخر ىعلالمشارية( ألاترى) أن 
تمبالا يصير دنا على المذارب فى هذا التفصل وف الفصل الاول > عن الجارية الانخرى دين 
على المشاربة عاو شذ شراؤه على المغاربة لصارعليه دين ألما درهم فى من المشترى للمضارية 
ورأس مال المضاربة أل هرهم فكانه اشترى جارية أو جارتين بالالمين اتداء ولو دفع 
اليه ألى درهم مطاربة فاشترى جارية بالف درهم ولم قل هذه الالن وقالأردت يذلك 
لمماربة هالول قوله لان الأخوذ علبه الشراء للمشاربة لا اضادة المتد الى ألف المشارية 
دالالقود لاتعين فى المقود بالتميين واذالم مين الالنلم ببق فى التميين دالدة فيكاق بنته 
للمضاربة ما فىحق الوكيل وما فىضميره لا يدرف الا من جءتهفيتيل ارا 

بالف درهم نسيئة سنة بريد برا المضارية جاز عل المضارية أيمنالان فى ل 
| اشترى بدوالشراء بالسيئة وبالقد من صنيع التجارفيماك الضارب النوعين ججيما #طاق المقد 
هن قيضبا داشترى مها شيأ فهو على الطارية لان ع الضارية مول الى الجارية المشثراةماما 
آمناف: الشراء الثاتى إلى مال الضارية ولو إيشتر بالمارية ولكته اشكرى الالدالتى فى د بده 


ألف الصارية فد أضّاه الى مير عل للضارية فكاف مشرا لفسه ولا الالف صارت 


ا | كان مشر لنفسه لاق حم اللضارية تحجولاى الجارية اللشسغراة في ناف الشراء التأى الى أل 











مستحقة عليه فى من الجارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشتريا الانخرى على الشارية | 
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زلف فا 





لكان ذلك منه استداتة واذا اشترى بالف الضاربة حنطة أو غيرما تمأشترى ما ىيد»عبدا 



























يلف درهم وهو بريد أذ بع مض ما فى يده ويتقد الالف وى بده وفاء يلاالف وفضل 
فهو مشثر لفسه لان الذى ى بده غير ما أشترى ه يينى ان حع للضاربة تحول إلى المنعطة 
وهى مين فى المقد بالتسينهاذ! اشير ىبالدراهم ققد اشيرى يغير مال الضارية قكان مشتريا 
لفسه اذ لوجاز شراؤء بالدراهم-لى اأصارية كن فى ممتى الاستدابة منه ولو اشترى بالالف 
حطلة ثم اشثرى سيارب بكر حنملةوسط لسيلةشهر وهو بربدأل بكوزعل الماربةوق بده 
حنطة .ثل م اشثرى به أوأ كثر مهدا بائز عل المصارية لانه اثنترى يجنس ما بده س 
مال امك اربة وله فى ثرك الإضافةالى المين تقرض عم وهو نبو تالاجلق عن المشترى 
لان المينلاتقبل الاججل ولافرقفى قرب المأل بن أن يشارى تلك اللمطة بمينبا وين 
أن يشترى تثليا من حتطة وسط ( ألا ثرى ) انه عند حلول الاجل علك ابفاء القن نير 
ما فى بده من مال المشاربة ملبذا تقد,شراؤه على المضاربة واذا كانت المضاربة ألنف درهم 
فاشقرى علراجارية مسي دينارا وقبشبا وصرف الدراهم فقدها البائع التياس فيه أل 
يكون مشتريا لفسه وهو قول زف ر رمه الله ولك ناستحس نطياؤنا الثلاثة رجهم الله وقالرا 
هو مشتر للمشاربة وكذلك لو كات المشاربة دثائيي فاشترىطلييسا بدراهم فصرفرا وشد 
الدراهم وجه القياس فى الفسلين انه اشتر ي مجاس أخر غير مافى يده من مال المشاربة لان 
الدراهم والدءائيرجنسان حقينةوحكما ولمدا لامحرم التعاضل يِنْهما فكان هذا عثرلة مالو 
اشترى بالطنملة والمال فى يدهدراهم أو دنائير ( ألا ترى ) ابه لا عاك أبفساء اليّن من مال 
المشاربة الا بالبادلة أو رض االبائم يدكاى المكيل والموزون ووجه الاستحسانأن الدراهم 
والدثائيرجنسانصورة ولكثهم! جنس وأحد معى ومقصودا لان الممنى الممللوب مهما الذنية 
ولاقصود هوالرواج والنفاق وهها ف ذلك كني' وإحد وكدلك فى ها اشار بها كعمو 
واحد نص المشارية مبمائخلاف سائر الاموال فان الشراء مها يكون شراه مخضا من وذمة 
الشترى ويسرعليه أذ مابلزمه من أحد الوعين فذمته بالّ هر الذى فى بده لارالانسان 
فى مصارفةأحدما بالا نخر لامحتاج الى مؤنة كثيرة فهي عتزلة ما لوكالت الم اربة دراهم 
عثية فسا فض لف الصرف فاشترى المشارب بالف درهم غلة البلى جارية وصرف الدراهم 
لدائير نمصرفبا بدراهمغلة البلد وأعطاها البألع هذلك جا استحسانا وزفر رجه التدخالك 























ودف 


إلى هذا المصل أيضا ولكن من عادة ترد رمه التهالا ستشباد بالمؤتاف على المختلف لايضاح 
العلام وكذلك لردفم الى رجسل ألت دينار معثاربة فاشترى مخمسين ديئارأ متها جارية 
وقتبام أثترى جا وبدراهم أو فلوس طباما يأ كله ذان ذلك من الضارية ولا فرق ين 
أن يشتري علنانا يا ىنازير أو بالدراهم أو بالقلوس مخلاف مااذا اشترى لذي" 5-1 ر وهذا 
فى الفاوس بناء على الرواية التى قلا أن المضارية بالقاوس نص وهو كالنقود فى الصلاحية 
رأس مال المضاريةولو كان الدى فى بده من!1ضارية سوىهذه الثلائةالاصئاف ماشتر ى 
علييا بدراهم أو دائير أو داوس أو صئف آخر غير مافيده كان مشتريا لفسهلانهلاممانة 
بين ماني بده من مال المضاربة وبين ما اشترى به فى الصورة والممنى المقصود فابدا كان 
| مشتريالفسه واذادهم الرحل الى الرجل ألت درهم مضاربة بالندف فاشترى مها جارية 
تساوىألنين قتضبا 7 ينقد الدراهم حتى باع الجارية بالفى درهم وقبض الالفين ثم ملكت 
الدراهم قبل أن يقد الى وهلكت الجارية مع مافى. يده مما فهلى رب الل أن يؤدى ألها 
“خرى مكان الالف الاولى التى اشترى با المارية فيدثمها ا مصارب الى الذىباعه الجارية 
درم رب المال أبنا ألما ولجسمائة فيدفمبا الى المشاربٌ فيؤديها المغارب مع مسمالة من 
ماله الي مشترى المارية لان الالف الاولى كانت أمانةفى بد الغاربقد هلكت وكان 
المغاربف شراء الجارية عاملا ارب المال تيرجع عليه ألف أخرى ليؤدى منهامنها ببحين 
اع الماررة وقعض مها كان هو يثلاة ارراعيا عاملا رب امال وكان فى التيم عاملا لفسه 
وهو مقدار حصته منالرحومبلاك الجارية قبل التسلم ا: ف رن اوري 
من ان وقد هلكت فى بده فيرحم على رب امال عتدار ما كان عمله فيه لوب لال وذلك 
ألف وجسمالة ويرمم إنمأن نفسهمقّدار ما كان مله ديه لنفسه وذلك مسمانة نان ملكت 
الدراهم الاولىأولا أمملكت الدراهم اللت.وضة والجارية بمدذلك فالثلائة كلاف كلما علي 
رب لل لان الدراهمالاولى حين هلكت استوجب المضاربالرجوع لبا على رب لال 
وكان دلك دبنا لق المضارب ويصير رأس مال رب امال به ألثى حرهم ( ألا ثرى ) أنه ان 








استوفى من رب الال ألنا أخرى ثم قصرف فى تمن المارية وربح حصل رأس ماله ألنا 
درهم أولا فيتيين انه لارمح فمافى بده وأنه فى بيع ججيع الذارية وقيض الدْن عامل ارب 
مل قبرجع عليه الميدة ف ججيمه ه بوضحه ان ألفا من الالفين القبوضة وجب دقما الى بإثم 

















عزيفق 


الجارية والااف الاخرى مشنولة برأس الال فظين أنه لاع فها والضارب أنما إغرم من 
ماله شيكا ياعتيار حصته من الرم ولرهلكت المارية أولاثم هلك الال الاول وال خر مما 
ذذلى رب الال ألنان وتجسمانة وعلى ادارب مسماثة نة وهذا وهلاك الال كلامعا سواء لان 
لاك الكارية لانزداد وأس نال المضارية ولا يلدق الضارب دبن فلامخرج المضارب من أن 
يكون عأملا لنفسه فى تبض ردع تمن الخارية وكدلكان هلكت المارية أولا ثمهلك الال 
الآسمر ثم هلك امال الاولفبذا وما لو هلك المالان لد هلاك الجارية مما سواه لاستواء 
اللفصلين فى المبى واذا كانت النارية ألف درهم فاشترى علما جارية مخسواثة وكر حنطة 
وسط ففبض الماررة وهلكت الدراهم عند ااضارب فالمضارب مشتر لاجارية لنفسه وعليه 
لها لانه ليس فى بده جاس ما اشسترى من مال المضارية صورة ولا عمنى فيكون شراؤه 
للمطارية استداءة عليبا وهو لاعاك ذا ولا مان عايه فى الطارية لانه اشترى الطارية 
لنفسه كن فى ذمته وهدًا النصر فمئه لا“س مال الضارية وهو انما يمير اتنا امنا اذا 
تصرف فى مال المشاريةعل خلاف ماأص بدفاذالم عس تصرفه مالااضاربة لايكونضامنا 
ولوكان اشتراها بمنمسينديثارا مقبضرادلم قد الى حتى مناعت الدراهم رجمعلى رب الال 
مخمسين دتارا استحسان لما يدأأن الميالسة بين ما|شترى به ويينمافى يدهم ن مال المطاربةموجود 
سنى فصار مشتريا لامضرية وقد هلكت الدراهم فى بده لصفة الامانة فيرجم على رب 
امال عا اشترى به الخارية وذلك خسوذ هارا نيمطبا ع الجارية فاذا بأعبا بعد ذلك ثلائة 
آلاف أو أتل أوأ كثر استو ربالال رأس ماله ألف درهم وتخسين دارا ولباق ريج 
ينعا وكدلكاو كان رأس !اال تدا نبت امال فاشترىالجارية بألف غلة ولو دفع إلى رجل 
ألف درهم مطاربة بالنصف فاشترى 35 جارية نساوى ألعا تقيض الجارية ولم بهد لارام 

حت باعبا بالنين فقبضيما وم يدفع الجارية حت اشترى بالالفين جارية نساوى ألنين فتبضبا 
يدفمالدراهم فبدكات ت الدراهم كبا والجارينان جميعا فعلى الضارب أنيؤدى ألييم خمسة 
آلاف الي نع الجارية الاو نبا ألف درهم ويرد على مشترى الجارية الأول ماقبض 
ْ منهمن كنبا وذلك ألنا درم بانفساخ البيسع قيبا بالملاك قبل القد ليم و والىناث. ائمالجارية الثاية ألى 
درم كنبا لانه حين قبضبا دخلت فى ممأنه وتقرر عليه ججيع المُن بام جم علىرب 
امال من هذه اجئلة باربمة لاف درهم ألف تن الجارية الاولى وألف وخمماثة مما قيض 























لديزة 

























2 ال اجروي بجالة: ىعس الاي عد طلا لال عور 
ودلك ألف وخجسمائة وفى الريع كان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الريج وكدلك وى 

شراء الجاربة الشانية وقبضبا كان عالا ارب امال ى ثلائة أرباعيا وذلك أاف وتصيائه 
وى اريم كان عاملا ننه باعتبار حصعه من الرمح علبذا شرم ألقا من ماله ويرجم على 
رب الال باربمة آلا ولو ملكت الالف الاولى ثم هلك ماق مما يرجم يسيع الخسة 
آلاف على رب امال لان هلاك الالف الاولى للق المضاربة دبن كدر ألت وصار وأس 
مال المطارية ألثى درهم لاطريمين اللذن بيناهما فتبين أنه فى بم جيم الجارية وقيض تنبا 
5رماملا ارب الال وكذلك فى شراء الجارية الثاية فلبذا برجم بالكل على رب امال ولو 
ملكت الحارية الاخيرة أولا ثم هلك ما بق مما رجع على رف الال باربمة لاف درهم 
لان مبلاك الجارية لاخيرة لابلحق مال المشاربة دين دلا مخرج المضارب من أن يكون 
عاملا لقسه ف الريع وكدلك لو ملكت الجأرية الاولى أولا أو هلكت الالمان أولانم 
هلك مادق فيد وما لو هلك الكل مماق الممنىسواء ولو دف اليه الالف مضارية بالنصف 
«اشترى مها جارية نساوى ألنا وقبضباوم قد الْْن ثم اشترى بالجارية عيدا ياوى ألنين 
وقبه و . يدفم الجارية اشترى بالمبد ج راب وى إيساوى ثثلانة ا "لاف حرم وتبذه 
و يدفم ابد فبلكت هذه الاشياكلبا ورأس مال الاول مما قبل المذارب سته أ لاف 
درهم آلف من الجارية الاولى وألمان قبمة العبد لاه اشتراه بالجارية وقد اقمع الببع 
ببلاك الجارية قبل النسليم وتمذرعليه رد المبد برلاكه ريده 3 قليه رد قيمئه والثلانه 1 لاب 
قيمة الجراب لانه اشترى الجراب بالمبد وقد اتفسخ المتّد سبلاك المبد قبل القسيم وتمذر 

عليه رد الجراب ببلا كه فى يده فيغرم قيمته لاله | لاف هرهم ويرججع عل رب للال من 
ذلك باردمة آلاف وخسمائة لانه فى شراءالمبد كان عاملا لرب امال ى ثلاثة أرياعه وذلكٍ 
ألى وخسماثة وفى الربع كان عاملا لفسهبياعتبار حصته من الر بح يرجم عليه بألف ومجسمالة 
من قيمة المبد الاول وفى شراء الجراب كان عاملا لنفسه فى الثاث لان الثلك مشبدول منه 
رأس الال والثثان 46 ننف| تصقين فكأن عاملا سه فىشراء الجراب فى الثاث لخاصل 
مااستمر علي الضارب ربع قيمة العيد وثلث فيمة الجراب. وذلك ألث وجمالة فيرجمعل 
رب الال با سوى ذلك ولو هلك رأس امال أولا نم هلك ماسواه مما رجع الَارب على 





























رب الال عخسة آلاف وخمالة لانه حين هلك رأس الال أولا قتد لق مال الطاربة 
دن ألف درم وصار رأس امال ألفين قبو ى شراء جيم المبد عامل لرب أثال وأماى 
شراء الجراب فهو عامل لنفسه فى السدس باعتبار دصت من الريم وذما سوى ذلك عامل 
ارب المال فيغرم من ماله قيمة سدس الجراب وهو خسماله وبرجع عاسوى ذلك علي رب 
الال ولو هلك الجراب أولا نم هلكمابتي مآ رجع على وب امال بأريمة 1 لاف وسمالة 
لانه لملاك الخيراب لابلحق مال المضاربة دبن بوجب زيادة في رأس امال وكذلك لوهلل 
العبد أولا ثم هلك ما إقى رجع عرب الال يأرامه آآلاف وسبمائة وخمسين لان الجارية 
اوها كتأولا اتقسخ اليبع في المبد ووجب على الضازبقيمة المبد لانه أتلب الميد حين 
باعهبالجراب وقيمة العبد ألما درم فليا وجبت عليه قيمته كان فى الثيمة فض ل ألب درهمعل 
رأس امال فذلك 4 ينها فمليهغرم حصته من ذلك وهو خسمالةوذلك رمه فد استوجمب 
الرجوع على رب امال بالف وخسمائة من قيبة المبد وبالالن الأول ثم كان مشتريا ر ريع 
الجراب لنفسه ذمليه قيمة ذلات عند لفسا البيع فيه وذلاك سيما'نة ومجسون فاصل ما 
عليه من النرم فى ماله ألف ومانتان حون وعلى رب المالثلانة ارباع قيمة المراب لان 
وأس ماله فى المراب ألدان وخخسمامة وقيمته ثلاثة اراع الجراب دون رأس ماله فظبر أنه 
لا ربح فيرافلبذا دجع عليه بثلالة أرباع قبمة الجمراب وذلك ألنان ومائثان وخخسون ع 
الالفين والمسمائة يكون جلة ذلك أردمة آلاف وسيمائة وخمسين ( ألاترى ) أنه لولم 
علك فير المارية وغرما قيمة العيد ارياعا أمناع الجراب يثلاثة 71 أ لاف دره, أخذ الضارب 
ريعبا ! لنفسه واحتاج رب امال الى الالفين وحسيائة دن : فية" تن الجارية ولا وماء فيه فأعذ 
ماني تقل ومذا مين أله لاربحه ف الجرابولر أشترى بالالف جارية تساوي اما فتعنها 
م لشترى بالجارية جاريتين تساوي كل واحدة مهما ألنا شعيا م ملكت الجواري 
ورأس ألال الاول مما فيل المشارب تمن الجارية الاولي آلف درم وأثفان قيية الجاريتين 
لان الييع قد فسخ فيهما جلاك الجارية قبل القتسليم وقد تمذر عليه ردها ؤيرد قيمتها وبرجع 
يجميع ذلك على ربالمال لال كل واحدةمن د كانت مش:ولة برا أس امال 5 
فى قبمة 3 كل واحدة منبما على رأ سامال وقد بينا أنه تبر كل واحدة منبم| على حدة ولمذا 
لوأعتق المشارب واحدة متبمال . سذ عتقه فكان هو عاملا زب الال ىهيع كل واحدة 

















لدف 










منهما تحلاف مالوكاناك اشترى بالجارة الاولىجاررة ة نساويألمينوتبغبا تبلكت الجارتان 
ورأس الال مما دان على اللضارب ثلاثة آلاف دره, لف تن الجارية الاولى وألمان قيمة 
الجارية الثانية وبرجم على رب امال بألنين وخجسمالة لأ ى قيمة الجارية الثانية فطلا على 
رأس الال :در الالف فكان الشارب فى وبا عاملا لفسه فيغرمردع قيمتها منمالهوكذلك 
لوهلكت احدى المارتين أولا نهلك ما بق معالان الجارية الاولى ان هملكت أولا 
فببلا كبا ينض البيع ولم يلحق رأسالالدين لا نالواجب رد الجارية الاولئ وان ملكت 
الاخرى أولالم ينتةض اليم بهلا كبا لاذالشارب قابض لما ولو هلكت الالف الاولى 
أولا نم هلك مابتي ممارجع بلثلاثة آلاف كلبا على رب امال لان يهلاك الالف الاول للق 
رأس المال دبن ألف درهم دظبر أنه فى شراه الجارية الثانية عامل لرب المال فى جيعبا اذ لا 
فضل ف قيمتها على داش اللو الدج ألف درهم مشارية بالنصف ذا اشترى مها 
جاريةنساوى ألما وقبضبائم باعها بألفى درم وقض الين و يدقع الجارية م ' اشترى بالالمين 
وبالالف الاولى وهىق بدنه جارية نساوى أربعة آلاف وقبضهام دقع وأس المال الاول 
الوصاحب الجارية الاولي د الاتين الى الذى اشنرى منه الجارية الاخيرة وان عليهغرم 
أن درهم من ماله للذى اشترى منه الجارية الاخيرة لانه اشتراها منه بثلانة 'الاندرم 
الفان منبان المضاريةوهما الالفان الاخربان وألن منها علي نسه لان الال الاو لى مستحقة 
عليهيممن المارية الاولى دشراؤه بها سرة اخرى نكون استداءة على الطارية وهو لا يلك 





ذلك خصو عشزيا ثلك الطازمة الالخيرة لفسه ضيه با وثقثاهاعل اللضارية وان م قد 
الالف الال حت هلك وباع الجاربة الاخيرة إستةآلاف درهم كان لامن تنبا القادرهم 
حصة لأا الذي كان اشترى لفسه ويكون أرمة آلاف درجم على المصارية يؤدى منبا 
ألف درهم الى الدى اشترى الاول منه ثم يأَخذ رب امال رأس ماله ألفب درهم من الباق 
ومابق وهو القادرم 2 ينتبما على الشرط هان كان الضارب لم يتمذ الالفين الاتين اشترى 

مما الجارية الاخيرة حت ضاءت والمسكلة محالها دأنه يؤدى ذلك أيضا من ثلثى 8 
الاخيرة ولاق هرح و ثلثى أمنها أردمة 7 آلاف وتددفم ألما من ذلك الى بأل الجارية 
الأول وألدين اليبائم الجاريةالاخيرة وألن أخذموب امال مساب رأس ماله ولواشترى 
دباع بإلالف الضاريةحتى صار في بده ألفا هرهم «اشترى بها جارية وقنضهائم باعبا بأربمة 
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فذدف 


'آلاف درهم لسيثة منه وقيمتبا يوم اعباألف درهم أو كثر أو أقل فدقميا الى الشتر 

ثم ملكت د الاوليان تبلأن ينقد امن باثم الجارية الاولى فانه برجع يألو 0 

على رب الال فيؤدبا مم خجسمائة من ماله الى باع الجارية لاه في شراء ريع الجارية كن 
عاملا لفسه باعتبار حصته من الر ن الريم في مال ااضاربة ماذا خرجت الارد بسة آلاف كان 
مارب ريمرا من غير أضاربة لانه ما استقر عليه ريع تمنبا قد ظبر أنه كان مشتّريا ريما 
لفسهمن غير اأشاربة ويأخذ رب مال من الثلاثة الارباع رأس ماله الفين ومجسمائة لاله 
قرم هذا القدار ىدفسين والباق ربح ينب.! ولواشترى ,ألف الضارية جارية قيتباأ كثر 
من ألف درهم وقد الدراهم ثمياعيا حارية تساوى النا «تيضيا ثم هلكت الجاريتان جميما 
ذلى المضارب قيمة الجاريةالاخيرة لفسا البييع فيباملاك ماةابليا قول القسليم ويرجع برأ 
على رب اال لانه لافضل فى قيمتبا على رأس المال فكان هو فى شرائباعاءلا زب للالى 
الكل ولا ياظرالى الفضل ذخا اشترى به فىهذه الجارية لان الواجب عليه قيمة الجارية ولا 
فضل فيبا ولو مل بامضارية حتى صارت ألق درهم ثم اشترى بم! جارية قبدتها أقل منالبين 
, | وقيضبا فبلك ذلك كله عنده هما فلى المضارب ألا درهم ثمن الجارية لابه تقرر عليه تقيضبا 
وملا كباق يده ويرجم عل رب امال بثلاثةارياءبا لان الربع من ذلك حصته من المح فيكون 
املا لنفسة فى ذلك ولا ينظر الى قبمة الجارية هنالان الدن هو الواجب دوذةيمّبا حلاف 
الاول ولوعمل بالمضاربة حتى صارت أريمة آلاف ألازمنرادين والفان عينفى بدهفاشترى 

ممائين الالنين جارية فل قيغبا حى هلكت الالنان فأنه برجم : نثلاثة اربأعها على رب المال 





لان رس الملفى هاتينالالنينأاف درهم فان الدبن والمين ف منى جاسين وقد ها 5 
يبر ججيم رأس الال فى كل جنس كأله لوس ممه غيره (ألاثرى ) أن الدن لو وى كان 
رأس الال كله فى الالنين ذمرفنا أن ره نحه فى الالثين تدر الرهم فتكان موعاملا لفسه فى 
الشراءبرنهها وإرب الال فى الشراء كلاثة ارياعيا ويرجع على رب الال بألف وسماثة واذا 
أحذالجارية كان له ربمبا امن غير الشارية لابه أدى ديع نبأ من مال نفسه ذان هلكت الجارية 
ف بده ثم خرج الدين بمد ذلك كان كله ثرب الال لانه دون رأس امال ثرأس ماله ألعان 
وتسمالة ولا برجم الغارب فى هاتين الاليين بشي لابه صار له رلع الجارية بإعتيارماشد 
وقد هلكت الجارية فى بده قتدرااريع منبا هلك فى ضناءه ( ألا ثرى ) انها لوم نهلك وباعبا 








( م؟ - مبسوط ل الثانى والعشرون ) 
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١‏ لمشرة ألاف كان له ردم عنبا من غير الشاربة فلبدا لا يرجم بثى'" ما نقد من مال نفسه أ 








ا 
ف الدين الدى خرج 








سمي باب الشارب بأمسءه رب الال بالاستدانة على اللضاربة يهم 








( ةل رعه اله ) واذا دثم الى رحل ألف درهم مضاربة باللمف وأصه أن لستدين 
ط مال فهو سبائز لان الاستداءة شراء بالسيئة قال الل تمالي اذا تدايلم بدين الي أجل 
مسمى ها كدوه ند وكله بالشراء بالنسيثة على أن يكون الشتري ينبما نصفين ولو وكله 
بالشراءبالسيئة على أن يكون الشتر ى كله للموكلجاز ذكدلكالنصف «ازاشترى بالمارية 
غلاما نم اشارى على الشاربة جارية بألف درهم دينا وقبشرائم باعبا بأأفى درهم بض 
امال ثم هك مأ قبضش وم يدفم ماياع وما كان عنده دان اللشارب بلحته نصف كن الجارية 
ويكون على رب امال نصف تنبا لاه فيا استدان كان مشتريا تصفه لنفسه ونصفه أربالمال 
على ااضاررة ذان الامرط بينهما فى الغ اربة المادمة ولا تكون المناصضة فى الرسم فى الشثرى 
بالسيئة الا ,د أن يكون ااشترى ينبما نصذين وقد قررنا هذا فى كتاب الشركة فى 
شركة الوحوه داذا نيت ابه اشترى نصنهها للفسه كان عليه نصف ثمنها ونصف كلها كازعى 
رب الماللانه اشترى نصةرا له بامره ولولم لباك الخجارية كانت يانهما أصنهينيؤديان من تنبا 
ماعليه من ادن والباق عليبم! نصفاندان لم بع ااضاربالجارية ولكنهأعتقها ولا فضل فيبا 
على رأس امال فتقهسبائز فى لصفا لاءه ملاك تصغرا بالشراء لفسدفعى عتزلةجارية يرجلين 
أعتقبأحدها وهذا محلا ف المبد الشترك بالمضارية فانه مماوك ارب الال ادا لم يكن فيهففل 
عليرأس الال دلا ثفذ عتق الضارب فيه ولو دف اليهألندرهم مضارية وأمره أيستدبن 
ٍِ الال على أن مارزق الله تمالل فى ذلك من ثي" فبواسعا للمضارب ثثاه ولرب امل ثنثه 

اشترى المضارب بالالفجارية انساوى ألنينتماشتر 3 على المشاريةغلاما , بالف درهم يساوى 
ألفين قباعرماججيما يأولمة لاف دان ين الخارية مستوقى منه رب للال رأس ماله ومني فهو 
2 يدنه اعل مأاشتر ملا ثلثاه للمضارب وثلثه ربالمال وأمائمن 0 يؤدى منه تنه والباق 
يدع صقان لان الا بالاستداية كن مطانا والمشترى بالدين بك يول مشتركا ينبمأ لدئين 
دمع الماصفة ينهما فى الشترى لايص حشر طالتفاوت ف الرم (ألا ترى)ان رجلين لو اشتركا 
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دير مال على أن بش تريا بالدين وبييما فا رزق الله تعالى فى ذلك من ثي* هرو نيما اثلاما 
ذشتريا وباعا وونحا كن البح ينبأ نصفين فاشتراطرءا الثلثين والثاث فى الريح يكون لنوا 
لانه لر صح ذُلاك استحق أحدها جرأ زاعن وح ماطمئه صاحبه وذلك لاتموزفكدلك 
الضارب اذا أميه رب الل أن يستدين على أأضارية وشرط الثاث والثلثين فى اربج لان 
أصل ١‏ الاستداءة ذان كان أمىه أن لستدين على الال ء يي أن 0 بالدين من شي" ذارب 

ألال ثلثه وللمضارب ثاثاه على أمارز زق الله الى فى ذلك من ثى' ذو يلما تصفانذاشترى 
الضارب بامضارية جارية نساوى ألفينواشتر ترى على المضارية جارية أت ديئانساوى ألمين 
فاعما باربية آلاف درهم قصة جارية الضارية ِأْحْدْ مئه رب المال رأس ماله ألف درم 
والباتي ينما نصضهان على مااشترطا ومن الجارية اشتراة بالدين ببنهما اثلاما على قدر ملكيرما 
لانه انما وكله بالامنتذانةعل أن يكو نثئلث مايستدين رب الال وثلثاهللمضارب فيكو ن القن 
ينبم على ندر ذلك وأشتراط امناصفة فى الرمم فى هذا يكون باطلا لان أحدما يشترط 
لنفسه ربعم مأقد صمئه صاحيهوذلك ياطل ولر دقع ايه الالف مضارية على ان مارزق الله 
تال فى ذلك من ثى' فرو ينبما كذلك أيضا ماشسترى بالمضاربة جارية نسساوى ألبين ثم 
اشترى عل الضاربة جارية بالف دار نساوى ألفين باعرما بأربمة لاف فاما حصة المضارية 
فذكون يضاعل شرطرما بمد مايستوفى رب الال رأس ماله وحصة الجاريةااشتراة بالدبن 
ينبما لان ضمامها عليبما نصنفين لاطلاق الامى بالاستدا نة فاشتراط كوذ الرح ينبما اثلانا 
بعد لاساراة فى الغمان يكون باطلا وكذلك لو كان أمره أن يستدين على رب الال لان 
قوله استدن على المضاربة وقوله اس تدز على سواء فى المنى وما استذان سواء كان قدر 
مال المضاربةأو أذل أو كش فر يتما تصنان فر ووضيمته ييثرما نصمان حت لو هاكات 
المشتراة بالدين كان نمل بمنها علرب.! نصنمين ولو كان ممأ نيستدينعلى ننسه كان مااشتراه 
الضارب,الدزله مخاصة دون رب امال لانه فى الاستدالة على تفسه يستنني عن أمى رب امال 
فكان وججود أمىءفيه وعدمه سواء لاف مااذا أسره أن يستدين على المال أو على ربائال 
لانه فى الاستدائة عل رب أمال أو عل! الال لابستننى عن أمى رب أل فلا بد من اعتبار 
أمه فى ذلك وأعسه بالاستدانة على الملل كامسهبالاستدانة على رب امال لان ملاك الال |. 
لرب امال والال محل لتضاء الواجب لا لاوجو بٍفيه فالواجب يكون على ربامال لمأمس»ه 
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ا بالاسعدانة عليهم طلقا قتشى الشركة يذبما فها يستدين ولا تكون هذه الشركة يطريق 
للضاربة لان! الضارية لا قصح الا .رأس مال عين فكانت هذه الشركة فى ممنى شركة 
الوجوه فيكون الشترى مشستركا «دنهما تصفين فلا يصمح منبما شرط التفاوت فى الريح 

مساواما فى اللك فى الشترى ولو كان أمره أن يتدينعلى الال أو علررب الالفاشترى 
بالضاربة جارية تم استقرض الشارب ألف درم على المضاربة واشقرى بها جارية فق مشتر 
لكسهخاصة والترض دليه خاصةمنهم من مولا نالاستدانة هو الثشراء بالنسيئةوالاستقراض 
غيره فلا يدخل فى مطاق الامس بالاستدانة والاصح أن تقول الامر بالاستقراض باطل 
(ألا ترى ) انه لوأمر رجلا أن يستقرض له ألمامن فلان فاستقرطم! 5 أمره كان الال 
للمستترض دوذالامر وهذا لان القرضمضموذ بالمثلق ذمة الستقرض واذا كان البدل 
فى ذمته كان المستقرض مماوكاله وهو غسير تاج فى ذلك الى أمر الا مر وما كان الامر 
بالاستقراض الا نظير الامر بالنكدىوهو باطل وما محصل للمتكدي يكوناددون الآمر 
ادا ثبت هدا فقول مااستقرضه المضارب يكون ملك له فاذا اشترىبه جارية فد أضاف 
المقّد الى ملك نفسه فكان مشتريا الارية لنفسه ولو دفعالي رج ل ألف درم مضاربة اثلث 
وأمره أن سلف ذلك برأبه وأمره أن يستدين على امال ذاث شري ات" فاسلمر|الي باغ 
الصبتيا ضفرا عانة درهم ووصف له شيثا معروفا قصبنها م ان الشارب باع الثياب عر أبمة 
بالفى درهم تان رب الال يأخذ, وأمن ماله ألف درهم ويؤدى الضارب أجر الصبالغ مائة 

دهم دعاق عن البح قسم على أجد عشر سهما عشرة أسيم من ذلك حصة لللضاربة ينبا 
١‏ أنلانا غلى الشرط وسهم حصة الاثة التي ينهما نصفان لانه ها أمره أن يعمل برأنه فتدملك 
نه خلط مال الضاربة مال آآخر والصبغ عين عن مال قم فى اثوب وغوال المية يسان 
بامره فلا يصير مخائفا مخلط ما أس_تدان بمال المضارية تم امن » فابيع للر للرايحة يكون متسوما 
على الممن الاول وقد كان عن ثياب الضارية آلف درهم وكن المبغ مالة درهم فيحصل 
من بن الباق رأس مال العنارية ارب مال ويمملى اال تمن الم بغ والباق ربح فيكوق 
مسوما على أحد شر سا عشرة موك حم ويجمالاشارة فيكون بينبما اثلاثاعلى 
الشرط وسبم من ذلك ربح مااستدان فيكون نيما نين لاستواء ملكيهما فها أستدان 
ولد كان باع الثياب مساومة قسم الكن على قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبم فيبا لان فى بيع 
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للسأومة الذن عتابلة الملك ولألك الذى تناولهالبيع أصل الثياب والميم الفام كبا نسم المن 
جل على قيمة لثاب غير مصبوغة وعلى ما زاد الصوم فيبا نا بخص قيمة الثياب فهو مال 
للشارية على مته رب الال رأس ماله ويسم الباق مما أثلاثا على الشرط وما أعماب قيمة 
السرم على منه أجر الصباغ مألة درهم والباق ينعا نصنازلانه ربح حصة الاستدانة ولو 
اشترى الشارب ,ألف الضاربة ثيابا واستقرض على امال مائة درم تاشترى باط رانا فصي 
ب اثياب ثم باعها مرائحة علىمال الضاربة وعلى مااستقرض بألردرهم فاعسا م على أعد 
عشر سما عشرة سم مها مال المضارية على شرطبما وسهم للمئارب 2 لان ما 
استقرض كان على نفسه خاصة وما اشارى ه من الزعفران مماوك له الا انه لا رصير مكالنا 
أذا مبالثياب بها لانه أمره أنيسل فى فى الال برأبه والين فى بيع الرامحة متسوم على لذن 

الاول فيكون دلي أحد عشر سبما عشمرة أسهم دصة مال المضارية وسرم حصة الصب بع وهو 
لامشارب خاصة فيككون بدله لدولو باعبا مساومة قسم ‏ الفن على قيمة الثيابوعل مازاد الصبغ 
9 ف الثيابفا أسابقيمة اثياب كان على المضارية وما أصاب بة ة لصي كان للمسّارب وكان 
هليه اداه القرض لال فى يم الساومة القن عتابلة الك فاه تقسم على قدر لاك ولو كان 
اشترى اران مالة هرهم يثة فميخ الثياب به كان هذا والذىكان استأجر الصباغ 
مالة ليصبمها سواء فى جميع ماذ كرنا لانثراء الرعفران بالسيئة استدانة فنفذ على رب 
الال وعل للستدين ويكون اسرد كا بنرءا نصنين فهو ومسئلة استتجار الصباغع لنصفبا 
سواه ولو خرج المضارب امال الى مصر فاشترى مه| كلما ابا نم استكرى عليبا بغالامماثة 
درهم سفمله الى مصره قله أن لعا عر احة على ألف ومائة لان الكراء مما خرىالر- ممه 
ين التجار بالمانهرأس امال وقد يناي اليوع أن ماجرى العرفبه بين التحار” زنك 

برأسالال ذإ أن يلحمه دق فى يع الرايحة وعلىهذا عو السمسار فان باعه ممرأتحة بألفى هرهم 
كانت حص ةالضاربمن ذلك من كل أحد مشر سبما عشرة أسهم + نما علش ر ارما وحصة 
الكراء اسيم وأحمد ينبما تمان لان لمن فى يسم المرائمة مقسوم علي رأس الال الاول 
وذلك أل درهم ألتى غرمها فى شراء الثيساب والمأة التي رما فى الكراء فاذا جملت كل 
مالة سع) كأن على أحد عشر سرمأ سيم من ذلك حمة الكراه وهو استدانة فيكون ينبما 
تصفين ولو بأعبا مس اومة كان جيع الفْن فى النشارية على الشرط ينبما لان الأن فى بيع 














نلق 


المساومة متابلةاللاك وائلك الذى تناوله اليم الثياب دو مفعة اجل عن مصر ا ىمصر وقد 
كن جيم الثياب عل المشارية فيكون الثن كله فى المغارية على الشرط يدبما مخلاف مأقدم 
من سئةالصيخ لان الصسغ عين هال كلم فى الثوب يتنأوله البيع ثم غر. م الكراء على الذارب 
ورب الال نصفان لان الضارب كان مستدينا فيها سس رب امال شملهكنغسابما جيمأ دابذا 
كانغر مالكل عليهما نصنمين ولد لم يكن استكرى به ولككهاستقرض مائة دوه باستكرى 

ماباعيانها دوا بيحمل علي كل دابة كدا وكدانوبا قله أن ديرام راحةعل ياف ومائة وهذا 
ول أبىحنيفة ة رجدالتةوان م ينص عليه فى الكتاب وفى قول أبى بوسف وحمد رجيما الله 
شيع الثياب مراعمة على ألث درهم ولابدخل و فى ذلك حخصة ة الكراء وأصل السكاة فيا اذا 
اكترى دواب لاثياب جا" دمن مال نفس هلازمااستقرض له خاصة م م6 وجه قوطيا انهمتطوع 
3 أدى من مال نفسه فى الكراء ولو تطوع اسان آخر حمل الثياب على دوانه لم يكن 
لامشارب أن ياحق ذلك برأس لال فكدّلك اذا تطوع المضارب به وأبو حنيفة رجه الله 
قول الضارب فى حمل الثياب كلمالك لانه تاج الى ذلك لتحصيل حصة الر 2 والألك لر 
استكري دواب لاثياب امشتراة عاله كانلهأن يلحت ذلك را رأسالالىسم اأراحةفكدلك 
لمضارب أن يلحق الكراء برأسللال قيبيعها مراحة على ألف ومائة فان باعبا بالبين كات 
عشرة أسهم من أحد عشر سبما من ذلك حصة إلصارية على شرطبما وسهم واحد للمشارب 
خاصة وان ياعبا مساومة كان الدن كله مضاربة لان ان عقابلة الثياب هنا والثياب كلبا مال 
الضاربة وضمان الكراء فى مال المضارية خاصة لابه هو المستقرض فعليه ذمان مااستقرضه 
فان قالالضارب ترب الالانما استك ريت الدواب لك ل نياك وقالرب امالانمااستكريت 
بعالك لمفسكثم حملت ثثيانى عليبا «التول قول رب المال لانه استكرى بالماثة التى استقرض 
لعينبا وملاك |مملة لامضارب فاضافته الممّد اللي مال نفسه دليل على انهاستكراها لنفسه ولولم 
يامره أنيممل فى [أضاربةبرأ»ه فاش اشترى بها كلبا ثياباتساوى ألف درهم ثم أشترى من عنده 
عصفرا عائة درهم فصبغبا فهو ضامن لاثياب لان ما اشترى من الصبغ له وقد خلط مالة 
امضاريةندحين صب الثياب والمشارب عطلق المقد لاعلك أنالط فيصير به قاضّيا امنا 
وصاحب الال بالليار ان شاء أخذ ثيابهوأعطاه مازاد المصفرف ثياءه وان شاء صمتهثيايه غير 





مصبوخةأاف درهم فأخذها منه فكانت الثياب للمضارب عنزلة مالو غمب نويا قصينهقان 
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ل يي 2222 2 
3 تر ميا من لاتحي باع المضارب المتاع بإلثى درهم جاز بيعه لا عمد الضارية باق بينرءا 
ا اءالال وأنصار غالما وغوذ يم للضارب إعتبار 30 ووجوبالغمانعليه لابن جواز 

يمه تمك الوكلة فيقسم لون على قيمة الثياب وما زادالميغ فييافا أصابز يادة الصبخفهو» 
المشارب لاله يدل ملكدونا أصاب الثباب فهو ييشيما على شرطهما لانه بدل مال الطارية 
١‏ ان هلك لذن من الشارب إلسد ما تبجده فلا ضمان عليه فيسه لانه يبيم الثياب خرج من 
أن يكون تفالما والالختلاط الذي في الدن حكتى ويه لايكوق المضارب مالا امنا فان 
كانت لشيابحين اشتراهاللضارب تساوي ألفىدرهم فصبمر! إمصفرمن عنده فان شاء رب 
الال دمن ثلاثة أرباع قيمة الثياب وسلم لثياب للمة.ارب وأذ شاء أخذ ثلالة ارباع الثياب 
وأعملى الضارب مازاد الولح فى ثلاثة ارباعبا لاله فى مقدار الربع عامل لفسه بالصبخ فان 
مقدار حصته من الريم هلوك له فى الثياب وفى ثلائة أرياعرا هر اا لممله فى مال رب 
الال بالطلط من غير أمره فتكون ثلاثة أربائع اليابنى هذا العصل نظير جيم الثياب في 
الأصل الأول فى حم الفمان والخبار فان ل مختر شيأ حتى باعبا الضارب جاز يمه لبنّاء 
قد الشاربة ينهما سد الصخ وكان للعضارب حعة الصبغ من الكن واليانى مشارية 
ماعل شر طبءا ولو أن الغ ارب لم يصبغ الثياب ولكن #صسرما مألة درهم من عنده 
وذلك رُيدفييا أو بنقص منرأ فلامائ عليسه فى ذلك أن زادت ) و معدت لانه ل » مخاط 
عاشيأء ن ماله وهو عا لصير امنا بالط لال القصارة (ألا, أرى ) اندلو كاي بده 
ا فل من امال الشارة كان له أن شمر الاب به ولايكرن مشموثا عله أن زادت 
09 قدت فكدلاك اذاقهرها عال شه مخلاف لين ذاه عين مال لم في الثوب فيصير 
تخلط مال المشاربة عاله ضامنا هنالك فازباع,ا بدح و وضيمة فهر على الشاربة لاه متبرع 
[فهاغرم من مال نفسه فى قصارما ول هدا على قرلميا تأما عند ألى حنيفة فينبنى أن يكون 
لجو اب فى هذا كا مواب فى مسثلة اكراء لان مؤنة القصارة جرى الرسم الماقبا يرأس 
الال عنزلة الكراء وكذإك لو اشترى يبا ثيابا نسأوى ألفا فصبغها أسود ذوذا والقصارة سراء 
لان السواد تمان وليس بزْيادة ولاسضمان عل المغارب فى ذلك لانه لم تخلط مالا من عنده 
بالشاربة (ألائرى ) انه لاقيمة لإسواد فى الثياب ولا يشمن الدّصان الذى دخل فى 


اثباب لاله علق عقسد الضاربة لك أن يصيم الثياب بالس واد (ألا ترى ) أنه لو كان 
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| فضل فى بده من مال الشارة فسبخ اثياب ا سوادا م يضمن وقيل هذا تول أبى حيقة | 
رحد اله فأماعل قرلىها فالسواد لصفرة والجرة وقد يداذلك ىكتاب الامسب والاصم | 
| إن هذا ىثياب يتقص السواد من قيتها فأمافى يات بزيد المواد فى قمبأ ذرر عنزلةمالر 

صبئها أصثر أوأعر ولو كان أمسه أن يمل فى المشارية برأنه واشترى مها يلام صينبا 
لمصفر من عنده فبو شريك فى التياب يمأ زاد المصفر فيبالانه لاك أخلاط عند 7 فويض 
الامرقى اللشاربة الى رأبدعل السسوم فلا ذمانعليه ذلك وأس ل الثياب على الضار ري والصيخ 
فيه ملك للمضارب خاصة واذا دفع الي رج للف د رهم مشاربةبإلناث وآضيه أن ستدين 
على للالناشترى بها ويثلاية 1 ا لافدرهمجارية #ساويخة ١‏ آلا فدرهمةةيضراوياء,! مخسة 
الافدر م وةبض الدرا اهم فبلكت المضار. ب الاولي والخاريةو نبا بد المذارب على الضارب 
نمة الا فآريمة آلا ف لاثم الماريةلانه قبضباوها كات فى بده ونجسة ة آلان لثار ىالطارية 
لان بلا كبا بل التسليم ان فس بيع يا ذليه رد ابرض من ال نم يرج على رب الال 
مخمسة 'آلاف وحسمائة واحدوأ أرميندرهاوثى درهم وعلى المضارب ماله بثلانة ئة لان 
وأرلمالةوئمانية وخمسين وثل لانه حي ن أشتراهااشتراها بأرمة لان نألف متبامالالشارية 
وثلانة الانف كانت دينا عليبما تصفين نصن ذلك على المشارب وموألف وخماثة نم بلع 
المارية مخدسة الافدرهم نيكونزهر فيقبض الم عاملا لنفسه فى مقدار ألف وحسمائة 
وا لق وذلك فى الماصل ثلاثة أنمان لخجسة لاف دارهزأاف وماعالة وخمسة 
وسبءوذ وخسة أتمانهذهالخخسة الآ لاف كانت علي الإشاربة مقدار ذلك ثلاثة الا ف ومالة 
وخسة وعشرونحصة ألف الشاره من ذلك ألف ومائتان وخمسون فتئين أن الريح مال 





الغشاربةما'تان وخسون ولا شاربثاث ذلك وثثه ثثلاثة وتمانون وئاث فاذا ضممث ذلك 
الىأاف واعائة وخمسة وسيمين > ونج :دلك ألنا ونسالةوتمازة وخمسين وثاثا فاذا ضدءت 
آليه أيها ألفاوخسماثةركون ذلكثلاثة آلاف واربيائة وثمانية وخجسينوثنثا هذا حاصل ما أأ” 

على ارب وما زاد على ذلك الى تمام نسمة لاف كله دلى رب الال وذلك خسة آلا أ" 
وخحيائة وأحد وأربءون'ننا ات حاولى ماوجب عله دمر أ باغ هذ اا اقدار 
قاهلكت الالف ااشارية أولا : م ملكتاار يةوالجسة 7 آلاف مد ذلك مما والسكلةعلى 
حالما فأنه بوؤد ىنسمة ة الاندرهم 3 يدا ويرجم علي رب ااال مخمسة 1 الانوسيالة وخمسة || + 
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وعشر بن درهما لان الالف الا ولى حين هلكت فمّد لمق رب الال فى [أشاربة ألف درهم 
دن وصارّت للضاربة لا ربحقيها فل يبق على الضارب الا حصتهمنالدين ورحبا فأماحصة 
الهارب من الربح ؤذلك ثلاثة وتماون وثثاث م يناه فى المسشلةالاولي قيتحول غرم ذلك 
إلى رب ب الال مع ماعليهم نخس آلاف وخسمائة واحد وأربمين ونين فيكون جبيعما عليه 
غة الآف وسهانة ومدة وعشرين درهيا وال أعم 


سمج باب الشهادة فى المشاربة قم 


( قال رحمه الله ) واذا أفر ربالال للمشارب بسدس الريح وقال اأشارب ليقف 
الربحوأقام شاهدين فشبد أحدها أنه شرط له ثناث الربح وشرد الآخر أنه شرط له نمف 
الربح فالشبادة باطلة فى قياس قول أَبى حنيفة لانه يشترط الوافقة بين الشبادتين لعا ولم 
بوجد والثاث غير النصف واذا بطات الشرادة كان للمشارب ما أقر به رب | الوه والسدس 
وفى تقول أبى وسف وجمد الشبادة جائزة على ثلك الربحللمشارب لامهما يمتيران الوافتة 
بن الشبادين منى وقد أشما على مقدار ألثاث فالشاهد بالنصف شاهد يالثلث وزيادة فيقغى 
القاضى له بثلث الربح وببعال مازاد على ذلك الى تمام النمف لا الشاهد ,#واحد ولر كان 
أدىى المضارب نصف الرمم فشهد له شاهد عل صف إلر 2 وشهد له شاهد آخر اذربامال 
شرط له نام فى الرئع فالشبادة بأطلة عند أبى حنيفة وعندهما لان المشارب يكذب أحدشأهديه 
وهو الذي شبد له بأ كثر مما ادعاه مخلاف الاول نيبتاك المشارب يدعي الا كثرفلا يكون 
مكديأحد شاهديه ولوقال رب امال دفنته اليك بضاعة وادعي المضارب انه شرط له ماثتى 
7 منالرينالتولقرل رب امال مع عينه لانالضارب بدعي عليه أجر الئل فىذمته ووب 
لاليشكر ذلك الثول قوله مع + عينه وان أقامالضارب شاهدين فشبد أحدهها أنه شرط له 
ما بي درهم وشبد الآخر أله شرط له مائة درهم فتى قول أب حنيفة الى بم كله ارب امال 
ولا تى' للمضارب على رب امال من أجر ولا غيره لان الشامدين اختققا فى المشرود به 
لظا فتبطل الشبادة أصلا وعنده له أجر”مثله فبا عمل لانهما انفَا على شرط المانة ممنى 
وجب قبول شبادمهما على ذلك فكان للمضارب أجر مثله لفساد عمّد اأضارية ولو ادعي 
الضارب أنه شرط ماثتين ومين وشهد له شاهد بها وشاهد مان فله أجر مثله عندهم 
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٠» مما[‎ 


0 فأخذان ذلكمن من الوجه الذي بدعياءه وعندها الشهادة جائزة للمغارب الذي أدعي 
7 


ك4 

أ ججيما لاثفاق الشاهدين على الائة تنظا وممنى وا كان الشارب بدي الاثةلم تقل الشرادة 
ألاهمكذب أحه شاهديه فما يتشبد به من الزيادة على الماثة ولو دنع الى رجلين ألف درهم 
بقار تلام ورعارة ادي اجدعااه نرط فين ا 

أشرط لما اثلث وادعي رب امال أنه شرط ليا مأئة دهم من الربح قا الول قول رب الال 
الان الشارب يستحق الرريم على رب للال بالشرط فبما بدعيان ءايه استحتاق بجزه من 
الربح ورب الال ينكر ذلك فالتول قوله مم عينه فان ] قاما شاهدين فشبد أحدهها بنعف 
الربحو الآخر يثلث الربحفنى قياس قو ا لاغيل هذه الشبادةلاختلان العاهدين 
فى المشبود به لنا ويكون للمشاريين أجر مثلبمافها ملا لانارب المال أقر لما بذك 








6 بك ال حويكون لمن الريح سدسه لانه مدع للا كثر فلا 0 
ذلكن الشبادة تغبل له فى مقدار ماأشق الشاهدان عليه ممنى وهو سدس الربح وللاخر 
أجر مش له لابه صار مكذ! أحد شاهديه وهو ألدى شبد له ب كثر مما اداه اذا بطات 
| شبادتهماله كان لدأجرمثله يا أقر به رب المالومن كتاب المضاريةالصغيرة دل واذا اشترى 
الغارب ,الال وهو ألف درهم خادماتم ملكت الالت قير جم عثلبا على رب الال وتدها 
أمباع الماد. بثلانة آلاف درهم فاشتر ماوت 5 أن ينتّدها ذانه بوط 
رب المال بالفين وخمسمانة ويؤدى من عنده مسماثة لانه حين رج عثل الالف التملكت 
على رب الال ققد لق رب لثال فى الشارية دين ألف درهم وصسار رأس مله أبين ابا 
العادم بثلائة لاف فالفان من ذلك مشئ و لانبرأسامالوألف ربح ينما تصفان ين اشترى 
مبامتلها كان هو الشراء محسته من الربح عاملا لغمه ودلك ماله فينرمذلك من ماله 
| وى مقدار رأس الال وحصة رب الال من الربح عأمل له قيرجع عليه يذلك ومو ألنان 
ومائة فان باع امناع بمد ذلك بمشرة لاف كان للمشارب سدس القنلان سدس التاع 


الئن على المضاربة يستوقمنبا رب امال ماغرم ارات وذلكأربمة؟ لاف وخسمائةوالباتى 
ربح ينما وقال أبو بوسف اذامل الرصى عال اليتيم فوضع أو ربح فتّال ملت به مشاربة 
فرومصدق فى حال الوضيمة لانه ليبس مسلطا على التصرف فيا فى بده من مال اليتيم وهو | 

1 - 9 3 
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كان مماوكا فد تمد منه من مال نفسه فيكون سدس القن له منغيرالضارية وخمسةاسداس 3 
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| تقالته شكر وجو بالشمازعليه فالقول قوله فى ذلك ولا وصدق فى حال الربم حتى يشبد 
أقيل العمل انه يمل به مضارية لان الريح عاء الالنيكون ملوك ليم علك امال والومي 
ادق استحناق بءض الب لفسه والشول :_لالامين فى براءنه عن الشمان لانى استحقاق 
| للاءماة لفسه الا أن يشرد قبل العمل فيا ذيكون هذا أقرارا بما متهعلك استقاهه على ٠أبنا‏ 
اذا ومى أل يأ أخذ مال اليتم مشارة فيحمل به ولو قال استترطته م يمدق وان كال فيه 
أرب حق تي شبد قبل العمل لان مأحصل من الربح مستدق لبتم علكه أل المالنى الظاهص 
فالرمى بدعىا استسقان ذلكعليهللفسهفلا تقبل قوله في ذلك وأن أشهد قبل الممل ققد علمنا 
أنه فى التصرف عامل لنفسه منامن هال الصبى لابه ليس له أن يستفرض مال اليتيم لفسه 
ولك الفاسد من در ض معتبر بالمحيح فيكون 2 الحاصل تعمل له وأنْ كانت فهوضيعة 
فهر امن للحاوان لم يشبدقبل الد.ل لانه فى قوله استقرضه أقر لايقم على نفس هبالضمان وفى 
امقدار الرضيمة واترارهعل شه نحبة وكذلاك لو داعه الى رجل فعمل به ثم قال دفمته قرطضا 
ليعمل به وصدقه ذلك الرجل فبو تقر له ياستحتاق الريح واقراره فى مال اليتم ليس حجة 
وان( المطارية يمأو ! لضاعة له وصدتهالرجل وذيه وضيمة فلا طمازعلمما لان فىتصادقبنا 
انتفاء الغمان عن العامل لاانبات الاستحتاق له فى ثى' من مال لبتم ولاومى هذه الرا لاية 
ذاه بودعمال البتهم ومبضمه وأن كان فيه ربح قرو لليتم كله الاأن يشبد علي مأصنع من ذلك 
قبلأن يعمل نه لان الصبي حبار مستحقا جع الريم بملكه أصل الال فاقرار الوصى مجه مئه 
ألاعامل يكون أترارافى مال الينيم لنسيره وذلك غير مقبول عن الرمى وكل هذا يسعه فيا 
ينه وبين الذى يم عل على مأتال ان كان ميادتا لان الله تعالى مطلع على ضمي رهما عام ؟ 5 
كان منبا الاأن القاضى لاتقبل قوله ألا بيئة لان لعَاضى مأمور باع لاه وأصله 
فى الومي اذا عرف وجوب البن علي اليت فانه يسمه فيا يه وبين دنه أن قفي دشه 
من انركذ ولكن ان عل به القاضي ضمنه اذالم يكن لصاحب الدن ينة على حته أبذا 

قياسه وال أعم بالدواب 


جين بوسر 





سمت سج 
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0 باب النصب قَْ ازحن 
باب جناءة الرهن فى المفر 
٠‏ كتاب الضارية 


باب اشتراط بمضالر يح لنيرهما مم ياب الضاريةبالعروض 
مم باب مايوز للمضارب ق امضارية باب شراء الضاربويعه 
؟ باب شقة اأضارب ع باب المراحة في المضاريقٍب 


باب الضارب بسع امال نم يشتر به لنفسه باقل من ذلك 

سم يابحمل رب الال مع لاضارب ‏ 4لا باب الاختلافبينالضارب ورب الال 
9 بإب امضارب يدفم المال مضارية ٠6‏ باب قسمة رب امال ولاشارب ِ 
٠‏ باب عتق الضارب ودعواه المط ١١8‏ ياب جنابة الميد في المضاريةوا لجنا عليه 
لذ بابمامجوز للمضار ب أن يفملهومالايجوز ياب مضارية أمل الكفر ١‏ 


1 باب الشركة فى المغارية باب أقرارالمغارب بالمضارية فى المرض أ 
ه؛ باب الشفمة فى امضارءة 49 باب الشروط فى المضارية 


١6+‏ باب امرائحة بين الضارب وربالال 

١6+‏ باب مان المضارب 

ده باب المرامحة فى المضارية بن المضاربين 

٠١8‏ باب دعوى المضارب ورب ألمال 

54 باب ضياع مال المضارية قبل الشراء أو القلة 

+ باب المضارب يأمه رب الال بالاستدانة على المضارية 
هر باب المهادم فى الضارية 
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